ملي 


ا رسي رلا 
يالمتديع 


بي 


5 
يه تمي 2 . 22 
بو ا 
١‏ : 2 د مينال ” رع “ابي لقن . 

0 


صرت 


م ا 1 لنت / كي / : 
! 


فاة 


الفقيه المتتبّع السيّد محمّد جواد العاملى نت 
الشيخ محمّد باقر الخالصي 0 

الفقه ه 

مؤسسة النشر الاإسادمى 0 

الأولى ه 

٠‏ نسلطة نم 


شاق.ه 


مؤسّسة النشر الاسلامي 3 
: ا 


التابمة لجماعة المدوّسين بقم المشرفة 0-0 


الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام 
وهي ركن تبطل الصلاة يتركها عمداً وسهواً. 


[الفضل الثالث: تكبيزة 0 
الصلاة بتركها عمداً 0006 1 اا رإجماع الأمّة ال شاذا كما 
في «الذكر ى ١‏ وجامع المقاصد؟ و التدارَكوابةإ سا علماء الاسلام عدا 
الزهري والأوزاعى كما فى «المعتبر » وبإجماع المسلمين عدا الحسن وقتادة 
وسعيد بن المسيب والحكم والزهري والأوزاعي كما'في «المنتهى *» وهو مذهب 
عامّة العلماء كما فى «التذكرة'» وبالإجماع كما ذكره جماعة ؟. ومع هذا كلّه قال 


.501 ذكرى الشيعة: في تكبيرة الأحرام ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في تكبيرة الأحرام ج ؟ هن 5١86‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج #اص 519. 

ا : في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص .١18١‏ 

(0) منتهى المطلب: في تكبيرة الاإحرام بخ ١‏ ص /1”؟ سن 50 , 

(5) تذكرة الفقهاء: في التكبير سج اص .١١١‏ 

(/9) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تكبيرة الإحرام ج ' ص 1 4: والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: فى تكبيرة الاإحراع ص 37؟ س ؟١,‏ والطباطبائى فسى رياض المسائل: 
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منتاح الكرامة / ج ٠‏ 


مولانا المقد س الأردبيلى ١‏ :كأنّه إجماعي عندناء اتتهى. وأمّا صحيح الحلبي عن 
«أبي عبداش يه قال: : سألته عم عن رجل نسي أ ن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال: 
أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم. قال: فليمض على صلاته ' 4 وصحيح 
البرنطي عن «الرضاءيةٍ قال: قلت له رجل نسي أ ن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى 
كبّر للركوع؟ قال: أجزأ"» فقد أجاب عنهما الشين ؛ بالحمل على من لا يتيقّن 
الترك بل شك فيه. وقال المحقّق الثاني “وصضاهب «المدارك»: إن بعضها يابى عن 
هذا الحمل. وقال في المدارك: إلا أنه لابدٌ من المصير إليه", انتهى. 

قلت: إن أرادا من الإباء أنه خلاف الظاهر ففيه أن الحمل نّم يكرى ذا خالل 
الظاهر وإل فلا حملء وإن أراد! من اللرباء المعنى الحقيقي أي الامتناع فى 
الام -ففيه أَنّه ليس كذ لك, 7 هيافد قولهفي «المدارك» لاب من المصير إليه. 
على أن صحيح الحلبي يحتمل انجتها لا رككاهراً أن يكون المراد من قوله طق فيه: 
أليس كان من نينه أن يكثر, أنه لايمكن حادة الوكين لم يكت ليد أوّل صلاته 
وهذا النسيان لا أصل له بَلالظاكر. أن كبر. وسييجىء أنّ الظن فى الاأفعال كالظ 
في الركعات. روى الصدوق مرسلاٌ عن الصادق اهِة أنه قال: «الانسان ل ننسو 
تكبيرة الافتتاح *» ويشهد لذلك قول أحدهما © : «إذا استيقن أنه لم يكير فليعد 
ولكن كيف يلمتيقن*. ومن هنا يظهر حال صحيحة البزنطي أن قوله !8 
«أجزأه»: ليس /باقياً على ظاهره للقريئة المذكورة. 


ا 0 : في تكبيرة 00 "ص 155. 

ا هر ويد عر 0 "ص .١51‏ 
ا في تكييرة لامع من 6 

1 من لا يحطره الي اباب أحكام السهو في الصلاة ح الاج أعى 117, 
(8) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ”اج أ ص .11١6‏ 


كتاب الصلاة / فى ركنية تكبيرة اللاجرام لد سسسب سييسسس# 


وقال في «كشف اللثام '»: إِنّ صحيح البزنطي يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه إذا 
كان متذكّراً لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكّر ولما يركع ولم يكن 
مأموماً نم ليكبر مرّة أخرى للركوع وليركعء إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه 
تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصلء فلا حاجة 
للحمل على التقيّة أو الشكٌ, مع أن الإجزاء ينافره, انتهى فتامّل. 

وفي «مجمع البرهان» لولا الااجماع لكان حملها على الإجزاء مع تكبير 
الركوع وحمل الأخبار الآخر الدالة على الاعادة على عدم الإجزاء مع عدم 
تكبير الركوع جِيّداً بحمل المطلق على المقيّد أو على الاستحباب. وقال أيضاً: 
وأمًا الركنية بمحتى كون زيادة التكييرة أيضأ موجبة الاعادة فما رايت ما يدل 
عليه ولا على النيّة ولا على القيام المتضبل '. وتبعه على ذلك صاحب 
«المدارك » «والمفائيج ؟ والحدائق» ميع و4 نسب ذلك فى الأشبير إلى 
الأصحاب *. وفى الثانى إلى المشهور ال قتسيوتحنا فى مبحث القيام أنّ ذلك 
تضية الأصل ومعقد الاجماع كما رقا ةبيه سوب البارع"» وغيره"؛ 
وقد برهنّا على ذلك هناك. ونقل كلام الأصحاب فى المقام واستيفاء الكلام سياتى 
1 الل 0 ادام 
للافتتاح ثم كبّر له ثانياً بطلت. وسيأتي في مباحث السهر أيضأ استيفاء الكلاه 
في اطراف المسالة. 


. 4179 كشف اللثام: في تكبيرة الاحرام سج اص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في تكبيرة الإحرام جم ؟ ص .١511‏ 
(") مدارك الأحكام: في تكبيرة الاإحرام ج اص 9511 ؟112. 
(4) مفاتيح الشرائع: في تكبيرة اللأحرام ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(6) الحدائق الناضرة: في تكبيرة الإحرام ج مص .5١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في تكبيرة الأحرام جع ١‏ ص 120. 

(9) تقدم في ج ”اص 015-801417. 

١م‏ كجامع المقاصد: في القيام ج اص 195 


/ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وصورتها: الله أكبر, فلو عرّف «أكبر» أو عكس الترتيب 


[ صورة تكبيرة الإحرام ] ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وصورتها الله أكبر4أكما عليه علمانا 
كماكى #«التعتير' والمتعي * ». وهي جزء من الصلاة عندنا وعند أكثر أهل العلم 
كما في «الذكرى ». 

قوله: فلو عرّف: أكبر» أي بطلت صلاته كما هو مذهب الشسيخ في 
«المبسوط » وأكثر أهل العلم كما في «المنتهى “» والمخالف في ذلك ما الكاتب 
فإِنّه كرهه كما نقل عنه' ومن العامّة الشافعي '. 

قوله: «أو عكس الترتطي4 وفي «النهاية* والتسذكرة" والموجر 
الحاوي ١‏ وكشف الالتباس ' ٠١‏ والجعفراية'' وشرحيها''» أنه تشترط الموالاة 
والمقارنة بينهما بلا تخليل شيء حَتَوَلققال: الله تعالى أكبر بطلت. وقالوا: لا يض 


.١8؟ المعتبر: في تكبيرة ة الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهيئ المطلب: : في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 718 س ؟. 

() ذكرى الشيعة؛: :؛ في الكلبيرة ة الإحرام ج اص 06؟. 

(؟) المبسوط: في تكبيرة : الافتتاح ج ١س‏ ". ا 

(0) منتهى المطلب: ؛ في تكبيرة الإحرام ج اص 8س 17. 

(1) الناقل هو المحقق : في المعتبر: : في تكبيرة الإحرام جم ؟ ص ؟8١.‏ 

(/) المج أص ؟7١7١.‏ 

(8) نهاية اللاحكام: في تكبيرة الاحرام بج ١ص‏ 557 . 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في التكبير ج ؟'ص ١١١‏ . 

,/1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في التحريمة ص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ الالتياس: في تكبيرة ة الإحرام ص ١١6‏ س ١١‏ (مخطوط مكتية ملك برقم 30757) . 

. ٠١5 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) )؛ في تكبيرة اللإحرام ج‎ )١1( 

)١١(‏ المطالب المظفرية: فى تكبيرة الاحرام ص ألم س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
“لا/ا؟) والشرح الآخر لا يوجد لديا . 


كتاب الصلاة /عيارة تكبيرة الإحرام «الله أكبر» 


أو أخل بحرف أو قال: الله الجليل أكبر, 
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الفصل بالنفس. وفي «مجمع البرهان'2 أنّ قضية قوله جل اسمه: «وذكر اسم ربه 
فصلّى» جواز عكس الترتيب وجوازه بكل ما يصدق عليه اسم الله تعالى. قال: 
وكأ التعيين بالبيان. 

قوله: «أو أخلّ بحرف» من الاخلال بحرف إسقاط همزة «الله» الوصل. 
قال الشهيد في «الذكرى»: لأنَ التكبير الوارد من صاحب الشرع إِنْما كان بقطع 
الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطهاء إذ سقوط همزة الوصل من خواص 
الدرج يكلام متصلء ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام, فلو تكلفه فقد تكلف مالا 
يحتاج إليه ولا يعد به فلا يخرج لنت عن اضله السهوة غير عأ". ومثل ذلك ذكر 

فى «جامع المقاصد؟ وكشف الالتبامن روصن الجنان* والمقاصد العليّة' 
وكشف اللقام» قال في الأخير: : افظ النيّة لا اعتدادابهإشرعاً وإن جازء فهو في حكم 
المعدوم ". واعترضهم في «المدارك © بن المقتضي للسقوط كونها في الدرجء 
سواء كان ذلك الكلام معتبراً عند الشارع آم لا كما هو واضح. انتهى. ونقل 
جماعة ؟ عن بعض أصحابنا أنه يوصل إذا اقترن بلفظ النيّة, لوجوبه لغة, وقالوا: 


. ١11١ مجمع الفائدة والبرهان: في تكبيرة الأحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الاحرام ج اص 507 . 

() جامع المقاصد: في تكبيرة اللإحرام ج ؟ ص 7311 . 

(غ) كشف الالتباس: في تكبيرة الااحرام ص ١١0-17١4‏ س 10 (مخطوط في مكعية ملك 
برقم 71/78077) . 

(0) روض الجنان: في تكبيرة اللأحرام ص 1035 س ٠١-1‏ 

(5) المقاصد العليّة: فى المقارنات ‏ المقارنة الثانية ص 3117--5؟ 11 . 

1/) كشف اللثام: في تكييرة الاحرام بج اص 418. 

(4) مدارك الاحكام: فت تكبيرة الإحرام ج ص ١؟5.‏ 

(8) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص 56؟, والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: في تكبيرة الأحرام ج اص 118. 


لل لس لبي ب همقتأح الكرأمة / ج ها 
او كتير المرية الختياراً 


إن الأصيٌ خلاف. قلت: ذهب جماعة من النحويّين ' إلى أنّها همزة قطع بناء على 
أنها جزء من الاسم الشريف وليست للتعريف, نعم المشهور أنْها همزة وصل. 

قوله: «أو كبر بغير العربية اختياراً» فإنْها تبطل عند علمائنا كما في 
«التذكرة "» وهو الذي نذهب إليه والمخالف أبوحنيفة كما فى «المنتهى "', 

ولو اضطرٌ إلى العجمية أجزأ كما صرّح به جماعة.. ولا تفاوت بين الألسنة 
كما في «نهاية الإحكام* والدروس' وجامع المقاصد" والجعفرية” وشرحيهاث». 
وفى «الموجز الحاوي ١"‏ وكشف الالتياس ١١‏ والمقاصد العليّة؟' أن الأفضل تقدي 
السريانية والعبرانية وبعدهما الفاي<تقبجلى التركية والهندية. وحكى فى «المقاصد 
العليّة "'» عن بعض القول بو جو تقد يم إلسريانية والعبرانية. والجورة أولويّة 


.5١ ص ه ومعالم التترج ليتع البضن ,أ واالعين: ج غ ص‎ ١ الكشاف:ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في التكبير ج 7اص .١١6‏ 

(؟) منتهى المطلب: في لكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 17/8 س 8. 

10 منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في تكسبيرة الإجرام ص 89؟ س 17, والماحقّق 
الثاني في جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ب ؟ ص 557 . 

(0) نهاية الإحكام: في العاجز ج ١‏ ص 400 . 

(1) الدروس الشرعية: في تكبير الافتتاح ج ١‏ ص 15317. 

(/1) جامع المقاصد: : في تكبيرة الإحرام ج 7 ص 097؟؟ . 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحةٌ: قى الكركي): في تكبيرة اللاحرام ج ١‏ ص .٠١5‏ 

() المطالب المظفرية: : في تكبيرة الاإحرامء ص 1س 1 (مخطوط في مكثبة المرعشي برقم 
0؟) والشرح الآخر لا يوجد لدينا 

٠١ ١‏ الموجز الساوي (الرسائل اليشر) اخ الج ريجة ين ا 

(0) كشف الالتياس: في تكبيرة الإحرام ص 1١3‏ س 4 إمخطوط في مكتية ملك يرقم 
ا ), 

, المقاصد العلية؛ في المقارنات  في المقارنة الثانية ص 9؟؟‎ )1١و‎ ١١ 


كناب الصلاة /فيما لو أضاف التكبيد الى جملة أي شيء ١١.‏ 


أو أضافه إلى أيّ شيءٍ كان أو قرنه بمن كذلك وإن عمّم كقوله: 0 
من كل شيء - وإن كاياعر لقصو برطت ويجب على الأعجمي 


هذا التقديم احتمالاً في «نهاية الإحكام '» وغيرها". والسريانية لغة أدم ونوح 
وإبراهيم 82 والعبرانية لغة بني [ سرائيل. وأمّا أولوية الفارسية فلاحتمال نزول 
كتاب المجوس بها ولما قيل من أنْها لغة حملة العرش. 

قوله: «أو أضافه إلى أي شيء »4 معناد أنه أضافه ل شىء أي شي » 
كان كالموجودات والتعلومات: 

قولة: «وإن كان هو المقصود بطلت4 يريد أنه لو قال: أكبر من كل 

شىء بطلت و[ ن كان ذلك هو المقصود مرث قولة الله كبر كما فى «التذكرة' ونهاية 
الاحكاء وكشف الالتياس *» وبذلك روا ها العلل)؟. : 

وفي «معاني الأخبار'» عنءالصادةٍ لَك بطريقين أن فعا اع سن ات 
يوصف. وفى خبر جابر بن عبدالله الأتصاري” الذي وجده صاحب «البحار» 

بخط الشبيخ محمد بن علي الجبعي من خط الشهيد - أن معني تكبيرة ة الإحرام أنه 
سيعائه افون أن وضدم بقيام أو قعود. والتكبيرة الثانية أكبر من أن سوصف 
بحركة أو جمود ... إلى آخره. 


. (١)نهاية‏ اللاحكاء: فى العاجرز ج ١‏ ص 100. 

(؟) كالمطالب المظفّرية؛ فى تكبيرة الاحرام ص 84 س " (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
حبابام؟) ‏ 

() تذكرة الفقهاء: في التكبير س اص .1١4‏ 

(4) نهاية الاحكام: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 107 . 

(8) كشف الالتباس: فى تكبيرة الاأحرام ص ١١9‏ س /١(مخطوط‏ في مكتبة ملك برقم 19/17). 

(1) علل الشرائع: ب 781 ص ١ . 70١‏ 

(/) معاني الااخبار: ح ١‏ و ؟ ص .١١‏ 

(8) بحارالأنوار: باب آداب الصلاة ح ؟0 ج 84م ص 101. 


وفي «النفلية' وشرحها'» أوّل في الرواية التي رواها أحمد بن أبي عبدالله 
عن علي كل : : التكبير الأول من هذه التكبيرات السبع أن : يسلمس ببالأخماس 
أى ي ياالأصابع الخمس أو يدرك بالحواس الخمس الظاهرة أو أن يوصف بقيام 
أو قعود ... إلى آخره. وفي «معاني الأخبار" والتوحيد » سطريق مستصل إلى 
أميرالموٌ منين ل أنه قال: لقول المؤذن الله أكبر معان كثيرة منهأ أنّه يقع على قدمه 
وأزليّته وأبديّته وعلمه وقواته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكبريائه .. 
الى اش الجدرة: 

وقال في «اليحار”: ! نما ذكر من المعائي كلها داخلة في نعي الكبيرياء 
والأكبرية ويرجع بعضها إلى كبرياء الذات وبعضها إلى الكبرياء من جهة الصفات 
وبعضها إلى الكبرياء من جهة الأعمنال, انتهى. 

وقول المصئف: «بطلت»الا غبار عليه أصلا لأنّ العسيادة الباطلة عتد 
الأصوليين هي التى لم توافق”قرّاة:الشتارع, سواء سبق اتعقادها ثم طرأ عليه 
البطلان أم حصلت المخالفة لماكو هيا يداء 5 ما فى «جامع المقاصد'» 
من أن البطلان يقتضي سبق الصمّة, ؛ فإنه جرى في ذلك على المتعارف المخالف 
لامطلاع الاصرايي: 

هذا وفي «المبسوط ”* لا يجوز أن يمد لفظ الله. وفي «الدروس* والألفية*» 


, ١1١7 النفلية: : في السنّة الأولى من سئن المقارنات ص‎ )١( 
. ١118 - 131 الفوائد المليّة: في سئن المقارنات ص‎ )1( 
.78 (؟) معاني الأخبار: دح اص‎ 

(؟) التوحيد؛ ب 8ح اص "5 . 

(0) بحارالأتوار: باب الأذان والإقامة ج 44 ص 175 . 

)01 جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج باسرسن ا 
(/8) الميسوط: ؛ في تكبيرة الإفتتاح ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

( الدروس الشرعية: فى تكبيرة الافتتاح بج ١‏ ص 7739 , 
3 الألفية: : في المقارنات _المقارئة الثانية ص 65 . 


كتاب الصلاة / فيما لو أضاف التكبير الى جملة لمن أَىّ شيء» ١١‏ 


وغيرهما ألا يجوز مدّ همزة الله فيصير استفهاماً. اوسرام '» وضيرها . 
بستحبٌ ترك المدّ في لفظ الجلالة. وفي «الروض؟ والمسالك*» وغيرهما' أنّ 

اا 000 
مد طبيعي كما في «إرشاد الجعفرية" والميسية والمقاصد العليّة* والفوائد 
المليّة"» بل في الأخير: لا يجوز تركه, ونقل في «إرشاد الجعفرية ' '» عن بعض 
القكاء اعسينانة قدر الثية: وفي «جامع المقاصد' أ» لا يضر لو مد لنظ الجلالة. 
وفى «المقاصد العلئة ''» لا يضبٌ وإن طال. وفى «النفليّة ''» يستحبٌ إخلاءها من 
شائبة المدٌ فى همزة الله انتهى. 

وفُسى «الجعفرية؟! وشرحها! والروض'١!‏ والمسالك"' والمسيسية 


. 171: كجامع المقاصد: في تكبيرة الاحرام ج " ص‎ )١( 

(؟) شرائع اللاسلام: في تكبيرة اللأحرام ج لضر 76 

() كالبيان: فى التكبير ص .78١‏ 

(4) روض الجنان: في تكبيرة الإحرام ص 119276١‏ , 

(0) مسالك الأفهام: في تكبيرة الاحرام 2ر35 

(1) كمدارك الأحكام: في تكبيرة الإحرام بع ص 7177. 

(/) المطالب المظفرية؛ فى تكبيرة الإحرام ص 89 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
الف ” 

(4و؟1١)‏ المقاصد العليّة: قى المقارنات_المقارنة الثانية ص 71٠١‏ . 

(4) الفوائد المليّة: فى سن المقارنات ص 114 . 

)٠١(‏ المطالب المظفّرية: في تكبيرة الإحرام ص 84س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
الرنكة ”7 

. 751937 جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )١١( 

(1) النفلية: فى السئّة الثالثة من سنن المقارنات ص ١١7‏ , 

(15) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(16) المطالب المظفرية: في تكبيرة الاحرام ص 44س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا" 

(11) روض الجنان: في تكبيرة الإحرام ص 77١‏ س 718 . 

.144 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في تكبيرة الإحرام ج‎ )١٠( 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


والمدارك ' والفوائد المليّة '» وغيرها ' لو تحقّق المدّ في همزة الله تبطل به وإن لم 
بقصد الاستفهام. وقرّاه في «المقاصد العليّة ». 

وما فى «الشرائع» وغيرها من أنه يستحبٌ ترك المدّ في لفظ الجلالة يحتمل 

أن يكون المراد منه مدّ همزتها لكن لا بحيث تنتهي الى زيادة أأف فتكون بصورة 
الاستفهام فإنّها تبطل حيئئذ على الأقرب كما في «التذكرة" ونهاية الاحكام'» 
وقد سمعث مأ فى «الميسوط». 

وفي «الذكرى "» وغيرها* كما عرفت أنّه لا فرق حيئئذٍ بين أن يقصد 
ا أولا. وفي «المنتهى والتحيير ' قصر البطلان فيهما على قصدء. وتمام 

احكم من لم بلدلي كب أحتى ضاق الوقت ] 

سلغته» كما فسي «الشرائسع'' والمنتهى ؟١‏ والتذكرة'' والتحري ؟٠١‏ 


(١)مدار‏ رك الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج ل 77 , 

(1) الفوائد المليّة: في سنن المقارنات / التحريمة ص 1359. 
(و/) كذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج ”اص 768. 
(4) المقاصد العليّة: في المقارنات _المقارنة الثانية ص "؟؟ . 
(8] تذكرة الفقهاء: في التكبير ج اص .١١5‏ 

(1) نهاية الإحكام: في تكبيرة اللأحرام ج ١ص‏ 284. 

(ما كرياض المسائل: ؛ في تكبيرة اللإحرام ج ؟ ص 1 , 
)١١95(‏ منتهى المطلب: في التكبير ج ١‏ ص 7١8‏ س ٠١‏ وس .1١‏ 
)٠١ !‏ تحرير الأحكام؛ في تكبيرة الإحرام ب ١‏ ص لاس 714 , 
)١١(‏ شرائع الإسلام: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ ص, 4/. 

105 تدكرة الفعهاء: في التكبير ج ؟" ص‎ )١( 

.714 تحرير الأحكام: في تكبيرة 5 الإحرام ج ١ص لالس‎ )١1( 


كتاب الصلاة /فيما لو ضاق الوقت عن التعلّم ١‏ 


والبيان' والدروس' والموجز الحاوي؟ وروض الجنان '» وغيرها". 

وفي «جامع المقاصد'» ينهم من ذلك عدم جوازه مع السعة وإن لم يجد من 
يعلمه. لآنّ حصوله ممكن. وفي «المدارك"» بعد ذكر عبارة الشرائع: أنّما يتجه 
ذلك مع إمكان التعلّم لا مطلقاء انتهى. وفى «المبسوط 6 ن لم يحستها ولم يتأت 
إه التعلّم جاز له أن يقول كما يحسنه. ومثله «جامع الشرائع'» ونحوه مافي 
«الناقع * ' والمعتير'' والجعقرية"! وإرشادها"' والمقاصد العلئة؟ '» وغيرها؟١‏ 
حيث قيل فيها: وإن تعذّر صورة لفله. وأوضح من ذلك كله ما في «كشف 
الام '» حيث قال: فإن ضاق الوقت عن النعلّم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من 
يعلّمه ولا سبيلاً إلى المهاجرة للتعلّم أحرم بلغته. انتهى. 

وظاهر عبارة الكتاب وجميع هذه الكتب وصر يح «المبسوط» أن ذلك جائز. 


.38٠١ البيان: فى التكبير ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتتاح ج 7 كن 557 . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر ):*في التحريمة بح + 

(4)روض الجنان: فى تكبيرة الاحرام ص 109 س ؟؟ 

(0) كالجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفيّة ص 4/. 

(1) جامع المقاصد: في تكبيرة اللاحرام ج ؟ ص 518 . 

(/9) مدارك الاحكام: في تكبيرة الأإحرام ج اص .57١‏ 

(8) المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص ؟7١٠.‏ 

(4) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص 5. 

)٠١(‏ المختصر النافع: في التكبير ص 5؟. 

(١١)المعتبر:‏ في التكبير ج ؟ ص ١85‏ . 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)١1(‏ المطالب المظثّرية: في تكبيرة الإحرام ص 48س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
تا 

. 519 المقاعد العليّة: فى المقارنات المقارنة الثانية ص‎ )١4( 

.708 كرياض المسائل: في تكبيرة الاحرام ج ص‎ )١6( 

. 5١4 كشف اللثام: في تكبيرة الاحرام ع “اص‎ )١( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


ولمّا كان المراد من الجواز فى المقام الوجوب, لأنّه إذا جاز وجب, لكونه ركنا 
للواجب. عبر بالوجوب في «نهاية الإحكام '» وكذا «الذكرى؟' وكشف 
الالتباس "4 قال في «نهاية الإحكام “»: ولو كان ناطقاً لا يطاوعه لسائه على هذه 
الكلمة الشريفة وجب أن يأتي بترجمته. أنه ركن عجز عنه. فلابدٌ له من بدل 
والترجمة أولى ما يجعل بدلا عند. لأدائها معناه, ولا يعدل إلى سائر الأذكار. 

وفي «كشف الالتباس '» ولا يعدل إلى سائر الأذكار وإن قدر على عربية غير 
التكبير من الأذكار. وفي «كشف اللثام» لا يعدل إلى سائر الأذكار ممّا لا يؤمّي 
معئاه لور ا قال: وإلا فالعربي منها أقدم نحو: الله أجل 
وأعظم١‏ وفي «الذكرى" م ن المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعبار 
المعنى. ومعناه أنه يجب انظ له العبارة المعهودة والمعتى المعهود وإن لم يجب 
اخطاره بالبال, ؛فإذا لم تتيسئر ادها تتصقط الممنى. وهو معنى مأ فى «المعتبر* 
والمنتهى ' وجامع المقاصد" »من نحو قو لهه: :إذا تعذّر صورة انظه روعي معناه. 
لكن ليس فيها إل الجوا كمتأسمر فيت. 

هذا وإن لم يمكنه التعلم إلا بالمسيرٌ إلى بلد أخرى وجب وإن بَعُدَ كما نصّ 


.5401-408 ص١ نهاية اللإحكام: في تكبيرة ة الأحرام م‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج 7ص 85؟. 

() كشف الالتباس: في تكبيرة : اللإحرام ص ١١9‏ س ' (مخطوط في مكتتية ملك برقم 
ا 

(4) نهاية الإحكام: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 105. 

(0] كشف الالتباس: في تكبيرة ة الاحرام ص 0١س ”١‏ -؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
تشننة' 

ا وي 1 1 

(/9 ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج لاص 203؟. 

(8) المعثير: في التكبير ج ؟ ص ١07‏ 

(5) منتهى المطلب: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ ص 18س ١١‏ 

. 7388 جامع المقاصد: في تكبيرة اللاحرام ج "ص‎ )٠١( 
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كتاب الصلاة /فيما لو ضاق الوقت عن التعلّم 
عليه جماعة '. قال في «نهاية الإحكام '» بخلاف التيقم حيث لا يجب عليه 
0 لأنّه بالتعلّم يعود إلى موضعه وينتقع بيه طول عمره. واستصحاب 

لماء للمستقبل غير ممكن. قال في «كشف اللقام "» العمدة ورود الرخصة في 
0 وفي «التذكرة » يجب عليه التعلّم إلى أن يضيق الوقت» فإن صلّى 
قبله مع التمكّن لم ريصح ؛ وإن ضاق كبّر بأئٌ لغة كانت نه ثم يجب التعلّم بخلاف 
التيكم في الوقت إن جوّزنا, لأنّا إن جوّزنا له التكبير بالعجمية في أوّل الوقت 
سقط فرض التكبير بالعربية أصلاً لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه النعلّم في هذا الوقت 
وف الوقت الثاني مثله. بخلاف الماء فإنّ وجوده لا يتعلق بفعله. انتهى. 

وفي «كشف اللثام *» لا يقال: لم لا يجوز أن تصمٌ الصلاة وإن د أت يتك التعلي 
كما في آخر الوقت, لأنا تقول: إن صحّت في .أل الوقت لم يكن أثم, لأنّ وجوب 
التعلّم إِنْما يتعلّق به في وقت الصلاة كتجتتيل الاب والساتر. فكما لاتصمٌ الصلاة 
عارياً في أُوّل الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر_وتصحٌ في آخره وإن فرط في 
التحصيل فكذا ما نحن فيه, انتهى. 

وفي «انهاية الاحكاما وكشف الالتباس " لو أخَر التعلّم مع القدرة إلى ضيق 
الوقت لم تصمّ صلاته, بل تجب عليه الإعادة بعد التعلّم. قلت: :فى وجوب 
الاعادة نظر يعلم مما ذكر فى الساتر إذا فْوّط في تحصيله كما سمعت. وقد تقدّم 
الخلاف في تساوي اللغات وعدمه. ْ 


)١(‏ منهم العلامة في نهاية الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج اع 66غ: والفاضل الهندي في 
(؟) نهاية اللاحكام: فى تكبيرة الأجرام ج ١‏ ص 100. 

(*) كشف اللثام: فى تكبيرة الاإحرام ج ؟ ص ايدام 

)3 نهاية اي الإسكام” : في ا اإحر اص 125. 


والأخر س يعقد قلبه بمعناها مع اللإشارة وتحريك اللسان. 

هذأء وفى «المدارك '» يحرم بلغته. وترجمة التكبير بالفارسية (خداى بزركتر 
است) عند علمائنا وأكثر العامّة. وقال بعضهم: يسقط التكبير عمّن هذا شأنه. 
وهو محتمل. وكذا قال في «الحدائق '». وفي «نهاية الإحكام ' والموجز الحاوي ؛ 
وكشف الالتباس” وإرشاد الجعفرية' والروض”» أ" ترجمته بها خداى بزركتر. 
فلو قال خداي (بررق) ورك التفضيل لم يجز. وفي «كشف اللثام ”» بزركتر بفتح 
الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض الفارسيين وفي لغة آخرين بزركتر است. 
وأمّا لفظ خداي فليس مرادفاً لله وإنّما هر مرادف للمالك والرت مممتاف وائلها 


المرادف له: أيزد ويزدان. 


كم الأخْرس ] 
الاشارة وتحريك اللسان» كما في «(ألبيات ؟ وجامع المقاصد ٠١‏ وفوائد 


ا 0 اس 
)١(‏ مدارك الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج “اص .77١‏ 

)1 الحدائق الناضرة؛ في تكبيرة االإحرام ج مص 7 

(؟) نهاية الاحكام: في تكبيرة الاإحرام جج اص 180. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التحريمة ص غ. 

(5) كشف الائتباس: في تكبيرة الإحرام ص ١١0‏ س 77 ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 


ا 
(1) المطالب المظفرية: في تكبيرة الإحرام ص //.س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
وا . 


(/') روض الجنان: في تكبيرة اللإحرام صن 85 سس 117 , 
١ه‏ كشف اللثام: في تكبيرة الاإحرام ج اص ا 
(1) البيان: في التكبير ص ار 

. جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج "عن ااا‎ )٠١( 
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كتاب الصلاة / حكم الأخرس 


الشرائع ' والميسية وروض الجنان"» لكن في الجميع تقييد الإشارة باللإصبع ما 
عدا الأخير فَإنّه قال فيه: إن أحوط ولكنٌ في #السحة اذا رياف الر اع 
ولعلّه سهو من القلم أرادأن يكتب اللسان فكتب الرأسء فتامّل. 

وفى «المبسوط" والتحرير » يكبّر بالاشارة بإصبعه من دون ذكر عقد 
قليه وتحريك فسانه. وفى «الارشاد* والمدارك؟» يعقد قلبه ويشير بإصبعه. 
وفى «التذكرة" والذكرى*» يحرّك لسانه ويشير بإصبعه. وفي «نهاية الإحكام؟» 
يك لسائه ويشير بأصابعه أو شفته ولهاته مع العجز عن تيال اللسان. وفي 
«الموجز الحاوي ٠١‏ وكشق الالتباس ''» يحلاك لسانه فشفتيه ولهاته ويشير 
باصبعه. فقد اتفقت هذه الكتب على ذكر الإشارة بالإصبع. وفي «المعتب ١٠١‏ 
والمنتهى"'» الاقتصار على نسبة ذالبي ا إتبيخ. وبلوح من ذلك التأقل 
في ذلك. 


)١(‏ فوائد الشرائع: في تكبيرة الإحرام الى لال /:5/(#خطوط) في مكتبة المرعشي برقم 
خرف ). 

(؟) روض الجنان: في تكبيرة الاإحرام ص 8 سن 36. 

() المبسوط: في تكبيرة الاقتنتاح ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص لاس 50 . 

(0) إرشاد الاذهان: في تكبيرة الإحرام ج اص ؟18, 

(5) مدارك الاأحكام: في تكبيرة الإحرام ج *اص .115١-15٠‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في التكبير ج اص .١١7‏ 

(8) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإإحرام ج "اص 7507 . 

(9) نهاية الااحكام: في تكبيرة اللإحرام ج اص 100. 

(١٠)الموجر‏ الحاوي (الرسائل العشر): في التحريمة ص 4. 

(1١)كشف‏ الالتباس: في تكبيرة الأحرام ص ١١6‏ س ١0-4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
رفننا' 

.١1827 المعتبر: في التكبير ب ص‎ )١1( 

1 ص 18؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في تكبيرة الاحرام ج‎ )١( 


وفي «الشرائع ' والناقع ' والتبصرة" يعقد قلبه مع اللإشارة. يولس الجاع 
الشرائع “» يجزى الأخرس تحريك لسانه واإشارته. وفي «المفاتيح » يأتي بها 
الأخرس على قدر الامكان. وفى «كشف اللثام١‏ يعقد قلبه و يحرك لسانه وشفته 
ولهواته. )وقد القت يعدم على هدم دكن الا ضار باللإصبع كالكتاب. ٠‏ فشي كشف 
اللثام '» أحسن المصّف حيث لم يقيّد الإشارة بالإصبع هاهنا كما قتدها بها غيره. 
أن التكبير لا يشار ليه بالإصبع غالبا وما يشار بها إلى التو حيد, انتهى. 

وفى «روض الجنان*» لا شاهد على التقييد لتقبيد بالاإصبع على الخصوص. وفي 
«المنتهى '» قال بعض الجمهور: : يسقط فرضه عنه. ولنا أن الصحيح يجب عليه 
النطق بتحريك لسانه والعجز عن أحدهما لا يسقط الآخر. قالوا: الاشارة وحركة 
اللسان تتبع اللفظ, فإذا سقط فرضه:سقطت توابعه. وهو باطل, لأنٌ إسقاط أحد 
الواجبين لا يستلزم إسقاط الأحتي: وعيدي فيه نظر, الستهى. وى «(مجمع 
البرهان * » كأنّ ذلك لإجماعهم وَأنلآبد من شيء يدل على ذلك وأنُ ) التتحر يك 
كان واجبا والكل كما ترك نعم الاجفاع وليل إن ن كأانء انتهى. ومثله قال في 
«المدارك أي ؛ ثم احتمل ما نقله في المنتهى عن بعض العامّة, ثم قال: المصير إلى 
ما ذكره الأصحاب أولى. 


73 شرائع اللإسلام: : في تكبيرة الإإحرام ج أعى‎ )١( 

5 00 20 لحم 

0 م ا 
(1و") كشف اللثام: في تكبيرة ة الإحرام ج ٠ص .12١‏ 
خاروض الحنان: : في تخبيرة ة الاإحرام ص 5 سس 717 . 

(9) منتهي المطلب: : في تكبيرة الإحرام ج ١ص‏ 78س .7١‏ 
)٠١ :(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في تكبيرة ةالإحرام ج 1ص 115, 
)١١(‏ مدارك الأحكام: في تخبيرة 5 اللإحرام ج مض ١151‏ 


كناب الصلاة / تخيير المصلّي في احتساب تكبيرة الإحرام من السبع ب ١؟‏ 


وفى «جامع المقاصدا والمدارك '» وأثنا عقد القلب بها قلأنٌ الاشارة 
والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبيرء فلابدٌ من مخصّص. قالا؛ ومعني عقد 
القلب بمعتاها أن يعتقد أنّه تكبير وثناء فى الجملة لا المعنى الموضوع لها. 
ومئله ما فى «قوائد الشرائع " والميسية والروض ء وكذا ما في «كشف اللثام » 
حيث قال: أي يعقد قلبه بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها, إذ لا يجب إخطاره 
بالبال. وفيه أيضاً: الاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادقطْهةٍ في خبر 
السكونى ؟ «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه 
وإشارته باصيعه» وهو مستئد الأشارة هبك وفي 00 الجسنان '» بعد إيراد 
هذا الخبر قال: فعدوه إلى التكبير نقللاً يوان ا يت فد 
عن النطق. 

وفي «كشف اللعام » الأأخر شل قوت الذي تيمم العكيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر 
على التليّظ بها أصلاً. 

[في تخيير المصلّى في تعيين تكبيرة الإحرام من السبع] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويتخيّر في تعيينها من السبع » عند 


, 118 جامع المقاصد: في تكبيرة الااحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في تكبيرة الاحرام ج اص 17١‏ 711. 

(؟) فوائد الشرائع: في تكبيرة الاحرام ص /الاس 5١-7١‏ (مخطوط في مكتية السر عشي 
برقم 18814). 

(4) روض الجنان: فى تكبيرة الاحرام ص ١7؟‏ س ؟7. 

(6) كشف الثقام؛ في تكبيرة الاحرام بع “اص 57١‏ . 

(1) ومائل الشيعة: ب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص .8١١‏ 

(/0) روض الجنان: في تكبيرة الاإحرام ص 09؟ س 59 . 

(8) كشف اللثام: في تكبيرة الااحرام ج ص ا 


نحن 


أصحابنا كما في «المنتهى ١‏ والذكرى '» وبلا خلاف كما في «المفاتيح" والبحار» 
وبه صرّح في «المبسوط * والمصياح١‏ والشرائع " والناقع* والمعتبر* والتذكرة ٠١‏ 
والإرشاد ' 'والتحرير"'ونهايةالإحكام''والذكرى؟'و البيان” 'والموجزالحاوي ١١‏ 
وكشف الالتبامر ؟١‏ وجامع المقاصد*' والروض"*'» وغيرها ' '. وقد يظهر ذلك من 
«المقنعة ' " والنهاية '' والجُمل والعقود" والوسيلة؟ '». 


,71 منتهى المطلب: في تكبيرة الاحرام ص 44"؟ س‎ )١( 

(؟ و )١15‏ ذكرى الشيعة: في تكبيرة اللإحرام ب :اص 1 

(؟) مفاتيح الشرائع: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ج ١‏ ص 17؟7. 
(5) بحار الانوار: في تكبيرة اللإحرام ج مص 7019 

(0) المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص4 .٠١‏ 

(1] مصباح المتهجد: في التكبيرات مخ 2 

(1) شرائع الإسلام: في تكبيرة الإاحرام ج 5ص 1. 

ا المختصر النافع: في التكبير ص 5 

(1) المعتبر: في التكبير ج " من/786. 

. 127 تذكرة الفقهاء: في التكبيرج اص‎ )٠١( 

() إرشاد الأذهان: في تكبيرة الاحرام ج اس ؟0؟_و؟, 
(؟١)‏ تحرير الاحكام: في تكبيرة الاإحرام ج ١‏ ص لالس 8؟. 
(؟7١)‏ نهاية اللإحكام: في تككبيرة الاإحرام ج ١‏ ص 108. 

(18) البيان؛ في التكبير ص .8١‏ 

(17) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى التحريمة ص 4 هلا. 
)١(‏ كشف الالتباس: في تكبيرة الإحرام ص ١١7‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 90/8 
1847 جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ١ص 7١/8‏ . 

3 روض الجئان: في تكبيرة الاحرام ص سس‎ )١9( 

.١5 ككفاية الأحكام: في التكبير ص م١ س‎ )١١( 

(١؟)‏ المقنعة؛ في كيفية الصلاة ص ٠١7‏ و .١١4‏ 

(؟؟) النهاية؛ فى كيفية الصلازة ... ص -ل. 

(؟؟) الجّمل والعقود؛ في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص -/. 

0 الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 44. 


كتاب الصلاة / تخيير المصلى فى احتساب تكبيرة الإحرام من السبع ل "! 

وفي «الفقه الرضوى ١‏ والمبسوط؟ والمصباح" ونهاية الاحكام؛ والذكرى' 
والييان' والسوجز الحاوي” وكشف الالتباس* وجامع المقاصد' وروض 
الجنان " '» أن الأفضل عنانا اده وهو المنقول عن «الاصباح والاقتصاد' '» 
وهو خخيرة الأستاذ الضريف١١‏ أده الله تعالى. وفسي «الذكرى "''» نسبته 


(1) ظاهر عبارة الفقه الرضوي أنّ الأخير هو الفريضة بل لا يبعد دعوئ ظهورها فيه فإنه يعد 
بيان التكبيرات السبع والأدعية الواردة فيها قال؛ واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة 
الافتتاح وبها تحرم الصلاة, اتتهئ فراجع الفقه الرضوي: ص ٠١8‏ . 

(؟) المبسوط: فى تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(؟) مسباح المتهجّد: في التكبيرات ص "5. 

() نهاية الاحكام: في تكبيرة الأحرام ج ١‏ ص. 10/8 . 

(0) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الااأحرام ج “ين زقع2 

(1) البيان: في التكبير ص .8١‏ 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التحريفة ص 76. 

(8) كشف الالتباس: في تكبيرة الإحزام عق اين 3١:‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
يرن ' 

(1) جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص 7١9‏ . 

(١٠)روض‏ الجئان: فى تكبيرة الاحرام ص 51١‏ س .١‏ 

. 11١ الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في تكبيرة الاحرام ج ص‎ )١١( 

(17) الدرّة النجفية: في الافتتاح ص ١14‏ . ش 

(1) لم ينسب في الذكرئ جعل الأخيرة 5 تكبيرة الافتناح هو الأفضل الى الأصحاب, نعم ذكر 
قبل بيان هذا الفرع جملة من الأدعية المستحبّة بين التكبيرات ثم قال: وكل حسن قاله 
الأصحاب ثم قال: : ويتتخيّر المصلي في تعيين تكبيرة الاحرام ... الى آخره. راجع الذكرى 
المطبوع قديما. ا لق 

نعم ذ في الذكرى المطبوع جديداً بيج اص 71 بعد قوله: : «وكل حسن» قال ؛ قال الأصحاب: 
امعان فى يع 17 ة الإحرام من هذه والأفضل جعلها الأخيرة؛ انتهى ولو 
كانت العبارة بهذا الشكل صحيحةٌ مطابقة لواقع ما كتبها المصثف الشهيدإة كانت اللسبة 
المذكورة صحيحة وأا فلاء ومن القريب صحّتها دون ما في الذكرى المطبوع قديماً لتوافقها 
لباقي عبارات الأأصحاب عل فراجع . 


0 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
إلى الأصحاب. وفي «رسالة صاحب المعالم '» نسبته إلى أكثر المتأخّرين. 


وقد يظهر من «المراسم" والغنية ؟ والكاقي ؟ » فيما نقل عنه أنه 0 
الأخيرة وقد ,ظهر من «الغنية "» الإجماع عليه. ٠‏ وفي «التذكرة أ» الاقتصار على 


نسبة ذلك إلى المبسوط. 

وقد يظهر من «الدروس”"» أنها الأولى حيت قال: وإضافة ست إليها. وقال 
البهاني فى حواة شي الانني عشرية* والسيّد نعمة الله والكاشاني في «الواقفي 5 
والمقاتيح ' '6 والمحدّث البحرائى '': الظاهر أنها الأولى. . وفي «المدارك؟', 
لا أعرف مأخدذ فقضل كونها الأخيرة. . وفي «كشف اللثام» لا أعرف لتعيّن جعلها 


)١(‏ لم نجد في الرسالة المذكورة نسبة المسألة الى أكثر المتأخّرين ومع ذلك ليس فيها الفتوى 

بأفضلية جعل الأخيرة هي تكبيرة الافجياج. ٠‏ بل ظاهر كلامه أنسب بتعيينها تكبيرة الافتشام 
من أفضاية الجعل . قال يِه _ بعد 2-6 الكبي أت المسسيد والأدعية الواردة بينها _؛ 

والدكبيرة الام نمام كييك لم تابية في التوجه ولو واليت ل رصم 
ا 7 
أكير وهذه الكبيرة : لافنا ح الواجبة وبها 3 تتم التكبيرات السيع ع المأمور بالتوجه بها. ٠‏ رايع 
ا عشرية ص 9و امخطوط في دكتة الم عدي , برقم ,18١١575‏ 

(؟) المراسم: في شرح الكيفية ص ٠/١‏ 

(1) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 87. 

(0) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص #الا. 

(1] نذكرة الفقهاء: في التكبير ج لاص 178 , 

الدروس الشرعية: 5 35 ١ص‏ . 
الإحرام ج اص 0١‏ 

4 8 الوافي: باب :السام الى الصلاء 7 بالتكببرج الع‎ 4١ 

7 0١ السدائق الناض: :في تكبيرة الإسرامج لعن‎ ١ 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في تكبيرة #الاحرام ج اص .17١‏ 


كتاب الصلاة / تخيير المصلّى في احتساب تكبيرة الإحرام من السبع سح سة؟ 


الأخيرة أو فضله علّة, بل خبرا زرارة وحفص ' عن الصادقين يِه قد يؤيّدان 
العدم. لتعليلهما السبع بأنّ النبي يَلَقِ كر للصلاة والحسين طق إلى جانبه يعالج 
التكبير ولا يحيره. فلم يزل لكو يكثر ويعالج الحسينطقةٍ حتى أكمل سبعاً 
فأحار الحسين طْقْةٍ في السابعة. نعم يترجّح ذلك بالبعد عن عروض المبطل 
وقرب الإمام من لحووق لاحق ' به انتتهى. 

قلت: الوجه في ذلك _بعد ما يظهر من «الغنية والذكرى» من دعوى الإجماع 
عليه _ما دل على عداد التكبيرات فى الصلاة حيث لم تعد الست منهاء وما ورد" 
من أ الأقضل للامام أن يجهر بالتحريعقء ويغهد له أن دصاء الشويّه بعدهاء 
وسيأتي فى مسئونات القراءة ذكر ألناصّ على أن دعاء النوسّه بعدهاء وشبر 
الحلبي ؟ لا يدل على أنها الأولى. وأخبار الجيسين عليه وإن ظهر منها أنها الأولى 
لكن تقول أُوّل وضعها لذلك لا يستلزم'سْمَرارَ مإ الحكم مع أن العلل الواردة 
فيها كثيرة كما نطق بذلك خبر قطع الحجب” وغب | الفقضل بن شاذان', على أن 
أخبار الحسين عليه الصلاة وأتن اراقع كسونوة فيي/فاك. 

واستدل على أنّها الأولى صاحب «الحدائق"» بأخبار خصير أخبار 
الحسين لقةٍ ولم يظهر لي وجه دلالتهاء بل الظاهر أنها ليست من الدلالة في شيء. 

وعد السب التردسدهاً ما وقع للوزلي الاك تم ها هي الما لالد 
قال في «البحار "» كا ن الوالدمي يميل إلى أن يكون المصلّي | بين الافتتأسح 


.7/17 97١ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب تكبيرة الاحرام ح ١و 4ج 4 ص‎ )١( 
. 5 (؟) كشف اللثام: في تكبيرة الإحرام ج اص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص ,/1٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١ج‏ 4 ص 7؟/. 

(0) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب تكبيرة الاحرام ح لاج 14 ص 717,. 

(1) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب تكبيرة الاحرام ح اج 4 ص ؟7. 

(/) الحدائق الناضرة: في تكبيرة الاأحرام ج مص ١5؟.‏ 

(8) بحارالأنوار: في باب تكبيرة الاإحرام ج 84 ص 817 788-7. 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


بواحدة وثلاث وخمس وسبع: ومع اختيار كل منها يكون الجميع فرداً للواجب 
المخيّر كما قيل فى تسبيحات الركوع والسجود وهذا أظهر. من أكثر الأخبار كما لا 
يخفى على المتأمّل قيها. او 3 وما ذكروه من أن كلا منها 
قارنتها النيّة فهي تكبيرة الإحرام إن أرادوا نيّة الصلاة ة فهي مستمرّة من أُوّل 
التكبيرات إلى آخرهاء مع أنهم جرّزوا تقديم التة في الوضوء عند غسل اليدينء 
لكونه من مستحبّاته. فأيّ مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أوّل التكبيرات المستحبة 
فيها. وإن أرادوا تيّة كونها تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك فى خبر. وعمدة الفائدة 
الت تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات» وهذه أيضاً 
غير معلومة, إذ يمكن أن يقال بجوا ز إفاع المناقيات قبل الشابعة وإين قارنت نيد 
الصلاة الآولى, لأنّ الست من الأجزاءالمستحيّة, أو لأنّه لم ٠‏ بتمّ الافتتاح بعد البناء 
على ما اختاره الوالد, لكنّهم نقليز! الاجمام ,على ذلك, وتخبيبر الإمام في تعيين 
الواحدة التي يجهر بها يومئ إللمعاذكيويدا إذ الظاهر أ سائدة الجهر عملم 
الفا طحي بدخول الإمام في الصلاة:فالاولى رعاية الجهتين معاً بأن يتذكّر النية 
عند واحدة منها ولا يوقع مبطلاً بعد التكبيرة الأولى, ولولا ما قطع به الأصحاب 
من بطلان الصلاة إذا قارنت النيّة تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارئة النية للدولى 
والأخيرة معاًء انتهى. 
قلت؛ المعلوم من الأخبار وفتاوى الأصحاب وإجماعاتهم أن التكبير 
الواجب إثمأ هو تكبيرة واحدة وهى تكبيرة ة الافتتاح والدخول في الصلاة لا أكثر 
منها, وقد سانيت بذلك في جملة من الأخبار, وهي التي مضى عليها الناس في 
صدر الإسلام, وما عداها فإِنّما زيد استحباباً للعلل المذكورة, وليست من 
الافتتاح والتحريمة في شيء حقيقة, وتسميتها بذلك مجاز للمجاورة؛ ومجرّد 
استحبايها لا يوجب التخيير بين أن ن يجعل الإحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع. بل 
ذلك تشريع لمخالفته الإجماع والأخبار وتصريمح الأصحاب. 
وقوله «إنّ ذلك أظهر من أكثر الأخبار وبعضها كالصريح في ذلك» مما 


كتاب الصلاة / تخيير المصلّى فى احتساب تكبيرة الإحرام من السبع ل" 


يتعجّب منه. ولعلّه أشار إلى خبر (حسنة -خ ل) الحلبي لقولهطليةٍ «إذا افتتحت 
الصلاة فارفع يديك ثمٌ ابسطهما بسطأ ثمٌ كبر ثلاث تككبيرات» وأنت خسبير بأنَّ 
الخبر نما سيق لبيان الأدعية ومحالها ونسبة الافتتاح إلى الثلاث مجاز. ولعل من 
مواضع الشبهة أيضاً عنده ما في حسئة زرارة ! من قوله ا : «أدنى ما يجزي من 
التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة وشلاث تكبيرات أحسن وسيع أفضل» 
وقوله طئيةٍ فى صحيح الحلبي ': «أخفٌ ما يكون من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات» وقولهطةٍ في خبر أببصير”: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شسئت 
وأحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شعت خمساً وإن شئت سبعأ». واتح مله ان ساف 
هزه الأغتار والفركن متها انما عو نيان الرشهة في هبذه التكويرات الست 
المستحيّة بتركها والاقتصار على تكبيرة الإتجراء أو الاتيان بأحد الأعداد 
المذكورة لا أنّ المعنى أنه يحصل الافتناح يكلم هذه الأعداد فيكون واجباأ 
١‏ 

وقوله «وما ذكروه ... إلى آخرء» فين ]نا نخجار لمق الثاني وهو نيّة كونها 
تكبيرة الإحرام. 

وتنا ةل كلل شيواقة اداه لم يرد بهذا العنوان ولكن يستقاد من 
الأخبار الدالة على الافتتاح بتلك التكبيرة وتسميتها تكبيرة الافتتاح: على أنه من 
المعلوم أ نّ الشارع قد جعل التكبير محرّماً بقوله: تحر يمها التكبير , والتكبير من 
حيث هو لا يكون محرّمأ ولا موجباً للدخول في الصلاة إل إذا اقترن بالقصد إلى 
ذلك فما لم ينو بالتكبير الإحرام ويقصد به الافتتتاح لا يصير محوّماً ولا موجبأ 
للافتتاحء ولخل امرئ مانوى. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب /امن أبواب تكبيرة الأحرام ح اج 4ص 18ل!. 
(؟1) وسائل الشيعة: ب ؟١١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام م ١ج‏ 4 ص .77١‏ 


(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام م 4س 4 ص +7/, 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام م ١ج‏ غ ص 0١1ل'.‏ 


4 _ _ ل لل هقتام الكرامة / ج ا 


وأمّا قوله «يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيه 
الصلاة الأولى أن الست من الأجزاء المستحبة» فعجيب من مدله, لأنّه متى قصد 
بالأوّل الافتتاسح والدخول فيها حرمت عليه المنافيات لقولهم صلَى الله عليهه: 
((اتخر بعها ١‏ التكبير» ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حل له قبله. وله ينو كن 
لدخرل في العناد' ل 0 


في بطلان اللا يتكرار تكيرة لامام] - 
تانياً بطلت عنلاته» كما فى 56 الإشات الشرائع ' والشرائع؟ 
والشجوب* والارشاد وجو ومابسة الاحكاءها والستذكرة "والذكري* 
والدروس' والبسيان١٠‏ والمسوجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع 
)١(‏ المبسوط؛ ؛ في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ حي .١١8‏ 
(؟) الجامع للشرائع: : في شرم الفعل والكيفية مر ل 
(؟) شرائع الاسللام: في تكبيرة ة الاإحرام ج ذجى 975 
(1) تحرير الاحكام: في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص لاس 5. 
(8) إرشاد الأذهان: ؛ في تكبيرة ة اللإحرام ج حجن 851 أ 
(1) تهاية الاحكام: في تكبيرة الاإحرام ج أص اثرةة. 
(/) تذكرة الفقهاء؛ في التكبير ج اص 178. 
اذ كرى الشيعة؛ في تكبيرة الإحرام ج اص 108 . 
(1) الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتناس ج ١‏ عس 1389 
)6١(‏ البيان: في التكبير ص (١٠ث.‏ 
(١١)الموجز‏ الحاري (الرسائل العشر): في التحريمة ص 7 
)١١(‏ كشف الالتباس: في تكبيرةالاإحرام ص ١١0‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برق 9/0#؟). 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة اللأخرام ل ت-ا-يسسسة8 


المقاصد' وفوائد الشرائع ' والجعفرية' وشرحيهاء والميسية والروض" وفوائد 
القواعد؟» ولا خلاف فيه كما فى «الحدائق”"» لأنّه قد زاد ركنا فى الصلاة كما 
في «نهاية الإحكام* والذكرى* وجامع المقاصد"' والغرية وإرشاد الجعفرية ١١‏ 
وفوائد القواعد؟! والروض ''» وزيادته مبطلة على كل حال كما نصّ عليه 
غير واحد ؟' من هؤلاء. وفى «مجمع البرهان”! والمفاتيح' ' والحصدائق''» 
أنّ ذلك - أي زيادة الركن مبطلة على كلّ حال هو المشهور. ويظهر من 


. 115 ص‎ ١ جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 
|: فوائد الشرائع: في تكبيرة الأحرام ص 97س > (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم‎ )1( 
.) ١ #كرة‎ 
.٠١5 ص١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في تكبيرة الاحرام ج‎ )1"( 
المطالب المظفّرية: في تكبيرة الإحرام ص 4<امن-7/976١ (مخطوط في:مكتبة المرعشي‎ )4( 
برقم 77/77) والشرح الثاني لا" يوجد لدينا.‎ 
(5)روض الجنان: فى تكبيرة الاحرام ص ١٠١1س 4م‎ 
7796: فوائد القواعد: في تكبيرة الإحرام ص‎ )1( 
. 5١ الحدائق الناضرة: في تكبيرة اللإحرام ج /ص‎ )( 
.188 ص‎ ١ (خا نهاية الاحكام؛ في تكبيرة اللأحرام ج‎ 
. 508 ذكرى الشيعة: في تكبيرة الأحرام ج اص‎ )9( 
. 554 جامع المقاصد: في تكبيرة الاحرام ج ؟ ص‎ )٠١( 
(مخطوط فى مكتبة المرعمى برقم‎ ١١ المطالب المظفرية: فى تكبيرة الاحرام ص 89س‎ )١١( 
ْ 1 1 , با/1)‎ 
لم نعثر في الفوائد علئ هذا التعليل وَإِنّما الموجود فيه هو الحكم ببطلان الصلاة اذا زاد‎ )١؟(‎ 
. ١!8 على التكبيرة الواحدة. فراجع القوائد والقواعد: س‎ 

.٠١ روض الجنان: فى تكبيرة الاحرام ص ١٠1؟ س‎ )١1( 

)١5(‏ منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 574, والشهيد الثاني 
في روض الجنان: في تكبيرة اللأحرام ص سس 1١-152‏ 

. 1914 مجمع الفائدة والبرهان: في تكبيرة الإحرام ج 1 ص‎ )١8( 

. ١١86 ص‎ ١ مفائيح الشرائع: في تكبيرة الاإحرام ع‎ )١7( 

. "١ الحدائق الناضرة: في تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١09/( 


ىك 


«المدارك ١‏ » أنه لا خلاف فيه حيث قال بعد أ ن تأمّل في ذلك : إن لم يكن إجماعيًاً. 
ولو أنّه عثر على مخالف لاستظهر به. 

وعذّله في «المبسوط " بِأنّ © الثانية غير مطابقة للصلاة. يريد أَنّه زاد فيها جز 
على عاد قاد بكرن متتروفة وفي «التذكرة » لأنْه فعل منهيّ عنه فيكون 
باطلاً ومبطلاً للصلاة, وكأنٌ الكل بمعنى كما في «كشف اللثام ؟ 5 . وفي «المنتهى *» 
نسبة هذا الحكم إلى المبسوط.. وظاهره القول يه. 

'وفي «جامع المقاصد » تبطل بنيّة الافتتاح بالتكبير الثاني, سواء نوي الصلاة 
معه أم لا أما إذا لم ينو فلأ قصد الافتتاح الثاني يصيره ركنا ولا يقدح في ذلك 
عدم مقارنة النّة التي هي شرط. لأنّ شرطيتها لصمّته لا لكونه للافمتتاح: فإن 
المتصوّر في زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى 
بركوع ثانٍء لامتناع ركوعين صِخيحينٌكفي ركعة واحدة. وأمًا مع النيّة فبطريق 
أولى: أنتهى. ومثله قيل في «الغرية والرواض" وفوائد القواعد"». 

وقال في «الذكرى ».ولو نوى بالثانية الاقتتاح غير مصاحبة نيّة الصلاة 
فالأقرب البطلان لزيادة الركن إن قلنا أنه بنيّة الافتتاح المجرادة عن نيّة الصلاة 
تحصل ركنيّته وإلا فلا إيطال. وفى «كشف اللثام ‏ '» بعد أن نقل ذلك عن الشهيد 


)١(‏ مدارك الأحكام: في تكبيرة الاحرام ج #اص نا 

(1) المبسوط: في تكبيرة الافتتاح سج ١س .٠١8‏ 

() تذكرة الفقهاء؛ في التكبير ج “ص .١١8‏ 

(4) كشف اللثام: في تكبيرة الإحرام ج اص ؟؟1. 

(0) منتهى المطلب: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ ص 77١‏ اس 75. 

(1) جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج 7 ص 559 . 

(0) روض الجنان: في تكبيرة الاحرام ص 75٠١‏ س .715-5٠١‏ 

(8) فوائد القواعد: في تكبيرة الإحرام ص 657 08 (مخطوط في مكتبة الشورى الاسلامى 
برقم 817). 

(4) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج ص 08؟. 

(١٠)كشف‏ اللثام: في تكبيرة اللإحرام ج اص , 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الأكرأم مسهسسسسهسس١”_‏ 


قال: وعندي أن نيّة الافتتاح ملزوم نيّة الخروج. وقال في «جامع المقاصد '»: 
لا يقال استثناف النيّة يقتضي بطلان ما سبق لنضمّنه قصد الخروج بالإعراض عن 
النيّة الأولى فتصمٌ الثانية, لأنّا تقول إن صم هذا لم تقع النيّة الثانية معتبرة حيث إن 
البطلان إِنْما يتحقق بها. 

وفي «مجمع البرهان '» لا يبعد اشتراط نكرار النيّة. فى البطلان فإنّه بغير النيّة 
كأنّه ليس بتكبير الاحرام. بل ذكر مجرّد إلا أن يقصد به الاحراء فتأمّلء أنتهى. 
وظاهر إطلاق الأصحاب وصريح «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس *» أنها 
تبطل ولو كان التكيير سهواً, وذلك كأن ينوي الصلاة ثانياًبناءً على جواز تجديد 
النية في الأثناء أي وقت أريد لا على الخروج منها - ويقرن النيّة بالتكبير سهوا 
أو لزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدّد النيّة جاعلا له جزء من الصلاة. وفى 
«كشف اللثام “» في إيطاله سهواً نظر لعدم الداليْل/نعم في العمد يكون قد زاد عمداً 
في الصلاة جزة ليس منها شرعاً وهو مبظل الى //فتأمّل فيه. 

وفى «المدارك'» البطلان بتركه عمد [ أو سَهْوآ لا يستلزم البطلان بزيادته. إل 
أن يكون إجماعا ونحوه (ومثله -خ )ما في مَالْمََنَيحَ والحدائق» وقد تقدّم رد 
كلامهم هذا فى موضعين" * مضافا إلى ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب على 
ذلك. وسيأتي في مباحث الههو عند قوله «أو زاد ركوعاً» تمام الكلام بما لا مزيد 
عليه؛ ويأتي في مبحث الركوع والسجود ماله نفع تام في المقام. 


م سس 


بحث القيام وصدر بحث التكبيرة (عنها., 


)١1(‏ جامع المقاصد: في تكبيرة الاإحرام ج “ص 4؟؟. 

.195 مجمع الفائدة والبرهان: في تكبيرة الاحرام ج ؟' ص‎ )١( 

الول الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في التحريمة ص نا 

(4) كشف الالتباس: فى تكبيرةالاحرام ص ١١0‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم ؟؟؟). 
(6) كشف اللثام: في تكبيرة الإحرام بع اص 577. 

(1) مدارك الاحكام؛ في تكبيرة الاأحرام ج “ص 17١‏ 

(/) تقدم في ج ”ص 04 وفي هذا المجلد ص .١"‏ 


رون 


إن لم ينو الخروج قبله (قبل ذلك -خ ل). 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «إن لم ينو الخروج قبله» كما في 
«التذكرة' ونهاية الإحكام' والدروس؟ والموجز الحاوي؟ وكشف الالتباس ” 
وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع" والجعفرية* وشرحيها' والميسية والروض ٠١‏ 
وفوائد القواعد' '» وكذا «الذكرى ؟' والبيان؟'» على أحد الوجهين. لأْنّه لو نوى 
الخروج ألا بطلت الصلاة, لارتفاع استمرار النّة كما تقدّم بيان ذلك. وعلى هذا 
فتنعقد بالتكبير ثانياً مع النيّة إلا على ما ذهب إليه السحقّق في «الشسرائع ١‏ 
والشهيد في ظاهر «البيان*'» من أنها لا تبطل بنيّة الخروج, فإطلاق الكتب 


(1) ندكرة الفقهاء: في التكبير ج ١‏ من داه 

(؟! نهاية الإحكام: في تكبيرة الإجرام خ ١‏ م 10/6 . 

(؟) الدروس الشرعية: في تكبيرة الاقتتاخ ١‏ ص 137. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل:الْمَشن): اف السو سةضل) : . 

(0) كشف الالتباس: في تكبيرة الأحرام ص ١١6‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
تسننة' 

(1) جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام بج ؟ ص 84؟. 

() فوائد الشرائع: في تكبيرة اللإحرام ص 77س غ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 
685 1). 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ٠١1‏ . 

(3) المطالي المظفرية: في تكبيرة 5 الإجراع عي 1مس 0 (مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 
كلا/ا؟) والشر م الآخر ل" يوجد لدينا . 

11 ووش الما لم ا ا 

)١1١(‏ فوائد القواعد: في تكبيرة الإحرام ص 7و1 

(؟١١)‏ ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج اص 08؟. 

(؟١]البيان:‏ في التكيير ص ١لى.‏ 

)١4(‏ شرائع الإسلام: في تكبيرة : الإسرام ج ١‏ عي خلا. 

)١8(‏ البيان: ؛ في التكبير ص ا 


كتاب الصلاة / وجوب ائيان تكبيرة الإحرام قائناً ل ب _الإسل 


ولو كنا واقالنا عيشت :ديسب التكبن قاتماء 


الماضية منرّل على ذلك ماعدا «الشرائع» لما عرفت, وماعدا «جامع الشرائع '» 
لأنّه لم يتعرّض فيه لبطلان الصلاة بئيّة الخروج وعدمه, فيحتمل أن يكون 3 
لابن عمنه أو للمشهور. 

قوله قدس الله تعالى روحه: #ولو مبّر له ثالثاً صخت ةا كما نصّ 
عليه في أكثر الكتب المتقدّمة '. ولا فرق في ذلك بين أ ن يكون الخروج قبل هذا 
التكبير أم لا بعد أن لا يكون نوى الخروج قيل التكبير الثاني. كما لا فرق ببن أن 
يكون علم بطلان صلاته بالثاني أم لا. لأنّهِ لم يزد في الصلاة شيئاً وإن زعم أنه زاد. 

[شروط تكبيرة“الأإجرام] 

قوله قدّس الله تعالى ر( 8480 9 يجب التكبير قائماً» 
أجمع ا ا العفو رن والتدارك كوعتلن الهنفت شن 
هذا التكبير مسا يجب في الصلاة من الطهارة والقيام والاستقبال 57 
ذلك. وبوجوب القسيام ذ فيه صرّح المسحثق * والشهيدان' والكركي" 


م6١ الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في نهاية الااسكام: في تكبيرة اللإحرام ج دص 458. والشهيد الاوّل فى 
الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص 177. والمحقق الثاني في جامع المقاصد 
في تكبيرة الحرام ج ؟ ص 111. 

() المطالب المظفرية: في تكبيرة اللأحرام ص 84س ٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
كلالا؟) , 

(4) مدارك الأحكام: في تكبيرة الااحرام ج اص 777. 

(1) الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتتاس ج ١‏ ص ,.١177‏ مسالك الأفهام: في تكبيرة 
الافنتاح ج ١‏ ص 119 . 

(/9) جامع المقاصد: في تكبيرة اللأحرام جم ؟ ص 155 ١51؟.‏ 


سمس لهقتاح الكرامة / ج ١‏ 


فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت. 


وتلميذاه ' والأردبيلى ' وتلميذه السيّد المقدّس ' وغيرهم ؛. وفي «المعتبر* 
والمنتهى'» وغيرهما" لأنّه جزء من الصلاة المشروطة بالقيام أي إلا في بعض 
أجزائها المعلومة. وفى «كشف اللثام*» عليه منع واستدل عليه فيه بالصلوات 
البيانئة وبقولالصادق ناي في صحيح سليمان بن خالد ' «إذا أد رك الامام وهو راكع 
كر الرجل وهو مقيم صليه ثمٌ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة شعك ا 
قوله قدس لله تعالى روحه: «#فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع 
قبل أنتهائه بطلت» ابسريلك أنه لو تشاغل بالتكبير والقسيام دفعة أو رع 
قل انفيائه ماسوما أو قسيرونطلت هحلاته كما فى «المسب ٠١‏ 
والتذكرة١١‏ والتحرير؟' والذكم رخا والدروس؟! وجسامع المسقاصد؟' 


)١(‏ المطالب المظفرية: في تكبيرة الاحرام*"ض 44م س 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
1 . 

لسسع النائدة راليي قان: في تكبيرة الاإحرام جم ؟ ص ١/84‏ . 

(5) مدارا الأحكام: في تكبير 5 الاحرام ج ؟ ص 1811 

(؛) كالحدائق الناضرة؛ في تكبيرة الاحرام ج ص ؟5. 

(5) المعتبر: في التكبير جح ؟ ص 185. 

(1) منتهى المطلب: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ ص 538 س 1؟, 

(؟) كمدارك الأحكام؛ في تكبيرة الاحرام ج ؟ عن 77. 

(خما كشف اللثام: في تكبيرة الاإحرام ج ؟ ص 155 . 

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب صلاة الجساعة م ١ج‏ 6 ص 5 

. 50 ص 78؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في تكبيرة اللاحرام ع‎ )٠١( 

10 تذكرةالقتهاء :لي التكيرج لاعن 111 

(؟١١)‏ تحرير الأحكام: في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص /الاس 307 . 

(١)ذكرى‏ الشيعة: في تكبيرة الاجراع ج اص 75301 . 

1 )الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتقاس ج ١‏ صن 179 , 

.51١ جامم المقاصد؛ في تكبيرة الاحرام ج ؟ ص‎ )١8( 


كنا 


كتاب الصلاة / فيما لو أتئ بالتكبير والقيام دفعة 


والجعفرية' وشرحيها' والروض" والمشالك*» وغيرها". وفي «الشرائع١‏ 
والارشاد”» الاقتصار على أَنّه لو كبر قاعداً أو هو آأخذ في القيام بطلت. وفي 
«المعتبر *» الاقتصار على أنه لو كبر قاعدأ بطلت. 

وفي «المبسوط؟ والخلاف ''» أنه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح 
ل ا لو ا 
واستدل عليه في «الخلاف ' '» بأنٌ الأصحاب حكموا بصحّة هذا التكبير وانعقاد 
الصلاة به ولم يفصّلوا بين أن يكثر قائما أو أي به منحني ؛ فمن أدّعى البطلان 


احتاج إلى دليل. وفي «الذكرى' والروسة ' والمسالك* '» بعد نقل ذلك عن 
الشيخ قالا لم نعرف مأخذه. قلت: قد عرفته مما ذكر في الخلاف. وفي «جامع 
المقاصد' '» أنه ضعيف. قلت: وح خطد يسكات فقول العيادة اليه 
)١(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي )!فى تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .٠١6‏ 
(؟) المطالب المظّرية: فى تكبيرة الاجرام ص ١5 ١7372758‏ (مخطوط في مكتبة المر.عشي 
برقم 197) والشرح الآخر لا يو جادا ينا ْ 
؟) روض الجنان: في تكبير الأحرام ص 88؟ س 737 . 58 . 
(؟) مسالك الأفهام: في تكبيرة الإحرام ج هن 114 
(6) كسدارك الاحكام: في تكبيرة اللأحرام ج اص 51512. 
(1) شرائع الاسلاء: في تكبيرة الاإحرام ج ١‏ ص .8١‏ 
() إرشاد الأذهان: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 567 . 
(8) المعتبر: في التكبير ج ١‏ ص .١01‏ 
(1) الميسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .١٠١8‏ 
ال يات افده جر ين 41-8" مسألة ؟1. 
)١١(‏ المعتبر: في التكبير ج ؟ ص .١84‏ 
(؟١)الخلاف‏ :كتاب الصلاة بج ١‏ ص 4١-5‏ 7/مساألة ؟1. 
)١7(‏ ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج 7ص 509 . 
(4١)روض‏ الجنان: في تكبيرة الإحرام ص 5 سن 0 . 
)١0(‏ مسالك الافهام: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ حى .١195‏ 
)١1(‏ جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص 51١‏ . 


إلى مفتاح الكرامة / ج ب 


وإسماع لقيسيك تحتنا 5 تقديراً. 


ع 


و نّ القيام ف فى التكبير ركن وكل عبادة خالفت ما تلفيناه من الشارع زيادة 
أو نتصاناً أو هيئةً فالأصل بطلانها الى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق 

بين الجاهل والعالم العامد مد والساهي كما صرم بذلك فى «التذكرة' وفضوائد 
الشرائع '» وغير هما ؟. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً» 
كما في «المنتهى ؟ ونهاية الاحكام* والبيان' والألفية" وجامع السقاصد* 
والمقاصد العليّة '» ولافرق في ذلك بين الرجا ل والمرأة كما في «المنتهى ' ١‏ وجامع 
المقاصد' '» اله فظ والفظ إما صوت أو كسيفية لد والصدوت كديفي ممسموعة 
والأخبار ناطقة به في القراءة كمافن- « كشئفٍ اللثام ' - وفى «جامع المقاصد؟١‏ 


)1١‏ الموجود في التذكرة هم عسل مسائة اي لو أخل به 
يجب الاتيان به قاد كا أ ذل شرع يه ري ا أ ركع قبل انتهائة بطل . البيرد 
[المصدر: 0 ل ا مدل على رئنية القيام فى 

(؟) فوائد اله لشرائع: ل #الإحرام ص 7س ١‏ (مخطوط في مكتبة الم رعشى برقم 084+ 

(1) ككشف اللثام: في تكبيرة 5 الإحرام ج 'ص 111-177 . 

؟) منتهى المطلب: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 78س ؟؟. 

(0) نهاية الاحكام: في تكبيرة اللأحرام بج أعى 165. 

(1) البيان: في اله احكم ع 00 

() الألفية: في المقارنات_المقارنة الثائية ص 051 , 

)١١94(‏ جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص > دان 

(5) المقاصد المعليّة: فى المقارنات ص ١1؟.‏ 

ا لعا و ل 1 تاس 54؟. 

(15) جامع النقامهم ا ١الإحرامج‏ ؟ ص ٠١1؟.‏ 


كيتاب الصلاة / استحياب ترك الْمدّ في «الله» و«أكبر» ب -و-ب لهاب 


وستعة ترك المد في لفظ الجلالة و«أكبر» 


لأنّ الذكر لا يحصل إل بالصوت والصوت ما يمكن سماعه وأقرب سامع إلينه 

وحمل الشيخ ' صحيح على بن جعفر «أنّه سأل أخاطقة عن الرجل يصلح 
له أن يقرأ فى صلاته وبحرّك لسانه في القراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ 
قال: لابأس أن لا يحبّك لسانه يتوهّم نوهّمأ '» على من يصلى خلف من لا يقئدي 
الام » ويقهم من هذا أنه لا يجب الجهر ولا الاخفات عيناً بل يتخيّر فيه مطلقاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #و بستحت ترك المدّ في لفظ 
الجلالة و أكبر» امنا المدّ في لفظ الجلالة”ففة تقزم الكلام فيه في أوّل البحث. 
وأمّا المدّ فى لفظ أكبر فعيارة المصنّف هناكعبا, بخ«الناقع © والمعتير اومان 
«الشرائع١‏ والارشاد "والينان"». 

وفيى «المبسوط ؟ والسرائر '' وجسامع الشرائع '' والدروس"'' وفوائد 


.57 تهذيب الأحكام: ب 4في كيفية الصلاة ... ذيل م 16ج 7ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ب '؟؟ من ابواب القراءة في الصللاة ح هج ص 4لالا.‎ 
27+ ص‎ ١ كشف اللثام: في تكبيرة اللإحرام ج‎ )( 

(4) المختصر النافع: في التكبير ص آل 

(5) المعتبر: فى التكبير ج ١‏ ص .١87‏ 

() شرائع الاسلام: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .8١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 507 . 

( البيان: فى التكبير مى 6٠١‏ 

.١١7 عى‎ ١ المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ب‎ ١ 

١ (‏ )السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 5١/5١1‏ . 

.4 الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص‎ )١١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: في تكبيرة الافتئاحج ج ١‏ ص 117 , 


كن مفتاح الكرامة / ج ا 


الشرائع ' وإرشاد الجعفرية ' أنه لو أشبع فتحة الباء بحيث يؤدّي إلى زيادة 
ألق بطلت. ومثل ذلك ما في «الألفية " والبسيان ؛» وغيرهما". قال الشيخ١‏ 
والعجلي " وغيرهما"؛ ل «أكتار» جمع كبر وهو الطبل. وفى «تعليق السافع؟ 
والميسية والروض " ' والمسالك ' ' والفوائدالمليّة '' والمدارك"'أنّها تبطل بزيادة 
الألف, سواء قصد الجمع أم لم يقصده. واحتمل ذلك في «الذكرى ؟ '» وهو الظاهر 
من إطلاق الأوّلين. 

وفي «المعتبر"' والمنتهى' ' ونهاية الاحكام"' والتذكرة"' والتتحرير؟'” 


)١(‏ فوائد الشرائع: في تكبيرة الإحرام حصن /الاس ١4‏ (مخطوط في مكتبة المر عشي سردم 
185 ). 

(؟) المطالب المظفرية: كتاب الصلاة ‏ فئ#تكبيرة الاحرام ص 4 س ١9‏ (مخطوط في مكسة 
المرعشي برقم 0917/9075 . 

(1) الالفية: فى المقارنات ص 85 : 

(5) البيان: فى التكبير ص ,4١‏ 

(0) كالتنقيح الرائع: في التكبي :4 ادض :]4 

(1) المبسوط: في تكبيرة الافتتاس ج ١ص‏ جا 

(/) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ١9-5١5؟.‏ 

(8) ككشف اللثام: في تكبيرة الإحرام سج “اص 1؟136-145. 

[3) تعليق النافع: في تكبيرة الإحرام (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم ع1 

(١٠)روض‏ الجنان: في تكبيرة الاحرام ص ”1١‏ س 8؟ 

)١‏ مسالك الافهام: في تكبيرة الاحرام ج ١‏ حن المت ارا 

(؟١)‏ الفوائد المليّة: فى سئن المقارنات ص .١159‏ 

(1) مدارك الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج 7ص 807 . 

. 51658 ذكرى الشيعة؛ في تكبيرة الإحرام ج “ص‎ ١0 

.١61 المعتبر: في التكبير سج ؟ ص‎ )١8( 

.١8 ص 378؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في تكبيرة اللاحرام ج‎ )١1( 

,.1065 5817 ص١ نهاية الاإحكام: في تكبيرة الإحرام ج‎ )١1( 

(1) ندكرة الفقهاء: في التكبير ج ”ص .١١8‏ 

(19) تحرير الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج ١ص‏ /الاس 50. 


كتاب الصلاة / استحباب إسماع الإمام المأمومين التكبير لل ا ]ا 


الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأوّل دون الثاني. واحتيم 
له في «المنتهى '» بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف 
في لغة العرب ولم يخرج يذلك عن الوضع. قال في «كشف اللغام '»: يعني ورد 
الاشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات 
فلا يكون لحئأ وإن كان في السعة؛ انتهى. 

وفي «الذكرى'» وغيرها؛ لو كان الإشباع يسيراً لا يتولد منه ألف لم بض”. 
قلث: وهذا مراد من قال يستحبٌ ترك المدّ في «أكبر». وفى «نهاية الإحكام* 
والتذكرة' وفوائد الشرائع”» وغيرها" أنّها تبطلي بمدّ همزة أكبر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويستجبإسماع الإمام المامومين4 
أي تكسبيرة الإحرام هذا مما لا نعوؤفيغطلافاً كما في «المنتهى '» 
وبه صرح في <«اجامع الترائع يو لوقه وللمعتبر؟ ١‏ والمنتهى ١"‏ 


.١19 ص 7148 س‎ ١ منتهى المطلب: في تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: في تكبيرة الاحرام ج لاص 158 

() ذكرى الشيعة: فى تكبيرة الااأحرام ج اص 3/8؟. 

(4) كالمقاصد العلية: في المقارنات ص 51٠‏ . 

(6)نهاية الإاحكام: فى تكبيرة الإخرام ج أخنى 185 

(1) تذكرة الققهاء: في التكبير ج اس .١١4‏ 

(19) فوائد الشرائع: في تكييرة الأحرام صن 11س ١‏ (مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 
قش 1 ). 

() كالمعثبر: فى التكبير ج ؟ ص 181. 

(4و؟1١)‏ منتهى المطلب: في تكبيرة الأخرام ج ١‏ ص 1115 سن .7١‏ 

.8٠١ الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة. ص‎ )٠١( 

(1١9)شرائع‏ الإسلام: في تكبيرة الإحرام ج ١ص‏ +6. 

(6١)المعتبر:‏ في التكبير ج ؟ ص .١01‏ 
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والتذكرة' والتحرير' والإرشاد" والذكرى؟ والبسيان* والنغلية' والروض”'2 
وغيرها*. 

ويسرٌّ الإمام بغير تكبيرة الاإحرام أي الست الباقية كما فى «جامع الشرائ ١‏ 
والمتتهى ' ' والروض ''» وغيرها"''. وفى «التحرير "'» لا يستحبٌ له أن يسمع من 
خلفه غير تكبيرة الاإحرام. 

ويستحبٌ الإسرار للسماموم وبتخيّر المنفرد كما في «التذكرة؟١‏ 
والدروس” ' والييان١‏ ' والروض" ' والمدارك*١‏ 4 و فى «البيان؟١,‏ بحثمل 
تبعيته الفريضة في المنفرد. وفي «الروض"'» فى توظيف أحدهما له نظر. 


.١١0 تذكرة الفقهاء: في التكبير ج اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في تككبيرة الإحرام جا ص 8٠س‏ ” 
() إرشاد الأذهان: في تكبيرة الإحرام ج٠١‏ ض”707 . 

(4) ذ كرى الشيعة: : في لكبيرة الأحرام ع اف 511 . 

(8) البيان: فى التكبير ص ١ثى.‏ 

(1) النفلية: السئّة الثالئة من سنن المَقاركافك من د 

(/؟) روض الجنان: في تكبيرة الاحرام ص 77١‏ س .7١‏ 
(8) ككشف اللثام: في تكبيرة الإحرام ج اص 0؟4. 

(1) الجامع للشرائع: في شرم الفعل والكيفية ص .86٠١‏ 

)٠١١‏ منتهى المطلب: في تكبيرة الاإحرام م ١‏ ص لل دنا 
(١11روض‏ الجنان: في تكبيرة الإحرام ص سن 2.1١‏ 
(؟١)‏ كالحدائق الناضرة: في تكبيرة الإحرام ج م ص 89. 
(17) تحرير الأحكام : في تكبيرة الأحرام ج ١ص‏ لاس 3. 
(18) تم نظفر على, هذا الحكم فى التذكرة. 

(19) الدروس الشرعية: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص 157. 
(13] البيان: فى التكبير ص الى 

)١00(‏ روض الجنان: في تكبيرة الإحرام ص ٠7س‏ ؟8؟. 
(18) مدارك الأحكام: في تكبيرة الإحرام ج 7ص 5174. 
(11) البيان: في التكبير ص .8١‏ 

(2]روض الجنان: في تكبيرة اللإحرام ص اس 55 


كتاب الصلاة / فى استحباب رفع اليدين حين التكبير طللب 5 


ورفع اليدين بها 


وفي «المنتهى ' والتحرير اوالذا يعض العاسوء أن يسمع الاامام. وفي الأخير: 
يسمع المأموم غيره ولا يستحبٌ له أن يسمع مسن خلفه . وفى «الذكرى أ أن 
الجعفى أطلق * رفع الصوت بها. وفي «المدارك ؟» لا نعرف مأخذه. 

[في استحباب رفع اليدين في التكبير] 

٠‏ قوله قدّس الله تعالى روحه: #و4 يستحتبٌ «رفع اليدين بها» 
لا خلاف فيه بين العلماء كما فى «المعتير *» وبين أهل العلم كما فى «المنتهى'» 
وبين علماء أهل الاسلام كما في «جامع المقاصد” وتعليق النافع*» وهو مذهب 
'المعظم كما فى «كشف اللثام ؟» والمشهور كا فى «الحدائق ١١‏ 

وكذا يستحبٌ عندنا الرفع فى كل تكثيراتالصلاة كما في «التذكرة' '» 


)١(‏ المذكور في المنتهى أنه ل" يجب للمأموم أن يسمع الإمام ذلك لعدم الفائدة وفقد اللعن 
الدال عليه انتهئ. وهذا غير ما حكاه عنه الشرح م © بينهما مطلق. قراس جع المنتهئ: مع ١‏ 
عن اس 

(؟) تحخرير الاحكام: : في تكبيرة الاحرام ج احص اس آق, 

() ذكرى الشيعة ؛ في تكبيرة ة اللإحرام ج *ا ص .51١‏ 

(4) المذكور في المدارك قوله بعد ذكر ما عن الجعفي: وهو ضعيف, وأمّا الجملة المنقولة عنه 
فى الشرح فلم نجدها منه. . فراجع المدارك: جح اصن 1715 

(0) المعتير: فى التكبير ج ؟ ص ١81‏ . 

(1) منتهى المطلب: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 515 س " 

(/) جامع المقاصد: في تكبيرة اللإحرام ج ص -151. 

(ا لم تعثر عليه. 

(9) كشف اللثام: في تكبيرة الإحرام ج 7ص 156. 

.17 الحدائق الناضرة: فى تكبيرة اللاحرام ج رص‎ )٠١( 

. ١١5 تذكرة الفقهاء: في التكبير ج اص‎ )1١( 


1 مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وفي «الأمالي '» ان من دين الإمامية الإقرار بأنه يستحبٌ رفع اليدين فبي كل 
تكبيرة في الصلاة. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى ؟ » ذكر ذلك في 
عدار وبه صرّح (وهو خيرة -خ ل) الشيخ ' وجميع من تخرعة ا 
شد من متأخُري المتأطرين وفي «الانتصار » مما انفردت به الامامية القول 
بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلوات (الصلاة _خ ل). ثم قال: والحجّة 
فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة. وقال الكاتب على ما نقله عنه في 
«الذكرى *» في بحث الركوع: إذا أراد أن يكبّر للركوع أو السجود رفع يديه مع 
نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلا في تكبيرة الاحرام. وظاهره كما فى 
«الذكرى "4 الوجوب. وتقله عنه فى «المفاتيح'». 1 
وفي «المعتير» لا أعرف وجه بإحكاه المرتضى. وفي «حاشية المدارك *» 
مراد المرتضى من الوجوب مااذكرة الشيع من أن الوجوب عندنا على ضربين: 
ضرب على تركه العقاب؛ وضرب علي تركه العتاب, لعدم قائل منّا بالوجوب 
فضلاً عن الإجماع عليه انيقي ونثله قال>في:«المنتهى ' '» في بحث الركوع. 


.6١١ أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ حنى اس 51 

(] المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) الاتتصار: كثاب الصلاة ص ١46-١409‏ مسألة 1460. 

(0) ذكرى الشيعة: في الركوخ جج ٠ص‏ 69/4. 

(1) ذكرى الشيعة: في الركوع ج لاص 71/4. 

(!! مفائيح الشرائع: في احكام تكبيرة الاحكام ج ١‏ ص 10 

١ه‏ المعتبر: في الركوع ج ؟ ص 154 . 

(5) حاشية مدارك الأحكام: في الركوع ص ١١7‏ س (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
)2 

١‏ 1م لم نعثر على هذا الكلام في المنتهئ. نعم قال بعد نقل وججوب الرفع عن المر تضئ« : احتج 
السيّد المرتضئ بالاإجماع وبالاحتياط والجواب عن الأُوّل بالمنع ممته. نعم المعلوء 
الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هنا الاستحباب المؤكّد صم التسسّك بالاجماع > 


كتاب الصلاة / في استحباب رفع اليدين حين التكبيرطلت لس 


وفى «البحار ' والمفاتيح ' وكشف اللثام ” والحدائق ؟» أن مذهب السيّد قوي. 
واستدلُوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جل شأنه: #فصل 
لريك وانحر # “ للأخبار : ن النحر هو رفع اليدين بالتكبيرء ؛ وهي أيضأ كتيرة وغي 
و«البحار » لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفيّة المستحبٌ فلا مانع من القول به 
في تكبيرة اللإحرام . اتتهى. وقد استدل على المشهور بالأصل وبقول الصادقطيهٍ 
لزرارة * «رفعك يديك فى الصلاة زينتها» وبقول الرضاءظة للفضل في خبر العلل” 
والعيون' إِنما يرفع اليدان بالتكبين دن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبثل 
والتضرّع فأحبٌ ادها أن ن يكون العبد في وقت ذكره متبئّلاً متضرّعا مبتهلاً. 
ولأنّ فى رفع الأيدي إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد. وفي «كشف 
اللثام " © لاعبرة باللأصل مع التصوص بخلاقه من غير معارض قال: وضعف 
الخبرين عن الدلالة واضح. 

قلت ولعياكة بك وه 2 
عن أَحي ديد «قال: على الامام أن يجيج الصلاة وليس على غميره أن 


ج وإِلَّا فلاء وعن الثاني بمعارضة الأصل ولأند لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الااتيان بما 
لبس بواجب على جهة الوجوب لامكان المؤاخذة بالجهلء انتهئ . (المنتهئ: ج ١‏ ص 181). 
ومفاد هذا الكلام كما ترئْ بمعزل عن مفاد ما حكاه الشارح. فراجع وتأمّل . 

0 بحار الانوار: باب في تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

(1) مفائيح الشرائع: في أحكام تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ١١1‏ . 

(5) كشف اللثام: في تكبيرة الاحرام جح لاص .151١‏ 

(4) الحدائق التاضرة: في تكبيرة الأإحرام ج مص 18. 

(0) الكوثر: ؟. 

(1) بحار الأثوار: باب في تكبيرة الإحرام ج 84ص 507 

(/) وسائل الشيعة: ب " من أبواب الركوع ح اج اص ١؟57.‏ 

لها علل الشرائع: ب الماح أ ص 514 . 3 

(9) عيون أخبار الرضاءكة: ب 74ح ١ص .٠١9‏ 

4751-1150 كشف اللثام: في تكبيرة الاإحرام ج اص‎ )٠١( 

)قرب الإسناد: س 8١م‏ ص 5١‏ . 


2 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


إلى شحمتي الأذن, 


يرفع يديه في التكبير» وقد حمله الشيخ في «التهذيب '» على أن فعل الإماء 
أكثر فضلاً وأَشدٌ تأكيداً وإن كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل. قالت؛ هو دليل 
على عدم وجوب الرفع مطلقاً لعدم القائل بالفصل ب ين الإمام وغييره. 

'قوله قدّس الله تعالى روحه: «#إلى شحمتى الأذن» أجماعاً كما 
في «الخلاف '» وبه صرّح في «النهاية" والمبسوط ؛ والثسرائع* ونهاية 
الإحكام؟ والتحرير" والإرشاد* والتذكرة؟ والتبصرة' ' والدروس '١'‏ والذكري؟' 


. 588 في كيفية الصلاة.. .فيلح +176اج 7ص‎ ١0 تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج ص55 متألةرال. 

(؟) النهاية: كتاب الصلاة فى كيفية الضاةةة عل 34. 

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الافقتاح ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في تكبيوة الاتعرام نيا ص ..٠١‏ 

نيان العكام : كتاب الصلذة - فى تكبيرة 5 الاإجرام ج ١‏ ص 107 . 

فد تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 77 السطر الاخير 

(4) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في تكبيرة الأحرام ج ١ص‏ 5307 , 

(5) تذكرة الفقهاء: في التكبير ج اص ١؟١.‏ 

. 51 لبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة  في تكبيرة الاحرام ص‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية: كاب الساذة في لاكبيرة 5 الافتتاح ج ١‏ ص 31 , 

(؟١)‏ عبارة الذكرئ هكذا: وحد الرفع محاذاة الأذنين والوجه لما روي عمن النبى افق 

والصادق 22 . وقال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذنء استهى: الذكرى: بج اص 5 

وهذه العبارة تعطي أن فتوى الشهيد هو كون حدّ الرفع محاذاتهما للوجه والأذنسين, 

أي الموضع الذي هو ب بين الوجه والاذن: وامًا شحمتي الاذئين الذي حكى الفتوى به عن 

الشيخ فهو حلال طرف الْأَدْن المؤشّر عن الوجه الى القفاء فالأمر يختلف يكفير. ويس هو 

فتوأه على ما نقله عنه الشارح كما هو صريح عبارته كما عرفت. ولا يخفى عليك أَنْ الاأمر 
في أكثر الكتب المذكورة التي حكي القول المذكور في الشرح عنهم كما في الذكرى فلا 

تغفل وتامل. 


كتاب الصادة /فى استحباب رفع اليدين حين التكبير ب ةع 


والموجز الحاوي' وشرحه" والمسالك "» وغيرهاء لكن في بعض هذه إلى أذنيه 
وفى بعض آخر إلى حذاء أذنيه وأكثرها كالكتاب. وقال الصدوق *: يرفعهما إلى 
النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخدٌّء وعن الحسن بن عيسى': يرفعهما حذاء 
منكبه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما آذئيه. 

وفي «الخلاف © أن الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الأذنين 
خيرة أبى حنيفة. وفى «النافع* والمعتبر؟ والمنتهى '' ونهاية الاحكام' '» فى 
تكبير الركوع يرفع بديه حيال وجهه. وفي «المعتبر"' أنّ هذا هو الأشهر. وفيه ؟٠‏ 
وفي «المنتهى ؟'» وفي رواية إلى أذنيه, وبها قال الشيخ, وقال الشافعي: إلى منكبه, 


و روابة عن أهل البيت 896 . وزاد في «المعتير * أ» 4 الأول أشهر. ومثله مأ فى 
والمقنعة" ' والناقع "'و هنا حيث فقيل فيهما: يوفتهما خيال وجيد. وفى «الروض ١‏ 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في اللتحز يللة ص /4؟. 

(؟) كشف الالتباس: فى تكبيرةالاحرام ص 5251060 [مخطوط في مكتبة ملك يرقم 7/75؟). 
() مسالك الأفهام: في تكبيرة الاحرام ع 5اطع 6 

(54) كجامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج 7احى ١4؟.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصاذة... ع 315اج اص .5١4‏ 

(1) نقله عن الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في تكبيرة الاحرام ج اص 185 . 
(/) الخلاف: كتاب الصلاة ج اص 7١‏ 5مسالة ؟8. 

(8) المختصر النافع: في الركوع ص ؟7. 

(1) المعتبر: في الركوع بج ؟ ص .7٠١‏ 

.4 ص 84 س‎ ١ متتهى المطلب: في الركوع ج‎ )٠١( 

. 181 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في الركوع ج‎ )١١( 

(؟1و١)‏ المعتبر: في الركوح ج 7 ص .7٠٠١‏ 

.4 ص 580 س‎ ١ منتهى المطلب: في الركوع ج‎ )١4( 

.5١٠١ المعتير: في الركوع ج ؟ ص‎ )١6( 

. 7١7 المقنعة: فى الكيفية ص‎ )١7( 

(10) المختصر الناقع: في التكبير ص .١‏ 

(١)روض‏ الجئان: في تكبيرة اللأحرام ص ١3؟‏ س ١١‏ . 


1 


مفتاح الكرامة /, ج ؟ 
ومجمع البرهان '» أقلّه ممحاذاتهما للسخدين وفي «المقنعة' وجُمل السيد" 
والمراسم ؛ له يتجاوز بهما شحمتي أَذنبيه. ٠‏ وفي «المعتبر ” والموجز الحاوي" , 
نكروان تحاوة يهنا رابته: وفي «البيان"» يكره أن متها و نهنا انلف 

والمفهوم من الأخبار أ نّ أعلى مراتب الرفع ما سامت الأذنين كما يشير إلى 
ذلك قوله لك في صحيح زرارة: «ولا تحاوز بكقيك أذتيك» 5 حيال خديك كما 
في «الكافي *» ونحوه : خبر أب بصير 'و «فقه الرضا' '#لة. وأقسله أن يكون 
أسفل من وجهه قليلاً كما في صحيحة معاوية بن عمّار ''. ويحتمل أنّْها هي النى 
أشار إليها الصدوق ؟! بقوله: : يرفعهما إلى النحر. فإنّه أسفل من الوجه قليلاً. لكن في 
«مجمع البيان " » عن أميرالمؤمنين 2 أنّ معتى «انحر» الرفع إلى النحر. 1 
في عدّة أخبار منها صحيح ابن سنا ن*' بالرفع حذاء الوجه. قلت: لأنّ انحر مشان” 
من النحر بمعنى موضع القلادة وأعلى الصدر, فانٌ اليدين حالة رفعيهما حذاء 
الوجه يحيطان بالنحر. وفي لخاب/زازارة ١‏ الوارد في اداب الصلاة «وارضع 


(؟) المقاعة: ا اندي " 3 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرنضى ): في كيفية الأقعال بج ص *5 
(4) المعتبر؛ في التكبير ج ؟ ص 167 . 

)3 الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في التحريمة ص 5 

(/) البيان: في التكبير ص الى 

(كما الكافي: باب افتتاح الصلاة.. ح كج *اص 5١؟.‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ح وج سس 585 
[+ او عا ا ع 1 لأ 

كم في من و4 ا 0000 

0 ص :08 تفسر سووةاكوثر. 

0 0 0 الوافي: 7 1ن آذاب اسه‎ )١6( 


كناب الصلاة /استتحباب التوجه بست تكبيرات أخرى ب لاع 


والتوجّه بست تكبيرات غير تكبيرة الااحرام, 


يديك بالتكبير إلى نحرك». ومن العجيب ما فى «الحدائق '» من أَنّه لم يجد في 
الأخبار لفظ النحر. ٠‏ 1 

وأمًا الخبر الذي رواه في «الذكرى '» عن ابن أبي عقيل وذكره في «المعتبر' 
والمنتهى *» فقد قال في «البحار روى هذه الرواية مخالفونا فى كتبهم, فبعضهم 
روى أذان خيل وبعضهم أذناب خيل, قال في النهاية مالي أراكم رافعي أيديكم 
في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس هى جمع شموس وهى النفور من الدواب. قال 
في «البعار '» والعامّة حملوها على رفع الأبدي في التكبير, لعدم قو لهم بشرعية 
الثنوت فى أكثر الصلوات. وتبعهم الأصحاض فاستدلوا بها على كراهة تجاوز 
اليدين عن الرأس في التكبير, ولعلّ الزفع للقاؤْبته,منها أظهر ويحتمل التعميم 
والأأحوط الترك فيهما معأ انتهى. قل “تتبغيلة أن يخصّ ذلك بالفريضة كما في 
عام سار 

[فى استحباب التوبجه بست تكبيرات ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتوجّه بست تكبيرات غير 

تكبيرة الااحرام4 إجماعا كما في «الانتصار ؟ والشلاف* » ولا خلاف فيه 


. 17 الحدائق الناضرة: في تكبيرة الاحرام ج لم ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج اص .71١‏ 

(5) المعتبر: في التكبير ج ؟ ص ١81‏ . 

اه في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 754 س 59 . 

(0 و1) بحار الأنوار: في تكييرة الإحرام ج 84 ص 71/17 19/4. 

(/) وسائل الشيعة؛ ب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام ح هج : ص 0؟١.‏ 
(8) فقه الامام الرضاكة: ب لافي الصلاة المفروضة ص ٠١١‏ . 

() الانتصار: كتاب الصلاة عن ١59‏ مسالة /9؟. 

.78 ص 4" مسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 


2 


مغتاح الكرامة / ج ؟ 


كما في «المنتهى ' وجامع المقاصد " والحدائق" 4 

واختلفوا في أن هذا الحكم عام في الفرائض والنوافل أو خاصٌ. 0 : 
فعن علي بن بأبويه * أنها نما تستحبٌ في أَوّل كل ل فريضة وأولى توافل الو 
وأولى نوافل المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة اللإحرام. ومثل ذلك 0 
فى «الفقه المنسوب إلى الرضاءقة » وفي «الهداية “» أن ذلك من السئّة. دفي 
«التهذيب”» لم أجد به خبراً مستدا. وفي «المبسوط”* والمصباح؛ والنزهة ٠١‏ 
ونهاية الاحكام '' والتذكرة؟! والتحرر ير"' والتلخيص ‏ وحواشى الشهيد» زيادة 
الوتيرة على السث المذكور ر. وهو المنقول عن القاضي” 'وابن طاووسة 'في «فلاح 
السائل» ونسب ذلك جماعة ' ' إلى «المقنعة» والموجود في آخر عياراتها خلاف 


. منتهى المطلب: في تكبيرة الإحرام ج.٠ا ص 728 السطر الأخير‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في تكبيرة الافتياغيج طن ١1؟.‏ 

(©) الحدائق الناضرة: في تكبيرة الاخر الاج ٠‏ اس 075 

(4) نقلد الصدوق عنه في الفقيه: باب الصَلوَات التي جرت السنّة ... بم ١‏ ص 184. 

(18فعه الإمام الرضاءكة: ب ١‏ في عكلاة اللسل ص إلا . 

(1) الهداية: ب 10 الصلوات التى جرت السنة ... ص .١08‏ 

تهذيب الأحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ذيل ح 41ج ؟ ص 1 

() المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص ٠١4‏ . 

لكاتعياك الب د في التكبيرات السبعة ص *", 

(١)نزهة‏ الناظر: فصل في مواضع استحباب التوجّه بالتكبيرات ص ؟". 

.105 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: في تكبيرة الاحرام بج‎ ١١1 

(16) تذكرة الفقهاء: في التكبيررج اص 115. 

.8 ١ تحرير الأحكام: : في تكبيرة الإحرام ج ١ص /الاس‎ )١( 

(14) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية): الفصل الثالك من كتاب الصلاة جم /ا؟ ص 6575 . 

.197/ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في الكبيرة ة الإحرام ج #اص‎ ! ١6( 

. 84 النائل هو البحراني في الحدائق الناضرة: : في تكبيرة الإحرام ج /اص‎ )١1( 

) منهم الشهيد الأوّل في ذ كرى الشيعة: : في تكبيرة الإحرام ج اص ؟1؟. والفاضل الهندىي 
في كشف اللثام: في تككبيرة الإحرام ج ؟ ص 37 والبحراني في الحدائق الناضرة؛ فسي 
تكبيرة اللاحرام ج 8 ص 05 . 


كتاب الصلاة / استحباب التوجكه بست تكبيرات ار سسسسس77سسفاق 


ذلك كما يأتي. وفي «تخليص التلخيص» أنه المشهور. وفي «جامع 
المقاصد '» قاله الجماعة. ولعلّه إلى ذلك أشار فى «الخلاف'» حيت قال: 
ام مخصوصة من النوافل. وقد يظهر منه الاجماع على ذلك. 
وفي «المراسم '» استحبابها في سبع هي هذه إلا صلاة الاإحرام فذكر مكانها الشفع. 

وفى «السرائر ؛ والتخليص» عن بعض الأصحاب قصر استحبابها على 
الفرائض الخمس. وعن «محئديات السيّد"» أنّها إِنّما تستحبٌ فى الفرائض دون 
النوافل. ْ 

وفى «المقئعة١‏ والسرائ ر" والمعتبر* والمختلف؟ والدروس '' والذكرى'' 
والموجز الحاوي؟١‏ وكشف الالتياس؟١‏ وكشف اللثام؟'» استحبابها في كل 
صلاة. قيل :١*‏ وهو ظاهر «الانتصار والجمل» لمكان اللإطلاق. وفى «المتتهى؟ث, 


. 211 جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ؟ من‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١6‏ مسالة 6< 

(1) المراسم: في شرح الكيفية ص 75/20١‏ 

(؛) السرائر: في ذكر احكام الاحداث العارضة في الصلاة ج ١‏ ص 158 . 

(0) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الافعال المندوبة ج ؟ صس 181 . 

(1) المقنعة: فى التكبير ص .١١١‏ 

0 السرائر: في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١‏ ص 5737 . 

(8) المعتبر: في التكبير ج ؟ ص .١88‏ 

(9) مختلف الشيعة: في الأفعال المندوبة ج ؟ ص 187 . 

. ١8 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في تكبير الافتتاح ج‎ )٠١( 

. 515 ذكرى الشيعة: في تكبيرة الإحرام ج اص‎ )١1١( 

(؟1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التحريمة ص 4/, 

(1) كشف الالتباس؛ في تكبيرة الاحرام ص ١١7‏ س 5 ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
“10 

.178 كشف اللثام: في تكبيرة الااحرام ع لاص‎ )١5( 

. 181 القائل هو العلامة في مختلف الشيعة: في الافعال المندوبة ج ؟ ص‎ )١8( 

. 0 ص 11؟ س‎ ١ منتهى السطلب: في تكبيرة اللأحرام ج‎ )١1( 


بينها ثلاثة أدعةق 


لو قيل به كان سنا . وفى «البيان » أنه أولى. وقوّاه أيضاً في حواشي الكتاب. 
وفي «الحدائق "و اله التقهدد. ولعله أراد بين المتأخَّرين وال فقد سمعت ما في 
«التخليص)» :ولي «المختلت » ما أدري لأيّ شيء اقتصر الشيخ على ما عذه. 
وقوله «لم أجد به شبرا مسئداً» ينافى القتوى به إِذ ذ لا دليل عقلى عليه. وقد استدل 
عليه هؤلاء بإطلاق الأخبار. وفيه أنّه منرّل على الفريضة بل بعضها كالصريح 
في ذلك كأخبار العلل يزيادة هذه التكبيرات؛ ثعم ذكر الله تعالى حسن على 
كل حال. ونقل “ أنه روي في «فلاح السائل» عن الباق عْقةٍ أنّه قال: : «افتتتح في 
ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير في أُوّل الزوال وصلاة | لليل والمفردة من الوتر» 
وأنه حمله فيه على التأكيد في هذة وأنِه خصّص الاستحباب في سبعة مواطن 
كالمبسوط وغيره كمأ م. ٍ 

ولا فرق في استحباب هذه التكبيرات بين المنفرد والاإمام والماموم (كما نصٌ 
عليه أكثر الأصحاب ١‏ كما نرف أوكارةاهدائثاً). وفي «الذكرى""» أن ظاهر 
الحاب مضا اندر باللاستحباب؛ قال: وهو شاد . قلمت: : وصحيح الحلبى* 
وغيره "حجّة عليه. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبينهيا تلاثة أدعية» كما في 


.8١ البيان: فى التكبير ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في تكبيرة الإحرام جح من 0 

2 مختلف الشيعة: في الافعال المندوبة ج "ص 188-١817‏ . 

(4) علل الشرائع: ب اح 1و5 و 1ص 58١‏ 595. 

(0) الناقل هو البحراني في الحدائق: س مص 54 , 

(1) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة؛: في تكبيرة اللإحرام بج اص 38 
(/آ) ذ كر الشيعة: في نكبيرة ة الإحرام ب ؟اض 518 , 

(6) وسائل الشيعة: ب ؟١١‏ من أبواب تكبيرة «الاحرام ح ١‏ واج اص ٠‏ الا, 
(4) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب تكبيرة #الأحرام حم اج اص ./١‏ 


كتاب الصلاة / فى استصباب قلاقة أدهية بين التكبيرات لبا طؤ8 


«جُمل الشيخ ' والوسيلة ' والسرائسر" والتتحرير؛ والبسيان” والسوجز الحاوي 
وكشف الالتباس ' وجامع المقاصد* والمفاتيح '». 

ولعلّهم أرادوا أَنّ ذلك بعد الفالثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد أن 
بعدها ديا محسن قد أتاك المسىء ...» إلى آخرد». ويحتمل أن يكونوا أرادرا 
مأ في «النهاية *' والمبسوط ١‏ والتذكرة؟ ونهاية الاحكام؟'» حيث قيل 
فيها: بينها ثاللاثة ئة أدعية يكثر تلاثاً ويدعو ثم اشنتين ويدعو تم يكثر اثنتين 
ويتوجّه. فيكونوا قد غابوا لفظ البين على البعد. فيراد بالأدعية الشلاثة 
الدعاءان المشهوران وما بعد الكل مسن دعاء التوجّه كما في «المقتعة؟' 
والمراسم؟ وجامع الشرائع ١١‏ وفلاح السائل"'» على ما تقل عنه «وألمعت ٠6‏ 


7 الجُمل والعقود: في ذكر ما يقارن حال العدلاومى‎ )١( 

(؟) الوسيلة: فى بيان ما يقارن حال الصلاة طى /42 

(؟) السراثر: في احكام الاحداث العارضة في الصلاةتم ١ص‏ 5197 . 

(1) تحرير الأحكام: في تكبيرة الإحراغ قطن 7ط 

(0) البيان: في التكبير ص .8١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التحريمة ص 4. 

(/) كشف الالتباس: في تكبيرة الاحرام ص ١١7‏ س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777. 
(8) جامع المقاصد: في تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 711١‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: في استحباب افتتاح الصلاة يسبع تكبيرات ج ١‏ ص ١١5١‏ . 

.٠١ النهاية: في كيفية الصلاة... حى‎ )٠١( 

(١١)الميسوط:‏ في تكبيرة الافتتاح ج ١س 3٠‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفتهاء: في التكبير ج اص ١١7‏ . 

. 108 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 

. ٠١+ المقنعة: فى كيفية الصللاة ص‎ )١4( 

1 .٠١ المراسم: فى شبرح الكيفية ص‎ )١8( 

(17) الجامع للشرائع: في شرح الفعل 5000000 0 

(1) الناقل هو العلامة المجلسي في بحارالاتوار: في تكببرة [الاحرام ج 24ص ل , 
[14) المعتبر: في التكبير ج ؟ ص ١181‏ . 


لآ 


منتاح الكرامة /, ج لا 
والمختلف ' والمنتهى ' ورسالة صاحب ات ». وفي «المختلف”» 
أنه المشهور. وفي «الذكرى١‏ » الكل حسن 

وفي «الروض '» يستحبٌ ست ا مضافة إلى تكبيرة الإحرام يكبّر 
ثلاثاً ويدعو واثنتين ويدعو بلبّيك ... إلى آخره وبيامحسن ... إلى آخره تج 
واحدة ويقول وجّهت وجهي ... إلى آخره. انتهى فتأمّل. 

وفي «المنتهى* وجامع المقاصدة » لا خلاف بين علمائنا في استحباب 
التوجّه بسبع تكبيرات بالأدعية المأثورة . وفي «الانتصار ' '» الإجماع على الفصل 


بينهأ بتسبيح وذكر مسطور. 
وفي «المختلف ''» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال: وقال ابن الجنيد: إن هذا 


. مشتلف الشيعة: في الأفعال المندوثة بج ؟اكنى خا‎ )١( 

(١؟)‏ منتهى المطلب: في تكبيرة الالجراء أل ١‏ صل 706 س 5١‏ 

(5)الاثنا عشرية : في اتكبيرة اللإحرام من أمخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 0117) 

(14) الأنوار ألقمر ية: في اتكبيرء الاسترا مامخطوط.في مكثتبة المرعشي برقم ذرباة 11 

(0) مختلف الشيعة: : في الأفعال المندوبة ج ”ص أبارا , 

(1) ذكرى الشبعة: في نكبيرة : الاحرام ج “ص اا 

() روض الجنان: في تكبيرة الإحرام ص 71١‏ س 5. 

() منتهى المطلب: في تكبيرة اللإجرام جع ١‏ ص 768 السطر الأخير . 

(1) جامع المقاصد: في تكبيرة الاإحرام ج ١‏ ص ١11؟.‏ 

.59/ الانتصار: كتاب الصلاة ص 74 مسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ مختلف الشيعة: في الأقعال المندوبة ج ؟ ص 188 ولا يخفيز أ ما ذكره ابن الجنيد 
ونسبه إلى الأخبار المُشارة إليها لم نجده في تلك الأخبار إلا مُتقطماً. مضافاً إلى أنّا لم نجد 
خبر الجابر يحتوي على ماذكر. . نعم روى في المستدرك: ج 4 ص ١15‏ عن جابر الجعفي 

عن أبي عبدالل كه أن قال: يقول عند التكبير: اللهمْ أنت الملك الحقّ المبين . .. الى آخر 
الدعاء. وأمًا الحلبي فروى عن أبي عبداله ك1 أنه أمر بالأدعية المذكورة بالكيفية المنقوأة 
عن أبن الجنيد إِا أنه ليس فيه غير ذلك مما في كلامه, وأا أبو بصير فروئ عن أبي 
عبداسٌ كد التهي عن رفع اليدين أكثر مما يجاوز أذنيد, فراجع الوسائل: ب 8 من أبواب 
الدكبيرة ج ]ص "الاوب 1 من الأبواب ص 6 , 


كتاب الصلاة / في استحباب ثلاقة أدعية بين تبات لباق 


جرح يد ن يقال بعد التكبيرات الثلاث الأول 
«اللَهمْ أنت الملك الحق ... إلى آخره» ثم يكثر تكبيرتين ويقول «لبيك ... إلى 
آخره» ثم ه يكر تكبيرتين ويقول «وجّهت إلى قوله وأنا من المسلمين والحمد 
لله رب العالمين» ” م يقول الله أكبر» سبعاً و«سبحان الله» سبعاً و«الحمد لله» سبعاً 
ودلا إله إلا الله» سبعاً من غير رفع يديه. قال: وقد روى ذلك سافن ان 
جعفر جلا والحلبى وأبو بصير عن أبى عبداش اكه ومهما اختار من ذلك أجزأه أو 
بعضه. قال في «المختلف»: وهذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل لم ينقل في 
المشهورء انتهى 

انهاه الورك اميد سيدا والتحمة هيا . وفى «شرحها أ» ذكره 
ابن الجنيد ونسبه إلى الأئم عي ولم نقف عليه: قلت: روى في العلل * بطريق 
صحيح «أنّ زرارة قال لأبي جعفر كه : «فكيف تصّنع ؟ قال: تكبّر سبعاً وتسبّيح سبعأ 
وتحمدالله وتثني عليه ثمّ تقرأ» فهذه أقوال علماثنا. 

وقال المحددث الكاشاني في «الواقي» سيتفاد مر .شير الحلبي أنّ وقت دعاء 
التوجّه بعد إكمال السبع وإن ن افتتتع بالأولى. وذلك لأنّ الافتتاح لمن يأتي بالزائد 
على الواحدة إِنْما يقع بالمجموع فكلها داخل في صلاته واقع بعد الإحرام. كيف لا 
ولو كان ينها خارعاً عنها واقعاً قبل الاتحراء لم يكن من الاقتائم فى عن ءه قنا 
ذكروه في وقت الدعاء ممّا يخالف ذلك لاوجه له ولا مستند, انتهى * فتأمّل فيه. 

هذا وفي «المبسوط '» وجملة من كتنب "علمائنا يجوز الاثيان بالتكبير ولاء. 


لم نعثر عليه . 

(؟) النفلية: : السنّا الأولى من سئن المقارئات ص ؟1, 

(؟) الفوائد المليّة: في سنن المقارنات ص ١1١‏ . 

() علل الشرائع: ب ٠‏ ”اح اص 5295 . 

(8) الوافي: في القيام وتكبيرة الإحرام ج ص 1 . 

(1) المبسوط: في تكبيرة الاإحرام ج اص .٠١54‏ 

(/) كجامع المقاصد؛ ج ؟ ص ١5؟,‏ وكشف اللثام: ج اص 54 4: ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص .١71‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


[في استحباب التطابق بين الرفع والوضع وبين التكبير ] 

فرع؛ في «المعتير ١‏ والمتتهى '؛ من السمئة 3 يرفع يديه عند ابتدائه باتكبير 
ويكون أنتهاء الرفع عتد انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك, قالا: لا نعرف فيه 
خلافاً. وزاد في «المعتبر» أنه قول علمائنا. وقالا: لأنّه لا يتحرّق رفعهما بالتكبير 
إلا كذلك. ذكرا ذلك في بحث الركوح. وفي «المفاتيح؟» في المقام أن هذا هو 
المشهور. قلت: في «الذكرى » عن الكراجكي أنّ محل تكبير الركوع عند إرسال 
اليدين بعد الرفع. وفي «التذكرة» قال ابن سنان آء بت الصادق طْة * يرفع يد به 
حيال وجهه حمين استفتح. وظاهره يقتضى ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهانه 
عند اتتهائه. وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني يرفع ثم يكر عند الارسال؛ وهو 
عبارة بعض علمائنا. وظاهر كلام الشافعي أنه يكير يبن الرفع والإرسال'. انتهى. 

فرع آخر: قال في «التذكرة »3و يسك كفي حال الرفع إجماعاً. 

فرع 5 آخر: ظاهر كلام لما لتاق )على استحباب شم الأصاع حين الرقع 
عدا الإبهام فقد اختلفوا فيها في خ ل) ضئنا وتفريقً. ففي «المعتير” والبحق ؟ 
والتذكرة ' '» عن الكاتب والمر تضى استحباب تفريق الاإبهام وضمٌ البساقي, 
ونقله في «الذكرى ' '» عن القاضي والعجلي. قال: ولتكن الأصابع فضمو م 


شانوا ضوع امب 

5 منتهى الطالب: في الركوخ ج ١‏ ء 1 

(5) مفاتيح الشرايع: فى أحكام تكبيرة اللإحرام ج اص 1؟١.‏ 
(5) ذكرى الشيعة؛ في الركوع ج اص ١ثر؟.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ذ من ابواب تكبيرة الإحرام م ”اج 4 ص 6 
(1) تذكرة الفقهاء: في تكبيرة الاإحرام ج ”اص 159-177 
(/) المصدر السابق: ص ١؟١1.‏ 

١لا‏ المعتبر؛ في تكبيرة الأحرام ج ؟ ص ١187‏ . 

(1) منتهى المطلب: في تكبيرة اللإحرام ج ١‏ ص 7319 س .7١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في تكبيرة الاحرام ج لاص 15١‏ . 

10 ذكرى الشيعة: في تكبيرة الاحرام ج امن‎ )١١( 


كتاب الصلاة / استحباب التطابق بين الرفم والوضع وبين التكير سطلل ه828 


وفي الابهام قولان. وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس تبعاً للمقيد وابن البسرّاج, 
وكل ذلك منصوص 

قلت: لم أقف على نص بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في 
موضع الخلاف إلا قول الباقرطكة ': «ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك 
قبالة ركبتك» فتأمّل في دلالته. واستدل في «المنتهى " والتذكرة؟ والمدارك أ» 
ا 0 صلاة أبي عبدا لق انه يديه 
جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ' و انل يعر بأنّ خبر حمّاد لم يشثمل على 
رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلاً عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع. 
وقد ص ح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنّه غير متضئّن أيضا لضم 
الأصابع إلا أن يقال ذكر ذلك في صدر الرولية. قال: فقام أبو عبدالل طْلياد مستقبل 
الثبلة منتصباً فأرسل بديه على فخذ بات أكبابعه وقضية الاستصحاب بقاء 
ذلك إلى حال الرفع. 

وفي «اليحار ١‏ عن زيد النرسيّةف كتابدجن. أبيالحسن الأول طبه أنه رئي 
يصلّي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الابهام والسبّاحة والوسطى والتى 
تليها وفرّج بيئها وبين الخنصر . .. الحديث. وهو لا يصلح دليلاً في المقام: فالمدار 
على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب كيفية العلاة ح *'ج غ ص 198. والمذكور فيه: «لا تشك 
أصابعك» والأمر سهل لأنّ المراد من مفهوميهما وأحد . 

(1) منتهى المطلب؛ في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 1١19‏ س 55 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في تكبيرة الااحرام ج ؟ ص .12١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: في القيام ج ص 10؟. 

(8) وسائل الشيعة:ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة م ١‏ ج 4ص 317/4515 

() بحارالأثوار: في وصف الصلاة ج مص 517986 , 


الفصل الرايع: فى القراءة 
وليست ركثاً, 


«الفصل الزايع: في القراءة4 
قوله قدس الله تعالى!؛ ونه #وليست خا كما سس 
الأكير كما في «المعتبر ' والبخان©توهتوالأشهر كما فى «جامع المقاصد" 
والكفاية ؛ » والمشيهور: كسا فى «البعدا رك ” والحدائق'» وهو الأظهر 
من الروايات كما فى «الميسوط '» والشسيخ فى «الخلاف فق أدعى عليد 
اللإجماع حيث قال: : إن من نسي الفاتحة حتّى يركع مضى في صلاته. 
وفي «التنقيح» قال ابن حمزة: إِنّها ركن والبساقون على خبلافه", وليس 


,. المعثير: ؛ في القراءة ج ؟ ص لاا‎ )١( 

(؟) بحارالأنوار, في القراءة ج خرص 1١‏ . 

لود جامع المقاصد: :في القراءة ج ؟ ص ؟4١‏ . 

(4) كفاية الأحكام: ؛ في القراءة ص ١84‏ س .7١‏ 
)6 مدارك الأحكام: :في القراءة ج ام ا 
(6) الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص .11١‏ 
(/01 المبسوط: في القراءة ج أمى ,١٠١8‏ 

(8) الخلاف: في القراءة ج ادص 4" 7مسالة وم. 
)3 التنقيح الرائع: في القراءة ج اص لا9١ا,‏ 


كتاب الصلاة كن وجوب القراءة وعدم ركئثيتها - . . لل لاه 


بل واجية تبطل الصلاة بتركها عمداً. 


في «الوسيلة'» لذلك ذكروا إِنّما عد الاستقبال فيها ركنأء بل لا أجد في المسألة 
مخالفاً إلا ما نقله الشيخ في «المبسوط '» عن بعض أصحابئا من أنّها ركن تبطل 
الصلاة بتركها سهواً. نعم قد يلوح من «كشف اللثام ' والحدائق “» الميل إليه. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #بل واجية4 بإجماع المسلمين 
إلا الحسن بن صالح بن حي كما في «الذكرى *» وكذا «المدارك'» وبالإجماع 
كما فى «الخلاف" والمعتبر* والتذكرة؟ وإرشاد الجعفرية''» ولا نعلم فيه 
خلافاً بين العلماء كافة إلامن الحسن بن صالح كما في «المنتهى''» 
ولا خلاف فيه كما فى «التنقيع ١‏ والبحار ب وفي «الخلاف؟! والمعي ١9‏ 


)١(‏ الموجود في الوسيلة المطبوع جديداً هوا التصريم بركنية الاستقبال في أصل الصلاة 
مختاراً. ثم التصر يح بعدم ركنية القراءة, ولعله ييه فر على نسيخة حاوية على المنقول عند 
في الشرح؛ راجع الوسيلة: في الصلاة'ضن15- 

(؟) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١86‏ 

(؟) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 8 . 

(؛) الحدائق الناضرة: في القراءة ج م ص 117 . 

(0 ذكرى الشيعة: في القراءة ج عن 1 . 

(1) مدارك الاحكام: في القراءة ج لاص 7170 . 

() الخلاف: في القراءة م ١‏ ص 717 مسالة .١‏ 

(6) المعتبر: في القراءة بع ؟ ص .١14‏ 

(3) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص ١78‏ . 

,)101/1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ المطالب المظفّرية: في القراءة ص 4؟ س‎ )٠١( 

.7٠ ص ١/!؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقبح الرائع: في القراةة ج أآص .١159‏ 

(17) بحار الأثوار: في القراءة ج 86 ص ١١‏ . 

,8٠١ ص 777 مسالة‎ ١ الخلاف: في القراءة ج‎ )١18( 

. 1584 المعتبر: في القراءة ج 7 ص‎ )١6( 


لك باص سس سس تام الكرامة / 8 0 


و يحبا الحمد. 


والتذكرة'» الإجماع أيضاً على أنها شرط في صكّتها. وفى «المنتهى ؟» لا نعلم فيه 
خلافاً أيضاً. وقضية ذلك أنها تبطل الصلاة بتركها عمداً. 8 «كشف اللثام » أنه 
المشهور. وهذا يشعر بوجود الخلاف ولم نجده. ٠‏ 
[فى وجوب الحمد وسورة كاملة] 
قوله قدّس اله تعالى روحه: #وتجب الحمد» وجوب قراء: 
الحمد في ركعتى الثنائية والأوليين من غيرها مجمع عليه كما في «الخلاف؟ 
والوسيلة” والغنية' والسنتهى" والتذكرة* والذكرى* وإرثساد الجعفرية١٠‏ 
والمقاصد العلية '' والر وض ' ' والمطارك؟' والبحار ؟' والحدائق*'»والاجماعات 
السالفة منصيئة أيضأ على ذلك د #قال الفريضة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء *: في التراءة جراتيت سكي 

(') منتهى المطلب: : كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص 17١‏ س .5١‏ 
(6)كشف اللعام: في القراءة ج 4ع 18 

(؛) الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص 0؟" مسألة .8١‏ 

|0 الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 55. 

(1) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 7/. 

(/) منتهى المطلب: في ألقراءة ص ١٠7؟‏ س 74. 

(6) تدكرة الفقهاء: ؛ في القراءة ج *اص ١58‏ . 

(18 ذكرى الشيعة حي اعرد ع اجن 0 

.)19//1 (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم‎ ١ المطائلي المظفرية: في القراءة ص 11 س‎ )٠١( 
. 5414 المقاصد العلية: فى القراءة ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ روض الجئان: فى القراءة ص 7+٠‏ س 78. 

.755 مدارك الأحكام: في القراءة ج اص‎ )١7( 

(8١)بحار‏ الاثوار: في الرات ب لقن 15 

.51 الحدائق الناضرة: في القراءة ج اص‎ )١8( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الحمد وسورة كاملة مس شت سسسس-اةةم 


ثم سورة كاملة شي ركعتى الثنائية والأوليين سس غيرهاء 


أبن النافلة فالأقرب تعيّن الحمد فيها كما في «الذكرى ' والمدارك؟ وشرح 
الشيخ نججيب الدين والحدائق » وفي الأخير: أنه الأشهر. وقال في «التذكرة؟ 
والتحرير *»: لا تجب فيها للأصل. قلث: : قد يقال إِنْهِ لو تمٌ ذلك لجرى فسي غسير 
القراءة كالتشهد وغيره. وفيٍ «المختلف» عن ابن أبي عقيل أنه قال: من قرأ شي 
صلوات السئن فى الركعة الأُولى ببعض السورة وقام فى الركعة الثانية ابتدأ من 
حيث بلغ ولم يترا بالناصمة: قال فى «المختلبة وأصحاينا لم 0 ش 
والأقوى قراءة الفاتحة, لعموم الأمر بقراءتها في كل ركعة'. 
'قوله قدّس الله تعالى روحه: «ثمٌ سورة كاملة في ركعتي الثنائية 

والأولبين من غيرها» إجماعاً كما فى.«الانتصار ' والوسيلة* والغنية ' وشرج 
القاضى لجمل العلم والعمل» على مأ نقل اعد كر الظاهر من روايات أصحابئا 
ومذهبهم كما فى «الخلاف''» والظاهر تتبتا لهب كما فى «الميسوط؟'» 
والأظهر بين اللأصحاب كما في «اليقي !هلوق :سنال الأصحاب ما عدا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج ص ٠‏ ل 

(؟) مدارك الأحكام: في القراءة ج ؟ ص 177. 

(؟) الحدائق التاضرة: في القراءة بع م ص 3514. 

(4) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص 7١‏ . 

(8) تحرير الاحكام: فى القراءة ص “اس "١‏ 

(1) مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص ١١‏ . 

. ١11 الانتصار: فى القراءة حى‎ )/١ 

(ه) الوسيلة؛ فى بيان ما يقارن حال الصلاة ص 7؟, 
(4) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص /ال. 

. 8 نقله عنه الفاضل الهندى في كشف اللثام: في القراءة ج 5 ص‎ )٠١ ١ 
.81 مسالة‎ ١128 ص‎ ١ الخلاف: في القراءة جح‎ )١١( 
, ٠١ ص‎ ١ المبسوط: في القراءة بج‎ )١0( 

.155- ١58 التنقيح الرائع: في القراءة ج أاص‎ )١( 


4 
تججت وي لطس 5000072772 


اللإسكافى والد م 6 

: ووالة يلعي والسحتق والشبيخ في اعد قوليه كما في اله 
«الذكرى» و 90 3 - 1 فى «المغات 2 1 

ف خر مياحث القراءة أن عمل الأأصحا غاناً - ولي 

زه الكو ر كناك «التشتلي"؟ اررض ' ا ! با على الوجوب '. 

ف اللغاء ا صد العلية 

0 وحار روطي كر ماني ْ 008 ومجمع البرغان' 
: 15 3 «المنتهى : 

و«اليحار ' '» والاشهر كما في «التذكرة'' وجامع | 0 
والروضة* ». 1 وجامع المقاصد'' والروض؟' 

ونقله في , «المختلفب١١‏ 

ا عن سين والحكي والساحي ولنيعة على 

0 00 في ( كشة الزفوة والقخايص» ا : ذلك 

نفك لمنقولة عنه في «// 0 ل ل صر ودالدم 
لي ف كمابا: : 

0 بى. وقى 


١‏ 8 هف أم ا اة 
اا لا اع ا 
اي في القراءة ج لض 0 . 
3 الشيعة: في الأرامة جٍ 7 

ذكرى الشيعة: في القراءة ج/] 
(0) المقاصد العلية: 0 
5 ارا 711 

مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة 
() كشف اللثام: في القرا جع أ صن .5١6‏ 
(8) الحدائة النا مج أ ص 1 
0 9 ضرة: في القراءة ج 8ص ١١85‏ . 
0 في القراءة ج ١‏ ص ١لا؟‏ س 70. 

8 ندة والبرهان: في القرا 
1 ااا ال 
دواري : في القراءة يقر 5 
(؟١)‏ تدكرةا 3 0 3 
لنفهاء: فى القراءة م 7 
)١(‏ حامم المقًا 9 ا ل 
(5أاروخ الحناء 0-0 اج أ من 5715-5 . 
د ن: في القراءة ص ١1؟‏ 
(8١)الروضة‏ البهية: : اثقر] 1 سس 15 
0 ل ا 
بعة: فى القراءة س ؟ صى ؟ 

(/10) متهم الفاضل الهئد: ا اه 

--- ل الهندي فى كشف اللثاء: ؛ القرا 5س ؛ 

5 5 ل ور 0ن ات ٠‏ 
في القراءة ج ؟' ص 57 والبحرا: : ال | 3 ص ١1‏ والسيّد في مدارك الأحكام: 
يي يي مدائق الناضرة: في القراءة ج م 1,6 1 
ٍِ . د 2 : 


كتاب الصادة / فى وجوب الحيد وسورة كابلة بس سبل --؟» 


«كشف الرموز» أ المذهب المشهور يلوم من كلام المفيد وسلار ', وفميه أن 
عبارة «المراسم» كما باتى صربحة في الخلاف كما باتي 8 

وبالمشهور صرّح الشييم في «التهذيب"' والاستبصار؟ والجُمل؟ والخلاف” 
والمبسوط'» كما عرفت. وتبعه على ذلك جميع من تأَشّر عنه؟ إلا من سنذكره. 
وكلامه في «النهاية» مضطرب كما يأتي ثقله. وقد نقل عنه فيها الخلاف 
جماعة كتيرون*. ونقلوا* ذلك أيضاً عن الكاتب ويأتي نقل كلامه وأنه ليس نصّأ 
فى ذلك كعبارة «المنتهى ' '» وإن نسب إليه ذَلِكِ جباعة؟! اهانب عيارة 


# -كذا فى نسخة الأصل أعنى بتكرير كما يأتى والظاهر زيادة أحدهما. 


. ١075 ص‎ ١ كشن الرهموز: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكاء: فى كيفية الصادة بج ١‏ صر الام ا 

(؟) الاستيصسار: يأب لاا من ابواب كيغية الصلاةج 0 2 +25 

(4) الحمل والعقود: فيما يقارن حال الصيلة يننا . 

(0) الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص 786 مسثالة 1 

(3) الميسوط : في القراءة ج امن ا١٠.‏ 

(9) منهم الحلّى في السرائر: في كينية فل السادة ع١‏ عن 101 والسود في عية البروع: 
في كيفية فعل الصلاة ص //؛ والمحّق في المعتبر: : في القراءة ج ؟" من الا . 

(4) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة م ؟ ص "5؟, والفاضل الهندي فسي 
كلف الننام: فى القراء 1ج ص 1 والسيّد في مدارك اللاحكام: في القراءة ج اص لدو 

(9) منهم المحثق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة جح "' ص 517, والسيّد في مدارك 
الأحكام: في القراءة بع “ص 55 والفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج غ ص 1. 

)٠١(‏ عبارة الشارح تعطى أن عبارة المنتهئ التي نسب إليد الخلاف أي الاستحباب ليست نضأ 
في الخلاف بل تحتمل الوجهين وفاق المشهور وخلافه, والحال أن عبارته صريحة في وفاق 
المشهور كما في المنتهى: اج أص 5 قال: مسألة فاذا فرخ من الحمد في كل ثنانية وفي 
أوليي كل ثلائية ورباعية في الفرائتض قرأ سورة أخرئ تامة وجوباً حال الاختيار وذهب اليه 
أكثر علمائناء انتهى . ردك الجارة اسرع من غبار مدعب المشهور في المنا تراج 

اي ا فى رايع ٠‏ س /711والاسي في بغار النوار 


؟ ل _- ل لس هقتاسح الكرامة / ج ا 


«المراسم '» صر بحة في الاستحباب, وهو خيرة «المدارك" والذشيرة" والكفاية ؛ 
والمفاتيح *» وبه قيل أوميل إليه في «المعتبر' والمنتقى ”». وفي «التتقيح» أن قول 
الشيخ في النهاية قويّ ولذلك قال في «الناقع» أظهرهما ولم يقل أصحهما". وفي 
«الروض*» أن الوجوب أولى. وهذا يلوح منه الميل إلى الاستحياب. وفى كنك 
الرموز» قال الحسن بن أبى عقيل فى «المتمسّك» أقل ما يجري فى الصلاة عند 
آل الرسول َفيك من القراءة فاتحة الكتاب .٠١‏ 1 

وأمّا غبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدهاء بل لابدٌ, إِمّا من 
السورة كلها أو بعضها. قال على ما ثقل '': ولو قرأ بأمّ الكتاب وبعض سورة في 
الفرائض أَجِزاً. ومثله قال الشيخ في «الميسوط "'» قال: قراءة سورة بعد الحمد 
واجبء على أنه إن قرأ بعض البح #تل#بجكم ببطلان الصلاة. قلت: هذا مما بضشف 
استدلال المصئّف في «المخت_لف 67 ولجماعة من المتأخّرين * ' بخبر يحيى بن 


)١(‏ المراسم: فى كيفية الصلاحط تابه 

(؟) ذخيرة المعاد:؛ في القراءة ص 153 من 7 1. 

(؟) كفاية الأحكام: فى القراءة ص ١8‏ س ؟؟, 

(0) مفاتيح الشرائع: في أحكام القراءة ج ١‏ ص .١1١١‏ 

(1) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 77 . 

(/) منتقى الجمان: في القراءة جح " ص .٠١‏ 

(ه) التنقيح الرائع: في القراءة جج ١‏ حى ١58‏ . 

(5) روض الجنان: في القراءة ص عرس الود 

(١٠)كشف‏ الرموز: في القراءة ج ١‏ ص ١07‏ . 

. 7,4 نقل عنه المحقق في المعتبر: في القراءة بج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١١)المبسوط:‏ في القراءة ج ١‏ ص ل١٠.‏ 

. ١47 مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟' ص‎ )١( 

()منهم السيّد في مدارك لاسكا في الرابدع اجن امديوة والناضل الهندي في كشف 
اللثام: في القراءة ج 5 ص 1: والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة جح ؟ ص 117؟. 


كتاب الصلاة كن وجوب الحيد وسورة كاملة .ب سس سس تسب ب  -‏ 1# 


عمران الهمداني ' وغيره " تمسّكأ بعدم القول بالفصلء لأنّ علماءنا بين قائل 
نوحوري النورة كاعلة وعدمه لا غين قنائل. 

وأمّا كلام الشيخ فى «النهاية '» فهو من التشويش مكاي لذله حكو 51 
بوجوب القراءة ثهٌ قال: وأدنى ما يجزي الحمد والسورة معها لا تجوز الزيادة 
والتقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة 
غير أنه قد ترك الأفضلء» وإن اقتصر على الحمد ناسياً أو فى حال الضرورة لم يكن 
به بأس. وقال: لا يجوز أن بقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامهاء فإن فعل 
ذلك كانت صلاته ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها إلى أن قال: ‏ وأمًا صلاة 
النوافل فلا بأس أن يقتصر فيها على الحمد وحدها. ثمّ قال: وقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم واجبة في جميع الصلوات كه الحمد ويكدها إزااراة الجر 
سورة معها إلى أن قال: ومن ترك بشيراث الزرحتين الرحيم متعمّدا قبل الحمد 
أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ووجج ليه إعادتها. إلى غير ذلك مما يظهر 
لمن تأمّل مطاوي كلامه في الكتاب العذكوان 

وأنَا المصّف في «المنتهى ؛» فكلامه نصّ صريح في الوجوب من دون تأثّل 
أصلاً. نعم في مسألة تبعيض السورة اختار أوّلا عدم الجوازء تمّ قال في آخر 
كلامه: لو قيل فيه روايتان أحدهما جواز الاقتصار على البعض والأخرى عدمه 
كان وجهاً. ويحمل المنع على كمال الفضيلة؛ انتهى. وأنت خبير أن هذا الككلام 
لا يدل على اختيار التبعيض فضلاً عن أن يدل على اختيار استحباب السورة 
أو الميل إليه. 

ححّة المشهور الاجماعات المنقولة هنا كما سمعت والإجماعات المتقولة 


.317 من أبواب القراءة في الصلاة ح “اج ؟ ص‎ ١1 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
5لا.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ب عن ابواب القراءة في الصااة نس ؟ م ؛ ص‎ 
./7-1١0 النهاية: فى القراءة ص‎ )”( 

ِ ؛) منتهى المطلب: في القراءة ص الالاس 6 "اوراص لاا س ١5و‏ 8؟. 


4+ مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


فى صلاة العيدين على وجوب قراءة السورة فيهاء ويظهر من الأخبار الواردة فيها 
اتحادها مع اليومية غير أنه يزاد فيها تكبيرات, كما سيأتى إن شاء الله تعالى بلطفه 
ورحمته وكرمه, والصلوات البيانية '. لأنّها كما تقتضي وجوب قراءة الحمد كذلك 
تقتضي وجوب قراءة السورة؛ لأنّ فعل النبئ يلق وفعل الأئمة صلوات الله 
عليهم بالنسبة إليهما واحدء والأخبار ؟ الدالة على وجوب القراءة, أن أفظ الثراءة 
شامل للحمد والسورة. ولو كان المراد الحمد خاضّة لقيل الحمد أو فاتحة الكتاب 
بدل القراءة, لأأنه أظهر وأسدّ لعدم الباعث حيئئذ على التعبير بلفظ القراءة, 
فالااتيان بلفظ القراءة فيه ظهور وإيماء إلى أنّ الواجب هو القراءة من حيث إِنّها 
قراءة وكونها الحمد والسورة يظهر من دليل آخر. ولو كان الواجب هو الحمد من 
حيث إِنّْها حمد لم يتّجه التعبير بالقراءة, لأنّه لا عناية حيتئذ بالقراءة من ححميث إِنّها 
0 ويشير إلى ذلك قول الرضاءكة إلفضل بن شاذان في خبر العلل ' «أمر 
س بالقراءة فى الصلاة لثلا يتركوا القران». 

وحجّتهم أيضاً ما روك الوق والشيخ* في الصحيم عن الباقر اقلا 
فيما إذا أدرك الرجل بعض الصلاة مع الآمام الحديث. فَإنّ فيه دلالات متعدّدة, 
وما رواه الكليني في الصحيح في مبحث الأذان' فإنّ فيه الأمر بقراءة السورة 
ودار والأم حدق في الويتريه وشير محمد من اسماعيل قالء قلتث: 
أكون في طريق بخ تنازل الصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة 
على الأرض فيقرأ أ" الكتاب وحدها أم يصلّى على الراحلة بفاتحة الكستاب 


.30/ من أبواب أفعال الصلاة ج 5 صر‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١١ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب القراءة جج 4 ص 55/. 

(؟) علل الشرائع: ١1٠‏ ضمن ح 4 باب 187 ووسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القراءة فى 
الصلاة ح "اج اص 1/17 

() من للا يحششره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ع 11717 ج ١ص‏ 597. 

(0) تهذيب الأحكام: ب "في أحكام السعاعة ح اج لاص 18 . 

)3 لم نعثر عليه في الكافي في بحث الأذان . 


كتاب الصلاة / فى أن البسملة آية متهنا ٠‏ سس 8ه 


والبسملة آية منها ومن كلّ سورة, 


والنورة 9١‏ العدية: وعا وز أن المر شن تعزيه شاتيعة الكنات وحدها حون 
يصلّى على الدابّة ', وما ورد أنّ قل هو الله أحد تسجزي في خمسين صلاة ', 
وصحيح الحلبي ؟ الدالٌ بمفهومه. وخبر يحيى بن عمران الهمدانني * وخبر منصور 
ابن حازم حيث يقول فيه الصادقطهة «لا تقر في المكتوبة بأقل من سورة 
ولا بأكثر'» لظهور أن المراد بها غير الحمد. لأنّه المفهوم من النصوص والفتأوى, 
ولو كان المراد بها الحمد لم يناسب عن الأكثر منهاء بل وجوب السورة من شعار 
الشيعة كما أن تركها وعدم وجوبها من شعار مخالفيهم. والأخبار الواردة بخلاف 
ذلك محمولة على الضرورة ومنها التقية كما يشهد لذلك أيضأً خبر إسماعيل بن 
الفضل '. ْ 
[في البسملة] 7 

قسوله قدّس الله تعالى روحه: #واليسملة اية متها ومسن 
كل سورة». أنَا أنها آبة مسن الحّمد فعليه الإجماع كما في «الخلاف4: 
ومجمع البيان' ونهاية الاحكام'' والذكرى'' وجامع المقاصد"' 


(1و1) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ؛ ص 5/. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب القراءة في الصلاة ح نج 4 ص "الا. 
() وسائل الشيعة: ب لمن أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ؛ ص 175. 
(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب القراءة في الصلاة م "اج 4 ص 4؟ل. 
(8) وسائل الشيعة: ب لا من ابواب القراءة في الصلاة م ؟ ج 1 ص 7517 
(/ا) وسائل الشيعة؛ ب ه من ابواب القراءة في الصلاة م ١‏ ج 4 ص 5/8/,. 
(8) الخلاف: في القراءة سم ١‏ ص 11١‏ مسالة "47 

(1) مجمع البيان: ج ١‏ ص 58. 

(١٠)نياية‏ اللإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 1١7١‏ . 

, 598 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ا ص 14؟. 
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مفتاح الكرامة / ج ؟؛ 
والمدارك' وكشف اللثام '» وظاهر «السرائر'» وهو مذهب علمائنا وأكثر أهل 
العلم كما فى «المعتبر ث» ولا خلاف فيه كما فى «الحدائق '» وهو مذهب أهل 
البيتطْوا كما فى «المنتهى”» / 

وأمًا أثها امد كل سورة قبالااجماع في الكتب المذكورة" ما عدا المعتبر 
والمدارك وكشف اللثام. نعم قال فى «المدارك): عليه عامّة المتأخّرين وظاهر 
«الذكرى 5ه الابماع على أّها ليست آية من براءق ويه ضرح جمهور أضحاينا٠.‏ 
ولا خلاف في أنها بعض آية من النمل كما في «المبسوط ''». وفي «المنتهى "أنه 
مذ هب أهل البيت طة. . وفي «الذكرى"١»‏ عن الكاتب أنه يرى أنها فى الفاتحة 


بعضها وفسي غيرها افتتاح لها. قال: وهو متروك. وفمي «الدروس أي 
غير" اندشات 


() كف اللام: في اراد + لس 

(©) السرائر: في كيفية فمل الصلافّج اصن 13+ 

(5) المعت, :في القراءة ج ؟ ص 1717 

(0) الحدائق الناضرة؛ في القراءة ج مص .٠١8‏ 

0 في القراءة ج أصن ١٠س‏ 0 

0 الأحكام: في القراءة ج #"احى +71 

ا ؛ في القراءة س ”اص ١18‏ . 

م + ا منهم المحقق في المعتير: كاب الصلاة في القراءة ج "ص 177, والعسلامة في نهاية 
الإحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص 415, والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: 
ني في القراءة ج كص 125 , 

.٠١5 ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص ١‏ س 0 . 

557+ 0 00 ج اص 555 

الم عسل لض يكرا ماعل ن الكاقن فى حر الدورين »كل ور فله د قت ين عه 


كتاب الصلاة / فيما لو أخلّ بحر من السودتين عمدا ...+ ب 1 


فلو أخلٌ بحرفٍ منها عمداً أو من السورة, 


والضمير في «فيقرأها» في صحييح الحلبيين ' عائد إلى الفاتحة على الظاهر, 
فلا إشكال فيه. وصحيح عمر بن يزيد ' ريما يدل كما في «الذكرى "وكشف اللثام *» 
على أحد أمرين إِمنَا عدم الدخول في سائر السوّر أوكونها بعض آبة منهاء انها إن 
كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات إلا أن يريد عليه التتصيص على الأقل. 

[في الإخلال بحرف أو إعراب أو تشديد] 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ولو أخلّ بحرفٍ منها عمداً» أي 
بطلت صلاته إجماعاً كما في «المعتبر* والمنتهى' وكشف اللثام "».وفي الأخير: 
لنقصانها عن الصلاة المأمورة وإن رجج فتدارك لزيادتها حينئذ عليهاء وإن أخل 
بحرف من كلمة منها فقد نقص وزاد معأّظلي المأكورة وإن لم يتدارك إن نوى بما 
أتى به من الكلمة الجزئية وإلآ نقص وتكلّم في اللي بأجنبي. 

قوله قدّس الله تعالى روععد #أه من السورة» أي بطلت بلاخلاف 
كما في «المنتهى *» تدارك أم لاكما في «المعتبر" وكشف اللثام * '» لذلك إلا على 
عدم وجويبها إن لم يتكلم بأجنبي. 


ب الأعلام. نعم في المدارك أنه ضعيفٌ وفي الحدائق أنه متروك وضعيفٌ, راجع المدارك: ج ؟ 
ص ,54١‏ والحدائق؛ ج 8 ص لا- 1 

./18 وسائل الشيعة: ب 11 من أ يواب القراءة في الصلاة ح ”اج أ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة سم “اج شص الا 

() ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص ”7 ."١‏ 

8 اللثام: في القراءة ج 4 حصن‎ فشك)٠١و‎ 1١ 

(5 البعتير: لبي الثراءة ج اص ١5155‏ . 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 7/ا؟اس ؟1. 

(اكشف الثقام: في القراءة ج 5 عى .8 . 

(8) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 0/7؟ س ١7‏ 

(ة) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 17و77 , 


1 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


أو ترك إعراباً 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو ترك إعراباً» أي بطلت إجماعاً 
كما في «المعتبر '» ويلاخلاف كما في «المنتهى '» ولا نعرف ضيه خلافاً كما 
في «فوائد الشرائع '» وهو المعروف كما في «الكفاية » والمشهور كما في 
كشف الالتياس »0 

ولا فرق في ذلك بين الرفع والنصب والجرٌ والجزم والض واي والكسر 
والسكون كما في «الذكرى؟ والدروس" وجامع المقاصدة والروض؟ والمقاصد 
العليّة *' والمسالك١‏ '». | 

وعن السيّد ١"‏ جواز تغيي رالإعراب الذي لا يتغيّر به المعنى وأنه مكروه. 
وفى «نهاية الاحكاء ٠١‏ والتذكرة 1842 اليطلان بترك الاعراب هو الأقوى, 
وهذا يشعر أن قول السيد قوي عله هر كما في «كشف اللقاء "'». 


)١(‏ المعتير: : في القراءةج "١‏ ص 6/د: 

(؟) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 777 س .١4‏ 

ا قوائكد الشرات: في القراءة ص اس را (مخطوط في مكتية المرعشي برقم غ166 . 
(5) كفاية الأحكام: فى القراءة حس ,ا س ,١‏ 

(0) كشف الالتباس: : في القراءة ص ١١5‏ سس 17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5088). 
(1) ذكرى الشيعة: في القراءة مج فعس "08-7١4‏ 

() الدروس الشرعية؛ في القراءة بم ١‏ ص .19١‏ 

(/) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 56؟. 

(1) روض الجنان: فى القراءة ص 774 س . 

)٠١(‏ المقاصد العلية: فى القراءة ص 41؟. 

.؟١4 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ نقله عنه الفاضل الهندي فبي كشف اللثام: في القراءة ج 5 ص 8. 

ا نهاية اللإحكام: في القراءة ج لاص 218 

, ١4١ ندكرة الفقهاء؛ في القراءة ج ؟ ص‎ )١4( 

.8 كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١0( 


0# 


كان الصيلاة /تبعالر ع كتقديدأغنة ا متسس يتش 


ع تق 
أو ته | بدأ 


قوله كدجن الله تعالى روسجه: دأو تشديداً4 أي إذا تركت تشديداً 
بطلت كما في «المبسوط ' وجامع الشرائع " والشرائع ' والمنتهى ؛ والتسحرير* 
والتذكرة! والارشاد" ونهاية الاحكام” والذكرى"' والدروس"' والبيان'١‏ 
وجامع المقاصد؟' وفوائد الشرائع'' والجعفرية؟! وإرشادها؟' والميسية 
والروض ١١‏ والمسالك"'» وغيرها*! ولا عرف فيه خلافاً كما فى «فوائد 
الشرائع ؟'». ' 1 


.٠١1 ص‎ ١ الميسوط: في القراءة وأحكامها ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(") شرائع الاإسلام: في القراءة جح ١‏ ص .١‏ 

(؛؟) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 105 سن 3 

(8) تحرير الاحكام: في القراءة ص 18 فن: ١4‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ؟ ص 211١‏ 

(/9) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١‏ ص 501 . 

(8) نهاية اللاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 1311 . 

(9) ذكرى الشيعة: في القراءة ج “احص .7١4‏ 

. ١/١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة جع‎ )٠١( 

,8١ البيان: فى القراءة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في القراءة ج "ص 45؟. 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١5 س٠8 فوائد الشرائع: في القراءة ص‎ )١7( 

(15) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج ١ص ٠١8‏ . 

)١8(‏ المطالب المظفرية؛ في القراءة ص 14 السطر الاخير. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1 . 

(65إروض الجنان: فى القراءة ص 14؟ س 5 . 

)١0(‏ مسالك الأفهام: في القراءة ج ١‏ ص *-؟. 

(18) كرياض المسائل؛ في القراءة ج اص 178٠١‏ | 

(14) فوائد الشرائع: في الفراءة ص 8س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1985 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 

وفي أكثر هذه أ نْ مثله ترك المدّ المتصل والإدغام الصغير” بل في «فوائد 
الشرائع ا » أن فك الادغام من ترك 
الموالاة بين الحروف إن تشابه الحرفان وإلا فهو من إبدال حرف بغيره. وعلى 
التقديرين من ترك التشديد. نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الأولى 
نحو لم يكن له انتهئ. 

وقد يظهر من «المعتبر '» التوقف في التشديد حيث اقتصر علئ نسبته إلى 
«المبسوط» وقد لا يكون متردداً. وقد بلوح من «الكفاية » التوقف في المد 
المتصل. وقال جماعة من العامة *: لا تبطل بتركه. 

وفي «التذكرة'» الإجماع على أنّ في الحمد أربعة عشر تشدديداً وفي 
«المنتهى "» لا خلاف فيه. 


الإدغام الصغير هو إدرّاضَ”التتاكخ الأصلى فى المتحرك, سواء كاثا 
متماثلين كهل, لك أو متقا ريل لفطلل ربك» والادغاء الكبير هو 
إدراج المتحرك بعد الإسكان في المتحرك كقوله تعالى شأنه: «تحرير رقبة» 
والمذ التعل سا كوو عرق الما وموجيدافى قله ب راكد لومز عيدو ال 


(متديق). 


مسسصسسس ور ود وود 


.)1084 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١7 فوائد الشرائع: فى في القراءة ص 8س‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القراءة جم 4 ص 5. 

(9) المعتير: في القراءة ج 1مس ةا , 

(4) كفاية الأحكام: في القراءة ص ١6‏ س ؟؟. 

(8) منهم ابن قدامة في المُغني: ؛ في شروط صححة قراءة الفائحة ج احص +85 والشرح الكبير 

في حاشية المغني: في شروط قراءة الفاقحة ج ١‏ ص لالاة المجموع: في مسائل مهمّة 

تعلق بقراءة القاتحة سي اص اطق" 

(1] تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “اص ,١4٠١‏ 

() منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص *الالا س 59 , 


تاف النصلاة /قيما أد ترك المدالاة فى القراءة عمداً لبلب سسسب فلا 


اوعوالةة 


[ في ترك الموالاة في القراءة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو موالاةً» الذي فهمه المحقّق الثاني 
والشهيد الثاني في «جامع المقاصد' وفوائد القواعد؟» أن المراد بالموالاة الموالاة 
بين الكلمات. وفي «كشف اللتام ' أ المراد الموالاة بين سروف كلمة: قال: لان 
تركها لحن مخلّ بالصورة كترك الاعراب. انتهى. قلت: وإلى ذلك أقشار في 
«الألفية ؟» حيث قال: : فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئاً بطلت. . وفي 
«المقاصد العلية*» أ أن هذا مع الاختيار, أما لو اضطبٌ إليه كما لو انقطع النفس في 
وسط الكلمة لم يقدحم لكن يجب الابتداء موجتأئلها. 

وفي «جامع المقاصد '» لو وقف فلي أثتاء الكلبة نادراً لم عم جح ضحة 
الموالاة بخلاف ما إذا كثر بحيث يخل بالط الذي به الاعجاز كما لو قرأ مقطعاً 
حبّى صارت قراءته كأسماء حر وف ألهْجَاءء انتهى وقد سمعت ما في «كشف 
اللثام '» من أنّ فك الإدغام من نرك الموالاة إن تشابه الحرفان. 1 

وأمّا الموالاة بين الكلمات ففي «نهاية الاحكام* والذكرى* والبيان ١١‏ 


. 537-170 جامع المقاصد؛ في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 
. 171 (؟) فوائد القواعد: في القراءة ص‎ 

(5) كشف اللثام: في القراءة ج حص 141 

(4) الألفية: المقارنة الثالثة فى القراءة ص 07 . 

(0) المتاصد العلية: في القراءة ص 18؟. 

(1) جامع المقاصد. في القراءة ج ؟ ص 711. 

نهاية الإحكام: في تراج ع اص 237. 

85 البيان: فى القراءة ص‎ ٠١ 


؟ ب 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
والألفية١‏ وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع' والجعفريةء وشرحيها؛ 
والميسية والروض' وفوائد القواعد؟ والمقاصد العلية** أنه إذا قرأ خلال قراءة 
الصلاة شيئاً آخر قرآنا كان أو ذكراً عامداً بطلت صلاته, لِأَنّ هذا الاخلال تقض 
لجزء الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيائية عمداً. وإلى هذا أشار الشهيد في 
«الذكرى '» بقوله: لتحقق المخالفة المنهىّ عنها. والشهيد الثانى فى «الروض*'» 
بقوله: ومذهبي الجماعة واضح. ْ 0 

ورذه فى «مجمع البرهان' '» بأنه غير واضح. نعم لو نبت بطلان الصلاة 
بالتكلّم بمثل ما قرأ في خلالها بدليل أنه كلام أجنبي, وإن كان قرآناً أو ذكراً 
غير مجوّز لتحريمه. فيلحق بكلام الآدميبن, فيبطل بتعمّده الصلاة لو صحّ مذهب 
الجماعة ولكن فيه تأّلء إذ قد يمنع.ذلك. وفى «المدارك" '» بعد نقل كلام الذكرى 
يتوجّه عليه منع كون ذلك مقتطلياً للبَطلان” 

وفي «الحدائق ''» أن هذا التهي غيم جود فى الأخبار إلا أن يدّعى أنه 


. 07 الألفية: المقارنة الثالئة فى القراء: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 711. 

(؟) فوائد الشرائع: في القراءة ص 1٠‏ س ٠؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 81 1). 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج اص .٠١8‏ 

(0) المطالب المظفرية: في القراءة ص 6س 18. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/1/ا؟, 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(كاروض الجنان: في القراءة ص 6 سس 7/8 . 

(/) فوائد القواعد: في القراءة ص 65 س ؟ (مخطوط فى مجلس الشورى الاسلامي برقم١8).‏ 

(8) المقاصد العلية: في القراءة ص 1745-/ا74, 

(5) ذكرى الشيعة: في القراءة ج لاص .5٠١‏ 

)٠١(‏ روض الجنان: في القراءة ص 11؟ س ؟. 

.770 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١1( 

(؟) مدارك الاحكام: في القراءة ج "اص 17/8 

.1997 الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فيما لو ترك الموالاة فى القراءة عمداً 0/0 


مأمور بالموالاة والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصٌ وهو القراءة 
خلالها. وفيه أنه لا دليل على وجوب الموالاة إلا دعوى أنه المفهوم من القراءة 
نان إلى الات ره اشع إلى جل ير خاو العتديات را تح اتن 

4ك الأستاذ أدام الله تعالى حر أسته في «حاشية المدارك١‏ عصميح ذلك ك بأ 
العبادة توقيفية, وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ولا عموم فيه, مع أن 
الشهيد لم يتمسّك بالإطلاق: بل بالتأسى ولا شاك أَنْد ملق ما كان يفعل كذلك. 
فالآتى به لم يكن آتيا بالمأمور به. 

وفي «الروض ' والمقاصد العلية' والمدارك » أن كلام هؤلاء لا يتم على 
إطلاقه, إذ القدر اليسير كالكلمة والكلمتين لا يقدح في ذلك عرفأء فالأصمٌ 
ارجوع في ذلك إلى العرف. 

وقال الأستاذ في «حاشية المدارك فم أ" يخلم] أنه لم ينقل عن اللبي وبق 
أنه كان يقرأ القدر اليسير بينهاء وكالة وكيال الكثير وابيد بالنسبة إلى المنقول 

: كَيِ. نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة نشمل ماذكروه والاطلاق 
حجّة ويكفى لكون المقصود والمعنى معلوماً معروفاًء انتهى كلامه. 

وفي «مجمع البرهان أ» بعد نقل ذلك عن الروض في حكم الناسي ي علام القديح 
بذلك غير ظاهرء ولوكان ظاهراً فالقيد ظاهر. ويلزمه مثله في العمد, أنتهى. 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ٠١١‏ س 0 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
4 ) 

(؟) روض الجنان: في القراءة ص 17؟ س 7. 

(") المقاصد العلية: فى القراءة ص 17؟ . 

(4) مدارك الأحكام: في القراءة ع 8ص 538/05. 

(60) حاشية مدارك الأحكاء: فى القراءة ص ٠س‏ (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم 
١2/45‏ ). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة جم ؟ ص 5١١‏ . 


+ 
مفتاح الكرامة / ِ 0 


وصريح «المبسوط ' والدذكرة' والدروس" 
الالعاء *.المدا عت أ والدروس” والموجز الحاوي؟ وك 
0 م ررك » أَنّ الواجب على هذا العامد | 00 دي قر اصيد 5 
وقد يظهر ذلك من «الشراء 0 أل 5" ستثناف القراءة لا الصلاة. 
خلالها من غيرها استأ ئع ' والتحرير" والإرشاد ؟» حيث قيل فبها ا 

من 7 سعانة 1 ١‏ 5 - - 0 : بس 
الأصل. خيرها استاتف؛ من دون نص على العامد والناسي, ولعسل 0 
وفيه: أن 7 إف 
5900-0 0 الجزء الواجب منها أيّ جزء كا 
5 ) -_-1 - 3 رغ ِ_ِ اس 
0 0 والإرشاد» كصر بح «الدرو 3 وم 
ف بين العامد والنا 0 0 س أنه لا فى 3 : 
ل والناسي. ولا نعلم بذلك قائلا كما فى دا 00 نرق دي 
كا إذا د أ مادلىوي: 
00 إذا قرأ خلالها كذلك ناسيا #المشهور استكناف القرا 
5 1 8 0 
كمأ الم 1 ءة: لبطلاتها بقواد* 
يٍِ «المقاصد العلية '"»اوفى/ «الروض؟'”» نسبته إلى 0 
8 بته إلى باقفى الاصحاب 


50007 
عدا الشيخ. وهو خيرةالمصف قيما سياتى إاء : 
- 2 و ا 
2 لشهيد في «الذكرى " 'والدروس؟ '» 


)١(‏ الميسوط: فى القراءة 
١؟)‏ تذكة اذى التراماع 128 
) تذكرة الفقهاء: في القراءة 
(؟) الدروس اله ا ا ع 
س الشرعية: فى القراءة س ١‏ 
(28) الموس: | ١‏ اا 
جر لحاوي (الرسائل العشر): ذ 
(0) كشف الالتباس؛ في القرا 0 
اعباس ع ص |١119‏ 3 
(3) مدارك الأحكام: فى القرا 3 لسطر الاوّل (مخطوط فى مكتية ملك 5 
() شرائع الاسلام: ة وا ان ا 2 برقم 30/91 , 
ا ااا م ل ين 
ن: في القراءة سم ١‏ ص 7 
)٠١(‏ روفي الجنان: في اله ج اص 105. 
ا 
لعلية: فى القراءة هص 527 
(؟١اروضي‏ الجئان: ة 2 ّْ 
له ا 
كرى الشيعة: في القراءة ج "اص ١‏ 
)١5(‏ الدروس اله و ا 
وس الشرعية: في القراءة سم ١‏ 
جاص ١لا‏ درس .5١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو ترك الموالاة فى القراءة عمداً 8 


والمحقق الثاني ' وتلميذيه ' والشهيد الناني " وسبطه. وقد يظهر ذلك من 
«الشرائع والتحرير والارشاد» وقد سمعت عباراتها. وقي «السبسوط” ونسهاية 
الاحكام١‏ والتذكرة" والموجز الحاوي* وكشف الالتباس؟ وكشف اللثام ' "2 أنه إذا 
قرأ بينها من غيرها سهواً نسياناً أعاد من حيث انتهى إليه الأصل* ولعلّه هو الأصح 
(الوجه -خ ل) ! 0 بختلّ نظام الكلام. فقد تحصّل أن ما فى «الدروس» 

بين إعادة النامد وان سي القراءة من رأ أس لا موافق له عليه إلا الظواهر التي سمعتها. 
وقد صرح أكثرهم ١١‏ أنه لا يبطلها سؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة والتسبيح ورد 
السلام وتسميت العاطس والحمد عند العطسة. وفي «المقاصد العلية؟'» أنه 


_ولأنٌ الموالاة هيئة في الكلمات نابعة لهاء فإذا نسي القراءة ترك المتبوع 
والتابع: فعليه فعليه الاانيا ن بها في محلها. با لد نسى المؤرالاة فإئّما ترك التابع ول" يلزم 
من كون النسيان عذراً في الأُضعف كرتتحضرة قي الأقرى (مندط). 


. 518 جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظقّرية: في القراءة ص 16 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 971/7 

() روض الجنان: في القراءة ص 51؟ س .5-١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص 17/86؟. 

(0) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(3) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 111١‏ . 

(/) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص 157 . 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العثر): كتاب الصلاة فى القراءة ص 71. 

(1) كشف الالتباس: في القراءة ص 9 س ا (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7817؟) . 

. 55 كشف اللثام: في القراءة ج “اص‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة ج > ص 155, والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في القراءة ج ع ص 6 وابن فهد في الموجز الحاري (الرسائل العشر): 
في القراءة ص لا. 

(؟1) المقاصد العلية: في القراءة ص 187 . 


كن 


المشهور. وفي ااا عي عار انتسباب الادلنة. 

وفي «التذكرة" ونهاية الإحكام أ» لا تبط ل تكرير آي قال في «التسذكرة»: 
سواء وصلها بما اتهى إله أو تدأ من المتهى خلافاً بض الثافية في الأول 
وفي «الذكرى » لو كوّر آية من الحمد أو السورة لم يقدح في الموالاة وإن لم يأت 
بالآية التي ق قبلهاء ولو كرّرها عمداً فكذلك, وكذا الأآيتان ٠‏ فصاعداً. ولو شك في 
كلفنة أتى بهاءوالأجود إمانكانا ساق 103 وأولى منه عدم جواز الاتيان بمج”د 
الحرف الذي شكٌ فيه. 

وقال فى «التذكرة 3 ولو كرّر الحمد عمدأ ففى إيطال الصلاة به إشكال ينشاً 
من مخالفة المأمور به ومن تسويغخ تكرار الآبة, فكذا السورة, انتهئ. وفي 
«الذكرى١‏ ؛ أن الأقرب عدم البطلان, وروى الحميري في «قرب الاسناد" 4 عن 
يناك بن الحسن عن علي بج< جني مدال أخا «ميدٌ عن الرجل يصلّى له أن 

في الفريضة فتمرٌ الآآية فيها:التخوريف فيبكي ويردّد الأآبة؟ قال: يردّد القرآن 

06 

وفي «نهاية الإحكام لر سح أو هذل في أثنائها أو قرأ آية أخرى بطلت مع 
الكثرة, !ا انتهى. وفى «المعتبر '» إذا مر بية فيها ذكر الجيّة سألها عإلى أن قال: ولو 
أطال في خلال القراءة كره وربما بطل إن خرج عن نظم القراءة الممتادة, انتهى. 


مفتاح الكرامة / ح ؟ 


)١(‏ الخلاف: في استحباب التكبير والتعوذ ج اص 759و 14 سألة ولاردلا 
[) تدكرة الفقهاء: في القراءة ج ص ١17‏ . 

(؟) نهاية الااحكام :في القراءة ج ١‏ ص 157 . 

(4) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 1ص بالخرةا 

(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “اص ١17‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: : في القراءة سم اص 7 1. 

(/) قرب اللاسئاد: : في الصلاةص 7١7‏ م 85. 

(8) نهاية الإحكام: في القراءة بم ١‏ ص 57 . 

(5) المعتير: : في القراءة ج كص إاكرا. 


كتاب الصلاة / فيما لو ترك الموالاة في القراءة مدا بابو 


وفي «الشرائع ' ونهاية الاحكام" والتذكرة '» وما بأتي من الكتاب أنه إذا 
قطع القراءة ناوياً لقطعها وسكت أعاد القراءة, لوجوب الموالاة للتاسّي وبطلان 
الفعل بنيّة القطع مع القطم, وشت هلاه الأضل: ذا العراية لكر عا سير 
ظذاهر «الار شاد» حيث قال: أعاد. . وفي «نهاية الاحكام*» تقييد ذلك بما اذا 
كات فير وفي «الميسية والمسالك١‏ والروض" والمدارك*» تقييد ذلك يما 
إذا سكت طويلاً بحيث يخرج عن كونه قا رئا لا عن كونه مصلياً وإلا أعاد الصلاة. 

وفى «جامع المقاصد أ هذا مشكل: لأ نيّة قطع القراءة إن غ أراد بها عدم العود 
إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصلاة وإن م لم يرد ذلك بأن ن قصد القطع في الجملة 
الدل يكت كان ع المأتك به غير محسوب من قراءة الصلاة, فإن أفعال الصلاة 
وإن لم 7 تع إلى ني تخعتها لكن يشترط حدم وجوه ئ نافها فيكون كما لتر 
بيئها غيرها. ونحو ما فى «الجعفرية ١‏ وشرحيها ('ه بدون اوت أضلا. 

وفى «المدارك ”'» أن ظاهر عبَارّةالشزائعأنه لا فرق بين نيّة العود وعدمه 
ولابين السكوت الطويل والقصير واه “مسكبل, اننتهئ. وفي «المبسوط؟'» 


. 47 ص‎ ١ شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج‎ )١( 

(؟) نهاية اللاحكام: في القراءة ج اص ”277. 

() تذكرة الفقهاء: في القراءة بع “ ص ١87‏ 

(4) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١‏ ص 101 . 

(0) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: في القراءة ج اص .5٠١‏ 

(/9) روص الجنان: في القراءة ص 914 س 

(مو؟١)‏ مدارك الأحكام: راب 0 

(9) جامع المقاصد: : في القراءة ج "ان 75197 . 

. ٠١8 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفرية: اقراءة عن واي 16-18 (متطرط فى مكتية المرشفتي يرقم 
كباب ار اح سيد ةيا 

. ٠١8 ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )١7( 


بارلا -منتاح الكرامة / ج ؛ 


إذا نوى القطع فسكت أعاد الصلاة وفي «التلخيص » لو نوى القطع فسكت أعاد 
على رأي وفي شرحه هذا ذكر ه في المبسوط وتوقف فيه المصئّف ٠‏ انتهى. واعتذر 
في «الذكرى '» عدا في المبسوط بِأنّ المبطل هنا نيّة القطع مع القطع فهو في 
الحقيقة ني المنافي مع فعله. 

وفيه أ ن السكوت بمجرّده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلياً 
إن قبل؛ لملّه بنه عل أن نيه قطعها تعضن ثئ الزيادة في الصلاة شيثاً لم يشرع 
أونقفايا ٠‏ فقد عدل عن نيّةَ الصلاة إلى صلاة غير مشروعة. قلنا: : فيه أ ول أنه قد 
يخلو عن ذلك, وثائيا أب" نيّة المنافي إِما أن تبطل يدون فعله أولا. كما سبق مئه 
النصل عليه في بحث النيّة, فإن كان الأُوّل بطلت الصلاة بنيته القطع وإن لم يسكت 
وإن كان ن الثاني لم يبطل ما لم يسكيتة#طويلاً بحيث يخرج عن كونه مصأياً 

وفي «البيان » إذا قطع القزاء#طوبيلاً يرج به عن الولاء بطلت الصلاة, وكذا 
إذا نوى قطع القراءة وسكت طويلا. دفي «التذكرة؛ والموجز الحاوي* وكشسف 
الالتباس' وجامع المقاصد” وَالجَعفرَية يها *» وغيرها ٠١‏ أنه إذا سكت 
طويلاً حتئ خرج عن كونه قارئاً بطلت قراءتسه أي وإن لم يسنو القنطع. وفي 


. 814 ص‎ ١0 تلخيعى المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : في القراءة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : في القراءة جم ”اص .5١١‏ 

("1) البيان: في القراءة ص ؟2. 

(؟) تدكرة الفقهاء: في القراءة ج ٠ص‏ ؟14١.‏ 

(8) الموجز الحاوى (الرسائل العشر)؛ ؛ فى القراءة ص ال١,‏ 

(1) كشف الالتباس: فى في القراءة ص ١١5‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 077#؟). 

() جامع المقاصد: :في القراءة ج "' ص 718 . 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي). : في القراءة ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(9) المطالب المظفرية: : في القراءة ص 46 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم كبابا؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لديئا. 

. 18 كشف اللثام: في القراءة ج 4ص‎ )٠١( 


1/3 


كتاب الصلاة / فيما لو أبدل حرفاً يحرف آخر 


أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في الضاد والظاء. 


«نهاية الاحكام ' والتذكرة'» وما بأنتي من «الكتاب والموجز الحاوي ' وشرحه*» 
وغيرها* أنه لو سكت لا بنيّة قطع القراءة أو نوى قطع القراءة ولم يسكت صحّت 
قراءته وصلاته. قال المصتّف: بخلاف ما إذا توى قطع الصلاة فإنّه يبطلها. وأحتي 
على ذلك فى «التذكرة" ونهاية الاحكام"» بِأنّ الصلاة تحتاج إلي النيّة واستدامتها 
08 حكماً بخلاف القراءة» انتهئ. ظ 

قال عا اكت تن أثناء القراءة بما يزيد على العادة _ لأنّه أرقج 
عليه وأراد التذكر - لم يضر إلا أن يخر ب عن كونه مصلياً. وتمام الكلام ان في 
محلّه إن شاء الله تعالى بلطفه وكر مه ورحشية ووكة محمّد و آله ليكو . 1 

[فى إبدال حرف يغيره] 

قوله قدّس الله تعالى رؤتخه: »وأو أبدل حرفا بغيره وإن كان في 

الضاد والظاء» كما نص على ذلك في «نهاية الاحكام؟ والتذكرة ١"‏ والذكرى ١١‏ 


. 171 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في القراءة ج 7ص ١57”‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 6/. 

. (4)كشف الالتباس: في القراءة ص ١١4‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9015). 

(0) كشف اللثام: في القراءة ج 4 حى 186 . 

(1) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص 157 . 

(/) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 411 . 

(4) منهم العامة في تذكرة الفقهاء: في القراءة ج لاس 159 رالشهيد الأول في الذكرى: في 
القراءة ج 1ص ١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج / ص 1505 . 

(9) نهاية الاحكاء: في القراءة ج اص 252. 

.١1 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج‎ )٠١( 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج "اص .1٠١0‏ 


عبار 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


والبيان '» وغيرها', لأنّه لا خلاف في وجوب إخراج الحروف من مخارجها كما 
في «الحدائق '» لأ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف 
الذي هو إخلال بماهية القراءة. وجوّزه الشافعي ؛ في أحد الوجهين بناءً على 
العينى 
[في عدم إجزاء الترجمة] َ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم 
وسعة الوقت 4.عدم إجزاء الترجمة مذهب أهل البيت 0ال: كما فى «المتتهى ”» 
وعليه الإجماع كما في «الغنية' والمغتب" والذكرى” والمدارك ؟». 

وفى «الخلاف *'ى من لا حبصن القرَاءمٌ وجب عليه أن يحمد الله سبحاند 
لا يجزيه غيره. ثم نقل الإجماح َلئّتفلاكوفي «البيان ١‏ والموجز الضاوي "ا 


)١(‏ البيان: فى القراءة ص ؟87. 

(؟) كشف اللثام: في القراءة ج ص 4. 

(؟) الحدائق الناضرة: في القراءة ج ١م‏ ص 1 

[4) المجموع: فصل في مسائل مهمّة تتعلق بالقراءة بج *ص 4 

(4) منتهى المطلب: في القراءة ج اص لاس ل 

(1) غنية النروع: في كيفية فعل الصلاة ص 8/,. 

(') المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 11 

(ثها ذكرى الشيعة: في القراءة بج لاص ا 

18١ ص٠ مدارك الأحكام: في القراءة ج‎ )1١ 

٠١‏ لم نعثر في الخلاف المطبوع جديداً على دعوى الإجماع في المسألة, نعم أذعى الاجماع 
علئ أن معنى الثُرآن ليس بقرآنء إلا أنه غير دعوى الإجماع علئ عدم إجزاء ترجمة القر ان 
فى الصلاة وعلى بطلانه كما لا يخفئ. فراجع الخلاف: ج اس 7186-5415 

)١١(‏ البيان: في القراءة ص ا 

(؟١)الموجز‏ الحاوي: (الرسائل العشر): في القراءة ص /ايا, 


ام 


كتاب الصلاة / في جواز الإتيان بالترجمة وعدمه 


وكشف الالتباس ١‏ وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع ' وتعليق النافع » أن 
الترجمة لا تجزي مع العجز أيضأ. وهو ظاهر «المبسوط * والخلاف' والناصرية" 
والغنية*والناقع ' والمعتير ' ' والتحرير ' ' والمنتهى ؟' والكاقى ''» على مائقل عنه. 
ولكن بعضها أظهر في الدلالة من بعض. ومن قال *'؛ يلوح من المبسوط جوازها 
مع العجز فكأنّه إنّما لحظ أوّل كلامه. 
وفي «نهاية الاحكام؟! والروض"١»‏ أنها تجب مع العجز عسن ارا 
ويدله من الذكر. وهو الظاهر من عبارة الكتاب. وفي «التذكرة"'» إجزائها 
حب اوقل «الذكرى6١»‏ احتمال ذلك. وفيها أيضاً: أنه لو عملم الذكر بالعربية 


1 (ميغطوط يوباو‎ ١7 س‎ ١٠١١ كشف الالتياس: في القراءة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 211: 

(؟) فوائد الشرائع: في القراءة ص اس ١‏ | يكلو فى مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(4) تعليق النافع: : في القراءة ص 71 السطر الْأَْير[مخطوطة في مكتبة السرعشي سرقم 
ع 5), 

(0) المبسوط: في القراءة وأحكامها ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(5) الخلاف: في القراءة ج اص 57 مسألة 45. 

(0) مسائل الناصريات: في القراءة ص ١؟؟‏ مسألة 41. 

(8) غنية التروح: في كيفية فعل الصلاة ص 1/8. 

() المختصر التافع: في القراءة ص ١؟.‏ 

. ١14 المعتير: في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 

00 تحرير الأحكام؛ في القراءةج ا‎ )1١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 19/7 س 117 

3 الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللقام: في القراءة ج ص‎ )١( 

.41 القائل هو الشهيد في البيان: في الفراءة ص‎ )١4( 

. 171 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )١15( 

(13) روض الجنان: فى القراءة ص 1777 س 55 . 

(10) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 7 ص 178 . 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج “اص .1١4‏ 


م 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


أو خيّر الترتيب. 


وترجمة القرآن يحتمل تقدّم الترجمة على الذكر لقربها إلى القسرآن ولجصواز 
التكبير بالعجمية عند الضرورة. ثم إن قال: ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة 
أن المقصود بالتكبير لا يتغيّر بالترجمة:ء إذ الفرض الأهيّ معناه والترجسمة 
أقرب إليه بخلاف القراءة. فإِنٌّ الإعجاز يفوت. إذ نظم القرآن معجز وهو 
الغرض الأقصى؛ وهذا هو الأصح, انتهى. وفي «الخلاف١‏ ونهاية الاحكام' 
وجامع المقاصد؟ » تقديم الذكر على الشرجمعة. وفي الأخير «والجعفرية؛ 
وشرحها”» أنه لو قدر علئ ترجمة القرآن وترجمة الذكر تعيّدت ترجسمة الذكر 
لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف ف القرآن. قلت: وقد يبدل 
على ذلك عموم خبر ابن سنان.«وظآ هر« الروض "» التوقّف 

وفي «نهاية الإحكام* والتتذكوّقة أن الأقرب أنّ الأولى بجاهل القرآن 
والذكر العربي ترجمة القران» وتمام الكلانايَائيٌ"إن شاء الله تعالى بلطفه وعفوه 
وكر مه وز عصفية . 


قوله قدّس الله تعالى ١‏ وححييك: «أو 5 غبثر الدر تبنم بسين الآبناك 


1االخلات كي النراءا بج اص 717 مسألة 1؟. 

(1) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 49/5 . 

(5) جامع المقاصد: في القراءة جج ؟ ص 15؟. 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): فى القراء: ج اص .1١5‏ 

(0) المطالب المظفرية: : في القراءة ص 11 س ابلا الى بكس ال 
0/1 

3 وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح اج اص 788. 

(/) روض الجنان: فى القراءة ص ١17‏ س ,7١‏ 

نهاية الإحكاء: في القراءة ج ١‏ ص "49 , 

(1) تذكرة النقهاء؛ في القراءة ج 7ص 718 . 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأفي الفريضة عزيمة ىم 


أو قرأ ذ في الفريضة عزيمة. 


أو الكلمات عمدا كما نصّ عليه الأكثر * وعلى وجوب ترتيب أيها الإجماع 
كما فى «المعتبر '» وأا الترتيب بين الحمد والسورة فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله تعالى. 
[في عدم جواز قراءة عزيمة في الفريضة | 
قوله قد س اله تعالى روحد؛ (أو قرأو فى الفريضة عزيمة» فإن 
قاءتها فها غير جائزة إجسماعاً كما في «الانتصار" والخلاف؟ والغنية؛ 


٠‏ © في «تهاية الإحكام والمنتهى والدكرق” والموجز” وشرحه * وجامع 
ال والجعفرية'' و نشير ١"‏ والناضتة!' وغيرها ' (منهف). 


. 111 المعتبر: في القراءة ع ؟ ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: كتاب الصلاة في القراءة وَأحَكانَهاضن :«ي18. 

(") الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص 5 مسألة 194. 

(؟) غنية النزوع: في كيقية فعل الصلاة ص 8/. 

000 اه 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 0 السطر الأخير . 

(/) ذكرى الشيعة؛ في القراءة ج اص 516 . 

(8) الموجز الحاو (الرسائل العشر): في القراءة ص كلاو ابلا. 

(9) كشف الالتباس: في القراءة ص 5 السطر الأخير وص 5 (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم “37/67) . 

)٠ .‏ جامع المقاصد: ؛ في القراءة ج سن غ2 , 

(١١)الرسالة‏ الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(؟١١)‏ المطالب المظفرية: فى القراءة ص 18 س 5 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 
ا . ١ ْ ١‏ 

. 511 المقاصد العلية: في القراءة ص‎ )١( 

()كشف اللثام: في القراءة ج #ص .٠١‏ 


+4 -# سبي لي يي ب هفاسح الكوامة / ع ؟ 
ونهاية الإحكام ' وكشف الالتبان. * وإرشاد الجعثرية؟ » وظاهر «التذكرة؟» 
حصييثا ليك إلى علماثئنا. ونقلت "كان دين وشري القاضى لجمل السيّده 
وهو من دين الاإمامية كما في «الأمالي' ومدذا شب الأكثر كما في «السنتهى " 
والمعتبر والأشهر كما في «الذكرى * والروضة * 'والروض ١‏ » والمشهوركما في 
«المدارك"' و المقاتيح ١"‏ والبحار ؛ ' والحدائق ؟'». وقد يلوح دعوى الإجماع من 
كل" ما عسي فيه لحك للكاتب. 

وفي «مجمع البرهان" أ» لا خلاف في عدم حواز الاكتنا ء بقراءتها على 
تقدير وجوب سورة كاملة وتحر, بم إتمامها واليطلان معه, وبالنهي عن قراءتها 
رج الصدوق في «الهداية* » والسيّد في «الجُّمل*'» أيضا والشيخ في 


.413 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )١( 

(") كشف الالتباس: ؛ في القراءة ص 5 نتن /ا(مخطوط في مكتبة ملك برقم *9/9؟), 

(1) المطالب المظفرية؛ ؛ في القراءة صن الؤاةاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كلالا؟). 

(؟) تذكرة الفقهاء: في القراء: ج 735 

(0) الناقل هو الفاضل الهندي في كف اللاء. تفي القراءة ج أص .٠١‏ 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالت والتسعون ص ؟١6,‏ 

(/اا منتهى المطلب: : في القراءة ج ١ص‏ 1/6 س 55. 

(8) المعتبر: في القراءة ج آص 5ملإا١,‏ 

([5) ذكرى الشيعة: في القراءة ج :ص فى” 

,7097 ص‎ ١ الروضة البهية: في القراءة ج‎ ٠ 

()روض الجنان: :في القراءة ص 81 س 14 

.7 86١ مدارك الأحكام: فى في القراءة ىج ؟ مس‎ )١( 

(؟١)‏ مفاد تيح الشرانع: في القراءة ج ١ص ١155‏ . 

(15) بحار الأثوار : في القراءة ج 06م ص .١1‏ 

.١87 الحدائة ثق الناضرة؛ في القراءة ج /ص‎ )١6( 

(11)ه: منهم السيزواري في الذخيرة: في القراءة ص 506 س هرا والشهيد في الدروس: ج ١‏ 
م 11/7, والبحراني في الحدائق الناضرة: اج رص 187 

177 مجمع القائدة والبرهان: في القراءة ج أص‎ )١1/( 

(18) الهداية: في القراءة ص ١١14‏ . (19) > 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ في الفريضة عزيمة 16 


«النهاية 'والسيشوط ‏ : وجميع من تأخّر إلا أن بعضهم عبر بعدم الجواز ما عدا 
الطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» فإنْهما لم يتعرٌ ب 0 
«السرائر ؟ » النصّ على البطلان بقراءتها كالمصتف وأكثر المتأخْرين ؛ عئه. وقد 
سمعت مأ فى «مجمع البرهان» من نفى الخلاف عن ذأك», ؛ بل كاد يكون إجما 
«التذكرة * ونهاية الاحكام'» نصّين في ذلك: بل ار من لمن مها 
اجماعاتهم أ الصلاة تبطل بقرا ءتها كما في «اليحار" وغيردف 

وقال الكاتب على ما نقل؟: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرا 

فى الفريضة أوما فإذا فرغ قرأها وسجد. . وقد فهم منه المصنّف ' والقي” 
وعدامة '' الجواز. وليس نصّأًء بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الايماء 
ترك القراءة محاذ ا كنا ننه علية كولة : وإن فرغ قرأها وسجد. 

وفي «المدارك"''» أن المتجطةه الول بالجواز. وقد يفوح من 


ي )١5(‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشر يف العرقطئ): كتاب الصلاة ج ؟اص ؟7. 

(١)النهاية:‏ في القراءة ص /الا. 

1 في القراءة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

() السرائر في كيفية فعل الصلاة اج اص 517. 

(5) منهمالمحتّق الأول في المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 170, والمحوّق الثاني في جامع المقاصد: 
في القراءة ج ص ل لوحتي لالدو ارات" : فى القراءة ج ع 5755 , 

(8) تذكرة الفقهاء لي الداماع اس 1 

(1) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 5171. 

(/) بحار الأتوار: ترا لي وأحكامها ج فرص ١15‏ . 

(ثا كذخيرة المعاد: فى القراءة ص لال س 1. 

(؟) الناقل هو المحمّق في المعتبر: في القراءة ج ؟ ص ١/0‏ 

. 55 ص 1/ا؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )٠١( 

. ١91 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة ج‎ )1١( 

)١١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع 00 في القراءة ج ؟ ص 117, والمجلسي في يخار 

الأنوار: في القراءة ج فمص .١1‏ 
)١(‏ مدارك د الأحكاء: في القراءة ج "ص 0 . 


«الروض ' والمفاتيح '» التأمّل في ذلك؛ لضعف خبري زرارة 'وسماعة ؛. ولابتناء 
ذلك على وجوب إكمال السورة وتحريم القران وفورية السجود مطلقاً وأنّ زيادة 
السجدة مبطلة كذلك. وكل هذهالمقدّمات لا تخلو من نظر, كذا قال فى«المدارك *. 

قلت: الوح د 0 
باعي لان على أَنّ عبدالله بن بكير من أجمعت له العصابة" ٠‏ والقاسم 
عروة" وصف المصنّف خيراً هو فيه بالصحّة. وفى «مجمع البرهان*» قيل: هو 
ممدوحء وفي مو صصح آخر منه: : يفهم من أبن داود مدحهء أنتهى. لاو 
طريق وقد حسّنه المجلسي * ' ويروي عنه في الصحييح ابسن عسمير وهو كسثير 
الرواية ومقبولها لها. ويظهر من الفضل بن شماذان 5 أنه من أصحابنا المعروفين. 

وفي «التنقيح ''» أن المشهور أن سجودها واجب علئ الفور وأنه لا بدل له 

يعنى الايماء ليس بدلا عنه. وقال:إزيادة السجود عيدا مطلة اماف 
وقال: :إن نّ الحكم يبتني على هذاه المقدّمات/ وفى «الاريضاح ''» في مسألة قسراءة 
الناسي للعزيمة أن زيادة السجوةللتتلاؤة"في الفريضة حرام إجماعاً. وفسى 


(١)روض‏ الجنان : في القراءة ص ١11١‏ س ١8‏ لا؟ . 

5 مفاتيح الشرائع: في مستحبات ؛ القراءة ج أدص ؟؟1١,‏ 

(؟'وغ) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ واج 4 ص 0/4/. 

)6 مدارك الأحكام: : في القراءة سج “اص 07؟. 

)0 جامع الرواة: جع اص , 

فأ في كب لجال على فجمة لاسن عرد ول تر على خب كان هو في سد 
الذي وصفه العلامة بالصحة بل صرّح في المنتهى الرحلية ج أدص 571 بضعف الخير بابن 
ابي بكر لكونه فطحيا وبالقاسم لأنه لم يحضره حاله. ا 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: :في أوقات الصلاة ج ؟ ص ١8‏ وص 787 ., 

(4) من ل" يحضرة الفقيه: : المشيخة ج 4 ص 183. 

.778 ص‎ ١5 روضة المتقين: : شرح المشيخة جح‎ )٠١( 

. تنقيح المقال؛: ج ؟ باب القاف في قاسم بن عروة‎ )١١( 

,3155 التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج اص‎ )١1( 

() إيضاح النوائد؛ في القراءة ج أاص ١٠١4‏ , 


وقد 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأفي الفريضة عزيمة 


«مجمع اليرهان » لاخلاف فى فورية سجودها وعدم جواز السجدة في الصلاة 
بمثلها وأ نُ الركوع ونحوه يتافي الفورية, ٠‏ أنتهى . بل هو قد قال في «المدارك'» 
فى مسألة سجدة التلاوة ما نصه: أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب 
لوك ا لوي ا ا 
نقل عنه أنه يؤمئ إيماءً ءَ فإذا فرغ قرا ها وسحد : هذا مشكل لفورية السجود, 
اتتهى. فلو تم ما ذكره ه في الردٌ على الأصحاب هنا لا يتم رده على أبن الجنيد كما 
هو ظاهر, بل قد تقول: إن الأصحاب احتجّوا على ذلك في كتبهم * الاستدلالية بأنّ 
ذلك مستلزم لأحد محذورين إمنا الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود وأا 
زيادة سجدة في الصلاة عمدا إن أمرناه به. 

وأا القول بِأَنّ ذلك مبني على وجوب إكمال السورة وتحريم القران فغير 
وجيه وإن كا ن قد ذكره المسمّق * وجماعة ١‏ الأوّغاية ما دل عليه النهي في كلامهم 
وإجماعاتهم أنه لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة للمحدورين. سوأء اوارهيا 
السورة أو جعلناها مستحية, فالمزاد أن هده السورة التى تقرأ في هذا الموضع 
وجوبا أو استحباباً لا يجوز أ أن تكوَن عَرْيْعَة للمحذورين ولا ترتيب لذلك على 

حواز القران وعدمه ولا على غيرذلك؛, فالغرض بيان أنّ هذه السورة لا تجوز 
قر عتها فى الصلاة ة كغيرها بأىٌّ كيقية كانت. وهذا معنئ صحيح لا يترتب على 
شيء مما ذكروه, فبقي الكلام في أنه لو قرأ منها ما عدأ موضع السجدة فهل تصح 


. 1" مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 
, 11١ (؟) مدارك الاحكام : فى السجود ج "عن‎ 
.505 اا الأحكام: في القراءة ح اص‎ 7 
منهم المحّق في المعتبر؛ في القراءة ج سًَ ؟ ص 0لا والمحقّق الثاني في جامع المقاصد:‎ 
.١١ لاع ار اخ ؟, والفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج اص‎ 
ا في القراء ا‎ 
7 والسيّد في مدارك الأحكام:‎ ٠ 1 ص‎ ١ منهم الفخر في إيضاح الفوائد: في في القراءة ج‎ 
0 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: فيالقراءة ج‎ 1017-501١ ؟'صص‎ 0 
.155117 1179 ص‎ 


كم 


مفتاح الكرامة قا 


صلاته أم لا؟ وهي مسألة أخرى يتردّب الكلام فيها علئ وجوب السورة وعدمه. 
وكذا لو عدل إلئ سورة أخرئ بعد أن قرأ منها بعضاً فهل تصحٌ صلاته أيضا أم لا 
وهي مسألة أخرى مبنئة علئ تحريم القران وأنه أعمٌ من زيسادة سورة كاملة 
أو بعض منهاء فتأئل جيّداً. 

وكا كار ' المسألة التى تشيير إليئ شالف المشهور تحمل على التقية 
لإطباق الجمهور على خلافنا أو يحمل بعضها على الناسى أو على القراءة في 
اثفة وهل تل جد اشروع في اميم أم توقف ذلك على بلوغ موضع 
السجود؟ ففى «المسالك؟ والروض" والروضة ؟ والمقاصد العلية أنيا تسبطل 
بمجوّد الشروع. قال في «الروض» على القول بالتحر, بم مطلقاً كما ذكره المصئف 
والجماعة: إن قرأ العزيمة عمداً بطلت.الصلاة ة بمجرّد الشروع في السورة وإن لم 
يبلغ موضع السجود, النهي المقيضئ الفساك, ب وفي (مجمع البرهان “» لا يظهر 
البللان جره الشروع على تتدير اجيم طلقا أوم القود. بل إنما بطل 
بالتمام, بل بقراءة اية السحكة إلا أن .يهم أن الغرئض هو النهي عن الصلاة في هذه 
الحالة وليس بظاهر أو يقال إِنه كلام | جنبي. . ومثله ما في «المدارك”» حيث قال: 
او ضلعنا اه نَ التهي عن قراءة هذه السورة للتحريم لم يلزم منه البطلان 3 تعلق 
النهي بذلك لا يخرجه عن كونه قرآناً وإنّما يتم مع الاعتداد به فى الصلاة ة بناءً على 
القول بوجوب السورة, لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الثشي دالو الفند 
هذا كله فيما يتعلق بالعامد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب فاو ٠‏ من أبواب القراءة ج أ ص لولاا 
(؟) مسالك الأفهام: في القراءة ج ١‏ ص 5١1‏ . 

('ا روض الحنان: : فى القراءة عس 11س ار . 

(؟) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص /5-1. 

(8) المقاصد العلية: :في القراءة ص 765 81؟, 

(1] مجمع القائدة والي رهان؛ في القراءة سم ؟ ص 757 . 

لا مدارك الأحكام: فى في القراءة ج لاص 708 . 


كناب الصلاة /رفيما لى قرفي الفريضة عزيمة لل ب ف 


وأمّا إذا قرأها ناسياً ففى «السرائر '» إن قرأها ناسياً مضى في صلاته : لم فقي 
الود يدها واطلق. وقال المصئّف فيما سيأتي: لو قرأ عزيمة فى الفريضة ناسياً 
أتتها وقضى السجدة. وضمير «أتمّها» يحتمل رجوعه إلى الفريضة وإلى العز 0 
وفي «التذكرة '» أنه إذا ذكر قبل تجاوز نصفها رجع وجوباً على إشكالء فان 
تجاوز ففى الرجوع إشكال» فإن منعتاه قرأها كملا : تم أومأ ويقضيها بعد الفراغ. 
ونحوه ما فى «نهاية الاإحكام» وفي «الذكرى » في الرجوع مالم يتجاوز النصف 
وجهان يلتفتا يلتفتان إلى أنّ الدوام كالابتداء أو لة؟ والاقزت الأكل مدت تجاوزه ففي 
جواز الرجوع وجهان من تعارض عمومين, أحدهما الدج من الرجوع هنا مطلقاً 
والثانى المنع من زيادة سجدة, وهو أقربء وإن متعتأة أومأ بالسجود ثح يقضيها. 
ويحتمل وجوب الرجوع مالم يتجاوز السجدة:, وهو قريب مع قوّة العدول مطلقاً 
مادام قائماً. 

وفى «البيان ؟ وإرشاد الجعفرية*» يعدل ميالم يركع. وقوّاه فى «جامع 
المقاصد ' وفوائد الشرائع '» وفئ«جامع المقاصد ينبغي الجزم بأنه إن الع 
الهلت يفل وكوي لتبوت النهى وانتفاء المقتضي الاستمرار. وفي «الروض؟ 
والمسالك *' والمقاصد العلية' '» يعدل مالم يتجاوز السجدة : تجاوز النصف أء أل 


. ؟١8 ص‎ ١ السرائر: فى كيفية فعل الصلاة ج‎ )١( 

,. 41 تذكرة الفقهاء: في القراء؟ مع اصن‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: في القراءة ج أ ص 1 

(4) البيان: في ذكر القراءة ص , 

(0) المطالب المظفّرية: في القراءة ص 19 س ه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 57/77). 
)١(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ١‏ ص 774. 

() فوائد الشرائع: في القراءة ص 9٠س‏ 5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 10814)., 
(8) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 517 . 

(9) روض الجنان: في القراءة ص 517 السطر الأخير . 

.7١7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )٠١( 

. 507 المقاصد العلية: في القراءة ص‎ )١١( 


- مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وقد قرّبه المصنّف فيما سيأتي. وفي «المسالك '» ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة 
أتمٌّ ثم قضاها. وفي «الروض؟ والمقاصد العلية ” إن لم يذكر حبّى تجاوز 
السجدة فوجهان. وفي «المقاصد العلية “» وكذا بعد الفراغ متها مع زيادة رجحان 
في احتمال الاجتزاء بها. انتهى. وفي «المدارك *» بعد أن نقل عن جده اخستيار 
العدول قبل بلوغ السجدة وان تجاوز النصف اعترضه بأنه مشكل. لاطلاق 
الاخبار المائعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصفء انتهى. 
قلت: قد اعترف في «المدارك'» في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند 
في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف. قال: واعترف الشهيد في الذكرى بعدء 
الوقوف عليه أيضاً انتهى فتأمّل في كلاميه. ومن هنا يظهر لك ما في قوله في 
«الذكرى"» في المقام من تعارض «العتومِين وتمام الكلام في المسألة سيأتي | إن 
شاء الله تعالى . هذا في الفريضةا. 

وأمّا النافلة ففي «اللخلاف” الإججماع على جواز قراءتها فيها. ٠‏ وفبي 
«الحدائة ئق '» لا خلاف فى ذَلك: د (التعخار ” '» أيه المشهور. 

ويسجد لها وهو في النافلة كما صرّح به الشبيخ ؟١‏ والكندري على ما نقل ؟٠‏ 


0 مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في القراءة ص 117 س 

(و 4) المقاصد العلبة: ا و 0 

(0]هدا دك الأحكام: : في القراءة ج لاص ”814-585 1, 

(1) مدارك الأحكام: : في أداب الجمعة ج ؟ ص 48. 

(/) ذكرى الشيعة: في القراءة بع اص 14؟5. 

(8) الخلاف: ؛ في وجوب سجود العزائم ج ١‏ ص 47١‏ مسألة 178 
(9) الحدائق الناضرة: : في القراءة ج ص .15١‏ 

.١4 بحار الاتوار: :في القراءة وآدابها وأحكامها ج 6م ص‎ )٠١( 
.1١8 المبسوط: في القراءة وأحكامها قا ص‎ )١١( 

.27 الناقل هو الناضل الهندي في كشف اللثام؛ في القراءة ج ص‎ ٠١ 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ في الفريضة عزيمة 


والعجلى 'وابين سعيد؟ والمحقّق' والكركي * . وصدّح العجلي والمحقق 
والمصيّف فيما سيأتي بالوجوب . وهو ظاهر «جامع المقاصد ') أو صريحد. وفي 
«الخلاف'» إن سجد جاز وإن لم يسججد ججازء وهو كماترى, ولعله ظن أن ضادة 
النافلة تمنع من المبادرة. . وفي «الشلافب ”» أيضاً و «جامع الشرائع " والمنتهى'» 
يستحبٌ إذا رفع رأسه من السجود أن : يكببر. قلت: هذا رواه الشبيخ في الصحيح عن 
مدال ب ستار عد الصادق 390 قال: «إذا قرأت شيئاً من العزا: لم التى تسجد فيها 
فلا تكثر قبل سجودك ولكن تكر حين ترفع رأسك» وهذه الرواية ذكرها في 
«الوافى ' '» في سجدات القرآن لا في جملة أخبار العزائم» وفي «التهذيب' '» 
في باب نسبة الصلاة وصفتها والمفروض والمسنون من الزيادات. 
وفي «التذكرة '! ونهاية الإحكام؟"' والروضة؟ ١‏ والسقاصد العلية*'» 
لو سمع أو ببح بيات أومأ لها وقضاها: وفي (الكماب» فيماأ سيأتي ويجامع 
المقاصد؟ "» أنه إذا قرأ العزيمة في النافلة أو استطع وهو فيها يسجد وجوباً ف 
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)١(‏ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص7172. 

(؟) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفيّة ص .8١‏ 

(؟) شرائع الاسلام: في القراءة ج ١‏ ص 81. 

(4وة) جامع المقاصد: في القراءة ج " ص 15؟. 

(5) الخلاف: في وجوب سجود العزائم ج ١‏ ص مسألة 7098 . 

(/) الخلاف: في سجدة التلارة ... ج ١‏ ص ؟8؛ مسألة .18١‏ 

(8) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص .7١‏ 

(9) متتهى المطلي: في القراءة ج ١‏ ص ماس 311 

. 0745 الوافي: ياب سجدات القرآن وذكرها من أبواب القران وفضائله ج 3ص‎ )٠١( 
.593١ في كيفية الصلاة وصفتها. اع 11ج اص‎ ١0 تهذيب الأحكام: ب‎ )١١( 
. ١17 نذكرة الفقهاء: فى القراءة س اص‎ )١؟(‎ 

. 1 11 ص‎ ١ نهاية اللاحكاء: في القراءة م‎ )١( 

(4١)الروطة‏ البهية: في القراءة ج ١‏ ص ٠١‏ . 

. 507 المقاصد العلية: في القراءة ص‎ )١86( 

(13) جامع المقاصد؛ في القراءة ج ؟ ص 154 -١1١1؟.‏ 


أو.نا قوت الوق بد 


ينهض ويتمٌ القراءة ويركع. وإن كان السجود أخيراً استحبٌ بعد النهوض قراءة 
الحمد ليركع عن قراءة. وفي #الحسوظ لاون اخرى أن آنه . ولعلّه استفاد 
العموم من عموم العلّة ول فخبرا الحلبي " وسماعة ', قد تضكّنا قراءة فاتحة 
الكتاب. ولا يتعيّن عليه ذلك كله لنفلية الصلاة ولقول أميرالمؤمنين ة في خبر 
يه ا ا معاي جب 0 


أفظ ١‏ الخير ديياء بالباء فى اللسخ ا 5 الكلام سيأتي ! قا 0 0 
بلطفه ورحمته وكرمه. 


[عدم جوازقزاءة مايفوت الوقت به] 
قوله قدّس الله تعالى روعحه: ليام يفوت الوقت به» أى 
صلاته كما في «البيان' ويتام السقاصيد" والمقاصد العليةة 0 
والروض " '» وهو معنى مافي «المبسوط ١‏ والنافع '' والجعفرية "'» وغيرها ؟' مد 


(١)الببوط‏ : في القراءة وأحكامهاج ١‏ ص 8 ار 

(؟- 4) وسائل الشيعة؛ ب /0؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١و"‏ واج اص الال 
(8) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 17 . 

(1) البيان: فى القراءة ص ؟8. 

(/9) جامع المقاصد: :في القراءة ج اص 58 

(8) المقاصد العلية: فى القراءة حى +87؟. 

(5) مسالك الأقهام: : في القراءة مج احص 6١5؟.‏ 

.4 روض الجنان: في القراءة ص 777 س‎ ٠ 

(١١)الميسوط:‏ : في القراءة وأحكامها ج ١‏ جمس ثرءا. 

(؟١)‏ المخصر النافع: في أفعال الصلاة عى ل 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .١١5‏ 
)١4(‏ رياض المسائل: في القراءة وأحكامها ج “اص 5414. 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ ينوت به الوقتِ 9 


النهى عن ذلك حيث قيل فيها: لا تقرأء وما في «التحرير' ونسهاية الإحكام' 
والسص :أ والتذكرة؟ والتكري“؟ والدروس'ه من غدم الجتواز. 

والتحريم هو المشهور كما في «المفاتيح "4 وإلى ما في المبسوط مال في 
«المعتبر *» أو قال به. وفى «المنتهى '» هو جيّد. وفى «الحدائق ' '» نسبة التحريم 
والبطلان إلى الأصحاب وأنه لم 00 على مستتد. ولم يذكر ذلك فى مل 
الشيخ والوسيلة» في جملة ما يبطل الصلاة. ْ 

وفي «المدارك' ' والمفاتيج"١‏ والحدائق"'» » أن الحكم المذكور مبنيّ على 
القول بوجوب السورة وتحريم القران أي مازاد على السورة؛ وإلا فلا نجه المنع, 
ما على القول بالاستحباب فظاهرء وأمًا على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة 
فلأنّه يعدل إلى سورة ة قصيرة: وما أتى بد مره البولرة غير مضرٌ. وفى «كشساب 
اللغام *'» أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت بأ مر السوّة للنهي المبطل إلا أن لا يجب 
إتمام السورة فيقطعها متى شاءء. فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجرثية 


.68 تحرير الأحكام: في القراءة ج ١ص 95س‎ )١( 

(؟) نهاية الااحكام: في القراءة سج ١‏ ص 1717 . 

(') تبصرة المتعلمين: في القراءة ص ١7‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: فى القراءة ج ؟ ص 1817 , 

(0) ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 11١0‏ 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في القراءة ج أض 7# .١‏ 

() مفاتيح الشرائع: في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج ١‏ ص ؟ 1١‏ . 
(4) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص ١6‏ . 

(9) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص /97؟ س 73١‏ , 

.١١1و1١0 الحدائق الناضرة؛ في القراءة ج رصي‎ )٠١( 

| مدارك الأحكام: في القراءة سم اص 01؟.‎ )١١( 
.١155 مفاتيح الشرائع: في نحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج 1ح‎ )١؟(‎ 
. ١١5 الحدائق الناضرة:؛ في القراءة ج م ص‎ )١( 

.١١ كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١5( 


أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصداً بها الجزئية بطلت 
الصلاة؛ لأنّه زاد فيها مالم يأذن به الله تعالى. نعم إن أدرك ركعة فى الوقت احتمل 
الصحّة وإن ام .يقصد الجرئية احتملت الصمّة, انتهى. 1 

وفي «المسالك' والمقاصد العلية '» تبطل بمجد الشروع وإن لم يخرج 
الوقت. وفي «مجمع اليرهان "» أن ظاهر الإرشاد والروض التحريم بمجرد 
الشروع فتبطل النهي: قال: وفيه تأمّل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر: 
فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك, بل لا يحرم ذلك ما لم يتحمّق ذلك. بل يمكن 
الصحّة بعيدأ على تقدير تحقّق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لفيرها 
فيصير الوقت ضيّقاء وضيق الوقت لا تجب فيه السورة فتصحٌ إلا أنه ارتكب 
الحرام فى إسقاطها وتضيبع الوق الوابيب صرفه فسي القراءة الواجبة؛ ولا 
لم تكن تلك القراءة مسحسويةا ناكام تليطل الصلاة بالنهي عنها ويحتمل 
الإبطال, لأنّ النهي أخرجها عبن كونها عبادة وانّها حيئئذ تصير كالكلاء 
الأجنبي. فتأمّل فيه لما تقدم» وَهذَا كله إذا لم بقصد الوظيفة ومعه الظاهر التحري. 
أنتهى. 

وصرّح الشهيدان * والمحقّق الثاني * أنه لو قرأها ناسيأ أو ظنٌ السعة عدل مع 
الذكر وإن تجاوز النصف. وفي «الروض'» لا فرق في فوات الوقت بين إخراج 
الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين وإخراج بعض 
الفريضة عن الوقت. 


.؟5١ث مسالك الأفهام: : في القراءة ج أاص‎ )١( 

() المقاصد العلية: : في القراءة عى 87 ؟ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القراء عاج لاص 777 . 

(4) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ؟ ص 06 روض الجنان: في القراءة ص 717؟ س ؟؛ 
(6) جامع المقاصد: في القراءة ب ص 12107 ؟. 

(1) روض الجنان: في القراءة ص /11؟ س ا 


أو قرن بين سورتين, 


[في القران بين السورتين] 
قوله قدّس الله تعالى رواحه: او قرن بين سورتين» أي بعد الحمد 
فانها تبطل الصلاة حينئذ كما فى «النهاية ' والارشاد" وشرح الشيخ نجيب الدين 
وحاشية المدارك " والحدائق » وهو المنقول* عن «المهذّب» ونقله في 
«الذكرى'» عن المرتضى. وثقله المصتّف" وصاحب التخليص وجماعة* عن 
«الانتصار والمصرية الثالثة والخلاف» ويأتي الموجود فيها. وهال إليه أو عنه فى 
«الألنية *» حيث قال: بطلت على قول. وفى «التلخيص "٠ه‏ على رأى. 1 
وفىي «فقهالرضالة '' بالمققية!! والتويداب:! 


. 1717 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١‏ ص 707 . 

() حاشية مدارك الأحكام: في القراءة 'ضَ“28 :5 :(مخطواط في المكتبة الرضوية برقم 
١11‏ ). 

() الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص ١18‏ . 

(0) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ؟١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 77. 

(/9) مختلف الشيعة؛ في القراءة ج ١‏ ص .18١‏ 

(8) منهم البهبهاني في مصابيح الظلام: ج ١‏ ص ١85‏ س 5و ٠١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكلبايكاني) والصيمري في كشف الالباس: في القراءة ص 16س ؟ امخطوط في مكنية 
ملك برقم 79/77) والفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ؟7١,‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في القراءة جع / ص ١55‏ . 

(1) الألفية: فى المقارنة الثالثة ص /8 . 

. 577 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في القراءة ج لاا ص‎ )٠١( 

. ١١؟ فقه الرضالقة : باب الصلوات المفروضة فى القراءة ص‎ )1١( 

(؟1) من لا يحضره الفقيه: : باب وصف الصلاة من فاتحتها ال خائمتها م 17١‏ ج ١‏ ص 507. 

. ١14 الهداية: أبواب الصلاة في القراءة ص‎ )١( 


ب 


والأمالي ' والخلاف '» لا تقرن في الصلاة, فاقتصر فيها على النهي عن القران. 
وهو المتقول ' عن «الاقتصاد ورسالة عمل اليوم والليلة». وفي «الأمالي كم أنه 
من دين الاامامية. وفي «الخلاف أنه الأظهر في مذهب أصحاينا. 

وفي «الانتصار؟ والمسائل المصرية الثالكة؟ والكافى "» على ما نقل عنهما 
و«التحرير* والمتتهى "' والمختلف ١١‏ والتبصرة ١"‏ والميسية» لا يجوز القران. وهر 
ظاهر «التذكرة ' '». وفي «الانتصار ؟'» 0 عليه. 

وفي «الموجز الحاوي* '» يحرم القران إن جعله جزء أي إن : اعتقد وجوب 
الثانية كما في «شرحه١‏ '». وفي «التنقيح"'4» عن الشيخ أن تحريمه مذهب الأكثر. 

وظاهر «كشف الرموذ ١8‏ ونهاية الاحكام*' وكشف الالتياس"' '"» التردّد 


.0١١ و؛) أمالي الصدوق؛ المجلس الثالث والْتمّكون ص‎ ١( 

(؟) الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص #05 لاله أبم. 

,.١؟ الناقل هو الفاضل الهندي في كثات الا “في القراءة ب أص‎ ١ 

( 8) الخاللافي: : في القراءة ج ١‏ ص53 سال لام , 

(1 وم نقله علهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج ؛ ص ١١‏ . 

() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في القراءة ب اص .18١‏ 

5 تحرير الأحكام: : في القراءة ج ١‏ ص 5س ؟. 

11 منتهى المطلبي: الى التانت ع العو 1105 من‎ )٠١( 

.١6١ مختلف الشبعة: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تبصرة المتعلمين: في القراءة ص 39 . 

.148 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص‎ )١1( 

161 لسار نابتع جا 

. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى القراءة ص‎ )١0( 

. س 4 (مخطوط في مكتية ملك برقم +9/8؟)‎ ١27 كشف الالتباس: في القراءة ص‎ )١5( 
. 7١7 التنقيح الرائع: في القراءة ص‎ )١10( 

(14) كشف الرموز: في القراءة ج ١‏ ص 167. 

(1١انهاية‏ اللإحكام: في القراءة ج أص ثرا ة. 

, (مخطوط في مكتبة ملك يرقم 7*8؟)‎ 8 ١ س‎ ١١7 كشف الالتباس: في القراءة ص‎ )1١( 


كتاب الصلاة /فيما لو قرأ يعد الحمد سورتين 2ش لإ8 


في الحرمة والكراهة. ولم يذكر في «جمل الشيخ والوسيلة» في تروك الصلاة. 
وفى «الميسوط '» كما عدن «الإصباح '» لايجوز القران ولا تبطل به 
الصلاة. وفي «المنتهى '» بعد أن حكم تردد فى البطلان كظاهر «التحرير ؛ 
والتذكرة '». 
وفى «الاستيصار' والسرائر” وجامع الشرائع* والشرائع' والمعتير ١١‏ 
والذكرى'' والييان"'' والتفلية'' والدروس*! وجامع المقاصد؟١‏ 
والجعفرية' ' وشرحيها"' وفوائد الشرائع*! وفوائد القواعد؟! والفوائد الملية”' 


.٠١ا/ ص‎ ١ المبسوط: فى القراءة ج‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة: في القراءة ص 70. 

() منتهى المطلب: في القراءة جم ١‏ ص "لا؟ س 12* 

(4) تحرير الأحكام: في القراءة جج ١‏ ص 78ر8 

(0) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص ١197‏ و354/8. 

(1) الاستبصار:ب ١374‏ في القران بين السورتين جح "اح اص /5310. 

() السرائر: في كيفية الصلاة ج ١‏ ص 7١‏ 

() جامع الشرائع: في شرح الفعل والكينيّة ص .8١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في القراءة س ١‏ ص ؟١8.‏ 

. ١25 المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة م ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)ذكرى‏ الشيعة: في القراءة سج اص 7؟5؟. 

(؟١١)البيان:‏ فى القراءة ص ؟8. 

. 1١8 النفلية: فى القراءة ص‎ )١( 

. 17 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة ج‎ )١4( 

. 7147 جامع المقاصد: في القراءة ج اص‎ )١6( 

(17) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة سج ١‏ ص .٠١9‏ 

(10) المطالب المظفْرية: كتاب الصلاة في القراءة ص 49 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 79//1) والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

.)15814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ فوائد الشرائع: في القراءة ع 19س‎ )١8( 

(14) فوائد القواعد: فى القراءة ص /ا0١‏ . 

(-؟) الفوائد الملية: في القراءة ص ١٠؟.‏ 


7 مفتاح الكرامة / ج ‏ 


والروض ' والمسالك ' ومجمع البرهان" والمدارك؟ والمفاتيح * واليحار” وكشف 
اللثام "» وغيرها* أنّ ذلك مكروه. ونقل ذلك فى «التذكرة*» عن المرتضى, واعلّه 
في بعض مسائله. وقد سمعت ما في «الذكرى» عنه وهو مذهب ساك الوعا حرية 
كما في «المدارك '(» وجمهور المتأخّرين ومتأخّريهم كما في «السحار ١١‏ 
والحدائق ا" 

وفي «السرائر'"» أنّ أحداً من أصحابنا لم يعدّه من قواطع الصلاة استهى. 
وقد سمعت ما تقلناه عن القدماء. 

وفي (اجامع المقاصد '» لو قرن على قصد التوظيف مسرعاً ا 
أو استحياياً عجرم وأبطل قطعا. ومثله يدون تفاوت ما فى «المسالك 18 وفوائد 
القواعد' ' ومجمع البرهان"'». وفي:«حاشية الإرشاد*١»‏ لاخلاف في التحريم 


(١1)روض‏ الجئان: في القراءة ص 7311 س 20 . 
(؟و16١)‏ مسالك الأفهام: في القراءة ج ١ض‏ ١؟.‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان في وجواب الفراء قح من 711 , 
(؟) مدارك الأحكام: : في القراءة ج اص 565 
(0) مفاتيح الشرائع: : في نحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته م ١ص 17١‏ . 
)3 يحار الأثوار: في القراءة وأدابها ج فشذرعى 17 . 
00 كشف اللقام: في القراءة ج 4 ص 1١7‏ . 
(كا بحا رالأتوار: في القراءة 5 وأحكامها ج فشخمص ١7‏ . 
(4) تذكرة الفقهاء؛ في القراءة ج اص .١5/8‏ 
(٠)مدارك‏ الأحكام: : في القراءة ج ص :04 ؟. 
)١١(‏ بحار الأنوار: في القراءة وأدابها وأحكامها بج 6./ ص 0" 
(؟١)الحدائق‏ الثاضرة: في القراءة ج هم ص ١5106‏ . 
)١5(‏ السرائر: في كيفية الصلاة ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 
)١4(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 71/8. 
)١15(‏ فوائد القواعد: فى القرامة ص ١/7‏ , 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القراءة بج ؟" ص 577 . 
)١8(‏ حاشية الإرشاد: في القراءة ص 8؟ و4١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/5 , 


كناب العسلاة / فيما لو قرأ بعد الحمد سورتين ل سداس 848 


بل البطلان مع قصد المشروعية ووظيفة القراءة. . وفي «المقاصد العلية '» هذا كله 
إذا لم ينو بالزائد الوجوب وإلآ بطلت لزيادة الواجب في غير محلّه وإن :. قلنا 
بالكراهة. وقد سمعت ما في «الموجز الحاري وكشفه». وفى «كشف اللثام " 1 
إذا قرأهما قاصداً بهما الجزئية بطلت للنهي المفسد. 

وفي «المدارك؟ والبحار* والحدائق » ان موضع الخلاف قراءة الزائد على 
لي" من القراءة المعتبرة في الصلاة, إذ الظاهر أنه لاخلاف في جواز القنوت 
ببعض الآيات. وفي «كشف اللثام '» أن تردّد المصنّف فى المنتهى في البطلان 
من الأصل ومن كونه فعلاً كثيراً مرشد إلى أنّ عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية 
والأمر كذلك, انتهى. 

وفي «جامع المقاصد” والمقاصد العلية* والمسالك؟ وقوائد القواعد*'» 
يتحقٌّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن“لع-يكمّل القانية بل بستكرار السورة 
الواحدة أو بعضها. ومثله تكرار الحمدوتجوء ملا فى «الروض''» وعبارة 
«الارشاد؟١»‏ تعطى تحقّقه بقراءة 000 واقك كنيل التنانة تيت 
قال: ولا مع الزيادة على سورة. ومتلها عبارة «الخلاف"'». وفي «فوائد 


. 507 المقاصد العلية: فى القراءة ص‎ )١( 

(؟ و١)‏ كشف اللثام: في القراءة ج ؟ ص ؟١.‏ 

() مدارك الأحكام: في القراءة ج ٠‏ ص 767. 
() بحار الأنوار: في القراءة وادابها واحكامها ج 0/ ص 1 
(5) الحدائق الناضرة: في القراءة ج / ص 01 
/) جامع المقاصد: : في القراءة جع ؟ ص 51/8 . 

(4) المقاصد العلية: في القراءة ص 107 04؟ , 
(3) مسالك الأفهام: في القراءة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

)٠٠ )‏ فوائد القواعد؛ فى القراء تحص ١75‏ , 

. 11 روض الجنان: في القراءة ص 537 س‎ )١١( 
. 7801 ص‎ ١ إرشاد الأذهان : في القراءة ج‎ )١١( 
ص 7 مسألة /الى.‎ ١ الخلاف: في القراءة ج‎ )١١ 


!ا 


الشرائع '» تكرار الحمد كالسورتين. وفي «نهاية الاحكام '» الإشكال في عد 
تكرار السورة الواحدة والحمد من القرآن. 

وفي «المدارك '» ان ١‏ ظاهر الشرائع وغيرها أن محل النزاع في الجمع بين 
السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد, وهو الذي تعلق به النهي في صحيح 
محمد, وقال: إِنْ ما ذكره جده ربما كان مستنده إطلاق النهى عن قراءة ما زاد فى 
خير متصور. 

وفى «اليحار ؟» أن ما ذكره الشهيد الثاني من تحقّقه بآزيد من سورة فيه نظر. 
لأنّه ينافي ت نجويزهم العدول قبل تجاوز النصف. انتهي. وفي «كشف اللخام» أن 
أخبار جواز العدول من سورة إلى أخري اختياراً تجرز التران بين سورة وبعضر 
سرد اخ د ركنا خبر الحميري " حيث قال الكاظمطبة «يرذد القرآان ن مأ شاء» 
وخير منصور ' يشمل النهي عنه.تحوة اللاقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل 
اليوم والليلة والإرشاد, بل يمكن.تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره*. 
وفي خبر أبن بكير " جواز الووعاء بالسورة في الصلاة ا ال 
أو الكراهة اذا دعا بسورة أو بعضها في الفُريضة, انتهى ‏ 

وفُى «مجمع البرهان '» فيما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثانى من تعميم 


.)1484 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ فوائد الشرائع: في القراءة ص 4س‎ )١( 
]نايد الا عكام: في القراءة ج لم كضتةاة.‎ 

() مدارك الم :في القراءةج اص 566. 

(6) قرب الاسثاه . 1 ع5 

(11 وسائل الشيعة . لشيعة: ب ؛ من ابواب القراءة ح آأج 0 ارد 

ابراه 5 ا اي اج عض 45ل 

() مجمع القائدة والبرضان :في القراء ما ص 51575 


كناب العالاة اهنا م١‏ بد الشنه شوويي عسي سس ب حا انا 


القران المبحوث عنه بحيث يشمل زياد كلمة أخرى على السورة الواحدة ولو 
كانت من تلك السورة أو الفاتحة لا لغرض صحيح كالإصلاح تأمّل؛ لأنّه إذا كان 
ذلك مما لا خلاف في التحريم والبطلان مع قصد المشروعية كما ذكره المحقق 
الثاني ومن المعلوم جواز قراءة القرآن عندهم في الصلاة مطلقاً إلا بين الفاتحة 
والسورة بحيث يخل بترتيبها لم يبق محل للنزاع إلا أن يستثنى ما بينهما بقصد 
القران من الجائر وبخصٌ القران به أو يقيّد المتنازع فيه بقصد القران ويستثنى ذلك 
من الجائز ايضأ أو بغير ذلك من الاعتبارات؛ ولكن ما أجد شيئا يطمئن به القلب 
وإن أمكن مثل هذه الاعتبارات, فإمًا أن نخصٌ القران المتنازع فيه بالسورة 
الكاملة قى محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام الجماعة وبخصٌ الجواز 
بغيرهاء أو يكون النزاع بينهم فى الجواز وعدمِهِ بحيث تكون معدودة من القراءة 
المعتبرة في الصادة. او مجرّد الجواز وعندمه فيهاه الحالة ويكون الجواز فى 
غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجوههومايينهسا والقنوت وسائر الحالات 
إلى أن قال: واعلم أَنْ تقل الإجماع من المتحققبالتاني/)مؤيّد لحمل قوله يد في 
خبر منصور «ولا بأكثر» على التحريم بقصد المشروعية ووظيفة الصلاة. بل 
الظاهر المتبادر هنا من النهى ذلك. لأنّ الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفهاء 
ومعلوم أن ليس المراد النهي عن قراءة القرآن فإِنّهم يجوّزوتها مطلقاً ولفرض آخر 
مثل ادخلوها بسلام» للإذن بالدخول. ويدلٌ عليه الروايات وكلامهم. قال: 
فاضمحلّت شبهة الروض التي أوردها على خبر منصور لذي هو دليل وجوب 
السورة حيث قال: إذا حمل خبر منصور على كراهية القران لم يبق لوجوب 
السورة دليل إل أن يقال: إن الدليل ليس منحصراً فيه أو يحمل النهى الثاني على 
الكراهة والأوّل على التحريم. قال في «مجمع البرهان»: وارتفع استبعاد القول 
بالتحريم لأنّه فعل كثير فيكون حراماً. ثم قال: الظاهر من وجه التحريم كونه 
ملحقاً بكلام الآدميّين والتردّد فى البطلان لأجله ولكونه قرآناً وإن كان حراماً ثمّ 
إنّه بعد أن اختار الصحّة قال: إن في هذه الأخبار الدالّة على كراهة القران مع القول 


؟ 1 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 


بها دلالة على وجود الكراهة في العبادات يمعناها الحقيقي, إذ لا نزاع لأحد في أنّ 
الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلاً بفعله. بل إنّما التزاع فى 
الإئم وعدمهء أنتهى كلامه أفاض الله تعالى عليئا من بعض فضله وبركاته. 0 
مأ يتعألّق بنقل أقوال العنماء. 

ولا كانت هذه المسألة مما خالف المتأخّرون فيها المتقدّمين واستندوا فى 
ذلك إلى مالا يصلح للاستناد وجب التعرض لذلك ويسط الكلام فيه وإن خالف 
وضع الكتاب. 1 

فنقول: استدل المتأخّرون ١‏ بالأصل والعمومات وصحيح ابن يقطين ' ويما 
رواه فى «السرائر'» عن زرارة. 

58 أن الأصل لا يجري في_.العيادات. سلّمنا ولكنّه قطع بالأدلة الأخر. 
والمنقول في العبادات التوقيفية عن ارتل يلق والأئمة 80 الاقتصار علي 
سورة واحدة: بل الشيعة على التي تتطار والأمصار. 

والعمومات الدالة علير لكركةة تفيل هى تدلّ على الاستحباب, 
والقول بالاستحباب خلاف الإجماع إلا أن يقال: إِنّ الكراهية عندهم بمعنى أَقلية 
الثواب وإلُ فالقراءة في تفسها مستحيّة. 

وفيه: أنّ الممومات الدالة على الكراهة بهذا المعنى أيضاً لم نجدهاء بل الظاهر 
منها عدم هذه الكراهة إلا أن يقال: الكراهة ترجع إلى خصوص كونها في الصلاة, 
الرححان طظير من الشبوعات والقرافة هرس وليل لكر 

وفيه: أن دليل الكراهة إن كان مخصّصاً لدليل الاستحباب ومسخرجاً هذه 
الصورة من العمومات ذلاوجه للتمسّك بالعمومات» لأنّ العمومات تدل على ضدٌ 


+ منهم الأردبيلي في المجمع: في القراءة ج ؟ ص ١؟؟. والشهيد الأوّل في الذكرى: ج‎ )١( 
ام‎ 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة ح اج ؛ ص 47/. 

() السرائر: قسم المستطرفات م اص 114. 


١7 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأ بعد الحمد سورتين 


المطلوب, وإن أرادوا عدم التخصيص وقالوا؛ إن العرومات تدل على استحباب 
القراءة والخصوصيات تدلّ على مرجوحية الخصوصية, فهذا بعينه رأي 
الأشاعرة: والشيعة تتحاشى عنه, ولهذا ينحملون الكراهة على أقلية الثواب: وإن 
أرادوا أن العمومات تدلّ على الاستحباب والخصوصيّات تدل على أقلّية التواب 
ففيه أَنّهم إن أرادوا تخصيص العمومات فلاوجه للتمسّك بالعمومات على حسب 
ما عرقت. وان أرادوا عدء التي ع ليد أنّ مقتضى العمومات عدم أقلّية الثواب 
ومقتضى الخصوصيات أقلية الثواب وبينهما تناقض واجتماعهما محال. 

وما صحيم ابن يقطين الذي نفى فيه البأس عن القران بين السورتين في 
المكتوبة والنافلة ففيه نا قد تقول: إن الظاهر منه عدم الكراهة, لكون البأس نكرة 
فى سياق النفى إلا أن يؤوّل أن المراد منه عدغالحرمة والمؤوّل ليس بحجّة, ثم إن 
ابن يقطين وزير الخليفة والتقية كانت في بَزْمَانَ إلكباظم لظ في غاية الشدة 
فيترجّح من ذلك ورودها على سبيل التقيّةعلي أن الجمع بعد التقاوم والتعادل, 
ولا تقاوم بعد ملاحظة ما قال الصد تلب ص وج سو من دين الاماميّة ومما 
انفردت به عدم جواز القران. إلى غير ذلك مما مرّء على أنّه يكفينا الشكٌ في الأمر 
التوقيفي, لوجوب الإطاعة العرفية والبراءة اليقينية. 

وأمّا ما نطق به الموتّق ' من قول الباقرطكة «إنْما يكره أن تجمع بين 
سورثين»؛ ففيه نا نقول: ليس المراد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية عند من لا 
يقول بالحقيقة الشرعية والقائل بها لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنّةء مع أنه 
قد كثر استعمال الكراهة في الأخبار في المعنى الأعمّ, على أن زرارة ؟كما رواها 
روى: «أنّه سأل الصاد قطي عن القران: فقال؛ إِنّ لكل سورة حمّاً فاعطها حقها 


,8١؟ أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(؟) الاتتصار:؛ فى القراءة ص 141 

(*) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ع ١ج‏ ؛ ص ./4١‏ 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح لاج 4 ص ١4ل.‏ 


٠ 


من الركوع والسجود». قلت: وحقّ السورة من الركوع والسجود أن يأتي بهما بعد 
السورة. ومثل ذلك روى الصدوق فى كتاب «الخصال '» ومثله خبر عمر بن 
يزيد ". وروى العيّاشي ' بإسناده عن المفضّل بن صالح عن الصادقطقة «قال: 
لا تجمع سورانين في ركعة إلا الضحى ... إلى آخره». وهذا رواه في «المعتبر ‏ 
والمنتهى '» عن جامع البزنطي. وفي «قرب الإسناد'» عن علي بن جعفر عن 
أحيدطقةٌ «قال: سألته عن رجل قرأ سورتنين في ركعة؛ قال: إن كان في نافلة 
فلآياس وأما التريضة قلا يصلح »وروي ابن إدريس" عن كنات ريز عن رارغ 
عن أبي جعفر له «قال: لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران يبن صومين». 
وروى الصدوق في «الهداية”» مرسلاً عن مولانا الصادق طيةٌ أنه «قال: لا تقرن 
بين السورتين في الفريضة وأمّا النافلة فلا بأس» .وقال في كتاب «الفقهالرضوي *»: 
ا لالع بين السي وك ال ا مضافا إلى صحيح 

محمد ' ' وخبر منصور'! وخبراابنهأبئ يعفوار' 0 3 
فأين يقع خبر «السرائر؟ '» الذي يَقوّل”فيةالباقرطي: «لا تقرنت بين السورنين 


.197 ص‎ ١ الخصال: حديث الأربعمائة بج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لم من ابوابي القراءة في الصلاة س دج 4ص ١1ل.‏ 

(1) مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 084 (تنفسير سورة قريش) . 

(4) المعتبر: في مسائل أربع ج ؟ ص ١886‏ . 

(0) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 5 س 77 . 

)0 اف الزباد في الصلاة ح 8لالاص 7١5‏ . 

(/) السرائر: في الس نات ؛ ما استطرف من كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ج * 
ص لاكرة . 

(8) الهداية؛ فى القراءة ص ١74‏ . 

(3) فقه الرضائية: في القراءة ص .١170‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب هن ابواب القراءة ح ١ج‏ 1 حس -ل. 

./71 وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة ح ١ج 4 ص‎ )١1١( 

./1١ وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب القراءة ح ل/او؟ ج 4 ص‎ )١1915( 

(14) السرائر: قسم المستطرفات, المستطرف من كثاب السجستاني ج ص 481 . 


كتاب الصلاة / فيما لو قرأيعد الحمد سورتين 


في الركعة» فإنّه أفضل من هذه الأخبار. على أن ليس نصّأ في مطلوبهم. 

وأما ما ذكره في «المدارك'» معتضداً به من قول ابن إدريس أن الإعادة 
وبطلان الصلاة تحتاج إلى دليل وأنّ أصحابنا لم يذكروا ذلك في قواطع الصلاة, 
ففيه بعد ما عرفت من نصّ القدماء أنّه يلزم على هذا أنّ كلّ من فعل فعلاً على أنه 

ة تكون صلاته بذلك الفعل صحيحة, لأنّ من المعلوم أنّ الصحّة تحتاج إلى 
دليل فيما لم بقطع بعدم ضرره. 

وقول المصئّف في «المختلف ٠‏ أن القارن بين السورتين غير آتٍ بالمأمور به 
على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. قويّ متين؛ لأن المأمور به هي الصلاة ؛ التي 
جدءها سورة واحدة فيكون جزدها حِرْءٍ واحداً. فإذا جعل جزءها متعدّداً لم 
يكن آتياً بالمأمور به على النحو الذي طلم ةغبنه. 

وما ضعّفه به في «المدارك "© من'أ تّالاأمتثال/ حصل بقراءة السورة الواحدة 
والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنه للم ليهو دارج عن العبادة فلا يسترتّب 
عليه النساد ضحيف كما قال المح السقف فيب ب الشين حسن في حاشية 
الكتاب ؟ المذكور. قال: لا يخلو كلام شيخنا من نظرء لأنّ الظاهر من القران قصد 
الجمع بين السورتين لا العدول» ولا ريب في جوازه مع القوظ النذكيي وصقد 
فكلام العلامة متوجّه لأنّ د قصد السورتين يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به. إذ 
المأمور به السورة وحدها. وقول شيختا أن النهي عن الزيادة نهي عن أمر خارج 
ِنّما يت لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل الأولى قاصدا لها منقردة, واين هذا من 
القران؟ انتهى 

قلت: وإن كان بنى ذلك على أن الصلاة اسم للجامعة للأركان فهو أت 


.700 مدارك الأحكام: ذ في القراءة جع اص‎ )١( 
2187 مختلف الشيعة: 57 عن‎ )1( 
.801 مدارك الأحكام: ا 7ص‎ )7( 
لا يوجد لدينا.‎ )4( 


كا مفتاح الكرامة / ج ل 


أو خافت في الصبح أو أوليى المغرب والعشاء عمداً عالماً. أو جهر 
في البواقى كذلك, 


بالأركان والشرائط الثابتة, ففيه أن ذلك موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو 
أنه من القريئة يعرف أن المراد مجبّد الأركان, لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة اللغوية 
فالمصير إلى الحقيقة عند المتشرعة متعين, لِأنّه قد كثر استعمال الشارع هذا اللفظ 
فيه غاية الكثرة فلا يصار إلى معنى مجازي آخرء لأنّه ليس بهذه المثابة. وفيه أن 
المتشرّعة مختلفون فمنهم من يقول: إن الصلاة اسم للصحيحة؛ ومنهم من يقول: 
إنْها اسم للجامعة للأركان, ولا دليل على تعيين إرادة الأخير حتى يتحمّق الفراغ 
اليقيني من الشغل اليقيني إِلآ أن يتمّيك بالأصل. وفيه ما فيه. فقول المتقدمين 
أوفق بالصواب وأبعد عن الخلهاج 4 اسم 
الو خافت في-موضع-الجهر أو بالعكس] 

قوله قددّس الله تعالئ اا دأو يضافت في فرض الصبح 
وأوليي المغرب والعشاء عمداً عالمأ أو جهر في البواقي كذلك» أي 
فاتها تبطل صلاته إجماعاً كما في «الخلاف ' » وشو المشهور كما في «المختلف" 
وتخليص التلخيص والذكرى" وجامع المقاصد؛ والغرية والروضة* ومجمع 
البرهان1 والمدارك" والبحار* وشرح الشيخ نجيب الدين» ومذهب الأكثر كما 


, 1١ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص 97 مسألة‎ )١( 
. ١8 (؟) مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص‎ 

() ذكرى الشيعة: في القراءة ج ص 815. 

ا تلام اع ؟ص 18؟. 

(6) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص 0494 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ص 578. 
مدارك الأحكام: في القراءة ج'؟ ص 503. 

8) بحار الأنوار: في الجهر والإخفات ب 86ص .7١‏ 


كتاب الصلاة / حكم الاخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس حلب ٠١0‏ 


في «المنتهى ' والتذكرة'» ومذهب أبي الصلاح والشيخين وأتباعهما كما في 
«المعتبر '». وفي «كشف اللثام » أنه قول المعظم. وفى «السرائر في لا خلاف سننا 
في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة. وقيا أ نض] قلات نيد 
أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخير تين . وفسي «التبيان'» حد 
أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر به ... إلى آخره. وفي «الغنية "» الإجماع على 
وجوب الجهر في فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء والإخفات في البواقي. 

وقد فهم المحدّق والشهيد ب ادن اي كاري الى الجا اي 0 
في «التهديب خبر على بن جعفر يوافق العامة ولسنا نعمل به. فقال المحقق ': 
هذا تحكّم من الشيخ, فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحيّه. 
وقال الشهيد ٠١‏ رداً على المحمّق: لم يعتد:العييخ بخلاف هذا المخالف, إذا 
لا اعتداد بخلاف من يعرف أسمه ونسله: انتيائ. 

وفي «السرائر ' '» فى موضع اخر القتتلاة عندهم على ضصريين جهرية 
وإخفانية. وفي «التذكرة ' '» غلط 'الستتيد والمتيهووالإجماع على مداومة 


. 1 ص /ا/ا؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: في القراءة ج اص 18١‏ . 

(؟) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 171 , 

(4) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ١4‏ . 

(8) السرائر دمي كيفية فعل الصلاة ج ١"‏ ص 38 7 + 

(1) التبيان: ج .ص 6# (تفسير سورة الاسراء) , ' 

(/) غنية النزوع: فى كيفية فعل الصلاة ص 7/8 

(8) تهذيب الاحكام: ب ١‏ في ل الم تح في الصلذة... ذيل الحديث اج ؟ 
ص ؟717. ْ 3 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج ؟ ص ١0/‏ . 

1 ذكرى الشيعة: ل‎ )٠١( 

( السرائر: كتاب الصلاة فى كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص "١86‏ . 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص .١‏ 


خء ١‏ مفتاح الكرامة / ج ؟ 


النبي وبق والأئمة له وجميع الصحابة على ذلك. فلو كان مسئوناً لأخلُوا به 
في بعض الاحيان: اتتهى 
فصول أحد عدا من قاع حلا انوا ريم بالك قن ووم الور 
والاخفات فيما ذكر سوى ما تقل عن الكاتب '؛ وخلافه لا يعباً به. لشذوذه 
ومعرفة أسمه ونسبه عند من يشترط ذلك وموافقته للعامّة في كثير من المسائل 
التي خالفوا فيها الأصحاب ب كنقض الوضوء بالأشياء التي قال بها العامة وخالنهم 
بياعلهاز ا جين 

وأمًا السيّد ' فإنه وإن نسب إليه الخلاف في «المصياح» جماعة من الأأصحاب 
لكن المنقول من عبارته قد يقال إِنّه ليس نصّأ في ذلك. قال: نه عن وكيق الست 
حتى روي: «إِنّ من تركه عامداً أعاد أ وغير ظاهر أن مراده من السنّة هو المعنى 
المصطلح عليه؛ ولا يبعد أن .يكو ن عرادهالطريقة الشرعية المقبّرة, كما لا يخفى 
على من مارس عباراته. ويشيوإلقَ:ذلك قوله: حتى روي ... إلى آخره. فان قلت: 
هذا يؤيّد الاستحباب, قلت كثيرا:ميقزلون.بالوجوب أو الحرمة ويحكمون مع 
ذلك بصحة الصلاة كما سمعت فى حرمة القران ووجوب السورة. 

وفي «مجمع اليرهان» لولا خوف الإجماع لكان القول بالاستحباب أولى . 
وفي «المدارك لعلّه أولئن لئ. وإلى ذلك مال المولى الخراسائي١ ٠‏ وفي «البحار '» 
لا يخلو عن قوّة. وفي «المنتقى ”» جعل ذلك احتمالاً. 


١(‏ و؟) نقله عنهما المحقّق في المعتبر: كتتاب الصلاة في القراءة ج ]ص 5ل١.‏ والشهيد الأول 
في ذ كرى الشيعة: ج اص 1ل 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص 17/. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ تس 111 

تب مدارك الأحكام: : في القراءة اج اص رت 1 , 

د ذشيرة المعاد: في القراءة 3 اس ند 

(/) بحار الأثوار؛ في الجهر والإخفات ج ممص ١ل,‏ 

(8) منتقى الجمان: في القراءة ج ؟ ص ١‏ . 


كتاب الصلاة / حكم الإخفات قيما يجب فيه الجهر أو العكس ١‏ 


ومستندهم في ذلك الأصل وصحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أناء ليد عن 
الرجل يصلّى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء 
أجهر وإن شاء لم يفعل »١‏ قالوا:' إن أوضح سنداً وأظهر دلالة من خبر زرارة. 
والمقدمتان ممنوعتان: ل خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح 
ذكرها في «المنتقي أ» فى جملة «صحي» لا «صحر». ورواه في «التهذيب؟ 1 
أبضاً بطريق صحيح. ويعضده مفهوم صحيح زرارة “الآخر وقول الرضاطية فى 
خبر علل الفضل؟: «فوجب أن يجهر فيها» وما رواه الصدوق؟ في حكاية صلاة 
النبي يلك بالملائكة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة* الّتى أشار إليها الأستاذ 
أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك'» المعتضدة بالشهرة المؤيّدة 
بالاجماعات. 
وظاهر خبر عليٌ بن جعفر عدة رجِحات التجهر فيما بجهر فيه. وهذا لا قائل 
به أصلاً؛ بل ظاهر لفظ السائل بعيد عت الضواب-إن ن أراد الجهر في القراءة, ولهذا 
رواه في «المعتبر ' '» بلفظ «هل له أن ل ةابيته:؟ وف لاقب الإسناد ' » للحميري 


716 وسائل الشيعة؛ ب 5؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح 1ج 4 ص‎ )١( 

(؟) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في القراءة ج ص ار 1 . 

(]) منتقى الجمان: في القراءة ج ؟ ص .١١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: ب '5 في تفصيل ما تقدم ذكره في فى الصلاة ... ح لاس ص 117 . 

(6) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ج ؛ ص 11/. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص 18. 

(/9) من لا يحضره الفقيه: باب الجهر والاإخفات ح 14ج أص .5١5‏ 

() وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 1١‏ . 

(4) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ٠١5‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
ؤم .)١‏ 

.717 تقدّم في صى‎ )٠١( 

. 197 االمعتبر: في القراءة ج ؟ ص‎ ١ 

(؟١)‏ قرب الإسناد: في الصلاة ح 15لاص 5*0 . 


٠ مفتاح الكرامة / ج‎ ١1+ 


«هل عليه أن يجهر؟» وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه في غير القراءة 
من الأذكار كما أن في «قرب الإسناد '» » أيضاً عن عليٌ بن جعفر «أنّه سأل 
أخاه الفلا عن الرجل هل يصلمح له أن يجهر بجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود 
والثنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» على أن الشيخ وجماعة حملوا 
الخبر المذكور على الثقية كما سمعت '. وفي «المختلف "» حمله على الجهر العالي. 
امه وصاحب «الحدائق » في إقامة ابراهين على القول المشهور. 


البواقي ول فى التسبيح الواقم فيا عوضاً عن الحمد ونحوها ار «المعتير" 
والمنتهى؟ والتبصرة” والألفيةث» وغيرها ١"‏ حيث ترك فيها التقييد بالقراءة ولم 
يقولوا فيهاكماقيل في «المبسوط ' جام الشرائع ' 'والشرائع " '»وغيرها؟': يجب 
الجهر بالقراءة ... إلى آخره. 


51 قرب الاسناد: : في الصلاة حلم ةلاع ى‎ )١( 

(؟) تقدم في ص ”* أوقءأ. 

(؟) مختلف الشيعة: ؛ في القراءة ج ؟ ص 104. 

(4) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة قم ردقه ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
11 )). 

(0) الحدائق الناضرة: في القراءة ج .م ص 1ت 

(1) المعتبر: في القراءة جج ؟ ص 1,1 . 

(0) منتهى المطلب: : في القراءة ج ١‏ ص 7/7 س 5. 

(4) تبصرة المتعلمين: في القراءة ص 77 . 

() الألفية: : في المقارنات المقارنة الثالثة ص /اث , 

05 كالحدائق الناضرة: ؛ في القراءة ج .م ص‎ )٠١( 

()الميسوط: في القراءة ج ١‏ ص .١١86‏ 

.87 الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص‎ )1١( 

,8١؟ ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في القراءة ع‎ ١١١ 

.3 كروض الجنان: في القراءة ص 18؟ س‎ )١4( 


كتاب الصلاة / حكم الإخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس 1 


ا وفي لقا يجب الاخفات فيما عدا ما ذكرن بدليل 06 ووعتو بن 
0 ال ريما اكع طلية ا لالبحات: 
وق د ان ال يف3 والدروس " والبيان “ والألفية؟ وجامع المقاصد” 5 
والجعفرية ١١‏ والغرية و! رشاد الجعفرية ١"‏ والروض؟! والمقاصد العلية*' ورسالة 
الشيخ حسن ٠"‏ صاحب المعالم وشرحها لتلميذه الشيخ نجيب الديين وحاشية 
المدارك! '». وفىي «التسنقيح"3» الإخفات ارك ؤاميد 0 
وهو حسن كما في «الأنوار القمرية" '» وأحوط كما في «المدارك؟١‏ والبحار ” 


./8 غنية النزوع: فى كيفية قعل الصلاة ص‎ )١( 

(؟) روض الجثان: فى القراءة ص 786؟ س 8. 

و )١4‏ المقاصد العلية: في المقارنات ص 104 

(4) زبدة البيان: فى الجهر والااخنات ص 84. 

(0) الحدائق الناضرة: في القراءة ب رص لضت 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 7“ ص 77145 

(/) الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(ه) البيان: في القراءة ص 886. 

(3) الألفية: فى المقارئات المقارئة الثالثة ص 87 . 

)٠ :[‏ جامع المقاصد: :في القراءة ج ؟ ص 118 و01؟ . 

. ٠١9 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ): في القراءة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: فى القراءة ص 94 س ٠‏ (مخطوط فى مكتية المرعشي برقم 1195؟). 

رض العنان: فى القراءة صن :8 اسن 4-1 ١ ١‏ 

. 01١١ الاثنا عشرية: في اقراءة ص لاس /(مخطوط في مكتبة المرحشي برقم‎ )١6( 

)١1(‏ حاشية مدارك الأحكاء؛ ذ في القراءة ص ٠‏ س ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
4 ). 

(10) التنقيح الرائع: : في القراءة ج ١‏ ص 5١1‏ . 

. )141// الأنوار القمرية: في القراءة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١4( 

(19) مدارك الأحكام: فى القراءة ج اص 585. 

0 بحار الأنوار: في الجهر والاخفات ج قخص 5لا. 


١11 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
وهو واجب إن وجب في القراءة كما في «مجمع البرهان '». ونقل الشيخ نجيب 
الدرين حكاية الإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأولبي العشاءين, واستدا 
به على وجوب الإخفات في التسبيح المذكور. وقد برح من لاحاشية المدارك '» 
دعوى الااجماح. 

وفي «الأتوار القمرية ' » ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلاً 
لما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع. انتهى. 

وفي «السرائر ؟ ونهاية اللاحكام؟ والتذكرة' والموجز الحاوي" والكفايةة 
والحدائق » أنه لا يجب الاخفات فيه. وفي «البحار ' '» أنه أقوى, وتدل بعض 
الأخبار ظاهراً على رجحا ن الجهر ولم أربه قائلاء اتتهى. قلت: : وجدت في «هامش 
رسالة تلميذ ابن فهد١‏ '» أن بعض الأصيحاب ذهب إلى استحباب الجهر فيه. 

وقد يتوهم بعض من لا تاريل مُق جبارة الفقيه ٠"‏ وجوب الجهر فيه 
أوالامتعاب حت قال :إلا يو الجححة"في صلاة الظهر فاه يجهر فيها وفبىي 


١١١ مجمع الفائدة واليرهان: ؛ في القراءة ج أآض‎ )١( 

(7) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ٠٠س‏ ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية يرقم 
.)١‏ 

() لم نعثر عليه فى الأنوار القمرية . 

(2) السرائر في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص .118. 

)6 تهاية الاإحكام: في القراءة ج راص كا 

(6) تذكرة الفقهاء: :في القراءة جم “اص ١10‏ . 

)97 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : في القراءة ص 8لا. 

(8) كفاية الأحكام ؛ في القراءة ص ١8‏ س 78 

(1) الحدائق الناضرة: ؛ في القراءة ب مص .١17‏ 

.40 بحار الاثوار: في التسبيح والقراءة ... ج 6مرص‎ )٠١( 

)1١(‏ الظاهر أن ن المراد من تلميذه هو علي بن هلال الجزائري ورسالته هي الرسالة الهلالية الني 
لم نعثر عليها. 

(؟١١)‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجهر والاإخفات ذيل سم ؟97ج ١‏ صن 8-517.". 


كتاب الصلاة / حكم الإخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس -#6ل1#8١‏ 


الركعتين الأخراوين بالتسبيح: فيظنٌ أنه معطوف على قوله «فيها» وليس كذلك 
وما هو معطوف على قوله في الركعة الأولى الحمدء حيث قال: وأفضل ما يقرأ 

فى الصلاة في الركعة الأولى الحمد . . إلى آخره. ويدلّ على ذلك قوله بعد العبارة 
المرهمة قال الرضاة ١‏ : «إِنّما جعل القراءة في الركعتين ... الحديث». 

وفي «المهذّب " وغاية المرام " وكشف الالتياس 4 ذكر القولين من دون 
ت رجيح. . وفى «المدارك م نْ ما ذكره في الذكرى من أنّ عموم الإخفات في 
الفريضة كالنصٌ غير واضح فلا تسوية. . وفي رالحدائق '» آنا إن ليا الجدلة 
فوجوب المساواة في جميع الأحكام مملوعة . وفى «حاشية المدارك “| نّ أهل 
العرف يفهمون التسوية والعوام لا ينهمون ال وجوب الاشفات فيه إذا قيل لهم إنه 
بدل عن القراءة التي يجب فيها الاخفات. ثب إن في «الحدائق * منع البدلية وقال: 
بل المستفاد من الأخبار العكس وهو أصالة التسببيح وفرعية القراءة لا العكس كما 
ذكره وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق غليهانتهى/ 

قلت: ما ذكره من أنّ ظاهر الأصِحاب الاتفاق على البدلية حقّ كما تدل عليه 
الأخبار؟ الواردة ‏ فى التسبيح حيث تفي في كدير تراه أو لا : لم ذكر فيها التسبيح. 
فلولا أنّها الأصل لما احتيج فيها إلى ذلك» وقد نطق الكتاب المجيد بالأمر بالقراءة 
في الصلاة كقوله جل اسمه «إفاقرأوا ما تيسّر منه» و#أقيموا الصلاة» وقوله 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجهر والاخفات ح "5ج ١ا‏ مثآ 

(؟) المهذّب البارع: في القراءة ج ١‏ ص /51/17. 

(؟) شاية المرام: فى القراءة ص ١5‏ س 9؟. 

(؟) كشف الالتباس: : في القراءة ص ١١1‏ س ٠٠‏ (مخطوط فى مكتية ملك برقم *3975) , 

() مدارك الأحكام: في القراءة بج ص 1/5. ١‏ 

() الحدائق التاضرة: :في القراءة ج 4ص ؟7١1.‏ 

(/) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ١١١‏ س 7 (مخطوط في المكتبة الرضوية سرقم 
125). 

[) الحدائق الناضرة: في القراءة ج رص .١١١5‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 6١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١و‏ 4و اج :4 ص .١1١‏ 


11 مفتاح الكرامة / ج ب 


تعالى شأنه (إفاقرأوا ما تيسّر علم أن سيكون مسنكم مسرضى '4» بل الأخبار 
متواترة ' بالقراءة فيهاء ثم إِنّ في الخبر ' الذي عذّل فيه كون التسبيح أفضل من 
القراءة من أنّ النبي فبك دهش لما ذكر مارأى من عظمة الله تسعالى فقال. 
سبحان والحمد لله ... إلى آخره _دلالة على ما ذكرثا. 

وما يدل على الاخفات في الأخيرتين مطلقاً صحيم ابن يقطين ؟ «قال: 
سألت أبا الحسن طق عن الركعتين اللتين يصمت فيهما أيقرا فيهما بالحمد وهو 
إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأ فلا بأس» وأمّا خبر «العيون *» عن الضحّاك أنه صحب 
الرضاءظة من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات فَإنّه ريما أشعر بالجهر بالتسبيح 
لأن كان الضحّاك بسمع ذلك منهقة,وأقل الجهر إسماع الغسير, لكن الحو أن 
إسماع النفس إسماعاً تامًا بحيبتا ليمع كن يليه الذي لا أقرب منه ممّا لا يطاق. 

وحيث اقتضى المقام بيان- حال الجهنوالاخفات فنقول: أقل الجهر إسماع 
القريب وحد الإخفات إسماع نفشته بإجساع.العللماء كما في «المعتبر' والتذكرة”” 
وبلاخلاف بين العلماء كما في «المنتهى*» وعن «التبيان'» نسبته إلى الأأصحاب 
حيث قال: عامط بريه يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره والمخافتة 


)١(‏ المؤمل: 

0 ؛ ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة م كو أج اص ١ملا.‏ 
(؟! وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح “اج 4 ص 5" 
(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة : الجماعة ح ؟١‏ ج ة ص 4 . 

(6) عيون أخبار الرضاءكة ؛ اح فج ”اص .١81١‏ 

[1) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص /الإ١‏ , 

(/) تذكرة النقهاء؛ في القراءة جح #اص 1817 - .١185‏ 

(كنا منتهى المطلب: ا اي و 

(5) التبيان: ج ص 051 (تفسير سورة الاسراء) , 


كتاب الصلاة / حكم الإخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس 116 


وظاهر هذه الاجماعات خروج ما أسمع الغير عن الإخفات كما هو ظاهر 
«الشرائع أ وجملة من «كتب المصئّف؟ والذكري" والدروس؛ والبيان”» 
وغيرها ” بل في «المعتبر”» أيضا لا نعني بالجهر إلا إسماع الغيرء ذكر ذلك في 
الاحتجاج للجهر بالتسمية. . ومثل ذلك قال في «المنتهي في أخر كلامه في 
المقام. وأوضح من ذلك عبارة «السرائر ففيها حدٌ الاخفات أعلاء أ ن السسمع 
أذناك القراءة وليس له حدّ أدنى؛ بل إن : لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وإن سمع 
من عن يمينه وشماله صار جهراً. فإذا فعله عامداً بطلت صلاته. 

وعن الراوتدى *': | أ قل الجهر أن تسمع من يليك وأكثر المخافتة أن تسمع 
تفسك. وعن أبن جمهور '':لو سمعها القريب منه لم .يكن سارًأ قتبطل صلاته إن 
قصد إسماعه لصيرورته جاهراً أمَا لو لم يقصد ففي الإيطال إشكال أقربه الإبطال 
إن صدّق عليه أقل الجهر. 

وذهب المحمّق الثانى؟! وتلميذاء؟ والفاضل الميسي والشهيد 


"56 عس‎ ١ شرائع الإسلام: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) منها تذكرة الفقهاء: في القراءة م ص ١54‏ . ومنتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص /ا/ا١‏ 
س 15 ونهاية اللاحكام: 0 اص الاغ. 

() ذكرى الشيعة: في القراءة ج ”ص ١2؟.‏ 

(؛) الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص 175 . 

(8)البيان: فى القراءة ص ار 

(1) كروض الجئان: فى القراءة ص 46س 397. 

() المعقبر: في القراءة ج ؟ ص .18١‏ 

(4) منتهى المطلب: في القراءة بج ١‏ صن /لا؟ بن ١١1‏ وص 1178 س . 

(38) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 591 . 

)٠ )‏ فقه القرآن: ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 1 

() الظاهر أن م المراد من ابن جمهور هو ابن أبي جمهور مؤْلّف عوالي اللآلي ولم نجد كلامه في 
عه سب يل 

. 770 جامع المقاصد: ؛ في القراءة ج ؟ حى‎ )١1( 

» (مخطوط فى مكتبةالمرعشي برقم /ا/ا1؟)‎ ١8 المطالب المظفرية: في القراءة ص .ؤس‎ ١ 


٠ مفتاح الكرامة / ج‎ 1١11 


التاني ' والمولى الأردبيلي ' وكاقّة من تأخّر” ‏ على ما أجد إلى أنه لابدٌ فى 
صدق الجهر وحصوله من اشتمال الكلام على الصوت أسمع قريباً أو لم يسمع وإن 
لم يشتمل عليه سمي إخفاتاً كذلك. وهو ظاهر «التحرير* والتلخيص *» حيث قيل 
فيهما: أَقلَّ الاخفات أن يسمع نفسه, وهذا كالصربح في الإإخفات مع إسماع الغير. 
وفي «الموجز الحاو '» أنّ أعلاه أدنى الجهر وهو ظاهر «كشف الالتباس"». وفى 
«نهاية الإحكام" أَنَّهما كيفيّتان متضاةتان. وظاهره كما فهمه المحقق الثان. ؟ 
والشهيد الثاني ٠١‏ أنّ الجهر إنّما يتحقّق بالكيفية المعروفة في الجهر, فلا يكفي فيه 
إسماع الغير وإن بعد كثيرا. 

وكلام هؤلاء كماترى ظاهر المخالفة لكلام أولتك. فَإِنّهُم جعلوا أقل مراتب 
الجهر أن يسمع من قرب منه اشتمل على صوت أو لم يشتمل وأ الاخفات عبار: 
عن إسماع نفسه اشتمل على صوث أوكلم يشتمل. وقد سمعت دعوى الإجماع 
على ذلك. واللازم أن من قرأ في'القثثلاة الإلخفاتية بحيث يسمعه مّن قرب منه وإن 
لم يشتمل على صوت فإنَ صلاته تبظل بذّلَك كما هو صريح «السرائر ' '» و صر بح 


ه والظاهر أن المراد من تلميذه الآخر هو السيّد شرف الدين الحسيني مؤلف الفوائد الغروية 
الذي لم نعثر عليه . ش 

.؟2١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كناب الصلاة في القراءة ج‎ )١( 

(؟] مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة بج ؟ ص +؟7. 

(؟] منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج خرص ١1١٠‏ والسيّد الطباطبائي فى 
رياض المسائل: في القراءة جج "عن 3-75. 

(4) تحرير الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 9س 5. 

(8) تلخيعى المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) في القراءة ج لا ع 8317 , 

(1) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص /الا. 

[] كشف الالتباس: في القراءة ص ١2١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقي 6988) . 

(قمانهاية الاإحكام: في القراءة جَ دح الا 

4 جامع المقاصد: في القراءة بج أ ص 316. 

.١5 روض الجنان: في القراءة ص 710 س‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 77؟. 


١ ١1 


كتاب الصلاة / حكم الإخفات قيما يجب قيه الجهر أو العكس 
المتأَخّرين ' عنهم أَنّه متى كان كذلك فإِنٌ الصلاة صحيحة والعرف يساعد 
المتأخرين, فإنٌ مجرّد إسماع القريب 0 
ل عدي مح داه 
الات ما عافن كنا بف با الإ مان مس 
الحوالة على العرف 0 اا أقلّ الجهر إسماع 
القريب تحقيقا أو تقد يرا ما نه ويننني أن يرام فيه قيد آخر وهو تسميته جهرا 
عرفاً وذلك أن يتضمّن إظهار الصوث على الوججه المعهود. ثم قال بعد قوله 
«وحد الاخفات»: لايد من زيادة قيّد 57 وهو تسيميته مع ذلك ف الغنفاناً بأن 
عقن احناء الشوت يفيه والاً عد د أ الحد على الجهرء: وليس المراد 
إسماع نفسه خاصّة, لأنّ بعض الإخفات قد يسمعه القريب ولا يخرج بذلك عن 
كونه إخفاتاً. انتهى. ومثل ذلك قال تلميذاه * فى شرحيهما على الجعفرية. 

. وفىي 0 اك ا ا 


.١1١- ١174 منهم البحراني في اتحدائق النأضرة: في القراءة ج .مص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القراءة ج ص 77. 

(*) تقدم في ص مأ_, 

(4) جامع المقاصد: في القراءة ج اص .77١‏ 

(ة) المطالب العظثرية: في القراء ة ص 46ةس ١6‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 51/ا/ا؟!, 
والشرح الآخر غير موجود لديا . 

(1) روض الجنان: في القراءة ص 16؟ س ١١‏ . 


١١4 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر. وأقلٌ الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح 
السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا وأكثره 90 
لا يبلغ العلو المفرط: ؛ وريّما فهم بعض أن بين أكثر السرّ وأقل الجهر تصادقاً وهو 
فأسد. ؛ لأدائه إلى عدم تعيين أحدهما أصلاة لزمكان استعمال الفرد المشترك في 

عم الراك وهر خلاف الوا , والتفصيل قاطع للشركة. انتهى. ومثله ما في 
دفوائد الشرائ ' وفوائد القواعد' والميسية والروضة ' والمقاصد العلية ؛ 
والمدارك » بل فى «الميسية وفوائد القواعد» » التصريح با نْ الاخشفات قد سمعه 
القريب على وجه لا يجتمع مع الجهر. ولعل هذا البعض الذي أشير إليه في فوائد 
الشرائع والروض والمسالك هو صاحب «الموجز الحاوي» والصيمري كما سمعت. 

وفي «المدارك '» ربما أوهم هذا الضابط الذي ذكره ه المحقق وغيره بظاهره 
تصادق الجهر والاخفات فى بعض« الأفراد وهو معلوم البطلان: انتهى . قلت: لعله 
عنى ما ذكره جذه" من الاعتراضهيعلى الابط المذكور حيث فهم مسن عبارة 
الفاضلين والشهيد عطف الإخفات علوت العضاف إليه في قولهم: : أقل الجهر أن 

يسمع القريب والإخفات, أي اقل الاخفايت. واللازم من هذا تصادق الجهر 
والإخفات في إساع القريب ب يكون ذلك أعلى مراتب الاخفات, لأ أقله 
إسماع نفسه وأكثره حينئاٍ إسماع القريب وهو أقلّ مراتب الجهر, تون نينا 
عموم وخصوص من وجه. وأنك ينبا لاخر مني أن ذلك ايا ل 
الدنيا منه بل إنْما هو بيان لمعنى حقيقة الإخفات وليس معطوفاً على المضاف إليه 
بل على المضاف أو الواو للاسكثئاف. 


. 166 فوائد الشرائع: :في القراءة ص 8س 1 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١( 

(؟)فوائد القواعد: ؛ في القراءة ص ١98‏ . 

(؟)الروضة البهية: :في القراءة جم ١ص‏ 855 .1٠+‏ 

(4) المقاصد العلية: : في المقارنات ص 56 , 

وا مدارك الأحكام: : في القراءة ج اص 08". 

() مسالك الأقهام: ا ٠‏ روض الجنان: في القراءة ص 516 س ,١/‏ 
الروضة البهية: في القراءة ج ا 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بقول أمين 


أو قال «أمين» آخر الحمد لغير تقيّة نشي نقئة بطلت صلاته. 
الس ا 0 

وفي «مجمع البرهان »١‏ أحاله على العرفء قال: وقيل هو جوهر الصوت. 
وفي «المفاتيح ' والكفاية "» المرجع إلى العرف. وفي «البحار" يرد على الضابط 
07 جع لتر ا كا غانا رصي عذااه هما 
والاخفات همسه. مي انان عاك اقرف أنه ٠‏ وافى «الذكرى " 4 فى بحث 
لاير و الإخقات جزء من الهو انتهى. نكال لمانا 
لدف اانه المقاصد" 6 فت بر. 

[في قول آمين :بعد الجمد] 

قوله قدس الله تعالى رو عجفة وأو قال «أمين» آخكر الحمد لغير 
تقيك # قانها إذا قالها كذلك تبطل كتلا نه اجماعاً كما في «الانتصار؟ والخلاف1 
ونهاية الاحكام" ' والتحرير ''» بل في الأخير و«الخلاف ' أ» قول «أمين» حراع 
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. 191 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 
مفاتيح الشرائع: في الموارد التي يجب فيها الجهر والاإخفات ج اص 5؟1.‎ 0 
.157 س١8 كفاية الأحكاء: في القراءة ص‎ )( 

(4) بحار الأنوار: في الجهر والاخفات ج 80ص .7١‏ 
(8) ذكرى الشيعة: في القراءة ج حص 14 

. 3 القلم:‎ )١( 

(/) جامع المقاصد: في القراءة ج ع ”اص 150. 

(8) الانتصار: في القراءة ص 4 مساألة .4١‏ 

(8) الخلاف: كناب الصلاة ج ١ص‏ "7 مسألة 84. 

.516 ص‎ ١ نهاية الأحكام: في القراءة ج‎ )٠١( 

.51 تحرير الاحكام: في القراءة ج اص 9س‎ )1١( 
.85 ص مسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )١؟(‎ 


١‏ مفتاح الكرامة / ج ها 


تبطل بها الصلاة, سواء جهر به أو أسرٌ في آخر الحمد أو قبلها إماماً كان أو مأموماً 
أو على كل حال وإجماع الإمامية عليه. وفي «المنتهى ' وكشف الالتباس") نسة 
البطلان بها آخر الحمد إلى علمائنا. 

وفي «كشف الرموز© أن التحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم لا أعرف فيه 
مخالقاً إلا ما حكى شيخنا دام ظِلَّه في الدرس عن أبي الصلاح. وفي «المهدّب 
البارع غ» هو مذهب الأصحاب ما عدا التقي. ويستفاد من هذين أرٌ المراد من 
التحريم الإبطال. 

وفي «المعتبر” والمنتهى' وكشف الرموز" والمدارك") أن المقيد والمر تضى 
والشيخ يدعون الإجماع على تحرييقها وإيطال الصلاة بها. ولعلّ المفيد ذكر هذا 
اللإجماع في غير «المقئعة». 


وفى «الأمالى '» من دين الامامية الاأقرار بأنّه لا يجوز قول أده بعل 
الفاتحة. وفى «الغنية ١"‏ والتذكرو؟ ', الإجماع على تحريم ذلك. ويستفاد من 
«التذكرة» وكذا «الغنية» 0 المراد من التحر يم البطلدن. 


)١(‏ منتهى المطلب: :في القراءة ج ١‏ ص 18١‏ س ؟. 

وي 0 ديد ل 
(5) المعتير: في القراءة 00-0 

() منتهى المطلب: ا شاك ا از 

, ١89 كشف الرموؤ: : في القراءة جج ام‎ (١ 

(/) مدارك الأححكام: ؛ في القراءة ج "اص 81/١‏ ؟لال؟. 

(8) أمالي الصدوق: : المجلسى الثالث والتسعون ص * 51 , 

)٠ 0‏ غنية النزوع: : في كيفية فعل الصلاة ص ١لل.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اس 13397 


كنات الصلاة / بظطلان الصلذة قزل أمين سس سه - -ب189! 


وفى «الذكرى' والروض"' ومجمع البرهان؟ وجامع المقاصد “» أن المشهور 
الابطالء بل في الأخير كاد يكون إجماعاً. وفي موضع آخر” من الأوّل نسبته إلى 
عنهور الاضصحات: وفى «التنقيع' وإرشاد الجعفرية *» أنّ الأكثر على التحر يم. 
ولى انرو فوعول ابن اليب ها د. 

ونحوه ما في «الخلاف والتحرير» من عدم الفرق بين كونها آخر الحمد أو 
قبلها للإمام أو المأموم ما في لالس ك1" و بو عت نين قشي الها حرية 
«كالبيان ١"‏ وفوائد الشرائع '' والميسية والروض''» وغيرها "'. بل هو الظاهر من 
عع لاخر علي 1 

ا الي بح مرو في 
وقال أيضاً: لا يصل الامام ولا غيره قزاء! 0 بآمين: لَأنّ ذلك يجري 


/80 ذكرى الشيعة: فى القراءة حم "ص‎ )١( 

(؟)روض الجنان: في القراءة عن 1؟ س 18-1١14‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 511 . 

(5) جامع المقاصد: في القراءة جح " ص 514/8 و 15؟. 

(4) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ‏ ص 10؟. 

(1) التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(0) المطالب المظفرية: فى القراءة ص ٠١١‏ س ١١‏ (مسخطوط في مككتبة المرعشي برقم 
ا1؟) , 

(8) الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص 14 . 

(9) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

)٠١(‏ البيان: في القراءة ص ؟8. 

(١1)فوائد‏ الشرائع: في القراءة ص 4٠‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1885). 

(؟١)‏ روضى الجنان: فى القراءة ص 5119 س ١1‏ . 

(1) كمسالك الأقهام: في القراءة ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

."134-71/8 نفله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة؛ في القراءة ج اص‎ )١4( 


مجرى الزيادة فى القرآن ممّا ليس منه. ولو قال المأموم في نفسه «اللّهِمٌ اهدنا إلى 
صراطك المستقيوه كان ع اليّ: 2 ذلك ابتداء دعاء منه. وإذا قال «أمين» 
تأميناً على ما تلاه الإمام صرفت القراءة إلى الدعاء الذي يِؤمّن عليه سامعه. 
ظ وقد سمعت ما ذكره أبوطالب وأبوالعباس عن التقى من كراهة ذلك كما هو 
خيرة «المفاتيع أ» وإليهِ مال مولانا الأردبيلي في «المجمع '» واحتمله المحقق في ٠‏ 
«المعتبر " أوفي «المدارك أي اللأجود التحريم دون الايطال. ٠‏ وفي «الذكرى 9 
الحسن والنقى والجعفى فى «الفاخر» لم يتعرّضوا له بنفى ولا إثبات. 

وعن ابن شهر آشوب' أنه بناه على أنه ليس قرآناً ولا دعاء أو تتسبيحاً 
مستقلاً. قال: ولو ادّعوا أنه من أسماء الله تعالى لوجدناء في أسمائه ولقلنا يا آمين. 
وفي «الخلاف '» قول «آمين» من كا للد ميّين. وفي «انهاية الاحكام “ والتحرير أ 
وجامع المقاصد ‏ ' والروض ' '!أنّْلِيضقرآباً ولادعاة بل اسم للدعاء والاسم غير 
المسمى. ومثله ما فى «كشف التجيمة: المهزب البارع ' أ». بل في «التنقيح ؟ '» 


(١)هفاة‏ تيح الشرائع: :في أحكام القراءة بج احص ,١55‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان ؛ في القراءة سم "م 331 
(؟) المعثير: : في القراءة ج ؟م كارا 

(4؟امدارك الأحكام: في القراءة ج ؟ ص 1 

(0) ذكرى الشيعة: ؛ في القراءة ج م 0٠‏ 5. 

(1) متشابه القران ومختلفه: سم ' ص ا 

(/؟) الخللاف: : كتاب الصلاة جج أدص 51 7مسالة 1ق 
لم ا مم : في القراءة ج كص 11 . 

() تحرير الأحكام: : في القراءة ج اص ؤس 7 .١‏ 
)٠ :(‏ جامع المقاصد: : في القراءة ج ؟" ص 18؟. 
(١١)روض‏ الجنان: فى القراءة ص 56 سس 30 . 
(؟١)‏ كشف الرموز في القراءة ج اص 169 

(؟1١)‏ المهذب البارع: في القراءة جا اص 5197 
)١4(‏ التنقيح الرائع: في القراءة 0 اص ؟١5,‏ 


كناب الصلذة / بظلكن الصلاة بقول أمين سسسب دادس 19# 


اتفق الكل على أنّها ليست قرآنأ ولادعاءً وإِنّما هي اسم للدعاء والاسم 
غير المستى. وفى «الانتصار '» لا خلاف فى أنّْها ليست قرآتاً ولا دعأ مستقلاً. 

رطا العو أذ الماقه ستو عقي الوا لمت كران ولتوميا فرلا 
تسبيحاً. وفى «كشف اللثام "» أنّ المشهور أنّها ليست دعاء لكنّه بعد أن نقل عن 
لوي نا ذكز ناء جيه قال :ال فنك على أن امسا الأفمال اماد لأفاظها 
والتيتر علاقت ونشو نا فى «ممتع البرهات 2 رالنوارك فوفد ابعدل بنع 
الشبيخ الرضي على ذلك حيث قال: وليس ما قاله بعضهم -_من أَنّْ صه مثلاً اسم 
للفظ اسكت الذى هو دال على معنى الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه ب يشيء 
لأنّ العربي القمّ يقول صه مع أنّه ريما لا يخطر بباله لفظ أسكت وريما لم يسمعه 
أصلاً ولو قلت اسم لاصمت أو امتنع أو اكففيد عن الكلام أو غير ذلك ممّا يؤدّي 
هذا المعنى لصح فعلمنا أن المقصود البجح< و الرككر. انتهى. 

وفيه: أن ما نفاه إجماعم عند أها ل للعية بابي كما قال الأستاذ أدام شه 
تعالى -حراسته فى «حاشية المدارآكَ تاف ضر مان بين » عند فقهائنا من كلام 
الآدمتين. قلت: وقد سمعت ما فى «الانتصار والتنقيح والغنية». 

وفى «السدائق أ لا خلاف بين أعل العربية فى وجوه هذا التنسم الذي هنو 
اسم القعل فى الأقساء المذكورة فى كلامهم. وقال: الظاهر أن الأخبار التى وردت 
بالمنع والنهي عنه لا وجه لتصريحها بذلك إلا من حيث كونه كلاماً أجنبياً خارجاً 


]١ مسألة‎ ١86 الانتصار: القراءة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص ؟8. 

(؟) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ١١‏ , 

(8) مدارك الاحكام: في القراءة ج ؟اص 7375. 

(1) حاشية مدارك الاحكام: في القراءة ص 9 سس ١9‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
25 ) , 

. 5١١ الحدائق الناضرة: في القراءة ج ,ص‎ ١ 


١7+‏ مفتاح الكرامة / ج ل 


عن الصلاة مبطلاً لها متى وقع فيهاء وإلا فالنهي عنه مع كونه دعاءً كما ادّعي 
واستفاضة الأخبار بجواز الدعاء فى الصلاة مما لا يعقل له وجه. انتهى. قلت: 
وبرد عليهم أيضاً أنه لوصح ما ذكره المحقّق الرضي كانت أسماء الأفعال من 
الألفاظ المترادفة ويلزم حينئذ من ذلك انعدام قسم اسم الفعل بالكلية, فانٌ كلامه 
جار في جميع أسماء الأفعال التي وضعت بإزائهاء فتأئل. 
وأمّا كلام أهل اللغة ففى «القاموس '» اعنين -بالمد والقصر وقد يشَدد 
السدوة ويناة شاد عن ال اعدى فى السيط أسم عن أسماء الله عب ره 
ومعناه اللهمٌ استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل. وقال ابن الأثير': هو 
اسم مبنيٌ على الفتح ومعنا اللّهمٌ استجب. وقيل معناه كذلك فليكن. وعن 
#المكربمطاء ابضي. وفي «الكشاك”» أن صوت سمّي به الفعل الذي هو 
استجب. كنا أ ندع وحيهل وطْلة ألْوَاضٌ ميت بها الأفعال التي هي أمهل 
وأسرع وأقبل. وعن «المصباح المنير » أمين بالقصر في الحجاز والمدٌّ مم 
بدليل أنه لا يوجد في العربية كلمة على فاعيل, ومعناء اللّهٌِ استجب. وقال 0 
عات " : معناه كذلك؛ وعن الحسن البصري أنه اسم من أسما ء الله تعالى: استهى. 
قلسن مختى و حبق ه يتحص | 1 في اللّهم استجب لفظأً أو معني بل لها معان أخر 
ليست بدعا قطعاً. 
ومن الأخبار الدالة على النهي عنها خبر محمد الحلبي المروي بطريقين 


. (مادة الأمن!‎ ١99 القاموس المحيط:ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية ابن الاثير: ج ١‏ ص ؟/ا(مادة امين). 

() الكشاف: ج ١ص ١,‏ (سورة الفاتحة) . 

الما المثير: بح اص + مادة دامن» . 

)0 الظاهر أنه اشتباه والصحيح: أبو حباتم, وهو سهل بن محمّد بن عثمان النحوي اللغوى 
البصري المعروف بأبي حاتم السجستائي تلمّذ على ابن دريد والمبرّد وله كتاب اعراب 
القرآن وكتاب اختلاف المصاحف. ٠‏ توفي في رجب سلة /14؟ ها 


كتاب الصلاة / بطلان الصلاة بقول أمين سسسب ق؟! 


أحدهما فيه محمد بن سئان ' والآخر عبدالكريم '» ويظهر من «المعتبر '» أنه ثقة: 
وحسن جميل ؟ بإبراهيم. وخبر العلل *. بل قد يظهر المنع من صحيح بن وهب' 
وقول الصادق ميد فى صحيح جميل" «ما أحستها واخفض الصوت بها» إن كا 
بصيغة التعجّب أفاد الاستحباب, ولذا قطع الأصحاب* بحمله على التقية وإن كان 
المحقّق " يرويه بصيغة نفى التحسين ويقول: إن الجواز مستفاد مسن قولدطية 
«واخفض الصرت بهاء ففيه؛ أنّ المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن نفي القع 
اا فاك وإن روينا «اخفض» بصيغة الماضي على أن يكون المراد أندطاثلا 
أخلض صوته يكلية دما أحسنهاء كان ظاهراً في التقية لكن يردّه أنه لم يرد 
ماضيه على وزن أفعل؛ ثمٌ إن إن جميلاً روى النهي عنها عنهاء وأظهر مه ما إذا روى «ما 
أحسنهاء من الاحسان بمعتى العله على صيتقر|تكل ووماء نافية كقواسلقة فى 
التثويب «ما تعرفه ' '» وعلى هذا فلا تنافق نين خبري جميل. ْ 

وأَما قول الموثى الأردبيلى ؟١‏ وتلملفة السيّد المقدّس '': ان النهى لا يو جب 
الفساد لتوجهه إلى أمر خارج عن الفركةكفيور زُنهِذا جق في غير المقارن. أمّا 
الخارج المقارن فالحقّ فيه الفساد, لأنّ العبادة توقيفية فإذا منع فيها من فعل شيء 


./ 5١ من أبواب القراءة في الصلاة ح اج 4 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟ و7 المعتير: في القراءة ج ؟ ص 181 . 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص ؟0. 

(8) ومائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح 1ج اص 1/7 . 

(1 ول") وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حم ؟ واج اص ؟98. 

(8) منهم الشيخ في تهذيب الاحكام: ب 4 في كيفية الصلاة... ذيل ح لالا؟اج ؟ ص 6", 
والطباطبائى في رياض المسائل: ج ؟ ص 7, والبحراني في الحدائق الناضرة: ج م 
1 والحتد الندارة ع جر 11 

(1) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 185. 

.18١0 وسائل الشيعة: ب ؟1 من أيواب الأذان والإقامة ح ١ج أص‎ )٠١ ١ 

. 551 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة خ ؟ ص‎ )١١( 

.737/1 مدارك الأحكام: في القراءة ج اصن‎ )١١( 


١1 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


في أثنائها ففعل فبها لم تكن هي التي أمر بهاء كما هو الشأن فيما إذا قال في 
التحريمة «الله أكبر» بخ يضم الراء أو «أكبر من كل شيء». 

وأمّا ما وقع للمحقّق ' والمصنّف ' وأبي العباس " حيث استد ل ا يانه لقان 
ذاللية اشحصية لد يع مكل] نا هو بنضاء وق آمينة: فمرادهم أنه لو قال «اللّهي 
امععيه اووا ص ع عدم سد الزاساء المتعارف كان ن لغوأ وعيثاً وهو منهي عنه 
أخصوصاً في العبادة . وهذا انما يجوز بتقدير سبق الدعاء والتقدير عدمه. فا إن قلتم 
نقصد بالفاتحة الدعاء قلنا لكم نفرض ذلك فيمن لم يقصد, فلا مناص لكم إل أن 
تقولوا بوجوب القصد متى أراد التلقُّظ بذلك لكن ذلك ما ذهب إليه ذاهب, فا ندفع 
ما أورده الشهيدان ؛ وغيرهما؛ من أنه لا وجه للبطلان بقوله؛ اللْهدٌ استجب. نعم 
للعاتة أن كر 1ر1 يجوز ذلك مع علاثم#قصد الدعاء للنصوص' الواردة عندهم 
بخصوص ذلك, لكنٌ المحقق ؟ والمطبتفك “بردٌوا نسصو صبهم بأنّها غسير صحيحة 
عندهم, لعدم الوثوق براويهاء لا" أبَاهويهة قد شهد عليه عمر بأنّه عدج الله وعد 
رسوله تررك وأحذ منه أيه كه طول البحرين. 

وأمّا قول المصئّف لغير تقية فعلى تقدير الالجاء إلها لازا قن تجواؤة لفن 
وجوبه, لكنّ الالجاء بعيد. لجواز الإخفاء عندهم, بل هو عندهم أولى. 

ولم يتعرّض المصنّف لما إذا زاد واجبأ غير ركن عمداً وقد عد في «الذكرىة 


. ١80 المعتبر: ؛ في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

دق الفقهاء: في القراءة جم "ا ص ١١7‏ . 

7 المهذب البارع؛ : في القراءة ج ١‏ ص 555. 

(4) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ؟' ص 15 روض الجنان: في القراءة ص 18؟ س 7. 
(0) كد خيرة المعاد: في القراءة ص 8/ا؟ س 5و ل. 

(1) سئن الدار قطني: جح 7١ج‏ ١ص‏ 4؟5. 

(') المعتير: في القراء: ج ؟ ص 787 . 

(6) تذكرة النقهاء: في القراءة م ”اص 177 , 

(1) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ؛ ص 15 


كان الغيّلةة ل شالق ترقت الات تاها مسجم هم ست ١‏ 


ولو شالق عنتيي الآبات انامها انبكاتة القراءة إن لد صر كع 
فإن ذكر بعده لم يلتفت. 


والبيان' والألفية ؟' وشروحها الأربعة' والجعفرية؟ وشرحيها”» مسن سبطلات 
الصلاة زيادة الواجب عمداً؛ فعلاً كان أم غيره لكن قيّده المحقّق الثاني في «شرح 
الألقية» والشهيد الثاني بغير الكيفية لأنّ زيادة الطمأنينة غير ميطلة مالم يخررج به 
عن كونه مصلَّياً. وفي «نهاية الإحكام' والتذكرة" أن زيادة الواجب مبطلة, ولم 
يستئن من هذه الكلّية إلا كراهية القران بين السورتين عند من كرهه وقد تقدّم 
آنا وفي «التذكرة" ونهاية الاحكام؟ والذكرى"'» أنّ تكرير الآية من الحمد 
اوالجورة فيط . 
[لو خالف ترتيب آلْآَيَابٌ ناسياً ] 

قوله قدّس الله تعالى روسين_«ولو يخال ف,ترتيب الآيات ناسياً 

استانف القراءة إن لم يركع؛ فإن ذكر بعده لم يلتفت4 كما صرّح بذلك 


(؟) الألفية: في المنافيات ص 7 . 

() المقاصد العلية: في المنافيات ص ١5‏ شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي): في 
المنافيات ج اص ١8‏ , والشرحان الأخران لا يوجد لدينا . 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): قي المنافيات ج ١ص .١١0‏ 

(0) المطالب المظفّرية: كتاب الصلاة في المنافيات ص ١١8‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 17/77). والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(5) نهاية الإحكام: في الخلل الواقع في الصلاة ج 1ص 21507 . 

(/9) تذكرة الفقهاء: في احكام السهو جم "ص .١ ١7”‏ 

. ١55 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “.ص‎ 4١ 

(1) نهاية الاإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 117 . 

7١7 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )٠١( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


اك م ع حو باه جواعيا بيني فا ن جهل 


كلمن ناض لد وفي دكشف الا على الحكمين لنصوص واقتوى من غير 
خلافى إلا في الاستئناف من الْأوّل إن فاتت الموالاة فسيأتى الخلاف فيه إن شاء 
لله تعالى انتهى. وفي «المسالك” والمدارك © انما يستأتف القراءة إن لم يكن 
البناء على السابق ولو بفوات الموالاة وإلا بنى عليه. 
[حكم جاهل الحمد ] 

قوله قدّ س الله تعالى روحه: إوجاهل الحمد يقرأ منها ما تييكر» 
وريد |" جاهل بعض الحمد يجب عليه أن يقرأ منها ما علمه إذا ضاق الوقت, وقد 
نقل الاجماع على ذلك في «الذكرئن * وإرشاد الجعفرية ' والمدارك؟ والمفاتيع* 0. 
وفى «المعتبر ' والروض "*'» امن لم يجسن القراءة وضاق قرأ ما يحسن إجماعاً. 
وفي «المنتهى 2١١‏ نفى العلا عحنيد. 

وتنقيح أطراف المسألة يتم برسم مسائل: 


)١(‏ منهم المحقق الأول في شرائع الإسلام: في القراءة ج ١‏ ص :١١‏ والمحق الثاني في جامع 
المقاصد: في القراءة ج اس 15؟. 

(؟) كشف اللغام: : في القراءة م 4 ص ا 

0 مسالك الأفهام : في القراءة ج ١‏ ص .5١4‏ 

)0 مدارك الأحكام: : في القراءة ج ”اص 517. 

(5) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 1ص .7١8‏ 

(5) المطالب المظفرية: : في القراءة ص 91 س ١7‏ (مخطوط فى يي مكلنبة المرعشي برقم نكن 

مدارك الأحكام: في القراءة ج 7ص 11" 

(هما مفاتيج الشرائع: كتاب في أحكام القراءة ج ١‏ ص 4؟17. 

(1) المعتبر: في القراءة ج اص 119. 

.١١ روض الجنان: في القراءة ص 787 س‎ )٠١( 

. 18 ص ؟!؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة 
7 / م مَن جهل الحمد 
جتتت 000 


إل 
لأولى: هل ان 
: يقتصر على مأ فه مره أ 
ففي «المعتبر ' والمتتهى ' ارد 1 لحمد من دون تكرار ولا إبدال؟ أقوا 
عه ردره ى ؟ والتحرير” ومجمع البرهان. يبيايت يي 
هر «الشرائع! والارشاد”» وخ ن + والمدارك”» الاكتفا 
الدكين | ء ود 2 'رشاد » وغيرهما؟ 5 بمأ 
ع يقبا 1 4 5 - وو 0 55 
المقاصد؟١‏ ءة دلي «التذكرة ١"‏ والموجز الحاوى ١١‏ 03 جامع المقاصد'» 
صد'' وفوائد اله ١‏ دي وكشف الالتباب. ؟١‏ 
: 5 لشرائع “' والمقاصد أ 14 لتباس"' وجا 
* قضية ذلك كما لعلية » يكرّره إن لم ود 
عله عا مله نهو صر يح «التذكرة' '» وغير ها" | والرو اماد 
1 0 من غيرها. ومال إلى التكر نه إن علم عواض عمّا 
لمعتير ' '» و تبعه | ير في «إرشاد | 
في «البيان ''» ونقله عنه في «الذكر 0 أ» ونقاه في 
0 
ى » ساكتاً عابيه. 


0 
(1) منتي | في النواءةج "عي 11 
,' منتهى لمطلب: : في القراءة ١‏ 
*) تحرير اللأحكام: الا ص 0/14 سس "اإنتهيها . 
(5) مجمع الفائدة لبها 39 اص م" بذ أ 
(6) مدارك الأكاء: : 7 8 لقراءة ج ؟ ص 517. 
سوا روعت رار 
إرهاء الأهان: في اقراءة اص ١‏ 
(8) كذخيرة ي القراءة ج ١‏ ص 182 ٠‏ 
خيرة المعاد: في القراءة 7 
)٠١(‏ تدكرةآألنة َك لقراءة ج "١‏ ص ١05١-5435‏ 
١‏ لفقهاء: في القراءة إن | 
5)الموجز الحا 3 ص 1110 , 
5 ' وى (الرسائل العشر): ذ 
)١‏ كشف الالتباس: في القراءة : في القراءة ص /الا. 
(99) جامع أ عاص ١٠٠أاس ١‏ 1 
مع أحعقا صد: | سن و ؟5( 005 58 
51) فوائد الشرائم: ؛ في لقراءة ج ؟ ص 00 ميخطو في مكنبة ملك برقم 1/55؟) 
لمقاصد العلية: في المقارن سن 1 (ممخطوط في مكعية | 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ذ 5 0 لمرعشي برقم 0884 . 
)١0/(‏ كالدرومى الء مع ا 
8) المطالب ! ج اص 1975. 
10 لمظقرية: في القراءة ص 0 
لبيآان ؛ في القراءة 3 س ؟ (مخطوط في مكتية أ 
ا ص “*الم. لمر 
ذكرى الشيعة: في القرا عن شك 
؛ في لقراءة ج آم شر 7 


1 


مفتاح الكرامة / ج لا 


وفي «الروض '» أن التعويض عنه من غيرها هو المشهور. وفي «الروضة" 0 
عو الأشهر. وهو خيرة «نهاية الأحكام؟ والدروس؟ والبيان* والجعفرية1 
وشرحيها' والميسية وحاشية المدارك “» وقوّاه فى «جامع المقاصد؟ » وقد سمعت 
مأ في «التذكرة» وغيرها. 

وكلام «الذكرى ' '» يعطي أنه إن كان يحسن النصف الأول منها قرأه 
وأضاف إليه غيره بقدر النصف الآنخر. وفي «البيان '' وجامع المقاصد"' وفوائد 
الشرائع '' والميسية» وغيرها؟١‏ وجوب مسساواة البدل فسي الحروف. ٠‏ دفي 
«الروض*'» أنه المشهور و«الروضة' '» انه الأشهر. قال في «البسيان” 0 


(١)روض‏ الجنان: في القراءة ص ؟11؟ س ١11‏ . 

(؟) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص كي 

(؟) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ عل-11/0, 

(4) الدروس الشرعية: في القراءة ج لحراكلاا. 

(8) البيان: في التراءة ص ١لى.‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل اليحقق الكركيق): فِيالقراءة ج ١ص ٠١١‏ ., 

(/) المطالب المظفرية: : في القراءة ص 945 س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1//ا؟), 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

لما حاشية مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص ٠١85‏ س ؟؟ (مخطوط فى المكتية 
الرضوية برقم .)١81/43‏ 1 

(4) جامع المقاصد: في القراءة بع ؟ ص .16٠‏ 

.7١8 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )٠١( 

(١١)البيان:‏ فى القراءة ص ؟8. 

.70٠ جامع المقاصد: في القراءة بج ”ص‎ )1١( 

و ا لق نت 3س ١0-4‏ (مخطوط في مكستبة المرعشي برقم 

. 174 ص‎ ١ كنهاية الاحكام: في القراءة ج‎ )١4( 

)١5(‏ روض الجنان: في القراءة ص 717 س ؟؟. 

(13) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

.8١؟ البيان: في القراءة ص‎ )١0( 


كناب الصلاة / حك من جهل الحيد ل ب -- ١68‏ 


ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر حروفها فزائداً 7 سورة كاملة معه إن أحسنها 
وإلا فبعض سورة. 

وفي «حاشية المدارك '» إن كان الزائد الذي يعلمه من غير الحمد لا يوازيها 
كرّره حتى يوازيهاء انتهى. : 

ولا فرق فيما يعلمه من الحمد بين الآية أو بعضها إن كان يسمّى قرانا كما في 
«المنتهى " والتحرير' والتذكرة؛ والذكرى” والبيان' والموجز الحاوي! وكشف 
الالتباس*وجامع المقاصد والروض ''والروضة ''والمسالك' '»وقالهؤلاء:وإن 
لم يسمٌ قرآناً فلا تجب قراءته. واستحسن ذلك في «المعتبر؟'». وقال في 
والبيان *'»: لا يجب تكرار هذا البعض ولا الآية التامّة. ْ 

الثانية:إذا لم يعلم من الحمد شيئاً فني «الشرائع *'» وموضع من «المبسوط' '» 


)١(‏ حاشية مدارك الاحكام: في القراءة ص 10س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
2.2245. 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 8 لانن 07؟؛ 

(؟) تحرير الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 8س 74 . 

(5) تذكرة الفقهاء: في القراءة بع اص 178 . 

(0) ذكرئ الشيعة: في القراءة ح اص .5١8‏ 

(1) البيان: في القراءة ص 415-85. 

(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص /الا. 

١لا‏ كشف الالتباس: في القراءة ص س 14 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 99/87) . 

(9) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 50١‏ . 

.١2 روغن الجنان: في القراءة ص ؟١١؟ س‎ )٠١( 

.105 ص‎ ١ الروضة البهية: في القراءة ج‎ )١١( 

.؟١1 ص‎ ١ مسالك الافهام: في القراءة ج‎ )١1( 

.17- ص‎ ١ المعتبر؛ في القراءة ج‎ )١7( 

(5١!البيان:‏ فى القراءة ص 87. 

.8١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: في القراءة ج‎ )١8( 

) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص ٠١‏ . 


بشن 


مغتاح الكرامة / ج ‏ 
أتهيقرا ما تيسر أو يهلل ويسبّح ويكبّر. وظاهرهما أنه مخيّر بين 
الذكر والقراءة. وفيه: أنه ربما كان فى صحيح عبدالله بن سنان ' دلالة على أن 
الذكر إِنْما يجزي مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقاً. وفى «النهاية' 
والخلاف' والنافع * والتبصرة*» وموضع من «المبسوط'» إن لم يعلم منها شيئاً 
قرأما يحسن, بل في الأخير: سواء كان بعدد آياتها أو دوتها أو أكثر. وظاهره أن 
يقرأما شاء إلا أن يحمل قوله «أو مادون» على من ثم يحسن سواه. وفى 
(المعتيد ١‏ والمنته. 5 والتحريرأ» لايجب الاتيان بسبع آيات, وفي «التذكرة١٠‏ 
ونهاية الإحكام ' ' والموجز الحاوي ؟' وكشف الالتباس "'»إيجاب سبع | يأت. وفى 
«الذكرى *'» أنه أولى. 

وفى «انهاية الإحكام * '”» اه اقرب وعخونب صسأواة الحروف لحروف 
الفاتحة أو الزيادة عليهاء لأنها معتيراة'فئ) الفاتحة فتعتير فى السدل مع إمكانه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبوآئنةالقراءة:قي:السبلاةج/0 ج ص قثالا. 
(؟) النهاية: في القراءة ص 0, 

ا الخلاف: كتاب الصلاة ج اص "3 ؟سيالة 351. 

(4) المختصر النافع: في القراءة ص آل 

(0) تبسرة المتعلمين: في القراءة ص 77 . 

(5) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١6‏ 

() المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 77٠١‏ . 

(4) منتهى المطلب: : في القراءة ج ١ص‏ 1/14؟ س 11. 

)3 تحرير الأحكام : فى القراءة ج اص لاس 72 

, 174 تذكرة الفقهاء: في القراءةج ص‎ )٠١ 

. 47 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )١١( 

)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص /الا. 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في القراءة ص ٠س‏ 25 (مخطوط في مكتبة ملك يرقم +9/31؟) . 
)١4(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص ١؟.‏ 

(0إ)نهاية اللاحكام: : في القراءة جج اص 4لا 2 


كتاب الصلاة / حك من جهل الخد ب بإب يي 19# 


كالابات. وتحوم مأ في وجامع المقاصد ١‏ والجعفرية؟ وشرحيها '» من إبجاب 
مراعاة الحروف والآيات إن أمكن بغير عسرء فإن عسر اكتفى بالمساواة فسي 
الحروف ار زيادة البدل. . وفي رتهاية الاحكاء * وجامع المقاصد “ لا يجب أن 


يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة, بل يجوز أن يجعل آيتين مكان | 

ويجب مراعاة التتالي إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية'» وبه صرّح 
جماعة؟. فان تعدّر أجزأ التفريق كما فى «التذكرة* والذكرى؛ والدروس"١٠‏ 
والروض ''» وغيرها ٠.‏ وفي «الموجز الحماوي؟١‏ وكشف الالتباس*١‏ وجا 
المقاصد؟' والجعفرية"' والغرية وإرشاد الجعفرية"'» انه لو كان التفريق مخلاً 


. 50١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): فى القرّاءة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(؟) المطالب المظفرية: في القراءة ص لاو س 2-59 ميخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
7 والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(4) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 14/(ئ. 

(8) جامع المقاصد؛ في القراءة ج ؟ ص .0١‏ 

0١‏ لالت المفرة فى فاده جر لاس 11 صخر في 2ر1 لني برام 1با/؟), 

(! منهم الصيمري فى كشف الالتياس: في القراءة ص ١١١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ميلك 
3 اما و وي ا 7 
في جامع المقاصد: في القراءة ح ؟ ص .50١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص ١١95‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص ,7١17‏ 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في القراءة جح ١‏ ص ١,7‏ . 

.15 روض الجنان: في القراءة ص 1س‎ )١١( 

(؟١)كنهاية‏ اللأحكام: في القراءة ج ١‏ ص 1/4 . 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى القراءة ص /6. 

. )97/8* س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١١ كشف الالتباس: في القراءة ص‎ )١5( 

.؟6١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١16( 

(11) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): أفعال الصلاة فى القراءة ج ١‏ ص .٠١4‏ 

)١0(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص 97 س ١8‏ (مخطرط في مكتبة المرعشي برقم */ال9). 


بتسمية المأ: تي به قرآتاً فكما لو لم يعلى سنا وفي «التذكرة أ» الأقرب أنه يؤمر 

58 تفرّق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرأت لأنّه يحسن 
الآيات. قال: ولو كان يحسن مادون السبع احتمل أن يكرّرها حتى يبلغ قدر 
الفاتحة. والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي. قلت: لعلّه لأنّ الفاتحة 
سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة. ظ 

هذا وفى «المنتهى '» انه إذا جهل جميع الحمد وعلم سورة كاملة قرأها عئدنا. 
وفي «التحرير"» انه الأقربء انتهى. وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض 
الحمد؟ ففي «الذكرى ؟ والروضة م نَ عليه ذلك. وهو ظاهر «حاشية المدارك'» 
وإليه مال فى «الروض "» واحتمله فى «جامع المقاصدث 4. وفى «المنتهى '» ليبس 
عليه ذلك. وفى «التحرير' '» فيه إشبكال. 

الفالثة: :من لم يمحسن اهئام السورة لم يعوّض بالذكر كمافىي 
«التذكرة' ' والذكرى '' والبيان “توجامع المقاصد' وإرشاه الجعفرية ٠6‏ 


* ما حكاه عن التذكرة لا توافق عبارتها إلا بتكلف. فراجع تذكرة الفقهاء: في القراءة ج‎ )١( 
. 7284 ص‎ 

(؟) منتهى المطلب: في القرامة ج ١‏ عن 1/5 سن 10 . 

("و١٠)‏ تحرير الأحكام: في القراءة ج ١‏ ص 78س ؟7١.‏ 

(4و؟١)‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص .7٠١‏ 

() الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص .511١‏ 

(1) حاشية مدارك الأحكام : فيالقراءة ص ٠١6‏ (مخطوط في المكتبةالرضوية برقم ةة14/9). 

(/اروض الجنان: فى القراءة ص 77 س /!؟ . 

(8) جامع المقاصد؛ في القراءة جج ؟ ص 01؟. 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 7/4 س 15 . 

. 74 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص‎ )١١( 

.8* البيان: فى القراءة ص‎ )١18( 

)١4(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ".ص 87؟. 

)١9(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص 41 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9//1؟). 


كتاب الصلاة / حك من جهل الحيد تت -- يي ١98‏ 


والروض' والكتاب» كما يأتى. وفى «المنتهى' والبحار”» لا خلاف في 
جواز الاتصار على اليد فى هذه المواضغ والنافلك وف وضع اشر مت 
لا خلاف من أهل العلم فى جواز الاقتصار على الحمد فى النافلة وكذا فى جوازه 
مع ضبيق الوقت في الفريضة. قلت: وما نحن فيه أولى, لأَنّْهم قالوا: إن في ذلك 
اقتصاراً على موضع الوفاق ولأنْها تسقط مع الضرورة فمع الجهل أولى. 

وفي «حاشية المدارك ث» انّهِ يعض عنها بالذكر. وكأنّه أدام الله تعالى حراسته 
لم يظفر بما في «المتتهى» وقد يلوح أو يظهر وجوب التعويض عنها من كل من 
قال فيمن لم بعل :فشا فق القران , أنه يسم و يهلّل ويكتبر بقدر القراءة لان ظاهر 
ذلك وحجوب تكراره بقدر الحمد والسورة. فينطبق على ذلك إجماع «الخلاف» 
كما يأتي في المسألة الرابعة, فيعارض إجماع.المنتهى فليلحظ ذلك. ويظهر مسن 
«تعليق النافع ”» » للمحدّق الثاني إيجاب 'الْتغويضمطلقاً :قال اقيما عاق عن 
النافع عند قوله: وفي وجوب السورة مع:الحمدةفي الفرائض للمختار مع السعة 
وإمكان التعلّم قولان أظهرهما الو جوت كانه :ينهم من التقييد بسعة الوقت أنه 
مع الضيق لا يجب وليس كذلكء إذ لا دليل على السقوط هناء إذ لا يسقط شيء من 
الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت, ولا أعلم لأحد التصربح بسقوط السورة 
للضيق؛ بل التصريح بخلافه موجود في «التذكرة» انتهى. ويحتمل أن يكون مراده 
السقوط مع العلم بها لضيق الوقت, إلا أنّه غير الظاهر من كلامه. 

الرابسعة: أن لا يسعلم شسيئاً من القرآن, ففي «الميسوط' وجامع 


. 17 روض الجنان: في القراءة ص 777 س‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص ؟/ا؟ س 18-171. 

(5) بحار الاتوار؛ في القراءة جح 86 ص ١١‏ . 

(؛) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ٠١6‏ س ١7‏ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 
١/4‏ ) , 

(6) تعليق النافع: في القراءة ص 77س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؤلاء 5). 

(1) المبسوط: في القراءة وأحكامها ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ل 


الشراء ع ' والشرائع " والنافع" والتحرير ؟ وألتسذكرة* والتبصرة' والارشاد" 
والكتاب» فيما بأتي أنه كر اموس عفان بدا وفي «الحدائق “ انه المشهور. 
وفي «ثهاية الاحكام أ» زيادة التحميد. 0 ألم عسة كا اعرذ 
يعني من القرأ ن ذكر الله تعالى وكبّره ' أ؛ وفي موضع آخر روني ااا 
مكان القراءة إجماعاً. . وفى «اللمعة' أ» ذكر الله تعالى بقدرها. وفي «مجمع 
البرهان "'» لو لم يكن في «الإرشاده ذكر التهليل لكان أولى نظراً إلى صحييح عبد الله 
بن سنان *!. وفي «الذكرى *'» لو قيل يتعيّن ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح 
0 ع شاء الله تعالى كان وحهاً. ونقله فيها عن الكاتب والجعني. 
وطو شيرة ة «الدروس١‏ 'والبياك؟ ١‏ والموجز الحاوي*! وكشف لاا 


)١(‏ الجامع للشرائع: في شرح الكيفية ص.(8. 

(؟) شرائع الإسلام: في القراءة ج 81١32 ١‏ 

(؟) المختصر النافع: في القراءة ص - ؟: 

(5) تحرير الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 88س 76. 

() تذكرة الفقهاء: في القراءة ج لاضن 104 

)0 تبصرة المتعلّمين: في القراءة ص 77 . 

(/) إرشاد الأذهان: :في القراءة ج ١‏ ص 07؟. 

لا الحدائقالناضرة: : من جهل الفاتحة وتعذر عليه الاثتمام والقراءة من المصحفج مص ؟١1.‏ 
(1) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 5178 . 

.58 الخلاف: في وجوب قراءة الفاتحة ج اص ”747 مسالة‎ )٠١( 

.؟١ ص 151 مسألة‎ ١ الخلاف: في مسائل العاجز ج‎ )١١( 

.77 اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص‎ )١7( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القراءة ج ؟ ص .51١7‏ 

)١5(‏ وسائل الشيعة: ب "من أبواب القراءة في الصلاة بم ١‏ ج اص ثثالا. 

.7 ١7 ذكرى الشيعة : في القراءة ج اص‎ )١0( 

.1١ درس‎ ١,7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة جح‎ )١7( 

)١/(‏ البيان:؛ فى القراءة ص 85م. 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 5/. 

. (مخطوط في مكتبة ملك برقم *1/ا؟)‎ ١ كشف الالتباس: في القراءة ص س‎ )١15( 


كتاب الصلاة / حكم مَن جهل الحمد با 


وفوائد الشرائع ' والجعفرية' والغرية وإرشاد الجعفرية' والميسية والمسالك*» 
وقوّاه فى «جامع المقاصد ». وفي «الروض" ظو متجه, وفي «الروضة" ) هو 
بل يحتمل أن يكون المراد بالتكبير في صحيح ابن سنان تكبيرة الاإحرام: فيكون 
التسبيح وحده كافياً. 

ويجب أن يكون ذلك يقدر القراءة كما فى «الشرائع ١‏ والنافع ١١‏ والمعتير؟١‏ 
ونهاية الإحكام ١"‏ والإرشاد ' والموجز الحاوي ؟» وغيرها' '. ولعل المراد بقدر 


.)1985 فوائد الشرائع: في القراءة ص 5س 15 (مخطوط فى مكتية المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ص ٠١4‏ . 

() المطالب المظفّرية: فى القراءة ص 47 س 3:37 ! (مخطوط في مكتبة المرعشي سرقم 
, ْ 

(؛) مسالك الأفهام: فى القراءة ج ١‏ ص 7١8‏ . 

(4) جامع المقاصد: في القراءة ج " صن١8؟‏ : 

(1) روض الجنان: في القراءة ص 777 س6 

(/9) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص ؟7١7.‏ 

(4) مدارك الأحكام: في القراءة ج ”اص 7117. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة م ؟عنى 86١1؟1و1؟١1.‏ 

- الحا الل الا أصض ١ق‏ 

)١١(‏ المختصر النافع: في القراءة ص عق 

(؟1) الموجود في المعتي يدل عليئ أنه أفتئ هناك باستحباب الذكر والتسبيح بقدر القراءة ١‏ 
بوجويه حيث قال: لالت بقدر القراءة (أي ذ في التافع) يزيد على الاستحباب. ل 
القراءة اذاسقطت لعدم القدرة سقطت توابعها وصار ما تيسّر في الذكر والتسبيح كافياً. ودلٌ 
على الاستحباب ما رواه محمد بن قيس ... إلى آخر ماذكره من الرواية؛ فراجع المعتبر:ج ؟ 
ص ١١-1١14‏ 

. 174 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )١( 

(2١)إرتاد‏ الاذهان: في القراءة ج وص 67؟. 

./ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في القراءة ص‎ )١6( 

(1) كشف اللثام: فى الفراءة ج 4 ص ١7‏ . 


ليان 


مفتاح الكرامة /, ج؟ 
الفاتحة كما في «التذكرة! والبيان؟ وكشف الالتباس' والسيسية والروض؛ 
وائر ونتاريب البرهان؟» وغيرها". 

ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في «نهاية الإحكام”» وضي 
(اجامع المقاصد "والروض "4 ان المساواة أخوط. وفي «الحدائق ''» ان المشهور 
بين المتاحّر ين وجوب المساواة. وفسي «التذكرة"'» ان الأولى عدم وجوب 
المساواة, لأ الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيتم. وفى 
(مجمع البرهان "أي لادليل على وجوب المساواة. وفى «المعتبر '» تستحت 
المساواة. وعلى ذلك نّل عبارة «النافع *'» وهر كي ة والبدارك؟ أن 

الخامسة: أن لا يعلم قرآناً ولا ذكراًء في «التذكرة"' ونهاية الاحكاءة١‏ 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: في القراءة ج ©" من-15: 

(؟) البيان: فى القراءة ص "فى 

() كشف الالتياس: في القراءة ص ١١2‏ (مخطوط في مكتبة ملك يرقم ا/ا؟) . 

(4و١٠)روض‏ الجتان: فى القراءة طن 0ن 

() الروضة البهية: في الفراءة ج اص .11١١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج لاعس 159١15‏ 

(/) كالحدائق الناضرة: الصلاة في القراءة ج / ص ؟١١.‏ 

(8) نهاية اللإحكام: في القراءة ج ١ص‏ 47/1 . 

(5) جامع المقاصد؛ في القراءة ج "ص ١18؟.‏ 

)١١(‏ الحدائق الناضرة: في مّن جهل الفاتحة وتعذّر عليه الائتمام والقراءة من المصحف ج م 
ص ؟157. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج لاص /177 . 

.؟5١6 مجمع الفائدة والبرهان: ا ا ]ص‎ )١7( 

. 159 المعتبر: في القراءة ج ؟ ص‎ )١4( 

.٠١ المختصر النافع: في القراءة ص‎ )١8( 

(17) مدارك الأحكام: في القراءة ج 1ص 517. 

. 178 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص‎ )١0( 

(18) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 478 . 


كناب الصلاة /#جواز القراءة عن البصعق سل سس 6 | 


والدروس' والموجز الحاوئ" وشرحه؟ والمسالك» انه يجب عليه الوقوف 
بقدرها. واستحسئه فى «الروضة*» وقال في «الجعفرية'» إن فى بعض الأخبار 
ابماء افوا حمل وحزي مشر راق لانة كا للفريين دوقنه تقدّه الكلام في 
التربسعية. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: ثم يجب عليه التعلّم» الظاهر أنه 
لاكلام فى أنّه يأتى بالبدل إذا فرط حتى ضاق الوقت وأنّه يأثم. وإنّما الكلام في 
الاجزاء حي وعدم ففى «الموجز الحاوي" وكشف الالتباس "2 أنه يقضي. 8 
«كشف اللثام "» انها تجزيه صلاته وإن أي< نهر وقد تقدّم في التكبيرة ما له نفع 
في المقام. 

قوله قدّس الله تعالى روعه: «ويجوز أن يقرأ من المصحف» 
قال فى «الخلاف ١١‏ والمبسوط ١١‏ والثهاية''». من لا يحسن القرآن ظاهراً جاز 
له أن يقر من المصحف. وفي «الخلاف» الإجماع عليه. وفي «المنتهى» يجوز 


. ١/؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة ج‎ )١( 

(؟و/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص /الا. 

(؟) كشفب الالتياس: في القراءة ص ٠س 7١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 39/17) , 
(4) مسالك الأقهام: في القراءة ج احص .5١0‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(8) كشف الالتباس؛ في القراءة ص 0١‏ س 5 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 1177؟) , 
(9) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 05 

. 706 ص 477 مسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ع‎ )٠١( 

0ا))النهاية: في القراءة ص .8٠١‏ 


ل 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
القراءة من المصحف لمن لم يحفظ. وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف أبو حنيفة '. 
وفي «البيان" والمسائك '» المصحف مقدّم على الائتمام. والائتمام مقدّم على 
البدل. ونحوه ما فى «الروض *» حيث قال: لو قدر على الائتمام وجب. وقريب 
منه متابعة الغير تاك مئه القراءة من المصحف. 

وفي «كشف اللثام *» لم أعرف وجه سقديم القراءة من المصحف على 
الائتمام. وفي «الذكرى"'» ولو تتبع قارثا أجِزأ عند الضرورة؛ وفي ترجيحه على 
المصحف احتمال لاستظهاره* في الحال ولو كان يستظهر فى المصحف استويا. 
وفي وجوبه عند امكانه احتمال. لاه أقرب إلى الاستظهار الدائم. انتهى. وضمير 
وجوبه في كلامه يرجع إلى المتابعة. ولعلّه يريد أنّها تتعيّن ولا يجوز مع إمكانها 
القراءة من المصحف. 

وفي «جامع المقاصد"/ إذاللها يقر على القراءة إل بالمصحف تعيّن, 
والائتمام والمتابعة كالقراءة.مخ,اليصحف. وفي «كشف اللقام إذا جهل عن 
ظهر القلب وجب أن يأتمٌ أو يتبع قارئاً أو يقرأ من المصحف. ونحوه ما في 
«المفاتيح 5 


© _الاستظهار القرأة عن ظهر القلب (بخطدي). 


. منتهى المطلب: في القراءة ج ادع 14س ثر؟‎ )١( 
(؟) البيان: كتاب الصلاة فى القراءة ص الم.‎ 

() مسالك الأفهام: في القراءة ج ١س 7١6‏ . 
(4)روض الجنان: فى القراءة ص 57؟ س 4, 

(5) كشف اللثام: في القراءة ج أص ١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ".ص الى 

(/1) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 07؟. 

() كشف اللثام؛ في القراءة ج ؟ ص ؟7. 

(1) مفاتيح الشرائع: في احكام القراءة ج ١‏ ص 4؟١,‏ 


كتاب الصلاة /كفاية القراءة فى المصحف مع إمكان التعلم وعدمها- ١8١!‏ 


وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: وهل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه 
نظر» ظاهر «النهاية' والخلاف؟ والمبسوط '» وصريح «التحرير ' والايضام * 
والذكرى' وجامع المقاصد" والروض” والمسالك'» أنه لا يكفي القراءة من 
المصحف مع إمكان التعلّم. يي لم يأمر الأعرابى بالقراءة مين المصحف 
ولوجوب تعلّم جميع أجزاء الصلاة والقراءة منهاء ولأنّ القراءة من المصحف في 
الصلاة مكروهة إجماعاً ولاشيء من المكروه بواجب. وهذا ذكره في 
«الإيضاح " '» وفي الكل تأمل. نعم الاستدلال بأ المتبادر من القراءة 0 
ما عن ظهر القلب وبأنّها المعهودة المستمرّة وجيه. وفي «التذكرة'' ونهاية 
الاحكام '» انه يكفي ذلك. وفي «المفاتيخ 477 الخبر مؤيّد لعدم الوجوبء يريد 
خبر الصيقل؟'. وفي «اليحار * '» ان الجواز غير بعيد. 


)١(‏ النهاية: في القراءة ... ص 

00 0 
(*) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(5) تحرير الأحكام: في القراءة ج ١‏ ص 78س ب 

(5) إيضاح الفوائد: في القراءة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ؟ ص ٠١‏ 3 

() جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 107 . 

() روضى الجتان: في القراءة ص 717 س 1١‏ . 

(5) مالك الافهام: في القراءة ج احص ,.5١0‏ 

.٠١8 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في القراءة ج‎ )٠١( 

. 151 تذكرة الفقهاء: في القراءة جج “اص‎ )1١( 

,. 20/7 نهاية اللإحكام: في القراءة ج اص‎ )١1( 

. ١59 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في أحكام القراءة ج‎ )١( 

./8١ من أبواب القراءة ح ١ج غ ص‎ 5١ وسائل الشيعة: ب‎ )١14( 
.74 بحار الأثوار: في القراءة وآدابها وأحكامها ج 6/ ص‎ )١6( 


١‏ منتاح الكرامة / ج ب 


فإن لم يعلم شيئأ كبّر الله تعالى وسبّحه وهذّله بقدرها ثم يتعلّم. 
ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منهاء فإن جهل لم يعوّض 
بالتسبيح. والأخرس يحرّك لسائه بها ويعقد قلبه. 


وقوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن لم يعلم شيئاً -إلئ قوله: _لم 
بعوّض بالتسبيمح » قد تقدّم الكلام فيه مستوفى. 
[حكم الأخرس] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والأخرس يحبدك لسانه بها ويعقد 

قلبه» كما في «الشرائع ' والنافع ' .والمعتير" والمنتهى؟ والتحرير” والارشاو١‏ 

والتذكرة" والتبصرة* وجامع المقاصد * وقوائد الشرائع '' والميسية والروض ١٠١‏ 

والمسالك ١"‏ ومجمع البرهان 7 وغيزتها*'. ويشير مع ذلك بإصبعه كما في 


)١(‏ شرائع الارسلام: :مي القراء؟ ج اس المل_الل. 

(؟) المختصر النافع: فى القراءة ص ١‏ ". 

(؟) المعتبر: في القراءة ج اس 771. 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 14/!؟ س 54. 
اك تحرير الأحكام: : في القراءة ج ١‏ ص اس ؟3؟ , 
(5) إرشاد الأذهان: في القراءة ج اص 07؟. 

() تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص .١5١‏ 

لك تشرة السفلمين : في القراءة ص 57 . 

(4) جامع المقاصد: في القراءة ج ١‏ ص 5815 . 

.)10684 فوائد الشرائع: في القراءة ص 9س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 
.135 الجنان: فى القراءة ص 77 س‎ ضور)١١(‎ 

. 7١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: في القراءة بج‎ )1١( 

ممع النائدة والبرهان : في القراءة جم ؟ ص 7107 . 
تيد في القراءة ج 4 ص 6؟. 


١ 7 


كتاب الصلاة / حكم الأخرس 


«الجعرية' والميسية والروض "» وكذا «(مسجمع البرهان '». وفي «جامع 
المقاصد ؟ وفوائد الشرائع “» ورد في ذلك رواية لابأس بها وأ نّ الحكم يتسحب 
4 باقي الأذكار. وفي «الذكرى» خبر السكوني دل غيك اعتتبار اللإشارة 
بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير'. 

وفي «كشف اللثام '» عسى أن يراد تحريك اللسان إن أمكن والاشارة إن لم 
تكن وينفد الاصل: ثمّ الإشارة بالإصيع لعلّها إنّما تفهم التوحيد فإنّما تفعل 
لافهام ما أفاده من القرآ ن كما فى هو الله أحد فى سورة الإخلاص وكذا إِبّاكَ نعبد 
وِيّاك نستعين في سورة الحمدء انتهى ْ 

وفى «المبيسوط ا ا 
القلب. وفى «المنتهى "» فيه نظر. ونحوه ما فى «المعتبر" أ». قلت: : لعل الشيخ لحظ 


.٠١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) :فى القراءة ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: في القراءة ص ١81‏ س 11 

(؟) مجمع الغائدة والبرهان: في القراءة بج ؟" ص 531197. 

() جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 581: 

(0) فوائد الشرائع: في القراءة ص 94س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كلخ ة 1 ). 

() ذكرى الشيعة: في القراءة ج «اص 908 وذكر الخبر أيضاً في المقام: ورواه في الوسائل: 
ب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص .8١١‏ 

(؟) كشف اللثام: في القراءة جع غ ص 58 . 

(8) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص ٠١56‏ . 

١‏ الدد جره فى لمعي ١‏ لسديق با قن الذي نقل ذلك عن الشيخ نفسه مضافاً 
ال 7 تصريحه بذكر عقد القلب ولم ينظآر في ذلك» قال في الثنتهئ: ج ١‏ ص 174 الطبعة 
القديمة: مسألة, الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد قلبه لأ القراءة معتبرة : وقد تعذّرت 
فنأتى ببدلها وهو حركة اللسان ولا يكون بدلا إلا مع النية, انتهئ موضع الحاجة. نعم ذكر 
المصممّح في حاشيته بالفارسية أن هناك سقطاً في نسخته الخطية المنحصرة وهي مغلوطة لا 
يمكن كشف السقط متها , فلعلّه كان في السقط المذكور إلا أن سياق العبارة يأبيئ عن نظره ه في 
ذلك فراجع وتأمّل. 

)٠‏ لم نجد في المعتبر أيضاً نظر وإشكال في حكم الشييخ بل نقل عن مبسوطه الحكم بابتغاء 
إضافة عقد القلب مع تحريك اللسان بعين ما تقدم عن المنتهئ؛ فراجع المعتبر: ج " ص .١7١‏ 


سية 


0 مفتاح الكرامة / ج ؛ 


أن التحريك بالقراءة يلزمه عقد القلب كما يأتي بياه. 

وفي «التهاية ' » قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد 
بالقلب. ولعله أراد بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلاً له لمكان عدم الصوت 

دفي «الدروس " والبيان' :والذكرى » يعقد قلبه بمعناها. ثم قال في الأخيرة 
قدر الباقي وإن لم يهم معاء فطلا وهذء لم أر يها نض يو اسع 
. المراد بعقد القلب بمعناها تصوّرها بقلبه . وردوه بأنّه لا دليل على وجوب ذلك 
على الأخرس وغيره. ولو وجب لعمّت البلوى أكثر الخلق. 

تع المقاصد ؟ وفوائد الشرائع” والسيسية واأروض” سا 
يم صالحة القرا 29 2 كل تتخصص إل بالية, ور ذلك أشير 
في «المعتبر ' ' والمنتهى ' '». وفيَ«المتتسالك ''» وغيرها ١"‏ على ذلك تتدّل 
عبارة الشهيد . وفي «الروضآ تحمل ,أن يريم الشهيد ما يحصل به التمييز بين 
ألفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى أجزائها جزء جزة ولا يكفي قصد مطلق القراءة 


)١(‏ النهاية: في القراءة ص ه/, 
(؟) الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص 797 . 
(؟) البيان: فى القراءة ص 5ف . 
(4) ذكرى الشيعة: في القراءة جج ٠ص‏ 81. 
(0) جامع المقاصد: :في القراءةج + ص 585؟. 
(1! فوائد الشرائع: في القراءة ص 54س ٠ 5٠١ ١9‏ (مخطوط قي مكتبة المرعشي برقم 1084). 
(لاو6١)روض‏ الجنان: :في القراءة ص 1١77‏ س ١!‏ وس ١؟.‏ 
(4و؟١)‏ مسالك الأفهام: :في القراءة سج اص .٠١8‏ 
7 مدارك الأحكام؛ ؛ في القراءة ج اس 7237 
)١‏ المعتبر: في القراءة ج 7 عى 797١‏ , 
0 في القراءة ج ١‏ ص 714 س 78. 
)١(‏ كشف اللثام: في القراءة ج 000 0 وصاحب ذخيرة المعاد: في القراءة ص 7/ا؟ س 0 


كتاب الصلاة / حك الأخريس اتينينشش دس بإبإب-- ‏ ---8ة! 


للقادر على فهم ما به يتحقّق القصد إلى الأجزاء. 

وفى «اكشف اللثاه '» ما فى كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد 
به العقد بالألفاظ. على أَنّه نما ذكر معنى القراءة وقد يقال معتاها الألفاظ. وإن 
أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنّها لا تنفكٌ عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا 
عرف معانيها. أو لأنّ الأصل هو المعنى وإِنّْما سقط اعتباره عن الناطق بلنظه 
رخصة, قاذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعني» انتهى. 

وليعلم أن المراد بالأخرس الذي يعقد القلب على الألفاظ هو الذي يعرف 
القرآن أو الذكر أو يسمع إذا أسمع أو يعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر إليها. 
وأا الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب على الألفاظ. نعم إن 
كان يعرف أن فى الوجود ألفاظأ وأنّ المصلى. يأتى بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد بما 
بلفظه أو يقرأه المصلّى جملةً؛ كما أشار إل ذل ككفي «كشف اللثام '» قال: وهل 
يجب على هذا تعر يك اللسان؟ الر جد[ الع اخط لاوما أمتده العميري عن عل 
اين جعفر «أئّه سأل أخاءطقة عري ةيسور ا فى صلا هل يجزيه أن لا يحرك 
لسائه وأن يتوهّم تومّماً؟ قال: لا بأس» ولهذا اكتفى في التذكرة ونهاية الإحكام 
لجاهل القرآن إذا ضاق الوقت أو فقد المرشدء بالقيام قدر الفاتحة. وظاهر 
«الذكرى» وجوب تحر يك اللسان ووجوب التحريك بالحروف إذا أمكن, فإذا لم 
يمكن الحروف لم يسقط التحريك. والجواب أنّ الواجب إِنّما هو التلقُظ بالحروف 
والتحريك تأبع له فى الوجوب لما لم يمكن التلقّظ بها بدوئه لا يقال فلا يجب 
على الذي يعرف أو يسمع أيضاً إذ لا حرف إذ لا صوتء لأنّ القراءة كحديث 
النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع وشيمن 
يصلّي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به ويدفع عموم الخبر أَنّه لا قراءة لهذا الأخرس. 
نعم إن كان أبكم أصمٌ خلقة لا يعرف أنّ في الوجود لفظأ أو صوتاً اتجه 
)١(‏ كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 56 ., 
(؟) كشف اللثاء: في القراءة ج 4 ص 71 . 


.| مفتاح الكرامة / ج ل 


ولو قِدَّمٍ السورة على الحمد عمداً أعاد. 


أن يكون عليه ما يراه من المصلَّين من تحر ريك الشفة واللسان. انتهى كلامه برّته. 

[لوقدّم السورة على الحمد ] ' 

قوله قددس الله تعالى روحه: «ولو قدم السورة على الحمد عمدا 

أعاد»4 أي أعاد الصلاة كما في «المنتهى' ونهاية الإحكام ' والتحرير * 

والارشاد؛ والتدذكرة “والذكرءى١ا‏ والدروس " والألفيّة* والبيان؛ وكشسف 

الالتباس * ١‏ وجامع المقاصد'' والجعفرية'' وشرحيها'' والميسية والمسالك؟١‏ 
والروض ١#‏ والمقاصد العليةا ١‏ وحاشية المدارك ؟ '». 


. عق لانن‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ح‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص15 . 

(؟) تحرير اللإحكام: في القراءة ج سا 18 

(غ) ارشاد الاذهان: في القراءء ج27 :41 , 

(5) تذكرة النقهاء: في القراءة ج اص ؟1١.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: لت ا ا 

(/) الدروس الشرعية: في القراءة ج أدص .١!7!١‏ 

(8) الكلفة: : في المقارنات المقارتة الثالية ص 51 . 

(8) البيان؛ : كناب الصلاة في القراءة ص ؟اثر, 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في القراءة ص ١١5‏ س ؟(مخطوط في مكنية ملك برقم 9/85؟). 

)١١(‏ جامع المقاصد؛ : في القراءة ج ؟ ص 08 ؟. 

(؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : في القراءة جح ١‏ ص .٠١5‏ 

)١17(‏ المطالب المظفرية : في القراءة ص 947 س ؟: (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/ا/ا؟), 

(14) مسالك الأفهام: في القراءة بج أآخس ,.5١8‏ 

(١)روض‏ الجنان: في القراءة ص 7114 س 18. 

. 76١ المقاصد العلية: فى القراءة ص‎ )١1( 

(19) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص ؛ ٠س ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
5 ). 


١ با‎ 


كتاب الصلاة / حكم ما لو قدّم السورة على الحمد 


وفي «المبسوط '» كان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها. ونحوه ما في 
«الشرائع '» حيث قال: لو قدّم السورة على الحمد عمداً أعاد السورة أو غيرها بعد 
الحمد. وفي «المدارك » أن ع ظاهر عبارة الشرائع عدم الفرق بين العامد والناسي. 
قال: وهو كذلك وأنّ البطلان غير واضح. وظاهره أن القول بالبطلان إِنْما هو لجذه. 
وإلى القول بعدم البطلان جنح في «مجمع البرهان *» وقال به أو مال إليه صاحب 
« الحدائق *». 
قلت: قد يحمل كلام «المبسوط والشرائع» على ما إذا لم يرد تقديم السورة 
بنة الس بيد كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد, ” وكشف اللثام"» حيث قال في 
«كشف اللثام»: ولو قدم 'م السورة على الحمد عمداً ثاوياً يها جزء الصلاة أعاد 
الصلاة, لأنّ ما فعله خارج عن الصلاة المأؤمر بها وكذا إذا لم يتو الجزئية 
وأيطلناها بالقران إلا أن يعيدها بعد اللحمتيؤلم كك تكرير سورة واحدة قراناً. 
اتتهى. وقال فى «جامع المقاصد»: إن إعادة الغلاة لثبوت النهى فى المأتي به جزة 
من الصلاة المقتضي للفساد. انتهى. اي ند بن الأمر بالشىء يستلزم 
النهى عن ضده الخاص. ْ 
وفي «المنتهي؟ وحاشية المدارك*» الاستناد إلى أن العبادة توقيفية. وفى 


.٠١ال ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )١( 

شرك اا لم كي اقرع ١‏ ري . 

() مدارك الأحكام: في القراءة ج اص ."0١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القراءة ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(8) الحدائق الناضرة: في القراءة ج / ص 1؟١.‏ 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 5886 . 

(/) كشف اللثام: في القراءة ج غ ص 77 . 

() منتهى المطلب: : كتاس الصادة في القراءة ج ١ص‏ 775 السطر الأخير . 

(4) حاشية مدارك اللأحكام: ناض أ ٠س ٠١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
فذل ١2‏ ). 


١ 
ونسيانا يستأئف القراءة.‎ 
سس سبح ب ل ب يبب تس‎ 
((مجمع البرشان '» ما حاصله: أن" اهذأ لا يستلزم البطلان لاإمكان تداركه صالم‎ 
بركع فيقرأ تلك السورة أو سورة أخرى بعد الحمد فلا يكون خالف التوقيف. نعم‎ 
مع اعتقاده الترتيب على الوجه الذي أتى به يكون يما اول ااه مد جارد‎ 
للنهى. لكنه متى تدارك ذلك قبل الركوع كما ذكرنا ققد حصل الامتثال بالترتيب.‎ 
والنهي إِنْما توجّه إلى أمر خارج عن الصلاة وهو القصد المذكور: اتتهى  حاصل‎ 
كلامه فليتأمّل فيه.‎ 

وعن بعض الأصحاب؟ التفصيل بين ما إذا كان ن عازماً على إعادتها فتص 
الصلاة ة أولا فتبطل, فقد تكثّرت الأقوال في المسألة. وفى «الذكرى '» لولم توجب 
السورة لم يضر التقديم على الأْقرْنبَهِلانّهِ أتى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل 
الصلاة. نعم لا يحصل له ثواب؛ قرا السورةٌ بعد الحمد ولا يكون مؤدّياً للمستحت. 
ورذه في «كشف اللقام تب بأئه إن نوى بها الجزء المستحبث بطلت الصلاة. 

قوله قدّس الله تعالى روح آتؤوتسياناً يستأنف القراءة»»كما في 
«المنتهى * والتذكرة' والتحرير " ونهاية الاحكام “ والألفية'» وظاهرها أنه 
يستائف القراءة من أبلياء كمأ نسب ذلك في «المسالك* أ» إلى جماعة. . وفي 


0 مجمع الفائدة والبرهان: : في وجوب القراءة ج ' ص‎ )١١ 
.١؟5 (؟) نقل ذلك البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج .8ص‎ 
3٠١ (؟) ذكرى الشيعة: : في القراءة ج م ص‎ 

| ؛ في القراءة ج 4 ص 77 . 

(4) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 7,7 السطر الأخير . 
ا ء: في القراءة ج ص ١17‏ . 

() تحرير الأحكام: في القراءة ج ١‏ ص 78س .٠١‏ 

زم نهاية الاإإحكام: : في لقراءة ١‏ اص 215. 

(8) الألفية: ؛ في المقارنات المقارنة الثالئة ص 87 . 

.؟١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )٠١( 


1.5 


كناب الصلاة / حكم تقديم السورة على الحمد نسياناً 


«المدارك '» إلى القيل. وفي «جامع المقاصد" والجعفرية" وشرحها؟ والمقاصد 
العلية* والمسالك"' وقوائد القراعد”» أن الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت 
قراءتها صحيحة فيستأئف نلك السورة أو سورة أخرع. وقال في «الوسيلة »: 
من قرأ السورة قبل الحمد ناسياً وذكر قبل الركوع قرأ الحمد وأعاد السورة. 
وظاهر «المدارك"» أنّ هذا الخلاف في صورة تقديم السورة عمداً. والظاهر أنه 
غقلة هله وفى «الزكرى"'» أعاد السورة بعد الحمد. وقى «الدروس؟' 
والروض"؟"» تقييد الاستثناف بما إذا لم يركم. واستدلٌ على هذا الحكم في «مجمع 
البرهان ١”‏ وكشف اللثام *'» بعدّة أخبار. 


180١ مدارك الأحكام: في القراءة بج لاص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ع ؟" ص 500 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءةج ١‏ ص .٠١8‏ 

(8) المطالب المظفرية: في القراءة ص 11 س 5(تتقطوط فى مكتبة المرعشي برقم 5/ا/ا؟), 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(6) المقاصد العلية: فى القراءة ص ١8؟.‏ 

)3 مسالك الأقهام: في القراءة ج ١‏ ص ١‏ ؟. 

(1) فوائد القواعد: في القراءة ص 1/8 . 

(8) الوسيلة: : في أحكام السهو ص 55. 

(4) لا يستفاد من 7 المدارك ظهور في اختصاص الخلاف بين الأعلام يصورة العمد. فإنه 
لو كان المراد من لخلاف اختلانهم في الحكم بوجوب إعادة السورة وعدم وجوبها فخلاثهم 
ل م ن كان المراد مند هو الفتوى بخلاف وجوب 
الإعادة في صورة التعمّد في التقديم التي نقله في المدارك عن المسالك فهو صحيح إِلا أن 
هذا أمر لا يليق بالذكر. فراجع المدارك: ج 5ص "5١‏ وتامل. 

.5١١ ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )٠١( 

. 11١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القراءة ع‎ )١١1( 

(؟١)‏ روض الجتان: فى القراءة ص 54س 11. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في وجوب القراءة ج 1 ص 59١‏ . 

. 58 كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١84( 


ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة, 


[عدم جواز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا تجوز الزيادة على الحمد في 
الثالثة والرابعة4 إجماعا كما في «المنتهى' وجامع المقاصد؟ وإرشاد 
الجعفرية؟ وكشف اللثام “» وظاهر «الخلاف ”*» بل في «المنتهى ' » أنه قول أهل 
العلم إلا الشافعي في أحد قوليه. ونحو دن المقاصد"». وفي «التذكرة 0 
نسبته إلى علماثنا. ٠‏ وفبىي «الذكرى'» الإجماع على الاجتزاء بالحمد في 
الأخير تين. 

ولعلّ المراد من قوله في «التحتيز'»: لا تجب الزيادة على الحمد ... إلى 
أخرو غدء العواو. ولعل معقد الاك اات/ا إذا فعل ذلك بقصد الجرثية. 


)١(‏ لم نعثر نحن في المنتهى علىظر «قذج التس الت قضاة عن الحكم فيها بما في المستن أو 
دعوى الاجماح عليه ؛ فما نسبه إليه الشارح بعد ذلك من نسبة الحكم المذكور الى أهل العلم 
المقصود به العامة حسب الاصطلام المتداول بين الأصحاب أيضاً لم نعثر عليه, ٠‏ فراجم . 

(؟) جامع المقاصد: : في القراءة ع اص 5060. 

(7) المطالب المظفرية: في القراءة ص ١‏ ٠س‏ لا(مخطوط في مكتية المرعشي برقم 5/ا/ا؟). 

(غ) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 9؟ . 

(8) الخلاف: : في جواز التسببح في الركعتين الأخير ين ج لقص 7590 مسألة كلق 

(1) لم تعثر عليه راجع الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

1 الموجود في جامع المقاصد نسيه ان أكثر لمل الم لا لمن جميتهم حا أذ كان : المسراد 
نسبة الحكم الئ أهل العللم أو اكثرهم, وأمًا لو كان : المراد دعواه الاإجماع فهو الذي ادّعاه 
صريحاً لا ظاهراً كما هو ظاهر عيارة الشارح. فراجع جامع المقاصد: ج ؟ ص 6 وتأمّل 
تأمّادٌ كاملة . 

(خا تدكرة الفقهاء: في القراءة ج اص بشن 

(5) ذكرى الشيعة: : في القراءة ج “اص .7١8‏ 

.78 ص‎ ١ لم نعثر على هذه العبارة في التحرير. فراجع: ج‎ )٠١ 


١6 


كتاب الصلاة / يتخ يتخبّر في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح 


ويتخيّر فيهما بينها وبين ((سبحان الله والحمدلل ولا إله إلا الله والله 
أكبر» مر م ويستحبا ثلاث 


[التخيير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيح] 
قوله س الله تعالى روحه: «ويتخيّر فيهما بينها وبين «سبحان 

الله 0 ولا إله إلا الله والله أكبر» م"ة ويستحبٌ ثلاثا» أنا 
التخيير فيهما بين القراءة والتسبيح فعليه الاتفاق كما في «الخلاف ١‏ والمختلف" 
والذكرى ' والمهدّب؛ وجامع المقاصد؛ وإرشاد الجعفرية' والروض" والمدارك* 
والمفاتيح؟» وظاهر «المنتهى ' ' وتهاية الإحكام ' ' والتذكرة' '» حيث نسبه فيها إلى 
علماننا. ولا شاد فسا فيه كما في «السرائر ١"‏ واليحار ١‏ وتخليص التلخيص» » وفي 
اللأخير: :الما بظهر من كلام الحسن" 'طية قال من نسي القراءة في الأوبيين 
وذكر في الأخيرتين سبح فيهما ولم قرأ كلهمًا يئا. لأنّ القراءة في الأوليين 


)١(‏ الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص 845" قالة:47 

(؟) مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص ١55‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: في القراءة ج "اص .1١‏ 

(4) لم نجد الاتفاق المذكور في المهذّب وأنّما وجدثاه في المهدذب البارع: الصلاة ج ١‏ ص ./١‏ 
(0) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 01؟. 

(1) المطالب المظفّرية: في القراءة ص ٠١١‏ س /. 

(لاروض الجئان لي القرامة من ان 

)في مدارك الأحكاء: : في القراءة ج 57ص 711. 

(1) مقاتيعح الشرائع: افر التشيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة ج ١‏ صى -15. 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في القراءة ج١١‏ ص 8/ا؟ س ١‏ . 

.1155 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في القراءة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في القراءة ج لاص ١51‏ . 

. 512 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )١1( 

.88 بحار الأثوار باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 8./ ص‎ )١4( 

0 قله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في القراءة ج ؟ ص .١86١‏ 


١‏ مفتاح الكرامة /, سم ؛ 


والتسبيح في الأخيرتين, انتهى. 

والظاهر أن معقد هذه الإجماعات على ما عدا أخيرتي المأموم فإنّهم اختلفوا 
الاحتجاج ' على نسخ الفضل أي إزالته وبيان أن القراءة أفضل. 

وأكتها جسواز الاكستفاء بالمرّة الواحدة في الجملة فهو خيرة 
«المقنعة ' والتهذيب' والاستيصار ؛ وجامع الشسرائع* والناقع' والمعتير “ 
وكشف الرموز* والمختلف' والمنتهى '' ونهاية الإحكسام ١١‏ والارشاد؟١‏ 
والتحري ٠١‏ والتبصرة:؛١‏ والتذكرةة١‏ والذكريى١١‏ والسدروس؟١‏ 


.41١ الاحتجاج: ج اص‎ )١( 

(1) المقنعة: في التسبيحم ص 1١‏ . 

(" و1) لم يصرّح الشيخ في الكتابين وإنما هوأمر مستفاد من مجموع كلامه والروايات التي 
نقلها فيهماء ولأجل ذلك قال الشارح؛ في الجملة. راجع تهذيب الأحكام: ج اص ارة, 
والاستبصار:ج ١ص -55١‏ 252717 

(0) الجامع للشرائع: باب شرح “التَعلّ والكبنية فس 

(1) مختصر النافع: في القراءة ص 1 

() المعتبر: في القراءة ج اص +11. 

(8) كشف الرموز: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص .1١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص 141. 

,. 77 منتهى المطلب: في القراءة بج اص فملاكاس‎ )٠١( 

.414 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في القراءة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في القراءة ج 1ص 07؟. 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في القراءة ج اص الس ؟1. 

.77 تبصرة المتعلمين: في القراءة ص‎ )١4[ 

. ١118 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج .ص‎ )١0( 

(17) ذكرى الشيعة: في القراءة جج ص .8١6‏ 

(1) الموجود في الدروس هو التصريح بإجزاء ثلاث مرات في السبيحات, وهو يحتمل 
56 الأول إرادة خصوص إجزاء الثلاث لا غير. والثاني إجراء الثلاث من غير تعاض 
لإجزاء غيره وعدم إجزائه. 4 


كتاب الصلاة / يتخيّر فى الأخيرتين بين الحمد والتسبيح آذ لتقا 
والألفية' واللمعة؟ والموجز الحاوي" والمقتصر * والتنقيح* وكثسف 
الالتسباس' وجامع المقاصد”" والجعفرية* وفقوائد الشرائع"' والغرية 
وإرشاد الجعفرية"' والمسيسية والروض '' والروضة'' والمسائك؟' 
والمقاصد العلية؟' ومجمع البرهان؟' والمنتقى' ١‏ والمدارك"١‏ 


و نعم قال فيه بعد ما تقلئاء: والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والنسع والعشر. انتهى. 
ولعلّ هذه العبارة هي التي أوقعت الشارح في توهّم أنه اختار المرّة ة فى الجملة مع أنّها لا 
تدل على ما ادعام وآنما تدل على أنه استحسن واحتمل اجزاء ياقفي الأقرال أيضاً تحال 
غير غر يب. فاستفاد مته أَنّه قال باجزاء المرّة كبا قال بإجزاء الزائد على المرّة. قتامل 
وراجع الدروس: بع ١‏ ص 777 . 

. 08 الألفية: في القراءة ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص +. 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في القراءة ص 8/,. 

(8) المقتصر: فى افعال الصلاة صى 5آ, 

(0) التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص 7]/26 

(1) الكلام في النسبة المنسوبة الى كشف الالتباس هو الكلام في النسبة المنسوبة الى الدروس 
يحرفه, ومنشأ الاشتباه هو المنشأ بعينه. راجع كشف الالتياس: في القراءة ص ١١7‏ 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/597؟) . 

(/) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 50 . 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .١٠١١‏ 

(4) فوائد الشرائع: في القراءة ص 4٠‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18815). 

.8 س‎ ٠١١ المطالب المظفرية: فى القراءة ص‎ )٠١( 

3 روض الستان: فى التراءة عن 717 من + 

(؟١)‏ الروضة البهية: في القراءة جم ١‏ ص 846 . 

.5١؟ ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القراءة ج‎ )١7( 

(6١)المتاصد‏ العلية: فى القراءة مي !58 . 

. 7-17 مجمع القائدة والبرهان: قي القراءة ج ؟ ص‎ )١6( 

. 57 منتقى الجمان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١1( 

.؟8١ مدارك الأحكام: في القراءة ج اص‎ )١9/( 


1١6 


والذخيرة' والمفاتيح ' والبحار ' وشرح الشيخ نجيبالدين» وإليه مال أو قال به 
في «التفلية » وهو المحكي عن «البشرى *». وهو أشهر الأقوال كما فى «المقاصد 
العلية"» ومذهب الأكتر كما في «مجمع البرهان".. ْ 

وقد ذهب جماعة* من هؤلاء إلى التخيير بينها وبين الشلاث. وقال في 
«الجامع '»: يجزى عنها ‏ يعني القراءة ‏ نسع كلمات: سبحان الله والحمد ل ولا إله 
إلا الله ثلاث وأربع تجزي سبحان الله والحمدلله ولا إله إِلّ الله والله أكبر. وثلاث 
تجزي الحمد لله وسبحان الله والله أكبر, وأدناه سبحان الله ثلاثاً. وهو عمل بجميع 
الأخبار. ٠‏ وي «المعتير * '» أن الوجه القول بالجواز في الكل والأريع اولى :وقول 
النهاية أحوط لكن ليس بلازم؛ انتهى. وقريب منه ما في «النافع '' والروض"', 
وكذا «المدارك ١١‏ والمتتقى ؟١».‏ 

وفي «الذكرى*'» أن القول'بالتِِوارْ/في الكل قويّ لكنّ العمل بالأكثر أولى 


)١(‏ ذمخيرة المعاد: في القراءة ص 377 تلن م 

(؟) مفاتيح الشرائع: في التخيير بين الفاتحة والتسببح في الركمة الثالثة والرابعة ج١‏ ص .1١‏ 
() بحار الأنوار : باب التسبيح والقراءة ذ في الأخير نين ج قخص قم 

(4) النفلية: في سنن القراءة ص 1١7‏ . 

(5) حكاه عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: في القراءة جم ص 38 

(3) المقاصد العلية: فى القراءة ص !78 . 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في القرأءة ج ؟ ص 017 . 

(خا كجامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 181. ومسالك الأقهام: ج ١‏ ص ؟77. 
(1) الجامع للشرائع: في القراءة ص .8١‏ 

.16١ المعتبر: في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.7١ المختصر النافع؛ في القراءة ص‎ )١١( 

(7١)روض‏ الجنان: في القراءة ص ١7س‏ 1 , 

.5144 ص٠ مدارك الاحكام: في القراءة ج‎ )١77( 

(14) منتقى الجمان: في القراءة ج ؟ ص 58 . 

6 ذكرى الشيعة؛ في القراءة ج اص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / يتختر فى الأخيدتين بين الحم والتسبيم ...ل ١688‏ 


مع اعتقاد الوجوب. وقال: إن صاحب البشسرى مال إلى إجسزاء الجميع لعدم 
الترجييم, وأنه أورد على نفسه التخيير بين الوجود والعدم وهو غير معهود, وأنه 
أجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير. وفي «الميسية والبحار '» الاكتفاء 
بمطلق الذكر. وإليه مال صاحب «الذخيرة '» قال في «اليحار '»: الذي يظهر لي من 
مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر. قلت: في «المهذّب البارع ؟» لم يقل أحد 
بذلك. 

ويدل على الاكتفاء بالمرّة بعد صحيح زرارة” على الصحيح ما رواه الصدوق 
في «الفقيه'» بسند صحيح إلى محمد بن عمران المتضمّن حديث المعراج. ومثله 
خبر «العلل"» عن محمد بن أبي حمزة إلا أن يقال: إِنّ خبر زرارة الذي هو 
أوضحها دلالة يمكن أن يكون بياناً لاجزاه< اير لا لسدد الأجزاء. 

هذا وفي «السرائر” أنّ الأربع المستعجل خاصة. 

وأمّا وجوب تكرير الأربع ثلأثافهو”السنقول عن «الفقه' المنسوب إلى 
مولانا الرضائكة» وعن الحسن ١١‏ وظاهر «الاقتصاد ١١‏ والمهذّب ''» وهو خيرة 


.84 بحار الأنوار: باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 86ص‎ )١( 
, ١١ (؟) ذخيرة المعاد: فى القراءة ص ١!؟ س‎ 

() بحار الأنوار: باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 46ص 84. 
م وسائل الشيعة: ب ؟1 من أبواب القراءة ح جٍ دجس ابابا , 

(8) السرائر: فى كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(1) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص ٠١8‏ . 

. ١140 نقله عته العلامة في مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 
. 51١ فيما يقارن حال الصلاة ص‎ :داصتقالا)١١(‎ 

(؟1) المهذّب: فى كيفية الصلاة بج ١‏ ص 10-514. 


الملل 


«التلخيص 'والبيان "وحاشية المدارك '» وظاهر «النهاية “وسختصر السصباح” 0 
وفى «الشرائع ' والروض "؛ انه الخوط . وفي «المقاصد العلية*» اله أولى: 

وفي «حاشية المدارك أ الاستدلال عليه بما في «الفقه الرضوي' '» وبخبر 
اين أبي الضحّاك أحمد بن علي الأنصاري '' الذي صحب الرضاطُة من المدينة 
ل هرو فال فكاد يسح في الأخراوين يقول: سيحان الله والحمد لله ولا إله إل 
الله والله أكبر. ثم قال أده لله تعالى: رواية الاثنتى عشرة | منجيرة بالشهرة بين 
الأصحاب. لأنّهم بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوبء وقائل به باهر 
التخييري؛ وقائل به بالاستحباب. وقائل يأف خوط .وقائل يانه اميد أفراد 
الواجب المطلق فلم يوجد لها راد انتهى. 


, 217 تلخيص المعرام (سلسلة الينابيع الفقهية )تاب الصلاة ... الفصل الثالث ج ص‎ )١( 

(") البيان: في القراءة ص 67 . 

)0 حاشية المدارك: في القراءة ص ٠١6‏ من .١1‏ (ممشطوط في المكتبةالرضوية برقم 45/ا1١).‏ 

(غ) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصَلاة وأحكامها.. ص 1/. 

الم امسر : في علاة يتراج تافووامطتاي مكتبة المر عشي برقم /ا . 

(1) شرائع الإسلام: في القراءة ج ١‏ ص *8- 84. 

() روض الجنان: في القراءة ص 7١١‏ س 7١‏ . 

(8) المعاصد العلية: فى القراءة لاة؟ . 

(1) لم نظفر على هذا الكلام بطوله في حاشية المدارك وإنما الموجود فيه هو قسم منه مختصراً 
ومتقطعاء وهذا من عجيب الحكاية التي كثر منها في هذا الشرح. فراجع حاشية المدارك: 
ص ١أاس‏ ؟؟., . 

. ٠١8 فقه الرضاء باب الصلوات المفروضة حجن‎ )٠( 

)١١(‏ ولا يخفئ عليك أن ' ظاهر الخبر العروي في الشرم لا يواقق ما هو الثابت المسلم في 
التاريخ من أن الصاحب للرضال3 في سفره الى خراسان نما كان رجاء بن أبى الضحاك + 
أحمد بن علي الأنصاري مع أن بين الثاني وبين الرضا فاصلة كثيرة وهي قريب من مائة 
وبضعة وثلاثين سنئة فإنّه عاش الى سنة ثلاثمائة وأربعين, وأمًا الرضااقة فقد استشهد في 
سنة ثلاث ومائثين: فالصحيح أن : تككون العبارة هكذا: وبخبر أحمد بن علي الأنصاري عن 
رجاه بن أ بي الضحّاك الذي صحب الرضاظية من المدينة الى مرو. فراجم عسيون أخبار 
الرقارس؟ من ملاظ ارا 


كتتاب الصلاة / يتتخر فى الأخيرتين بين الحمد والتسبيم ل ب ب ١89‏ 


قلت: خبر ابن أبى الضحّاك رواه فى «البحار '» بدون تكبير: ثم قال: بيان: فى 
بعض ألنسخ زيد فى آخرها «والله أكبر» والموجود فى النسخ القديمة الصحيحة 
كما نقلنا بدون التكبير والظاهر أن الزيادة من النسّاخ تبعأ للمشهور, ائتهى. وقال 
فيه أيضاً: إن خير السرائر الذي استدل بد أيضاً على هذا القول رواه اين إدريس 
في موضعين أحدهما في باب كيفية الصلاة وزاد فيه «والله أكبر» وثانيهما في آخر 
الكتاب فيما استطر فه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير. قال: والنسخ المتعدّدة 
التي رأيئاها متفقة على إسقاط التكبير. ويحتمل أن يكون زرارة رواه على 
الوجهين ورواهما حريز في كتابه وهو بعيد. والظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من 
النساخ, لأنّ سائر المحدّثين رووا هذه الرواية بدون تكبير. وزاد في «الفقيه» بعد 
التسبييح: تكملة تسع تسبيحات. ويؤيّده أنه نسب في «المعتبر والتذكرة» القول 
بتسع تسبيحات إلى حر يز وذكرا هذه الرؤاية' انتهىئ 

قلت: نظرت ذلك فى نسختين من «السرائر» إحداهما صحيحة عتيقة من خط 
على بن محمد بن الفضل الابي في سنة:سبع وستين .وستبائة ترك التكبير في 
الموضعين, وفي نسخة أخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين. وفي «الذكرى '» 
قال انق أ كتيل وتقرل سهان الله و اهمد شل إله إلا اشدواق اكبرسييا 
أو خمساً وأدناه ثلاث قال: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب 
ذكر الله تعالى. وفي «الفقيه » اختيار التسع كما نقل ذلك عن رسالة ا 


)١(‏ بحار الثوار: باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج فص الا. 

(؟) بحار الانوار: باب التسبيح والقراءة في الاخيرتين ج 8/و210. 

() ذ كرى الشيعة؛ في القراءة ج 7ص .7١5‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجماعة نح 1164 ج ١‏ ص 5417. 

(5) المحكيّ عن الرسالة في المقنع حسب اختلاف النسخ مختلف, ففي نسخة: تقول سبحان 
أنه والحمدلته ولا إله الا الله بلدثا, وفي نسخة أخرئ أضاف الله: والله اكبر: قعليه تكون 
الأذكار اثنعا عشرة ذكراً بخلاف الأولي فانّها تكرن تسعق فيوائق ماحكي عته في الشرح. 

راجع المقنعة؛: ص 1١‏ . 


١ قرة‎ 


مقتاح الكرامة / ج ٠٠‏ 


والتفي ' ونقله في «المعتبر" والتذكرة" والذكرى؛ والمهذّب البارع”» عن 
حر بن. ٠‏ وفي «كشاف الرموز'» عن الحسن. وفي «البيحار"» عن قدماء 
المحدّثين الآنسين بالأخبار المطّلعين على الأسرار كحريز والصدوق. انتهى. 
وردّه بعض المتأخّرين كالشهيد الثاني* وغيره* لكن قال في «المنتهى *'»: 
قال أبو الصلاح: مخيّر بين الحمد وثلاث تسبيحات سبحان الله والحمد له ولا إله 
الا اشدوهدًا كالنه ما تقلوه ه عن أبي الصلاح. وفى «الهداية١١‏ وجمل 
السيد'' ومصباحه» على ما تقل عنه ؟' و«السبسوط ؟! واليشمل والعقود؟ 

والمصباح' ١‏ وعمل يوم وليلة» على ما نقل عنه"' و«المراسى؟' والغنيةة١‏ 


1 تقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللتام: في القراءة ج غ ص 57. 

(؟) المعتبر: فى في القراءة جضن :181 

() تذكرة الفقهاء: في القراءة جم " صِن 14 

(5) ذكرى الشيعة: :في القراءة ج 7 صل 11514. 

() المهذب البارع: ع 

(1) كشف الرموز: في القراءة جم ؟ظَن 317: 

(/) يحار الأنوار: : باب التسبيح والقراءة في الأخير تين ج قعص ذللر, 

(4) مسالك الأفهام: في القراءة ج ١‏ ص .2١1‏ 

(9) كالمحقق في جامع المقاصد: :تج ص 105, والبحراني في الحدائق:م مص 4١8‏ 
وهامش الروضة البهية:ج ١3ص‏ 7١01؟١1.‏ 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في القراءة بع ١‏ ص 0/ا؟ س 1؟. 

. 15 الهداية: باب ما يقال في الركعتين الأخراوين ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): : في كيفية افعال الصلاة ج اص 8 

.184 نقله عنه المحقق في المعتبر: في القراءة جج ؟ ص‎ )1١( 

(16)السبسوط: : في القراءة ج ١‏ ص .٠١6‏ 

,15 الحمل والعقود: كتاب الصلاة في القراءة ص‎ )١6( 

. 14 مصباح المتهجّد: اداب صلاة الظهر ص‎ )١113( 

1 نقله عنه الفاضل الهندى في كشف اللثام: في القراءة ج 4 صى *". 

(18) المراسم: في كيفية الصلاة ص ؟, 

(15) غنية النزوع؛ في كيفية فعل الصلاة حي 37/. 


كتاب الصلاة / هل يتخيّر حتى مع نسيان القراءة في الأوليين؟ لل ١08‏ 


والسرائر '» اختيار العشر بإسقاط التكبير مرّتين وحكي عن الحسن ' والقاضي '. 
وقد اعترف الأصحاب ؛ فى كتبهم الاستدلالية بعدم الوقوف فى ذلك على نص 
بالخصوص. وعن على بن مسعود الكيدري”* التخيير بين العشر والاثنتي عشرة. 
وعن الكاتب كما فى «المختل ف '» انه قال: والذى يقال فى مكان القراءة تحميد 
وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء. 

وبقى هنا أمور يجب التنبيه عليها: 

الأوّل: المشهور بين الأصحاب كما في «الزكرى" وكشف الالتباس. 8 
والفوائد الملية" والمدارك ١*‏ والحدائق''» أن التخيير بين القراءة والتسسبيح 
ثابيت سواء نسي القراءة في الأوليين أء لا ٠‏ وفي «البيان ' '» انمه الأشهر. وهو 
خيرة «المبسوط؟١‏ وجامع الشرائع ؟' والتحرير" 'والذكريأا١‏ والبيان 1 


- 55١ ص‎ ١ السرائر: فى كيفية فعل الصللاة ج‎ )١( 

(؟) حكاه عنه المحقق فىالمعتبر: في القراءة ج, ١‏ حن*185. 

(؟) حكاه عنه العلامة في المختلف: في القرآكوع + ع7 

49 منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة ج اص 797/5 والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ؟", والمجلسي : في اليحار:ج #قغرص 8 35. 

(6) إصباح الشيعة: الفصل الثاني عشر في القراءة ص 8. 

(1) مختلف الشيعة: في القراءة جم ؟ ص .١11‏ 

(لاو١١)‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج “اص .1١١‏ 

() كشف الالتباس: فى القراءة ص ١77‏ السطر الأخير (مخطوط فى مكتبة ملك برقي 07/99؟). 

في القراءة ص في قم 

(؟) الفوائد الملية: في القراءة ص 195 . 

١‏ اسار تار في لالع ص اك 

(؟١)البيان:‏ ا 

(1) المبسوط: في القراءة وأحكامها ج ١‏ ص ١١5‏ . 

.8٠١ الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص‎ )١4( 

(10) تحرير الأحكام: في القراءة ج احص 9س 5. 

5 البيان: في القراءة ص‎ )١/( 


٠ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


والنفلية ١‏ والموجز الحاوي' وكشفه” وجسامع المقاصد؛ والفوائد الملية*» 
وقرّيه فى «المختلف١»‏ وقوّاه فى «التذكرة" والمنتهي *» 

وي «التنقيح*» نقل عن الشيخين تعيين الفاتحة حيتئزٍ. وفي «المنتهى ٠١‏ 
والمدارك١‏ ' والمفاتيع' '» عن الخلاف تعيبنها أيضاأ وليس في «الخلاف" »إلا أن 
القراءة إذا نسيها أحوط وكأنُهم لم يلحظوأ 000 نهم فهموا أن م الاحتياط 
على سييل الوجوب. وكذا اختار في «التنقيح * '» وحمي امام وقد سمحيت 
ما نقلداه عن الحسن وأنّ ظاهره : ا فضله. وقد ينطبق على ذلك 
إجماع صاحب «التخليص» فليلحظ كلامه فيما سيق 

وفي «نهاية الإحكام *'» ذكر ذلك من دون ت رجيح» ٠‏ فلعله متردّد في المسألة. 
وكذا صاحب «المهذب' '” جعل في المسالة ثلاثة مذاهب: التخيبر مع أفضلية 


ا ا قياض ١‏ 

(') كشف الالتباس: في القراءة ص17 السيطر. الأخين/(مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/7 

( 4) جامع المقاصد: : في القراءة ج ك*ص 5007 , 

(8) القوائد الملية؛ ؛ في القراءة ص 1157 . 

(1) مشتلف الشيعة: : في القراءة ج ؟ عم 38 أ. 

(/ا) تدكرة الفقهاء: : في القراءة اج اسن ١16‏ . 

مضي لطا في الامج اص اس ل 

.4 ل م سن 19س‎ ١ 

(١١)مدارك‏ الأحكام: في القراءة ج ص 525 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ؛ في التخيبر بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة بع ١7 ٠اىوص ١‏ 
ولم ينسبه الى الخلاف . 

1 الخلاف: في القراءة ج ١‏ ص 7147 مسألة 87. 

(15) التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص .7١5‏ 

1) نهاية الاإحكلم: : في القراءة ج ١‏ ص 4 ١‏ : 

>. ظاهر عبارة المفتاح أن المراد من المهذب هو المهذّب للقاضي والحال أنه لم يأتِ فيه‎ )١1[ 


كتاب الصلاة / هل يتخيّر حتى مع نسيان القراءة فى الأوليين؟ة ١٠51١‏ 


القراءة كما في المبسوط والجامع؛ والعكس ونسبه إلى الحسن؛ وبقاء القراءة. ولم 
يرجّح شيئاً لكن عادته عدم الترجيح. وقد يظهر من «المختلف '» فضل التسبيح. 
ولم نجد أحداً نقل ما نقل فى «التنقيح» عن المفيد. 

وفي «الذكرى '» وقة ررق أله إذا تن قن الأرلبين القراءة تعن فى 
الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلكء انتهى قلت؛ هنا خبر صحيح صرريح 
في ذلك وهو ما رواه في «الفقيه '» عن حرايز عن زرارة «عن أبي جعفر طييا قال: 
قلت له: ؛ رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين ؟ فسقال: يسقضي 
القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخير تين ولاشيء عليه» 
مضافاً إلى قول الصادى لله فى شير العبي ! «اقيرأ فى الثالثة» ومافى 
«المكجاف 7 والتقرى اوعد هنا ان أوالأس فبدبالة انهلا ناض اتسين و 
إِنّ ظاهر الأمر الايجاب عيئاً والتخبير يحثاج)إلى دليل. وما استدلوا به على 
التخيير من قول الصادق يد في صحي عار" فُإبْلٍ أكره أن اعمها آخر صلاني 


ج بالمسألة رأساً. وهو صورة كنسيان القرَأءءآ فيلات قضلا مط ذكر المذاهب الثلائة فيها. 

راجع المهذب للقاضي ببحث القراءة. : نعم ذكرها والأقوال الثلاثة فبها في المهذّب البارع لابن 
فهد اللّي ولكند رجّح فيه التخيير حيث إنّه رد دليل تعيين القراءة وهو شير محمد بن مسلم 

وخبر حسين بن حيمّاد بما هو ظاهر بل صريح في اختيار التخيير, 0 
المهدذبي البارع ذكر للجامع وإنما اقتصر فيه على المبسوط. فراجع المهذب البارع: ج ١‏ 
من بدا وناب , 

.١5١ مختلف الشيعة؛ في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 5١7‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١١5‏ ج ١‏ ص 585. 

(5) وسائل الشيعة: ب + من ابواب القراءة في الصلاة ح اج 4 حى ١لالا.‏ 

(0) مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص .١6١‏ 

(3) ذكرى الشيعة: فى القراءة ص 1844 س ؟١.‏ 

(/) المهذّب البارع؛ في القراءة ج ١‏ ص /ا/ا؟. 

(4) الصحيح أنه معاوية بن عمّار كما في التهذيب ج ؟ ص 157 ووسائل الشيعة: ب ٠١‏ من 
أبواب القراءة ح ١‏ ج 4 ص ./7٠١‏ 


؟لالللللس_ل _ هقتاح الكرامة / مم ه 
أدّلهاه ففيه اند يجوز أن يراد كراهية الحمد والسورة معأ كما تشير إليه الأخبار 
الواردة فى مسألة المسبوق من ياب صلاة الجماعة كمرسل أحمد بن انض ١‏ 


#0 
وخمير م . 


الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب فى هذا التسبيح كما فى 
«جامع المقاصد '» وشو خيرة «المتتهى ؛ وئهاية الاحكاء * والتذكرةا والذكري ١‏ 
وألبيان* والدروس؛ والألفية'!' والموجز الحاوي'١'‏ وكشف الالتياس؟١‏ 
والجعفرية ؟١‏ وشرحيها؟!' وجامع المقاصد*! والمقاصد العلية'١'‏ والروض؟١‏ 
وهو ظاهر جماعة* '. وفى «التنقيح ' '» الأولى كوه فا واستشكل فيه فى 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة: ب ا من أبواب صيلاة الجماعة ح لاوج ه ص 411 ر410. 

(و16١)‏ جامع المقاصد: في القراءة يم" ”.عن 07 . 

(4) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ صل 70/87 -/1/!؟ السطر الأخير والأوّل . 

(4) نهاية الأحكام: في القراءة بع ١‏ 63/2 

(1) تذكرة الفقهاء: في القراءة جم لمن 171لا: 

(0) ذكرى الشيعة: في القراءة سج “اص ."١6‏ 

5 البيان ؛ في القراءة ص 87. 

(4) الدروس الشرعية: :في القراءة ج ١ص ١97‏ . 

. 88 الألفية: فى القراءة ص‎ )٠١( 

.9/8 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص‎ )١١( 

(؟١)كشف‏ الالتباس: في القراءة ص ١7”‏ س .١5‏ 

.١١٠١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): فى القراءة ص‎ )١1( 

)١5(‏ المطالب المظفّرية: في القراءة ص ٠١١‏ س ؟١,‏ والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

)١(‏ المقاصد العلية: فى القراءة ص 04؟, 

(1) روض الجنان: في القراءة ص 717 س ١‏ . 

(18) منهم الشيخ المفيد في المقعتة: في القراءة ص ,١١7‏ والمحقق الملي في شرا الإسا 

في القراءة ج ١‏ ص 85 , والمحمّق الأردبيلى في مجمع القائدة والبرهان؛ في القراءة ج 

2.5١١ ص‎ 

(1) التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص 1١؟.‏ 


كتاب الصلاة /هل يتعخير حتى مع نسيان القراءة في الأوليين؟ لب ١1#‏ 


«التحر ير ' ». وفي «المعتبر "» كما عن الكاتب ' أنه غير واجب وفي «المدارك ؟ 
والذخيرة”» ارب 

قلت: قد يقال إنّ ظاهر كل من قال بالتخيير بين الصور الواردة في الأخبار 
عدم وجوبه لأنّه أراد الجمع بين الأخبار المختلفة في الكيفية بالتقديم والتأخير 
والزيادة والنقصان, وأثده باطلاق الأخبار الآخر فكان عدم الترتيب عتده متّجها. 
ويرشد إلى ذلك أن المحقّق في «المعتبر» لما كان قائلاً بالتخيير ذهب إلى عدم 
وجوب الترتيب. ويجيء على هذا أن كل من استند من القائلين بصورة معيّنة إلى 
غير مخصوص قد ورد بها يلزمه القول يذلك على الكيفية الواردة المنقوئة وأنّها 
تختل باختلالها ولا معنى لالتزامه بجواز تقديم المعطوفات على بعض المستلزم 
لسدم الترتيب. فلا يتجّه لهم الاختلاف في ذلك إلا أن يقال إِنَّ القائلين بالمرّة مثلاً 
لهم أن يقولوا إن صحيح زرارة إِنْما وردلبتات أجِرَّاءِ ما يقال لا لبسيان الدرتيب. 
وحيالل فيرد عليهم أنه يمكن أن يكون|الخير لبان إلجزاء ما يقال لا لعدد الأجزاء 
قط التتذلال بالشو. 

والحاصل: أنّ الذي يظهر أنّ محل النزاع في كلامهم غير محرّر وإن ظهر من 
الذكرىي وغيرها أنّ النزاع جار في جميع الأقوال. قال في «الذكرى'» بعد أن نقل 
الأقوال فى كيفيته ما نصّه: تنبيهات أحدها هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في 
رواية زرارة؟ الظاهر نعم أخذاً بالمتيقّن وتفاء في المعتبر الأضل مع القجلاق 
الرواية؛ انتهى. ومثله صنع جماعة ' ممّن تأخّر عنه. والذي يسهل الضطب في 


)١(‏ تحرير الأحكام: في القراءة ج جاص #4-58السطر الأخير والاول.. 

(؟) المعتبر؛ في القراءة ج ؟ ص ان 

#اعلدع البامه فى يكنات الشهعة في القراءة ج ؟ ص 1176. 

(غ) مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص .58١‏ 

(0) ذشيرة المعاد: في القراءة ص ؟لا؟ س 51 . 

(1) ذكرى الشيعة ؛ في القراءة ج ١‏ ص 18 ١‏ , 

() منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: فى القراءةص 51١‏ ب 717 السطر الأخير والأول. 4 


1164 ا ملم دح ميقيتا حم الكرامة / يه 


المسألة أنّ القائل بعدم الترتيب ما عدا الكاتب هو الذاهب إلى التخيير. 

الثالث: قال في «المنتهى '»: الأقرب عدم وجوب الاستغفار. وفي «المدارك ' 1 
الأولى زيادة الاستغفار. ونحوه قال عماجب الجالر في ورسالت ” ». وفي «الحبل 
المتين *» لا يحضرني أن أحدا قال بوجوبه الآ ما يظهر من المنتهى؛ انتهى. 

الراد بع: المشهور أنه يجب الاخفات فيه. وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفى *. 

لاسن الشييه د علد جماعة من علمائنا أن التخبير المجمع عليه في 
الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إِنّما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية 
وأخيرته في الثلاثية, وذلك أنّهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا 
الخلاف شعبة من الخلاف في أُولبي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه, 
فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقيوال, ولّسر إليها على سبيل الإجمال, 
والتفصيل سيأتى فى محله بعون'الله “عالق #فضله وبركة محمّد و آلد 42 شق . 

ففى «المقنع'» على المأم ميج نبوا فى الأخراوين. وفى «الفقيه "م 
روى قرارة عن أبي جعفر أنه قال برلا تقرأ شميئاً في الأخير تين» واستظهر فى : 
«السرائر"» سقوط القراءة والتسبيح فيهما . وعن «الؤاسطة '» للطوسي التخيير بين 


3 وابن فهد في المهدّب البارع: في القراءة ج 0 ص لالا؟, والسبزواري في الذخيرة: ص لنراكنا 
سن 51. 

. ص 178 السطر الأخير‎ ١ منتهى المطلب ؛ في القراءة‎ )١( 

(؟) مدارك الأمكام: ال لاص كرأ , 

(؟) الرسالة الثاثنا عشرية: : في كيفية الصلاة ص لاس 3 . 

(4) الحبل المتين: في القراءة حى 55١‏ . 

(5) تقدم في ص ٠١5‏ وما بعدها. 

(1) المقنع: في باب الجماعة وفضلها ص ١١١‏ . 

(/ا) من ل" يضره | لفقيد: : باب الجماعة وفضلها ح اج أمصى 155. 

(م) السرائر ؛ في أحكام الجما عةج اص 585. 

() لم نظفر على الكتاب المذكور ونقله عنه الشهبد الأوّل في ذ كرى الشيعة؛ فى صلاة الجماعة 
ج ص 108-1487. 


كتاب الصلاة / هل التخمير ثابت للمأعومين أيظأً؟س ١6‏ 


القراءة والتسبيح والسكوت وأنْها مترثّية في الفضل. وفي «الذخيرة'» تحريم 
القراءة : في الإخفاتية في الأوليين والأخيرتين. وإليه مال المولى الأردبيلي '. 

ونقل في «الروض ؟» عن ابن سعيد استحباب التسبيح فى نفسه ويحمد الله 
أو قراءة الحمد مطلقاً؛ وليست عبارئه صريحة فى ذلكء قال ما نصّه: وإِن كان قى 
صلاة إخفات سيّم مع نفسه وحمد الله وتدب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه ؟. 
انتهى. وهذه كماترى لا تعرّض فيها للأخيرتين ونقل في «الروض ‏ أيضاً عن 
المختلف وجماعة التخيير فى الجهرية بين قراءة الحمد والتسببح استحياياً 
والموجود فى «المختلف'» 3 الدقوت في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة 
في الجهرية إذا لم يسمع قراءة ولا همهمة وتحريم القراءة فبها مع السماع والتخيير 
في القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية, وظاهر كلامه التخيير 
لا الاستحباب وذلك في الاخفاتية لا الجهؤية؛ فالظا هر أن النقل غير خال من 
الخلل في الموضعين. 

ونقل عن الشيخ في «الروض » أيضز استحباب قراءة الحمد وحدها فى 
الجهرية والاخفاتية ولم يسنده إلى كتتاب” ولبس في «النهاية والمبسوط 
والجُمل» إشارة إلى الأخيرتين بوجه, بل جميع ما ذكره : في الأوّلين من الأحكام 
يرجح إلى الأوليين. وفي «المعتير”» أطلق الشبيخ استحباب قراءة الحمد للمأموم 
في الاخفاتية. وفي «التنقيح » ظاهر الشيخين استحباب قراءة الحمد فى أ خيرتى 


٠٠١ ذخيرة المعاد؛ في القراءة صلاة الجماعة ص 11 س‎ )١( 
.5١١ (؟] مجمع الفائدة والبيرهان: في صلاة الجماعة جم ا ص‎ 
- 18 روض الجنان: في صلاة الجماعة ص 17س‎ )( 

(4) الجامع للشرائع: في صلاة الجماعة ص ٠٠١‏ 

(0) روض الجئان: في صلاة الجماعة ص 97س 15 . 

(1) مختلف الشبعة: : في صلاة ة الجماعة جح ص ؛لا. 

(/) روض الجنان: في صلاة الجماعة عى 5/ااس 4١و37‏ . 
(8) المعتبر؛ في صلاة الجماعة ج ؟ ص .115١‏ 

(1) التنقيح الرائع؛ في صلاة الجماعة ج ١‏ ص "!؟ . 


كدلو مفتاح الكرامة / ج ؛ 


الاخفاتية, وهو أحوط, اتتهى. 

والمشهور بين علمائنا أن المأموم كالمتفرد يتخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح, 
وهو المنقول عن المرتضى ' والتقي '. وبه 0 » وقد يظهر من 
«المراسم ؛ » استحباب ترك القراءة مطلقا . وفي «المعتير” ») في الأخيرتين 
روايتان. 

السادس: لو قلنا بالتخيير بين الصوّر المتقدّمة كما هو أحد الأقوال في 
المسألة واختار المكلف الاتيا: ن بما زاف على الأربع كما هو القول الأدلدقيل 
يوصف الزائد هنا بيالوجوب أو الاستحباب؟ قولان؛ الشهيدان ' والفاضل المقداد" 
والمحقّق الثاني * وغيرهم ' على الوجوب, بل نسبه في «الرو ضة*'» إلى ظاهر 
النصّ والفتوى. والمصيّف ١١‏ فى كتبه الأصولية والفقهية اختار الشانى: لكن 
بعضها صريح في ذلك وبعضها ظاهر فيْد”ووافقه على ذلك صاحب «كشف 


)1 و1) نقله عنه العلامة في مختلٍ الشيعة: "في صلاة الجماعة ج ”اص 786 /الا. 

(؟) غنية النزنوع: : في صلاء الجناعة عن 783: 

(؟) المراسم: في أحكام صلاة الجماعة ص 407. 

(0) المعتبر؛ في صلاة الجماعة ج 1 ص .57١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج “ص 0 روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص ١1؟‏ 
ا 

() التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(8) جامع المقاصد: في القراءة ج *ص 1856 ., 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في حل الزائد على الأقلّ على القول بالتخيير هل هو 
واجب أو مستحب ج مص 158. 

(١٠)الروضة‏ البهية؛ :في القراءة ج ١‏ ص 847 . 

7 وملتهى المطلب: : في القراءة ص 7/80 س‎ ١816 كتدكرة الفقهاء : في القراءة ج اص‎ )١١( 
ومختلف الشيعة: قى القراءة‎ ,١4 صى 18 س‎ ١ وما بعده. وتحرير الأحكام: في القراءة ج‎ 
ونهاية الأحكام: في القراءة سج عن 4 وتهذيب الاصول: في الواجي‎ ,.١27/ "؟ ص‎ 3 
الخيّر ص ؟١١اس ", ومبادى الوصول ابي علم الأصول: في الواجب المخيّر ص ” ل‎ 
.١64 ونهاية الوصول الى علم الأصول: في الواجب المخيّر ص 45 س‎ 


كتاب الصلاة / فيمائو زاد على التسبيحات الأزيع سم غسطغت ١1#‏ 


الرموز '» واحتيٌ عليه بجواز تركه ولااشيء من الواجب يجوز تركه. 

واعترض " بأنّه إن أراد تركه مطلقاً فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الكلية 
كالتخييرية وأخواتهاء وإن أريد به لا إلى بدل فمسلّم لكنٌّ المتروك له بدل وهو 
الفرد الأتقص, بمعنى أنّ مقولية الواجب على الفرد الزائد كمقولية الكلي على 
أف انه الميختاقة قله وطايقاً ونتضول البراءة بالقرة لناقص لمن عديت هى مد 
الزائد بل من حيث إِنّه الفرد الناقص. وقد وقع مثله في تخيير المسافر بين القصر 
والاكباء: 

وأورد" على القول الأوّل أَوْلاً أن اللازم من ذلك إمكان كون الزائد واجبا 
لكن إذا تحقّقت البراءة فى ضمن الفرد الناقص لم يبق دليل على وجوب الزائد, 
فتحن لا تستيعده بل تفي حنتى يقوء .عليه الذليل: 

ويجاب بِأنّا نمنع تحّق البراءة فيج حنمن القود الناقصٍ بقول مطلق بل إِنْما 
يتمٌ ذلك فيما لو قصد الإتيان بالناقص ليكون فر دأ ناقصاً من أفراد الواجب الكلي 
بأن قصده أوّلاً أو عدل إليه عند تمائهة أ إذا.قصد الامال بالكلية فإيقاع الناقتص 
ضروري من حيث إِنّْهِ جزء؛ فتحمّق البراءة بالفرد الناقص والحال هذه ممنوع كما 
أنه لو قصد المكلّف فى مقام القصر والتمام الامتثال بالأربع؛ فإنّه لا يبرأ بما إذا 
سلّم ساهياً على الركعتين أو أحدث أو فعل منافياً على القول باستحباب التسليم 
أو وجوبه خارجاًء فدلالة الرواية على وصف الزائد بالوجوب من حيث إن جزء 
الواجب لا من ححيث الزيادة. وإطلاق الزائد عليه مجاز نظرا إلى اخستيار الفرد 
الناقص. وإلى هذا الجواب أشير في «الروض *» وإن قصرت العبارة في الجملة 


.١١٠١ ص‎ ١ كشف الرموز: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأصول؛: في الواجب المخيّر ص ؟١‏ س ؟ مبادى الوصول: ص ٠١7‏ . 

(؟) صاحب الاعتراض هو الشهيد الثاني في روض الججنان: في القراءة ص ١1؟‏ س ١6‏ 
ومأ بعادة . 

(؛4) صاحب الجواب هو البحراني في الحدائق الناضرة؛ في القراءة ج مص 151. 

(8) روض الجنئان: في القراءة ص 5١‏ . 


٠ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


عن تأديته. وعلى هذا فالزيادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بها أتى به 
وسقوط التكليف وعدم تعلّق النيّة بهذه الزيادة والعبادات تابعة للقصود ولا 
باستحباب لعدم الدليل. نعم نفس الصورة الكاملة هى الموصوقة بالوجوب. لأنها 
أحد أفراد الكلّى التخبيري وبالاستحباب, لأنها الفرد الكامل منه لا هذه الزيادة 
كما يتوهّم. ومتى قصد المكلف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلك الصورة 
وما أتى به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الكاملة لا يكون مبرئاً للذيئة ما 
لم يتعلّق به قصد من أُوّل الأمر أو عدول البه. 

وأورد١‏ ثانياً بن الوجوب والاستحياب حكمان متقابلان فكيف يوصف 
ااا 

وأجاب عن ذلك جماعة ' بحل الاستحباب على العين بمعنى كونه أفضل 
الفردين الواجبين وذلك لا ينافق وجوبَه تخميراً من جهة تأدّي الواجب , به. ويذلك 
يظهر الجواب ب عمّا أورده في «التدارك؟) من أنه إن أريد الاستحباب والسدر 
المعروف وهو رجحان الفعْلتم ع جيزاز,تركد لارإلى بدل لم يمكن تعلقه بشيءٍ من 
أفراد الواجب التخييري وإن ادنك يق جو الار نس الاب ار 

فلا امتناع فيه إلا أن خروج عن المعنى المصطلم, أنتهى.. 

وحاصل الجواب التزام الشقّ الثاني ولا محذور فيه بعد ظهور المراد. والأقعد 
في الجواب أن يقال: نلتزم الشق الأوّلء وأنّ جواز ترك المندوب لا إلى بدل من 


3 أورده الشهيد الثاني في روض الحتان: : في القراءة ص 55 سس ؟؟ . وأيضاً البحراني في 
العدائق النامر” 5: في القراءة ج لص 27١‏ 

(؟) منهم الشههيد الثاني في روض الجنان: في القراءة ص 716١‏ س 7؟, والايح سترأبادي فسي 
ايا ٠س‏ ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 00/01 . 

( م نشثر على هذا الايراد في المدارك لا في المقام ولا في شيره من مظان حسب ما 

تفمّصناء وانما نقله عنه في الحدائق عن هذا المقام. ومن الممكن إرادة مقام البحث في 

إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدهمه الذي هو بحت أصولي دائك , بين الأعلام وقد أكثروا 
فيه من النقض والايبرام فراجع الحدائق الناضرة:؛ بج خرص .171١‏ 


كتاب الصلاة / فيما لو زاد على التسبيحات الأربع يل 


جهة ندبه لا ينافى عدم جواز تركه من جهة وجوبه تخيبراً باعتبار كونه أحد أفراد 
الواجب وغاية مايلزم اتصافه بالوجوب والاستحباب باعتبارين ولا امتناع فيه 
وإنما يمتنع اتصافه بهما من جهة وجوبه التخيبري. . وإلى هذا أشار من أجاب بان 
الاستحباب متعلّق بالفرد الكامل من أفراد المخيّر ويجوز تركه لا إلى بدل» إذ لا 
يقوم مقامه فى الكمال غيره. والبدل الحاصل من فعل الواجب إِنْما هو بدل لهذا 
الأردمن حيت لجرب لادن عيث الابعتاب. 

ولا يخفى عليك أَنّهِ قد يلوح من كلامهم فيما تقدّم وما يأتي من كلام 
الشهيد ين أ محل البحث هو الزائد بعد الاتيان بالصورة الناقصة وقد عرفت أن 
البحث إنْما هو في الصورة الكاملة وهى الاثتنا عشرة فإئها هى الموصوفة 
بالاستحباب الذاتي والوجوب التخييري. 1 
تنييهان: 

احتمل في «الروض '» فيما.لو شرع في الزائد على الأقلّ وجوب المضي 
ووجوب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب وَجْوَارْ تركه وتغييره عن الهيئة 
الواجية, لأنّ جواز تركه قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وصفه مع كونه ذكر 
الله تعالى بطريق أولى. قال: فيبقى حاله منظورأ إليه. فإن طابق وصف الواجب 
كان واجباً وتريّب عليه ثواب الواجب. وإِلا فلاء ولا قاطع بأحد الأمرين. ومثله 
قال في «الروضة ' 4. 

والتحقيق أنه متى قصد الفرد الزائد وتجاوز الفرد الناقص قالأظهر وجوب 
الاتمام, ومتى قصد الفرد الناقص وزاد عليه قاصداً العدول إلى الفرد الزائد وجب 
ذلك وإن قصد بالزائد مجدّد الذكر فأولى بالصحّة. وأما إذا قصد التسبيح الموظّف 
وقطع بعد تجاوزه المرتبة الأولى وقبل بلوغ المرتبة الزائدة فقيه إشكال. 


(؟) الروضة البهية: في القراءة ج أص 0515 !1ش , 


1 1/ + 


مفتاح الكرامة / ج لا 

واستقرب الشهيد فى «قواعده'» جواز قطعه وعدم احتسابه واجباً إلا بعد 
إكماله لجواز تركه ابتداء فيستصحب ولأصالة البراءة من وجوب الاكمال. ثم قال 
لا يرد أن القطع يفضي إلى زيادة ما ليس بصحيح في الصلاة على تقدير ورود.* 
على ما ليس بذكر ولافي معناه لوقوع الاإذن فيه شرعاً, والخروج عن وضع الذكر 
طار بعد القطع فلا يقدح فيه بوجهء انتهى وهو قوئ. 

التنبيه الثاني: ما ذكر من الكلام في المقام جار بالنسبة إلى القدر الزائد على 
المسمّى في مسم الرأس وتسبيح الركوع والسجود ولكنٌ الشهيد في «الذكرى '» 
اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب التفاتاً إلى جواز تركه. وتعسّب 
منه بعض المتأخَرين" لأنّه اختار هنا وجوب الزائد. 

وقال في «الروض ؟؛ 1 استقرم .شريخنا في الذكرى استحباب الزائد عن أقل 
الواجب محتتجًاً بجواز تركه, قال:«هذاإذَ)/أوقعه دفعة ولو أوقعه تدريجاً فالزائد 
مستحبٌ قطعاً. وهذا التفصيل لين لأنه مع التدرريج يتأدى الوجوب بمسح جزء 
فيحتاج إيجاب الثاني إلى دلي تخلاف ما إذا يبسحه دفعة, إذ لم يتحقّق فعل 
الواجب إِلآ بالجميع: اتتهى. 


© أي ورود القطع. 


لم نعثر عليه في القواعد للشهيد الأوّل حسب ما تفسّصنا فيه. ويحتمل أن يكون المراد هو 
الشهيد الثاني في تمهيد القواعد. فإن نْ عبارته هنا قريب الى ما حكاه في الشرح, راجع تمهيد 
القواعد: قاعدة ١١‏ ص ؟5. 

(") ذكرى الشيعة: في مسح الرأس ج حص ؟2١.‏ 

(2) لم نجد هذا البعض في كتب القوم حسب ما تصفحناها إلا ما حكاه في الحدائق من قوله: 
ونفل بعض مشايخنا المحقّقين المتأخّرين عن الشهيد في الذكرى أنه الختار هنا وجوب 
الزائد مع أنه اختار في المسح الزائد على المسمّى الاستحباب . التفاتا إْلي جواز تركه, قال: 
وهو عجيي» التهى. ولعل الشارح حكاه عن هذا الكتاب, انه يحكي ما يحكي عن هذا 
الكتاب كثيراً, ؛فراجع الحدائق: ج / ص 474 . 

(4) روض الحنان: في الوضوء ص + لاس 19 وها بعده. 


١1 


كتاب الصلاة / فيما لو زاد على التسبيحات الأربع 


د ب وي 0 
التسبيحات. إذ التدريج هنا ضروريء فيتبغي القطع باستحباب الثانية والثالثة من 
التسبيحات. 

وأجاب الفاضل البهائي ' بأنّ وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة 
إلى التسبيح: قار نّ القول بالتخيير في التسبيح إِنّما أدّى إليه ضرورة الجبمع بسين 
الأخبار المختلفة في بيأن ن كيفييته وألقول به في المسح إِنْما نشأ من إطلاق الأمر 
الصادق بمجوّد المسمى ولو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث وما بينها 

من الأفراد. وأفراد الكلّي في الأول هي مجموع كل واحدة من الصور التي وردت 
بها النصوصء وفي الثاني هو كلّ مسحة أوقعها المكلف دفعةٌ أعمّ من أن تكون 
شدرة ا وستترعية. فالمكلّف إذا مسح تدرا فقد أَدّى الواجب الذي هو مسمّى 
المسح بهذا الجزء الذي قطع عليه, . فا يشاب المشب على الثاني بعد القطع على ذلك 
الجزء الذي حصل المسمّى في ضمنه وبونتاللامة به يحتاج إلى دليسل» وليس 
بخلاف التسبيح, ٠فان‏ المكلف إذا كان 'الضوة الناقطية قاصداً إيجاد الكلّى في 


.274 ذكر الايراد المحداث البحرائي في الحداة ثق الناضرة: في القراءة ج / ص‎ )١( 

(1) ظاهر عبارة الشارح أنّ العبارة المحكية عن البهائي في الشسرح كلها بعلوها إن كلمة 
«انتهئ» من عبارة البهاني 8 ولكن الظاهر من الحدائق أن عبارة البهائي إنْما هي شيء آخر 
فإنّه قال في ج م مص 1514: ال عن الهاي لفان لين المع والتسوع بأل برااي 
التسبيح قصد استحياب الزائد على الواحدة بخلاف المسح, فأنّه يجب قصد وجوب الزائد 
مطلقاً حذراً من لزوم تكرار المسم. انتهى. ثم قال: والّذي يظهر لي أن ما ذكره الشهيدان من 
التفصيل المذكور (أي التفصيل بين المسي والتسبيح بوجوب الزائد في الأول واستحبابه في 
الثاني) صحيح لا غبار عليه. والإيراد عليهما بمسألة التسبيح لا يُصغئ إليه ولا يُلتفت إليه 
اظهور الفرق بين المقامين لا كما نقل عن البهائي بل من حيث إِنّْ وجه التخيير بالنسبة إلى 
لتم غيره بالنسبة إلى التسبيح. فإنّ القول بالتخيير في التسبيح إنّما أذ إليد ضرورة 
الجمع بين الأخبار المختلفة . .. إل آخر ما حكاه عن البهائي في الشرح. فعبارة الحدائق 
تنادى بوضو أ نّ ما حكاه الشارح عن البهائي ليس كلام البهائي واثما هو كلام الحدائق 
وايرادٌ منه على البهائي خلط الشارح أو قُل خلط نُسَامْ المفتاح أو غيرهم بين هذه الكلمات. 


شنا 


ضمن الصورة الزائدة لم يصدق عليه أنه أوجد الكلّي في ضمن الناقصة حيث إن 
لم يقصدها بالكلّية وإن كان حصولها ضرورياً من حيث الجزئية والعبادات تأبعة 
للقصود والنيّات, و إلا لم يكن الفرد الزائد فرداً للواجب الكلّي بالمرّة, لأنّ الصورة 
الصغرى حاصلة في ضمنها النية وإن كان مجرّد اللإتيان بها وإن لم يكن مقصوداً 
موجبا لحصول الكلّي في ضمنها وحصول البراءة اليقيتية لزم نا قلا وفيه رة 
الأخبار الدالة على وجوبها المحمولة على الوجوب التخييري جمعاً انتهى. 

والظاهر أن منشأ الإإيراد هو توهّم كون المتّصف بالاستحباب والوجوب 
التخيبري هو الزائد على الصورة الناقصة؛ إذ على تقديره لو جعل مناط الحكم 
بالوجوب والاستحباب هو الاتصال والانفصال تعيّن هنا الحكم بالاستحباب 
نتحتّم انتفصال التسييحة الثانية والثالثة عمًا قبلها. وممّا ذكر يعلم حال تسسبيح 
الركوع والسجود, فإنه إن قلنا إن الواتجب فيه مجرّد الذكر كان من قبيل المسحم. 
وإن قلنا إن الواجب هو التسبيح المخْصُوض كان من قبيل التسبيح هنا بناءً على 
مذهب من يختار فيه* التخيير,يبن الأفراد المروية أو بين بعضهاء كما يأتي الكلام 
فيه بمشيئة الله تعالى ولطفه وَلحسَانه ورحمته وبركة محكد و آلدمَلفك9 أن فيه 
أقوالاً خمسة. 

السابع من الأمور: قال فى «الذكرى » إذا شرع في السراءة أو التسبيح 
فالأقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر, لأنّه إبطال للعمل ولو كان العدول إلى 
الأفضل مع احتمال جوازه. وفي «المدارك '» الظاهر الجواز مطلقاً. ٠‏ وفسي 
«الذكرى '» لو شرع في أحدهما بغير قصد إِليه فالظاهر الاستمر أر عليه لاقتضائية 
الصلاة فعل أيهما كان. 


-أي في تسبيح الركوع. 


1 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص كا‎ )١( 
1 (؟) مدارك الأحكام: في القراءة بج اص‎ 
,١١9 (؟) ذكرى الشيعة؛ في القراءة بع اص‎ 


كتاب الصلاة / فى وجروب الموالاة فى التسبيح  -‏ لطلسطل ١#‏ 


وفى «جامع المقاصد '» لو شرع في أحدهما فهل له تركه والعدول إلى الآخر؟ 
فيه تردّد يلتفت إلى لزومه بالشروع وعدمه. وفيه ' وفي «الذكرى ”2 انه لو كسان 
قاصداً إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أن التخيبر باقي, فإن تخيّر 
غيره أتى به وإن تخيّر ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه, لأنّه عمل بغيرنية. 
قلت: يفهم ذلك من حكمهم بوجوب القصد إلى سورة مخصوصة. 

الثامن: لو شك فى عدده بنى على الأقلّ كما هو المشهور كما فى «البحار » 
وبه صرّح في «الذكرى *» وغيرها؟. قالوا: ولو ذكر الزيادة لم يكن 56 

التاسع: قال في «المدارك”»: ظاهر الأصحاب أنه لا تستحبٌ الزيادة على 
اثنتى عشرة. وقد سمعت ما في «الذكرى *» عن الحسن وما قاله فيها. وفي «جامع 
المقاصد*» المشهور استحباب تكراره لا.يزثيدٍ على ثلاث أو سبع أو خمس. 

العاشر: صرح جماعة ١١‏ بوجوب ث الَموَالة فَلِهِ وأنّه ليس فيه بسملة. وفي 
«الذكرى ١١‏ وجامع المقاصد؟"» الأقَربأنهَا غير مسنوئة. وفي «الذكرى" 2 انه 


(1و؟) جامع المقاصد: في القراءة ج "اص 69 ؟ وارة؟. 

() ذكرى الشيعة؛ في القراءة ج "3ص .71١5‏ 

(؟) بحار الائوار: باب التسبيح والقراءة في الاشيرتين ج ممص 18. 

(0) ذكرى الشيعة: في القراءة جع اص .5١11‏ 

(3) كمدارك الاحكام: في القراءة ج "ص 85؟. 

(/إ) المصدر السابق. 

(8) تقدّم في ص ”1617. 

(5) جامع المقاصد ؛ في القراءة بج ع اص 8ر35 . 

)٠١(‏ منهم الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة في القراءة ج ص 1518و 515 والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في القراءة ج ؟" ص 87 ؟, والشهيد الثاني في المقاصد العلية: في القراءة 
هن 505. 

(١١)ذكرى‏ الشيعة: في القراءة ج “اص 118. 

. جامع المقاصد: في القراءة ج ؟' ص 01؟‎ )١١( 

.11١8 ذكرى الشيعة: في القراءة ج "اص‎ )١77( 


لي 


وللإمام القراءة» 


مقتاح الكرامة / ج ل 


لدان بها لم يكن به بأس. وفيها' وفى «جامع المقاصد؟ والمدارك'» يجوز أن 
بقرأ في ركعة ويسبّيم في أخرى. 
[استحباب القراءة للإمام في الركعتين الأخيرتين ] 

قوله قدّس الله تعالى روحة: «وللإمام القراءة» أي يستحب للزمام 
اختيار القراءة فيهما كما في «الاستبصار ؟ والشرائع* والشحرير ' والتثلية" 
والبيان* وجامع المقاصد؟ وتعليق النافع '' ومجمع البرهان''» وإليه مال فى 
«الروض'' والفوائد الملية؟' وقال في الأخير: :أنه المشهور. وفي 97 
«والبيان*'» وما بعده'' أن التسبيح والقراءة سواء بالنسبة إلى المنفرد لكنّ في 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج " شن لزؤا؟. 

(1) جامع المقاصد: في القراءة بج 09/7327 

(؟) مدارك الأحكام: في القراءة 512 58032, 

(14و8١)الاستبصار:‏ : باب التتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأمير نين ج اص ام 
ذيل م ١‏ أ 

(0) شرائع الرسلام: في القراءة ج ١‏ ص 82 

(7) تحرير الأحكام: في القراءة ج ١‏ ص اس 77. 

(0) النفلية: في سنن القراءة ص 107 . 

زكرا البيان: ؛ في القراءة ص ب 

(3) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 08؟. 

٠+ (‏ لم نعثر عليه فيه . 

. 7١8 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجنان: في القراءة ص ؟7؟ س 1. 

1) الفوائد الملية: فى القراءة ص و158١‏ 

.87 البيان: فى القراءة ص‎ )١6( 

(11) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 108. مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة بج ؟ 
٠١-5‏ روض الجنان: في القراءة ص ؟1؟ س 4 الفوائد الملية: في القراءة ص ١11‏ . 


كتاب الصلاة / استحباب القداءة للاماء فى الأخيرتيت وعدمه لب ١98‏ 


«مجمع البرهان '» التأئل في ذلك. وفي «التحرير '» أنّ المصلي فعى ين 
الاماع بالخيار. وقد سمعت ما ذكر آنفاً في الفرع الخامس من حال النأمى. وفى 
اروس يكن أن هالناة العم اعوط [تغلاف اتن العهى بالنشلة :فين 
الأخيرتين فَإنٌ ابن إدريس حرّمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف. وفيه 
أنّهما مذهبان نادران كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ على أنّ الموجب إِنّما هو 
القاضي ؟ لا أبوالصلاح. وعن التقي * أن القراءة انشل عطلها وعى شير «اللمعة ' + 
وإليه مال في «المدارك”» ويلوح من «مجمع البرهان*» الميل إليه. 

وظاهر الصدوقين على ما نقل؟ والعجلي *' وصريح «الحدائق ' '» تفقضيل 
التسبيح مطلقاً. وهوألمتقول عن الحسن "؟. وإليه مال جملة من متأشرى المتأخرين 
كالح ١‏ وغيره .١*‏ وهو خيرة«المنتقى *! وَالْحَبلٌالمتين؟» إلا أنْهما وافقا الكاتب 


0 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءةج‎ )١( 

1 تحرير الأسكام: في القراءة ج ١‏ ص نتن 

(*) روض الجنان: فى القراءة ص ؟5؟ س 4. 

(؛) المهذّب: في أحكام المقارنات ج ١‏ ص 117. 

(6) الكافى فى الفقه: فى صلاة الجماعة ص ١155‏ . 

( اللمية الدمشقية: فى كيقية الصلاة ض 7 

(/) مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص 1140. 

(اه) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(1) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج 5 ص 0. 

. 71١ ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )٠١( 

(١١)الحدائق‏ الناضرة: في حكم أخير7 تى المأموم ة فى الرباعية.. .اج رص 18 2. 
(؟١)‏ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج ص 06". 

(18) ومائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص ١4ل.‏ 

(15) كرياض المسائل: في القراءة ج اص 598. 

. 508 منتقى الجمان: باب القراءة في الصلاة ج "ص‎ )١8( 

(11) الحبل المتين: في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح ص52 9"؟. 


لديل 


مفتاح الكرامة / بج ؛ 


في التفصيل المنقول عنه كما يأتي. وفي «الروض "'» وربما قيل إِنّ من لم تسكن 
نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقاً, فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح. 
ل ا 0 
مطلقاً وحملوا الأخبار الداللة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقاً على التقية, لأ 
الشافعي وأحمد بومجبان القراءة في الأخيرتين ومالك يوجبها فى د 
من الرباعية وأباحنيفة خيّر بين الحمد والتسبيح وجوّز السكوت. ويرد عليه 
ا اتخبير مع أخضاية الراء أو التقصيل بن الإمام والمتفرد متا لم 
المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها. ا - * ولما 
ورد في فضل الفاتحة ولأنّه لا خلافبفِي كيفيّتها وعددها ولرواية الحميري ‏ لقو 
سئدها لما يظهر من الشبيخ من أن منقولة”يأسانيد معتبرة. ثم أخذ يدفع ما أورد 
عليها من الاإشكال. وفى كلامه انظر يأني بلانه. 
وظاهر «التهايةة وَالشمل .و الييسوط” والسعتبر"» التخيير مطلتاً 
بلهوظاه صر «الخسلاف؟ والمراسم' ' والغنية'' وجامع الشرائع ١"‏ 


,8 روض الجنان: في القراءة ص ؟51؟ س‎ )١( 

(؟) حار الأنوار: : باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ج 8.6 ص 1١‏ 51 

١ الستتل:‎ )©( 

(4) وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح أج أص 55ل!., 

(0) النهاية: ؛ باب القراءة في الصلاة واحكامها... ص +. 

() الحمل والعقود: : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 59. 

(/) الميسوط؛ : في القراءة وأحكامها بم ١ص‏ * ب 

() المعتبر: : في القراءة ج اص .١9+‏ 

(ة) الشلاف: ؛ في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين ج اص 8 مسألة ام 
(١٠)المراسم:‏ :في شرح الكيفية ص ؟ل!. 

)١١(‏ غنية التزوع: في كيفية فعل الصلاة ص /ا/. 

0 الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص -8. 


كتاب الصلاة / استحباب القداءة للاماء فى الأخيرتين وعدمه بلالا 


والارشاد '» وغيرها' ولسب في «الذكرى '» وغيرها! إن ظاهر الشيخ في 
أكثر كتبه. وفى «التنقيح *» نسبته إلى سائر كتب الشيخ, وعبارة «المعتير '» هكذا: 
اختلفت الرواية ففي رواية: هما سواء» وفي رواية: التسبيح أفضلء وفي رواية: إن 
كنت إماماً فالقراءة أفضلء والكل جائز. 

وعن الكاتب "أن الامام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحبٌ له التسبيح وإلا 
القراءة, والمنفرد عن تخييره والمأموم يقرا فيهما. واستحسن في «كشف اللثام ”» 
تفصيل الكاتب فى الاماء لأنه جمع حسن. 

وفي «المنتهى *» انّ الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح. وأستحسنه في 
«التذكرة" '». وفى «البحار ١‏ أ» انه لا يخلو عن قوّة. وقال فى «المنتهى »١'‏ أيضاً؛ ل 
والمرجوح.ء انتهى فتاهل فيد. 

وفى «الدروس' '» استحياب التسبيح للمتفرّد والقراءة للامام. وفى «جامع 


, 5517 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في القراءة ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في القراءة ج ١‏ ص 505 . 

(*) ذكرى الشيعة: في القراءة بج ”اصن .7١1‏ 

(5) كيحار الاثوار: باب التسبيح والقراءة في الآخيرتين ج 88 ص .31١‏ 

(0) التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(1) المعتير: في القراءة جم ؟ ص ١١٠١‏ . 

(/9) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القراءة ج " س 118؛ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في القراءة ج ص ١8‏ 

(4) كشف اللثام: في القراءة ج غ ص 70. 

(3) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 6/؟ س 18 . 

. 120 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص‎ )٠١( 

.1١ بحار الأثوار: باب التسبيح والقراءة في الاخيرتين ج 6/ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 1/8 س .١8‏ 

70)الدروس الشرعية: في القراءة ح ١‏ ص 1785 . 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ب 
المقاصد '» لا نجد إلى الآن قائلاً باستحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام. 
ونحوه ما فى «الروض '» وكأئهما لم يلحظا الدروس. 

وفي «نهاية الإحكام ' والمختلف ؛ والذكرى” والتتقيح” وكشف الالتشباس ؛ 
وإرشاد الجعفرية* والروضة؛ والمفاتيح ' '» ذكر الأقوال من دون ترجيح. ولعلّه 
يستتبع القول بالتخيير مطلقاً. 

ويدل على أفضلية التسبيح للإمام وغير الإمام صحيح زرارة الصريح بذلك 
الذى رواه الصدوق .١'‏ ومثله صحيحه الآخر الذي رواه ثقة الاسلام ١”‏ عسن 
الباقرطيةٍ أيضأ وصحيحه الآخر الذي رواه الشيخ ٠"‏ عن الصادق له ورواء 
انا الصدوق ؟' يأدنى تفاوت. وظاهر هذه الأخبار أو صريحها تعيين التسبيح 


)١(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص76 

إضة روضن الجنان: كعاب الصلاة فى القراءة قن 15س ؟أوما بعدة. 

() نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ 83:2 

(4) مختلف الشيعة: في القراءةح ١1:14:17‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: في القراءة بج 7 صن 7137. 

(1) التنقيح الرائع: في القراءة بج ١‏ ص 8١؟.‏ 

() كشف الالتباس: في القراءة ص "١س‏ "5 وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ا 

(8) المطالب المظفرية؛ كتاب الصلاة في القراءة ص ١‏ س ٠١‏ ومابعده (مخطوط في مكثية 
المرعشي برقم 19/77) . 

)3 الروضة البهية: في القراءة ج اص شرةة , 

)٠١[‏ مفاتيح الشرائع: في التخخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة بج ١ص‏ اين 
11. 

157 من لا يحضره الفقيه؛ باب الجماعة وفضلها ح 5 جاص‎ )١١( 

(؟١)‏ الكافي: باب فرض الصلاة ح لاج ”اص 710/7 . 

(1) لم نعثر في أخبار القراءة والتسبيح علئ خبر عن الصادقطك يدل علئ ذلك, نعم روي 
ذلك عن الباق رجه راجع تهذيب الأحكام: في أحكام الجماعة بج ص ١68.‏ ص 6 

. ص 547 وفيه عن أبي جعفر 4ه‎ ١ ج‎ ١١7 من لا يحضره الشقيه: باب الجماعة وفضلها ح‎ )١( 


كناب الصلاة / استباب القداءة للامام فى الأخيرثين وعدمه لب1!١‏ 


دون الأفضلية لمكان النهي فيها عن القراءة والنفي لهاء لكنّ الإجماع على التخيير 
أوجب حملها على الأفضلية. ولا مساغ لحمل النهى والنفي فيها على النهي عن 
تحّم القرآنء لا لأنّ قوله كد في التالثة والرابعة «إنما هو تسبيح وتكبير . .- إلى 
آخره» دالّ على حصر الموظف في ذلك. . وهذه الأخبار قلّ من ألم بها. وفي 
«كشف اللثام '»ذكر واحداً منها. 

وفي الصحيح إِلى محمد بن عمران ن العجلي ' عن الصادق ليه أن : لسع 
أفضل من القراءة في الأخيرتين: وونلاد خن و الال "زتها سفهمان أن 
النبي ملل يوم سبح كان إمامأ للملائكة. ون نصضك فنا مش طبر ابنيق ابت 
الضحّاك * الذي صحب الرضااقة . وروى الصدوق ' في الصحيح عن زرارة عن 
مولانا الصادق لق أنّه قال: «إذا كنت خلف إمام - إلى أن قال: ولا تقرآنٌ شع 
في الأخير تين». وروي أيضاً في «الفقيه” والعيّل”» عن الرضاءكة أنه قال: : «إنّما 
جعل القراءة فى الأوليين والتسبيح ة فى الأخيرتينُ للفرق بين ما فرضه الله 
عرُّوجل وبين ما فرضه من عند 0 وروي الشيخة في اعم عن 
الباق رط «قال: كان أميرالمؤمنين طلقا إلى أن قال: ‏ يسيّهم فى الأخيرتين». 
وله مانوواء فى البتوي *عن أميرالمؤمنين لي وقال الصادق نظا في 


)١(‏ كشف اللثام: في القراءة ج ااا 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8١‏ من أبواب القراءة في الصلاة م "اج ؛ ص ؟1لا. 

(؟) علل الشرائع: باب 17ح ١ص‏ 557. 

)0 تقدام في ص 10 

(0) من لا يحشره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 1177 ج ١‏ ص ١15‏ وقيه عن أبي جعفر]32. 

(1) من لا" يحضره الفقيد: : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 17ج اص 3 : 1 

() علل الشرائع: باب 87١اح‏ أ ص 5؟١1؟.‏ 

زا ونيا ع باب في كيفية السلاة ح الاج اص /ا3. 

(1) لم نظفر عالئ هذا المو آق في التهذيب ولا في غيره من كتب الأخبار. ولم نظفر على رواية 
الخبر بسئدٍ آخر يكون هو الموثق؛ راجع تهذيب الأحكام: ”اص 17, والوسائل: ج 1 
سس 37لا 


ليل 


مقتام الكرامة / ج + 


السجيع ' لزرارة: «يجزي في الأخيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله وألله 
أكبر» ونحوه ما رواه المحقّق في «المعتير"». 

وروى الشيخ في «الاستبصار ' » في الصحيح عن الحلبي عن الصادق طي أنه 
قال؛ «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمدثله وسبحان اله 
وأللّه أكبر» لكّ أسقط فى «التهذيب 2ه الأشيرتية والظاهر القين قيلي 
الشريف. ووجه الاستدلال أن قوله ك3 «لا تقرأ فيهما» جملة خبرية وقعت صفة 
للمعرّف بلام الجنس القريب من النكرة كما في قوله: ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني 
وكما قاله الزمخشري * في قوله عرٌّوجل؛ «غير المغضوب» ويشهد لذلك ما رواه 
زرارة' في صحاحه من أن الركعتين الأخيرتين لا قراءة فيهماء وما أثسار إليه 
المحقق " من أن «لا» بمعنى غيرء وما في «المنتقى / » من أن «لا تقرأ» جملة طلمية 
وَأَن الفاء تصحيف الواو لا وجلا له سكام الأول تقدير الاإرادة والثاني فتتم باب 
يودي إلى رفع الوثوق بالأأخيان 

وصحيح معاوية بنحمّان؟ دا على أولؤوية التسبيح كما في «السختلف ٠١‏ 


. 491 وسائل الشيعة: ب ؟؛ من أبواب القراءة ح ه ج ص املق ؛ وفيه عن أبي جعفر‎ )١( 
.184 - 18/8 المعتبر: في القراءة ج ؟ ص‎ )1( 
517 ص‎ 

(4) الموجود في التهذيب المطبوع قديماً وجد يدأ هو ذكر لفظ «الأخيرتين» راجع النهذيب 
الرحلي: ج أمصن 1 ٠‏ وتهذيب الأحكام: في كينفية الصلاة وصفتها ح الاج "” 
ص 34 

اي ا اج أص 6١كلا.‏ 

1 المعير. و 7 1 

() وسائل الشيعة: ب :"من داب لقا في السلاح أ١ج‏ أص + ابابا 

. 10 مختلف الشيعة: : في القراءة ج ؟ تس‎ )٠ ١ 


كتاب الصلاة / جواز الاقتصار على الحمد فى الأوئيين اضطراراً ل 18١‏ 


ويجزئىٌ المستعجل والمريض في الاوليين الحمد. 


والحبل المتين '» ذكره في «المختلف» في مسألة من : نسى القراءة في ي الأوليين 
ونحوه خبر سالم بن أبي خديجة ' لمن تأمّل فيه. 

وما فى «اليحار أ» من أن التخيير مع أفضلية القراءة لم يقل به أحد من العامّة. 
فعجيب منه على سعة اطّلاعه. فقد نص ابن روزبهان* في كتابه الذي رد فيه على 
«كشف الحق ونه الصدق» أ مذهب أبى حنيفة أنه بقرأ فى الأأخيرتين بالفاتحة 
فقط وهذا أفضل؛ وإن سبّح أو سكت جازء انتهى. فكان على هذا مذهب أبي حنيفة 
التخيبر مع أفضلية القراءة فينزّل خير محمد بن حكيم * على التقية ويمكن حمل 
أخبار" الآمر بالفاتحة للإمام على التقية, لأنٌّالمتبادر منها الوجوب كمأ صرّح به 
مولانا الأردبيلى " ولا ينافيه لفظ الأفضليةة تَامّل. وما نقله في «المدارك*» عن 
| الاستبصار غير خالٍ عن الخلل في التقلٌ 

[جواز الاقتصار على الخمة فى الأوليّين للاضطرار] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجزئ المستعجل والمريض في 

الأوليين الحمد» إجماعاً كما فى«كشف اللثام *». وفي «المعتبر '' والمفاتيح ' '» 


/ الحبل المتين : في الدخيير في الركعة الثالثة والرأبعة ص رب كتليف‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب القراءة في ي الصلاة ح لذج 2 من 314/. 

() حار الانوار : باب التسبيح والقراءة في ي الأخيرنين ج 6ص 3173 . 

(5) لم نعثر على كتابه وأثما تقل عنه البحراني ني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج م ص .1٠١‏ 
(4 و1) وسائل الشيعة: ب 8١‏ من أبواب القراءة في الصلاة م ١٠و١١‏ ج اص 14!. 

(!) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 5١5‏ . 

(ما مدارك الأحكام: في القراءة ج 7ص +711 و 540. 

(9) كشف اللثام: افراع عن 6 

. 17,7 المعتير؛ في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 1١١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في استحباب قراءة السورة ج‎ )١١( 


مرا مفتاح الكرامة / ج لا 


الإجماع على جواز الاقتصار على الحمد للضرورة. وفي «المتتهى '» لا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم. ٠‏ وفي «التذكرة '» الإجماع على جواز ذلك في حالة 
الضرورة والاستعجال. . وفي «التنقيح '» 4 لا خلاف حال الاضطرار ولا كلام مبع 
ضيق الوقت عن قراءتها. وفى «المدارك *» لا خلاف في جواز الاقتصار على 
الحمد في الفرائض حال الاضطرار كالخوف وضيق الوقت وعدم إمكان التعلّم. 
وفي «البحار *» الإجماع على ذلك حال الاضطرار كالخوف والمرض وضيق 
الوقت. وفى «الغنية١»‏ أن كان هناك عذر جاز الاقتصار على الحمد وحدها. 

وفي «الروضة"» تفسير الضرورة بضيق الوقت والحاجة التى يضر فوتها 
وجهالة السورة مع العجز عن التعلم وظاهر «التذكرة*» وصريح «قوائد الشرائع ١‏ 
وتعليق الناقع* 6 ان ضيق الوقت لا نسقط به السورة. قال فى الأخير: يفهم من 
تقيبده أي المحقّق في النافع يسنفة لوقت أنه مع الضيق لا تجب, وليس كذلك إذ 
لا دليل على السقوط هناء إذ لا للق شلى) من الأمور المعتبرة ة في الصلاة لضيق 
الوقت. .ولا أعلم لأحد التصريح بِالسَقوط بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة. 
انتهى. وقد سمعت كلام الآصَحَاب واحتمل في «نهاية الاحكام »١'‏ حيث قال: 
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأَخفٌ سورة ةوتمكن من إدراكها بالحمد خاصة احتمل 
وجوب القضاء وفعلها أداء بالحمد خاصّة؛ انتهى. وبالأداء حكم مولانا 


. 1+ ص 7/ا؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة جج‎ )١( 

. 1١ ولم) تذكرة الفقهاء؛ :في القراءة جج اص‎ "١ 

التنقيح الرائع: : في القراءة ج ١س ١98‏ . 

(غ) مدارك الأحكام: : قي القراءةج ؟'صضص 1197 7. 

(0) بحار الأثوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج قخاضص ؟١.‏ 

(1) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة صى /الا. 

(/) الروضة البهية: : في القراءة ج اص 4ث5ة. 

(5) فوائد الشرائع: في القراءة ص 9؟س 4. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

)٠١(‏ تعليق التافع: فى القراءة ص 11س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم فلا غ). 
)١١(‏ نهاية الإحكام: في القراءة ج اص 0"غ, 


كنات الصلذة / فى عد أقلّ الجهر والاخفات سب لس اسل ١8#‏ 


وأقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديرأً. وحدّ الإخفات 


الأردبيلي '. بل قال: إِنَّ تركها هنا أولى من تركها في غيره من بعض ماذكروه. 

وقد تقدّم في أحكام الحائض ؟ ماله نفع في المقام, وتقدّم انفا ما ينبغي مراجعته. 

[الصلوات الجهريّة والإخفاتيّة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأقلّ الجهر إسماع القريب ... إلى 
آخره» قد تقدّم الكلام فى ذلك مستوفى غاية الاستيفاء. 

ون إلى فرع دكا الضك في «التذكرة" ونهاية الاحكام “» وتبعه عليه 
جماعة كأبي العباس * والكركي' والصيمرئي” وغيرهم. قالوا: كل صلاة تختصٌ 
بالتهار ولا نظير لها ليلا فالسئّة فيها الجهركالصبح) وكل صلاة تختصٌ بالليل ولا 
نظير لها نهاراً فالسئّة فيها الجهر كالمغربه: وكِلّصلاة تفعل نهاراً ولها نظير بالليل 
فما يفعل تهاراً فالسنّة فيه الاخفاتَ كالظهقيج,وما,يفعلليلاً فالسنّة الجهر كالعشاء. 
فصلاة الجمعة والعيد سنّتهما الجهر, لأنْها يفعلان نهاراً ولا نظير لهما ليلاً. وأصله 
قوله لد «صلاة التهار عجماء» وصلاة كسوف الشمس يستحبٌ فيها الإسرار 
لأنّها تفعل نهاراً ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في الخسوف. 
قالوا: وأا صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد. 


.5١5 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج " ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ج .ص .11١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في القراءة ع اص .١85‏ 

(5) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص ١/!غ‏ , 

(6) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 1/817 
(1) جامع المقاصد: في القراءة ج ص 9/6 

() كشف الالتباس: في القراءة ص 15س ١75‏ وما بعده. 

.50٠ كالشهيد في ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ ١ 


١م‎ 


ولا جهر على المرأة. 


مفتاح الكرامة / ج ل 


وفي «الذكرى» ان هذا قياس محض لا أصل له عندنا وقد نصّ الأأصحاب 
على الجهر بصلاة الكسوف كالخسوف. ويلزم أن صلاة الاستسقاء مسب وقد نص 
الجماعة على أَنّها كالعيد والعيد ‏ جهر ويلزم أيضاً أن يكون القضاء تابعاً اليل 
والنهار, والإجماع من الأصحاب أنه يقضي كما فات, وكذا قضاء النوافل يجهر 
ثيه ومسرٌ على ما كأن نص عليه الثنيخ في «الخلاف» ولم يحت بالإجماع بل 
بالحديث, انتهى ما فى الذكرى '. 

[في عدم الجهر على المرأة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولا جهر على المرأة» في شيَّء من 
الصلوات كافة وهو قول كل من بحن كم العلم كما في «السنتهى '» وإجماع 
العلماء كما في «المعتبر '» وإجماع الكل كما في «الذكرى اواعا صاني 
«التذكرة" والتحرير' ونهاية:الإحكام" وإرشاد الجسعفرية* وجامع المقاصد؟ 
والروض ١"‏ وكشف اللثام ' '». 

واستندوا في ذلك إلى أن صوتها عورة يجب إخفاؤه عن الأجانب. بل في 


6١ ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 77س 75 . 
(؟) المعتبر: في القراءة جم ؟ ص قلا . 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ج لاص ؟0. 

(9) نذكرة الفتهاء: : في القراءة ج “ص 5 . 

(1) تحرير الأحكام: في القراءة ج ١‏ ص 9س /,. 
(/) نهاية الاإحكاء: كتاب الصلاة في القراءة ج أص ؟الا1. 
(8) المطالب المظفرية: : في القراءة ص 19س 1. 

(9) جامع المقاصد: : في القراءة جم ؟ ص ١51؟.‏ 
(١٠1روض‏ الجنئان: في القراءة ص 716 س 14-1, 
)١١(‏ كشف اللثام: في القراءة جج 4 ص 7/7, 


كتاب الصلاة / عدم وجوب الجهر على المرأة فى الجهرية علب ١88‏ 


الأخير: أ كلمتهم متفقة على ذلك. وفيه ' وفى «البحار" والحدائق"» أنّ ظواهر 
الكتاب والسئّة لا تساعد على ذلك. وذكر فى الأخير جملة عن الأخبار التى يفهم 
منها أن صوتها غير عورة. 
والمشهور كما في «البحار؟ والحدائق” أَنّها لو جهرت وسمعها الأجنبي 
فالأقرب الفساد لتحقق النهى فى العبادة بوبه سرع قي هال وجامع 
المقاصد" والجعفرية؟ وشرحيها؟ والمقاصد العلية ''» وغيرها''. وناقش فيه 
جملة من متأَخَّري المتأخّرين؟١‏ 
وفي «البحار ؟١‏ والحدائق؟ '» أن الظاهر من كلام الأكثر وجوب الاخفات 
عليها فى موضعه. وربما أشعرت بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقاً. وقال 
الفاضل الأردبيلي و :ولا دليل على وجوبهالاخفات على المرأة في الإخفاتية 


)١(‏ ذكرى الشيعة: فى القراءة ج اص ؟؟5؟, نهاية الاحكام: الصلاة ج ١‏ ص 412, كشف 
اللشام: في القراءة ج 4 ص 18. 

(1) بحار الأنوار: باب الجهر والإخنات وأكَكَاتونا فصن 87. 

() الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص ١1١‏ . 

(5) بسار الأتوار: باب الجهر والاخفات وأحكامهما سج 186ص 81. 

(0) الحدائق الناضرة: في القراءة ج 4ص ١1١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 7ص 117. 

(/) جامع المقاصد؛ في القراءة ج ١‏ ص 51١‏ . 

خا الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(9) المطالب المظفرية: في القراءة ص 44 س ه (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 7/ا10؟), 
والشرح الثاني لا يوجد لديتا . 

. 7145 المقاصد العلية: فى القراءة ص‎ )٠١( 

.١1١ ذخيرة المعاد: فى الثراءة حصن 0 سس.,‎ )١1( 

(؟١)‏ كبحار الأنوار: ج 46 ص 87, والذخيرة: ص 7/7/0 س 4؟ والحدائق الناضرة: ج 8 
هن 311 

.817 بحار الأتوار: باب الجهر والاشنات وأحكابهما ج 8م ص‎ )١1( 

. ١57 الحدائق الناضرة: في القراءة ج ص‎ )١4( 


ا مفتاح الكرامة / ج , 


أن الأحوط موافقة المشهورء انتهى كلامهما. وقال الخراساني ' نحواً من ذلك. 
وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» عن حاشية الشيخ إبراهيم القطيفي على 
النافع أنّها تسر فيما يسبٌ به الرجل وجوباً وفيما يجهر به تستخيّر إل مع سماع 
الأجنبى فتخافت وجوباً؛ انتهى. 
وفي «المفاتيح '» النساء مخيّرات مع عدم سماع الأجنبي ومعه قيل: لا يجوز 
لهنّ الجهر فتبطل. واشتراط تحريم إسماعهنٌ بخوف الفتنة غير بعيد. وأمّا تحريه 
السماع الأجنبي فمشروط به. 
وفي «الروضة " والمقاصد العلية ؟» تتخيّر بين الجهر والاخفات مع عدم 
سماح الأجنبي. وفي «الروض"» يجوز لها السرٌ مطلقاً. وفي «جامع المقاصد'» 
وغيرها" لا جهر عليها وجوبا. وفَي «الدروس* والجعفرية" وشرحيها١٠‏ 
والميسية» أنه لو سمعها المحرم أو/التسآء أو لم يسمعها أحدالافتاء بجواز الجهر. 
واستظهر ذلك في «الذكري ' 'وجَامَةَالتقاضد "', واستجوده في «كشف اللثام ''» 


)١(‏ ذخيرة المعاد: فى القراءة ص 6/ا؟ س 8؟., 

3 مفاتيح الشرائع: في الموارد التي يجب الجهر والاخفات ج اص 184. 

(9) الروضة البهية: في القراءة بم ١‏ ص 0 

(؟) المقاصد العلية: في القراءة ص 14؟. 

(8) روض الجنان: فى القراءة ص 718 س .١1‏ 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج ' ص 35. 

(0) نهاية الإإحكام: في القراءة ج ١‏ ص ؟/ا4. 

(ا الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة بج ١‏ ص .٠١5‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: ؛ في القراءة ص 4س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/5ا؟) 
ولا يوجد لدينا الشرح الثاني . 

(1١١)ذكرى‏ الشيعة: : في القراءة ج لاص ؟١77.‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في القراءة جم ؟ ص .75١‏ 

)١1(‏ كشف اللثام: في القراءة ج شع راو ا ؟, 


كتاب الصلاة / معدددية الجاهل والناس فييما ل _ سل بالاكما 


ويعذر فيه الناسي والجاهل. 


وقال فيه: إنّ الحميري روى في قرب الاسناد ' عن عبدالله بن الحسن عن جده 
علي بن جعفر «أنه سأل أخا طق عن النساء هل عليهنٌ الجهر بالقراءة في 
الفريضة؟ قال: لا إلا أن تكون امرأة بوْمٌ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها». 
قال: وهذا الخبر دليل أ نّْ ما في التهذيب ' من خبري على بن جعفر وعلي بن 
يقطين عنه ْةٍ «في المرأة توم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: 
بقدر مأ تسمع» بضمٌ تاء «تسمع» من الإسماع ولع أظفر بفتوى توافقه؛ انتهى. 

وليعلم أن حكم القضاء حكم الأداء بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى ». 

وأا إذا اختلف حكم القاضي والمقضي عنه كالرجل يقضي عن المرأة 
والمرأة تقضي عن الرجل فلم أقف في ذلل-عل كلام لأحد من علمائنا غير 
صاحب «الحدائق ؟» فإنّه قال: الأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار يحال 
القاضي لا المقضي عنه, انتهى, وماءقرّبه هو الذي عليه مشايخنا المعاصرون " 
دأع توفيقهم. 

أي معدوريّة ة الناسي والجاهل] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويعذر فيه الناسي والجاهل» 


.8717 قرب الاسناد: باب ما يجب على النساء من الصلاة ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة واحكامهاح ٠١‏ 
وأكلاج لاص 5317, 

حون المطنب في القراء يج اس لال س 50. 

(؛) الحدائق الناضرة:؛ في القراءة ج .م ص .١15‏ 

(ه) 7 يخفى علياك أن بد ما تشكهها في حب الزهيهاني ركاذت الفظاء ور الفلوم سيد 
الطباطبائي ة في الرياض الذين هم سادات مشايخه لم نعثر على هذا التقريب في كتبهم ولعل 
مرأده غيرهم: . هذا مضافاً الى تهافت ظاهر هذا الكلام مع ما ذكره ه قبل ذلك أنقاً من عدم 
وقوفه على كلام لأحد من علمائنا غير صاحب الحدائة اللّهمٌ إِلَّا أن يُراد به من قدّم على 
معاصري مشايشه. ٠‏ فتأمّل. 


كربا 


أي يعذر الجاهل في كل من الجهر والإخفات أو يعذر في الجهر فعلاً وتركاً. 
وقد نقل على معذوريتهما فيهما الإجماع في «التذكرة'» ونفى عنه الخلاف في 
«المنتهى ' والحدائق '» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك » وقال فيه إِنْره 
يستفاد من صحيح زرارة عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع وعدم وجصسوب 
سجود السهو. وفي «البيان* وجامع المقاصد'» لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء 
القراءة. 

وفي «جامع المقاصد'» المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهريّة مع 
علمه بحاله فخافت وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض 
الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسى معنى 
الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بنذ لو أهكها أو نسيانه عادة. ويراد بالجاهل جاهل 
وجوب كل منهما في موضعه ببجيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التى يجنت 
فيها الإخفات. سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم تسيا 
ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أن في الصلاة 


0م تعر في الدكرية 5 على دعوى الإجماع, ٠‏ نعم نسب إليه فسبي كشسف اللسثام: 8 وك ينا 
الاثفاق ولعل الشارح أخذه عن الخثف كما هو دأبه في المثقو لات يت أنه باع الأقرال 
عن ناقليها كالهندىي في كشف اللثام والشهيد الأول في الذكرى والبحرائي في الحدائق 
ب وه وش ع و تر 
دعوا بفظه كم باهي حواشينا على الكتاب. فراجع ع تذكرة الفتهاء. اج اص 0 
53 ر دعوى نفي الخلاف. فراجع :متتهى العظلب: اكاك الساللي اوعدي 0 

ا ا اه حاص 117. 

(6) البيان 0 ف الثر امه غيى #"إلز: 


كتاب الصلاة / في أَنَّ الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ١89‏ 


و«الضحى» ود«الم نشرح» سورة واحدة. وكذا «الفيل» و«لاريلاف» 
وتجب البسملة بينهما على راى, 


ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض إلى أن قال: ولا فرق في هذا 
الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم 
ففى الصحّة وجهان. انتهى 
[والضحى وألم نشرح سورة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والضحى وألم نتشرح سورة 5 واحدة 
وكذا الفيل ولاإيلاف قريش. وتجب البسملة بينهما على رأي4 الضحى 
وألم نشر مح سورة واحدة عند آل محمد لفك كما في «الاستبصار '» ومن دين 
الإمامية الإقرار بذلك كما فى «الأمالى 21 وَلللق اذى أتذهب إليه الامامية كما فى 
«الانتصار "» وهو قول علمائنا كمااقرج «السرائر ؟ والتحوير * ونهاية الاحكاءة 
والتذكرة! والمهذب البارع*» ورواه أصحابنا كما في «الشرائع* ومجمع البيان 
والفهايةعلى ساتقل * ل ومذهب البقدو لمرو واتباعوماكتاى دعقي الرموة "اه 


(١)الاستبصار:‏ ؛ في القران بين السورتين في الفريضة ذيل ح ١١85‏ ج اص 5179, 
ش (؟) أمالي الصدوق: المجلس الثالثك والتسعون ص ؟١0.‏ 

(؟) الانتصار: فى القراءة ص ١4‏ مسألة 17. 

(5) السرائر: في القراءة ج ١‏ صى ١؟*,‏ 

(8) تحرير الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 8س ". 

(5) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 558. 

(/) تذكرة الفقهاء: في الراءة ج ”صن 13 

03 المهذّب البارح :في القراءة ج ١‏ ص ١77؟.‏ 

(9) شرائع الاسلام: في القراءة ج ١‏ عن 86 

(١٠إنقله‏ عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة جح ؟ ص 9؟. 
)١١(‏ كشف الرموز: في افعال الصلاة ج ١‏ ص ١68‏ . 


1 مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وهو المشهور كما في «الروض ' والروضة ' والذخيرة '» وبين المتقدّمين كما في 
«البسار ؟ والحدائق *» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى' وجامع المقاصد”». 

وهو خيرة «الفقيه*والهداية ؛والأمالى *أوثواب الأعمال'' والفقه المنسوب 
إلى الرضاءة ٠‏ والنهاية '' والمبسوط ؟' والإصباح» على ما نقل"' عنه 
«والسرائر" ١‏ وجامع الشرائع ١"‏ والنافع*'0 وبعض كتب المصنّف * والشهيد 4١‏ 


_كاللمعة (منهي). 


. 77 روض الجنان: في القراءة ص 14؟ س‎ )١( 

() الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص ؟311. 

(7) ذخيرة المعاد: فى القراءة ص 9ا؟ س 9 . 

(5) الموجود في البحار أنه المشهور بين.الأُصحاب لا بين المتقدمين. راجع السحار: ج 80 
ص 21 

(8) الحدائق الناضرة: في القراءة ج| م حى بح 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة م ٠ص‏ يفده 

(9) جامع المقاصد: في القراءة ‏ كتن545 

[8) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح 17١‏ ج ١‏ ص 5.01. 

(4) الهداية: فى القراءة ص 6؟ . 

.01* أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )٠( 

.١85 ثواب الأعمال: في ثواب قراءة سورة الفيل والايلاف ص‎ )١١( 

,١1١؟ فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص‎ )١1١( 

(1) النهاية: في باب القراءة في الصلاة ص 8/. 

.٠١ ص‎ ١ المبسوط: في القراءة وأحكامها ج‎ )١5( 

155 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام؛ في القراءة ج فصن‎ )١0( 

.؟؟١‎ ص١ السرائر: في كيفية فمل الصلاة ج‎ )١1( 

(1) جامع الشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(18) المختصر النافع: في القراءة ص .١‏ 

(15) منها مختاف الشيعة: في القراءة ج اص 107: ونهاية االإحكام: في القراءة ج اص را 4 
وإرشاد الاذهان: في كيفية اليومية بم ١‏ ص 014, وتذكرة الفقهاء: في القراءة جم “اس 15 

:2 ") منها الدروس الشرعية: في القراءةج ١‏ ص 11/7؛ واللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص 74 


كتاب الصلاة / فى أنّ الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاقف ١1١‏ 


وغيرها '. وهو ظاهر «الشرائع "» ونقله جماعة ' عن المفيد. 

ويدل عليه من التخاز دعا عممك من تنيت إلى رواياث الاصحاب ماقي 
«كتاب القراءات» لأحمد بن محمد بن سيّار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن 
7 العباس عن الصادق لطي «قال: الضحى وألم نشرح مؤزة واحدة دورو 
الصدوق في «الهداية*» عن مولانا الصادق طق أنْهما جميعاً سورة واحدة. وفي 
«فقه الرضاءكة '» روى: «أنٌ الضحى وألم نشرح سورة واحدة». وفى صحيح 
الشسّام " «قال: صلَّى بنا أبوعبد اله طق النجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة» 
فَإِنْ الظاهر قراءتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مرّ من تحريم القران. وأمّا ما 
في «المجمع *» عن العيّاشي بسنده إلى المفضّل بن صالح وفي «المعتير؟ 
والمنتهى ' أ» عن البزنطي عن المفضّل بن صنالج من قول الصادق ا «لا تجمع 
بين سورانين في ركعة إِلآ الضحئ وألء نشتويع» وألم تر ولإيلاف قريش» ففيه مع 
الاغماض عن سنده أنه خرج مخرج التَجَبلةوالتستامحة في التعبير من حيث إِنّْهما 


. 75١1 كالحدائق الناضرة: في القراءة ج / ص‎ )١( 

)5 خرائع الك فى القراءة ج ١‏ ص 81. 

(©) منهم المحقّق في المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 187 والشيخ البحراني في الحدائق 
الناضرة: فى القراءة ج .م ص " أ والمجلسي في بحار الاثوار: باب القراءة وأدابها 
وأحكامها ج 6ص 27 . 

(4) مستدرك الوسائل: ب /امن أبواب القراءة في الصلاة م ١ج‏ 4 ص 17 . 

(6) الهداية؛ فى القراءة ص ١170914‏ . 

(1) ققه الرضاء باب الصلوات المفروضة ص 1١7‏ . 

(/) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 4 ص 85/. 

(4) مجمع البيان: في تفسير سورة قريش ج ماص “017 812. 

(9) المعتبر: كتاب الصلاة ة في القراءة ج " ص 188 . 

)٠ ١‏ في منتهى المطلب المطبوع قديما: ؛ وذكر أحسذ بن محمد عن أبى بصير في كتابه عن 
المفضل. والظاهر أ نّ الصحييم ما في الشرح وأنّ ما في المتتهى المطبوع تصحيف في الكلام 
وقع في الطبع أو في الاستنساخ . راجع المنتهي: بج ١‏ ص 6/ا؟ س 1" . 


1105 دبل هفتا الكرامة / ج ا 


سورتان باعتبار الرسم في القران والشهرة على اللسانء على أنّا تقول الاستثناء 
منقطع أو نحمله على التقية. وأمّا صحيح الشحّام الآخر ' فمحمول على النافلة كما 
في «التهذييين "© أو يكون سبيله سبيل الأخبار الدالة على التبعيض وأين يقعان 
من تلك الأخبار المؤيّدة بالشهرة المعتضدة بالإجماعات والأخبار الآنية في 
الفيل ولإيلافء مضافاً إلى ما سيأتي من الإجماعات على وجوب الجمع بينهما 
في ركعة. 

ثم نه لم يعرف الخلاف من أحد قبل المحقّق فى «المعتبر”» حيث قال: ولقائل 
أن يقول لا نسلم أنْهما سورة واحدة بل لِمّ لم يكونا سورتين وإن لزم قراءتهما في 
الركعة الواحدة على ما ادّْعره؟ ويطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس 
قراء تهما في الركعة دالّة على ذلك يوقي تضمّنت رواية المفضّل تسميتهما سورتين. 
ونحن قد ينا أن الجمع بين السثوونين. ف الفريضة مكروه فيستئنيان من الكراهيّة, 
انتهى. ونحوه ما فى «التذكرة والتغتلف ؛ والذكرى' والمهدب اليسارج” 
والتنقيع* وجامع المقاصك” والر وت بالئية ١١‏ وفوائد القواعد؟١‏ ومجمع 


6 من أبواب القراءة في الصلاة ح ع اس‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

)01 تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 10؟ ج ” ص "/. الاستبصار: في 
القرآن بين السورتين في الفريضة ذيل ح 84١1ج‏ ١ص‏ 778. 

(؟) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص 18/8 . 

(4) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “اص .١6٠١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في القراءة ج ١‏ ص .١617‏ 

(1) ذ كرى الشيعة : في القراءة ج ص 778. 

7 المهذّب البارع؛ في أفعال الصلاة ج ١‏ ص ,107١‏ 

(8) التتقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص .7٠١4‏ 

(1) جامع المتقاصد؛ في القراءة ج ١‏ ص 557 . 

(١٠)روض‏ الجنان: في القراءة ص 13؟ س ١7‏ وما بعده . 

(١١)الروضة‏ البهية: في القراءة ج ١‏ ص .5١‏ 

(؟١)‏ فوائد القواعد: في القراءة ص 79/8 3,4 , 


كتاب الصلاة / في أن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولابلاف ١98‏ 
اليرهان ' والمدارك؟ والبحار"» وغيرها؛. 

والحاصل: أن المشهور بين من تأخَّر عن المحقق أَنّهما سورتان. وقال فى 
«الذكرى *» فإن قلت: لو كانتا سورتين لم يقرن ببنهما الإمام مل , لأنّه لا يفعل 
الحرام ولا المكروهء فدلّ على أَنّهما سورة وكل سورة لا يجوز تبعيضها فى 
الفريضة. قلت: لِمَ لا يستثئيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال؟ 
انتهى. وقال أيضاً': رواية المضّل تدل على أَنهما سورتان, ويؤيّده اللإجماع على 
وضعهما في المصحف سورتين وهو متواترء انتهى. 

وما الفيل ولاإيلاف فقد ذكر فيهما ما ذكر في الضحى وألم نتسرح مسن 
الإجماعات والنسبة إلى الإمامية ورواية الأصحاب والشهرة والنسبة إلى الأكثر 
إلااما في «الاستبصار"» من نسبة وحد تهطظ الى "آل محمد مَلكق . 

وبدل على أَنّهما سورة واحدة من الأخبا رما في «مجمع البيان*» عن 
العيّاشي عن أبي العباس عن أحدكناطيه .«قال م ألم تؤكيف فعل ربك ولايلاف 
قريش سورة واحدة» وما في «كتاب القراءات » لأحمد بن محمد بن سيار عن 
البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشير التال عن الصادق كه أنّهما 
سورة ة وأحدة. وعن محمد بن على بن محبوب عن أبي جميلة مثله * 'وكذاما فى 


. 1141 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في القراءة بج اص 77/8. 

(؟) يحبار الأثوار: باب القراءة وآدابها وأحكامها ج مص 27. 

(؟) ذخيرة المعاد: في القراءة ص 505 ا والأول , 

(0.و1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج لاعن 18 7. 

(9) الاستبصار: في القران بين السورتين في الفريضة ج ١‏ ص 51207. 

(لا مجمع البيان: في تفسير سورة قريش ج اص 04245. 

(5و١٠)‏ مستدرك الوسائل: ب /امن أبواب القراءة في الصلاة م ؟ج 4 ص ١77‏ - 174 قله 
عن كتاب التنزيل والتحر يف (القراءات) . 


«فقه الرضاءايُةِ '» وما في «الهداية '» عن الصادق طية. وفي «مجمع البسيان '» 
روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه. 

ويجب الجمع بينهما في ركعة واحدة كما في «الانتصار ؟» قال فيه: إِنّ وجوب 
الجمع كذلك إجماعي وأئه من متفرّدات الامامية. وفى «الأمالي *» أن من دينها 
الاقرار بأنّه لا يجوز التفرقة ببنهما فى ركعة. وفى «التهذيب'» وعندنا لا يجوز 
رطاف الموووي الال ةر اده يدر اهما ينوطعا واتحيد ا في 
«التذكرة"» نسبة ذلك إلى علماثنا. وفي «الذكرى*» أفتى الأصحاب بوجوب 
الجمع بناءٌ على وجوب السورة الكاملة وعلى أنّهما سورة. وفي «جامع 
ا عظيمة. 

وفي «إرشاد الجعفرية' '» أن مذهب الأكثر وجسوب الجمع بينهما 
وقد نسبه جماعة ١١‏ إلى الصطدوق والشيخين وعلم الهدى وهو خيرة 


.١1١١؟ فته ال ضائية: باب الصلوات المفروضّةحن‎ )١( 

(؟) الهداية: باب القراءة ص 3778 

(1) مجمع البيان: في تفسير سورة قريش ج ٠١‏ ص 014. 

(4) الانتضار: فى القراءة واحكامها ص 5؟اسمسالة *2. 

(0) أمالي الصدوق؛ المجلس الثالتِ والتسعون ص ؟7١6.‏ 

طاو يد واه ا ودعي امور ا ا قر 
قاد كه رار اإحد ركه جبتن الحا قي يعار 0 ااه 
واحدة ذكرها فى التهذيب فقط . 

(9) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ' ص 1115 

(كماذكرى الشيعة: في القراءة ج ' ص 378 7. 

(9) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 517 . 

,. ١8 المطالب المظفرية: فى اثقراءة ص 4ةأس‎ )٠( 

)١١(‏ منهم المحّق في المعتبر: في القراءة ج ؟ ص /اى/١,‏ وأبن فهد في المهدّب البارع: في 
القراءة ج ص + 0, والمقداد في التنقيح الرائع: في القراءة ج ١‏ ص ء*آ, والعلامة فى 


كتاب الصلاة / فى أنّ الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ن4! 


«الهداية' والنهاية' والميسوط '» على الظاهر منهما و«السرائرء والشرائ» ؛ 
والتحرير' والتذكرة" ونهاية الإحكام* والبيان* والمهدّب البارع"' والروضة''» 
وظاهر «الروض''» وغيره "'. وكل من قال بأنّهما سورة واحدة وأنّه يجب إكمال 
السورة يلزمه القول بوجوب الجمع وإن لم يصرّح به. 

وفى «المعتبر ؟١‏ والمنتهى' '» نسية وجوب الجمع بينهما إلى الصدوق 
والشيخين والسيّد والاحتجاج لهم بخبري الشحّام والمفضّل ثم اعترضا عليهم بأنّ 
أقصى مدلولهما الجواز. وتبعهما على ذلك المحّق الثاني ١‏ والمولى الأردبيلي ١"‏ 
وصاحب «المدارك؟"» وكذا المولى الخراسانى ١"‏ يظهر منه ذلك. لكر المحقّق 


1 الهداية: في القراءة ص 7 

(1) النهاية: باب القراءة فى الصلاة ص /١/ا(#:‏ 

(؟) المبسوط: في القراءة وأحكامها ج ١‏ ص /501. 
(5) السرائر: في فعل الصلاة بع ١‏ ص + ؟؟. 

(6) شرائع الإسلام: في القراءة ج ١‏ ص "85/ 

(1) تحرير الأحكام: في القراءة ج أصض ١‏ أس ؟١.‏ 
(/) تذكرة الفقهاء: في القراءة مج اص ١44‏ . 

ما نهاية اللإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 1358. 

(9) البيان: فى القراءة ص ؟لل/. 

.14 ص‎ ١ المهدّب البارع: في القراءة ج‎ )٠١( 

.517 ص‎ ١ الروضة البهية: في القراءة ج‎ )1١1( 

. 7 روض الجنان: فى القراءة ص 719 س‎ )١15( 
. 1١ اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ فشك)١‎ 

. 187 المعتبر: في القراءة بع ؟ ص‎ )١5( 

.؟١ ص 5/!؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )١4( 
. 7717 جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١1( 

(10) مجمع الفائدة واليرهان: في القراءة ج ؟ص 515؟. 
)١8(‏ مدارك الأحكام: في القراءة ج ٠7‏ ص /79/7. 

)١15(‏ ذظيرة المعاد: فى القراءة ص 5ل/!ا؟ س ؟27. 


22200277777727١ 79‏ يد رايم / ج ٠‏ 


الثائى ١‏ بعد أن قال: ليس فى الأخبار ما يدل على وجو ب قراء تهما معأ فى ركعة ‏ 
5 الوجوب للتأسّي. وفي «كشف اللثام "2 إذا ثبت الجواز وانضة إليه الاحتياط 
وجب الجمع. وفي «مجمع البرهان '» القول بوجوب الفيل ولإيلاف في ركعة أبعد 
من القول بوجوب الضحى وألم نشرح لعدم الرواية الصحيحة في الأوّلين: انتهى. 
وأنت خبير بِأنٌّ الضعف تجبره الشهرة العظيمة وتعضده الاجماعات. 

وأا وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر » 
وهو خيرة «السرائر* والتذكرة" ونهاية الاحكام" والمنتهى” والتحرير ؟ 
والمقتصر '' والتتقيح ١١‏ وجامع المقاصد'' والجعفرية؟' وشرحيها؟' وتعليق 
النافع*' وفوائد القواعد'' والروض"' والروضة*'» وكاد يكون صريمح 


. 1:15 جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ صرن‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص هت 

() مجمع الفائدة والبرهان؛ في القراءة رج 111 

(غ)! لمقتصر: في أفعال الصلاة طن ”لل 

(8) السرائر: في فعل الصلاة ج ١‏ ص 51١١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص .١6١‏ 

() نهاية الاإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 43/8 . 

(كا منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 0/16؟ س 597 . 

)٠١(‏ المقتصر: في افعال الصلاة ص 5ل!. 

. 7١1 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في القراءة ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟" ص 717 . 

1 الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .٠١4‏ 
)١4(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص 394 س 18,..ولا يوجد لدينا الشرح الآخر. 
)١0(‏ لم تعثر عليه فيه فراجع . 

. ١9/3 فوائد القواعد: في القراءة ص‎ )١3( 

. ١ روض الجنان: في القراءة ص ١/٠؟ س‎ )١1/( 

(18) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص 317. 


كتاب الصلاة / في أنَّ الضحى والم نشرح والفيل ولإيلاف سورة واحدة 


«المختلف ' والبيان '» وهو ظاهر «الإيضاح ' والودت البارع ©». وفى بعض * 
هذه التصريح بوجوبها على التقديرين *. وفى «المدارك' ومجمع البرهان '» تجب 
البسملة إن وجيت قراءتهما معاً. لكن قال في الأخير: الظاهر إجماعهم على أنّ 
البسملة جزء من كل منهما. وفى «إرشاد الجعفرية» ترك البسملة مستبعد عند 
اليكا خر ين ْ 

وفي «أ! لسرائر'» تجب البسملة بينهما لاثباتها في المصاحف ولا خلاف في 
عدد اياتهماء ٠‏ فإذا لم تبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعاً. 
قلت: ؛ هذأ مبنىّ على عدم الخلاف فى كون البسملة أية أو بعس أية من السورة. 
قال *': وأيضاً طريق الاحتياط يقنضي ذلكء لأنه بقراءة البسملة تصمٌ الصلاة بغير 
خلاف وفي ترك قراءتها خلاف, انتهى. واعترضبه في «كشف الرموز' ' بأنّ ثبوتها 
فى المصحف لا يدل على وجرب الاعا ١‏ رك تجرد الآيات معلوم بلا خلاف» 
لا استدلال فيه لأنٌّ البسملة إما أن تعداعن اليا أو لا. فعلى الثانى لا تقصان, 
وعلى الأوّل تعدّ في موضع ثبت حَكفَها وَاهو/ضحل النزاع. وقوله «بلا خلاف» 
هو مجرّد دعوى. لأنّ كل من لا يثبت حكمها لا يعدّها آية, انتهى فتأمّل. 


مسمس 


1١1 


5 أ ى كونهما سورة أ سورتين (منه). 


. ١97 مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) البيان: في القراءة ص ١؟8ى.‏ 

(؟! إيضاح القوائد: في القراءة ج ١‏ عى .٠١8‏ 

(4) المهذب البارع: في القراءة ج ١‏ صن .71/٠‏ 

(80)الروضة البهية: في القراءة سم ١‏ ص ؟١1,:‏ روض الحنان: في القراءة ص لاس .١‏ 

(5) مدارك الأحكام: في القراءة ج ص #لا6. 

(/!) مجمع الفائدة واليرهان: في القراءة ج ؟ ص 554؟. 

(8) المطالب المظفرية: في القراءة ص 59 س ١؟‏ (مسخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1//ا؟). 
(9 و١٠‏ السرائر: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ص 57١‏ ْ 

. ١165 ١68 ص‎ ١ كشف الرموز؛ في أفعال الصلاة ج‎ )1١( 


ا لل مل لب همقتام الكرامة / ج ل 


وفي «الاستيصار' والتهذيب؟ والجامع" والشرائع ؟ والنافع *» أن لا بسملة 
يينهما. وقد سمعت ما في «كشف الرموز» وفي «البحار'» انّ الأكثر على ترك 
البسملة بينهما. قلت: ويظهر من «التهذيب”» الاتفاق على ذلك حيث قال: وعندنا 
لا يفصل بينهما بالبسملة في الفرائض. وفي «التبيان ومجمع البيان» على ما تقل" 
ان الأصحات لا يتصلون 58 وا ا 1 «التبيان» أَنّهم أوجيوا ذلك. واحتجٌ له 
في «المختلف» باتحادهماء وأجاب بمتعه وإن وجبت قراءتهما وبعد التتزيل بمنع 
أن لا يكون كسورة النمل. واقتصر في «الذكرى '» على نقل ذلك عن التبيان 
واستعظام ذلك عن العجلى؛ ونقل كلام المعتبر وهو قوله: الوجه أنهما إن كانتا 
مووتيق ردن إعادة اللسسفلة وإن كانت صورة والمدة كما ذكر حلم القدرى 


.5١107 الاستبصار: في القران بين السورتين يلع لهاس اص‎ )١( 

(؟) سيجيء الكلام في حقيقة تلك النسية الى التّهذيب في الهامشى الخامس عشر . 

(*) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكينَية ص .2١‏ 

() شرائع الإسلام: في القراءة “هن /: 

(6) المختصر النافع: في القراءة ص ١؟.‏ 

(6) بحار الثانوار: باب القراءة وادابها وأحكامها ب قشقضص 1 1. 

(؟ ما تقله الشارح هنا عن التهذيب لم نجده فيه وإنما هو مذكور في الاستيصار؛ ج ١‏ ص 317 5. 
نعم قال في التهذيب ج ١‏ ص 2/: وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السور تين إلا في ركعة, 
واذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة ؛ انتهئ. وعبارته هذه مشعرة بالاتفاق على 
الحكم بقرا ءتهما في ركعة وأحدة؛ وليس فيها إشعار بترك البسملة بينهما كما هو الذي تبحث 
عنه في المقام. وما استفادة الاتفاق المذكور في التهذيب بقوله: عندنا ... على ترك البسملة 
بينهما ايضاً كما في الحدائق: ج ماص ة ٠؟‏ -فبعيد غايته, ولا قريتة على ذلك وإن ن أمكن 
الاستشعار لذلك في الحكم لكوئهما سورة واحدة. فتأمّل . 

() نفله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج اص .1١‏ 

(5) عبارة الذكرى خالية من قوله كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه إلا أنّ عبارة كشف 
اللتام الذي نقل عبارة المعتبر أيضاً تحتوى عليه مضافاً الى أن عيارة المعتير نفسه حاوية 
عليه أيضاًء راجع ذكرى الشيعة: ج ص 14-1778" والمعتير: ج ؟' ص 188: وكشف 
اللثام؛ بج 1 ص .1١‏ 


كتاب الصلاة / فى أنّ العموذثين من القرآن ا تست اا 


والمفيد وابن بابويه فلا إعادة, للاتفاق على أنّها ليست آيتين من سورة. وفى 
«الاروس أ عمج اللمنطلة وان عهتا فنا سوه اده ال تع فل لعي 
[المعوّذتان من القرآن] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والمعوّذتان من القران».يلاخلاف 
بين أهل العلم كاقّة كما في «المنتهى '» وبإجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن 
مسعود واستقرار اللإجماع بعده كما فى «الذكرى ' وجامع المقاصد». وفي كتاب 
«طبّ الأئمّة “طب عن الصادقطية أنه قال: أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن 
مسعود. وروى علي بن ابراهيم في ,((تفسيره 3 تيينده عن أبي بكر الحضرمي «أن 
الصادقطِيةٍ قال: إِنّ أبي كان يقول: فع لل ذلكِةايْنَ/سبعود برأيه هما من القرآن». 

ويدل على حواز قراء تهما فى الصادة التفروضة على الشخشتفصوص صحيم 
صفوان " وخبر جابر بن مولى بسّا م 7وتقب رز مَنضو وبق “خازم ١‏ وخبر الحسين 


.1١٠ درس‎ ١79 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في القراءة ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 8/ا؟ س 77 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ج “ص 581. 

(؟) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص ١717‏ , 

(0) طب الائمة؛ في المعوذتين ص .1١1‏ 

(1) تفسير القمي: في تفسير سورة الناس بج ؟ ص .16٠‏ 

() وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 5 ص 85/. 

[) لم نظفر في كت ب الرجال على من يسمّئ بجابر مولى بسّام وإئما الذي ورد فيها كلها هو صابر 
مولى بسام بن عبدالله الصيرفي مولى بني أسد من رواة أبي عبداش الي . ويؤيد ذلك أن الشيخ 
في التهذيب والكليني في الكافي ضبطاه صابر مولى بسّام راجع جامع الرواة: ج ١ص 5١54‏ 
وتتقيح المقال: ج اص وغيرهما من كتب الرجال: ٠‏ والوسائل: ج وي 
القريب جدّأ تصحيفه أو تحريفه إِمّا من الشارح نفسه أو من الطابع أو من الناسخ . 

(4) وسائل الشيعة؛: ب /4 من أبواب القراءة في الصلاة ح “اج 4 ص 85/,. 


لل ببسب هيج الكرامة / ج لا 

ولو قرأ عزيمةٌ في الفريضة ناسياً أتمّها وقضى السجدة. 
والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة. وفي الثافلة يجب 
السجود وإن تعمّد. وكذا إن استمع ثم ينهض وبتمٌ القراءة. وإن كا 
النيعية أخيراً استحبٌ قراءة الحمد ليركع عن قراءة. 

ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسياً أو قطع القراءة 
وسكت استأنف القراءة: وعتددا تبطل. ولو سكت لا بنيّة القطع 
أو نواه ولم يفعل صحّت. 


ابن بسطام الذي رواه في «طبٌ الأئمة عي ». . وفي «الفقه" المنسوب إلى 
الرضاءئُة » روي أنّ المعو تين مر“ الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القسرآن 
وقيل: إن جبر ئيل 3 علمهما ( سول اش َلك _ الى أن قال: ‏ وأمًا المعوّذتان 
فلا تقرأهما فى الفرائض ولا بأسرم فى التوافل: انتهى* ولا وجه لحمله على التقية 
كما صنع من قطع بحبئّيته لماع اليتق جد المادة كما سمعت. 

قوله قدّس الله تعالى روحد:؛ «ولو قرأ عزيمة فى الفريضة ناسياً 
- إلى قوله: - ليركع عن قراءة»أقد تقدّم'الكلام في ذلك كله مستوفى, 
وكنا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك. 

قوله قدّس اللّه تعالى روحه: «ولو أخل إلى قوله: صكت»! 
قد تقدّم ؟ الكلام فيه بما لا مزيد. 


تيكس بسسلسساا77 رت و يت ا 


# _هذا مما يوهن الاعتماد على الفقه المنسو ب إلى مولانا الرضانلة (بخطهق). 


,١١1 طب الائمة: فى المعوّدذتين ص‎ )١( 

(؟) فقد الرضاء باب الصلوات المفروضة ص 197 . 
(؟) تقدم في ص 15 88. 

(14) تقدم في ص 0-5717/. 


كتاب الصلاة / استحباب الجهر بالبسملة في الأوليين من الإخفاتيةل١١”‏ 


ويستحبٌ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد والسورة في الإخفاتية. 


[استحباب الجهر بالبسملة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبستحبٌ الجهر بالبسملة في أَوّل 
الحمد والسورة في الاإخفانية4 عند علمائنا كما في «التذكرة '» ويستحبٌ 
الجهر بيسم الله الرحمن ن الرحيم فيما لا تجهر فيه بالقراءة إجماعاً كما في 
«الخلاف '» واستحباب الجهر بها اتفراد للأصحاب فى الفرض واللفل سفراً 
وحضراً جماعةٌ وفرادى. والجمهور على خلاف هذا الإطلاق كما في «المعتبر». 
اوفيه أيضا ؛ وفي «جامع المقاصد"» أن العجلى خصّص ما نص عليه الأصحاب. 
والمشهور استحباب الجهر بها للإمام والمنتفوْدٍ في وَل الحمد والسورة في 
الإخفاتية كما في «المختلف١‏ وتخليضش التلخيض/والذكرى" وجامع المقاصد 
أيضأ و «البحار" والحدائق *» وهو 32ت الأكثر كما فى «المنتي ١١‏ 
والمدارك '' والمفاتيح ١"‏ وشرح الشيخ "نيب الدَيِن) وفىي 0 من هذه 


010 تذكرة النقهاء: في القراءة ج اص‎ )١( 

2 الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ص‏ ؟7؟؟مسالة .8١‏ 

(7اوغ) المعتبر؛ في القراءة ج ؟ ص ١/8٠١‏ وص .18١‏ 

(6 ولا جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 518 . 

(1) مختلف الشيعة: في القراءة ع ؟ ص ١1850‏ . 

(/) ذ كرى الشيعة: في القراءة ج اص .1717١‏ 

(4) حار الأنوار: في الجهر والرخفات ج قخمص 5لا. 

): ا ا في الجهر... ج مص 137 . 

(١)منتهى‏ المطلب: : في القراءة ج ١‏ ص 98س 16 

(؟١1١)‏ مدارك الأحكام: في القراءة ج اص 5034 

. 178 ص١ مفاتيح الشرائع: في مستحيات القراءة ج‎ )١( 

/ منهم المجلسي في بحار الأنوار: :جع مم ص 0؛ والبحراني في الحدائق الناضرة: ج‎ )١4( 
ص 1117: والعاملي في مدارك الأحكام: ج “اص 01؟.‎ 


ا مم لدبب ههقتأح الكرامة / ج 8 


أنّ ذلك فى الأوليين والأأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة. 

وفى والبدان لاء وكذا «الذكرى '» المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة 
أكرانها بعيكلة حتى قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار أن لا تسقيّة ضي الجهر 
بالبسملة. أنتهى. ش 

والحاصل: أن نَ الحكم المذكور خيرة : الصدوق" ومن تأخّر 0 “من كل سس 
تعرّض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب* فَإنّه قال _على ما نقل باستحياب 
الجهر بها للإمام وأمّا المنفرد فلاء وصرّح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين. وفي 
«مجمع البرهان'» انه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين يريد قول 
القاضى والحلبى والعجلى _للأخبار الواردة فى الامام كشبر الثمالى " وصفوان*. 
5 القاضي ه طلقا والحانى 5-5 ولغ الظهرين. وفى «الغنية ''» ان قول 
العلبى أ عوك وقد رظين يزيا 22 كنات يها قينا نهدا ذالئن 

وفي «البحار' '» أن عدم"ترّةةالجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض 
ليان بريد بذلك قثول الطياة ةفل خبر الأعمش السروف فى 


.750 مدارك الأحكام: في القراءة ج لاص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ا ص 17737 71037 , 

(؟) من لا يحضر الفقيه: باب وصف الصلاة ... ذيل ح ؟؟1اج اص .7١8‏ 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص 5١٠؛‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ 
فى القواء جر “اص 517,؛ والكيدري في إصباس الشيعة: ؛ في الفصل الثاني عشر ص 0“ 

)5 الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص 188 . 

(1) مجمع القائدة واليرهان: في القراءة بع ؟ ص 778 . 

(/) وسائل الشيعة: ب "١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح 4 ج اص 8نل. 

0 ب ١؟‏ من أبواب القراءة في الصلاة حم ١ج‏ 4 ص /ا6, 
ة) المهذب: ؛ كتاب الصلاة ج امس 35. 

. 117 الكافي فى الفقه: في أحكام الصلاة ص‎ )٠١( 

.,/8 غنية النرزوع: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ بحار الاتوار: في القراءة ج فرعى ؤلا. 


كتاب الصلاة / استحباب الجهر بالبسملة فى الأوليين من الإخفاتية ل ء” 


و«الخصال » «الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» وهو محتمل 
الشبوت والوجوب فى الجهرية كما في «كشف اللثام " 4 

وخصّه العجلي ' بالأوليين وقال: بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين. ونقل 
الاجماع على جواز الإخفات بها فيهماء ونرّل على مذهبه قول الشيخ في 
«الجُمل “»: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة فى الموضعين. 
قال: يريد بذلك الظهر والعصر. قلت: ومثل عبارة الجُمل عبارة «الوسيلة”». وفي 
«المتقين وار عاد لبازة الخمل قاسب لمعيال إراده أل المد والسورة: 
ومثله قال في «المختلف*». وفى «الذكرى”» قول العجلى مرغوب عنه, لأنه 
لم يسبق إليه؛ انتهى. 

وامعدل علد في «السرائر '» باختصيافة ب الاستحباب بما يتعّن فيه القراءة؛ 
ورد بأنه أجل المسألة. واستدل أيضأ اطاط كرد بأصل البراءة من وجوب 
الاخفات فيها. وهذا ضعيف لكر عمو الله والآجماعات الخاصّة حجّة عليه 
ومع ذلك كله قوّاه صاحب «الحدائق “0 ويد الأنتتان غلى إرادة الإمام. 


.٠١4 الخصال:ح أاج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القراءة بج 4 ص !1 . 

() عبارة العجلي في السرائر تأبئ عن التوافق مع المحكيّ عنه في الشرح لأنّ عسبارته في 
موضعين من كلامه صريحة في نقل الاجماع على وجوب الاخفات بهافي الأخيرنين: ومع 
ذلك لا يمكن دعوى الاجماع على جوازه؛ راجع السرائر: فبي كيفية فعل الصلاة سم ١‏ 
ص 17١8‏ و95١11؟.‏ 

(5) الجمل والعقود: في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 38 . 

(8] الوسيلة: فى ببان ما يقارن حال الصلاة ص 47 31. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص 778 س ٠١‏ 

(/) مختلف الشيعة؛ في القراءة ج ؟ ص ١87‏ . 

(8) ذكرى الشيعة؛ في القراءة جح اص 1817. 

(8) السرائر: اي اكيقية فمل الصااةع ١‏ من 71/6 

. 7٠١ الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص‎ )٠١( 


4 بس سس سٍبسسسسببب مج الك رأ م / ج / 


هذاء وقال التورىي والأوزاعى وأبو حيئيفة وأحمد وأبو عبيد: لا يجهر 
بالبسبلة على سال" فالأخبار؟ الراردة فى الانخنات بها منحمولة على النقية: 

يقي الكلام فيما تقل عن الحسن ' من تواتر الأخبار بأنّه لا تقية في الجهر 
بالبسملة, ففى «البحار» أنه خلاف المشهور والأخبار الى وصلت إلينا لا تدلّ 
على ذلك إل رواية صاحب الدعائم. ويشكل تخصيص عدومات التقية بأمغال 
ذلك اتتهى. 

قلت: خير «الدعائم *» هكذا: «رويئا عن رسول الى ضيه واد عسلي 
والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم 
الصلاة والسلام أَنْهِم كانوا يجهرون يبسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه 
بالقراءة من الصلوات فى أُوّل فاتحة الكتاب وأوّل السورة فى كل ركعة ويخافتون 
بها فيما يخافت فيه من السو رك يهام قال على بن الحسين طإقل: «اجتمعنا 
ولد فاطمةطلِهوة على ذلك». وقالجعفر جل محمد لي : «التقيّة ديني ودين أبائي 
ولا تقيّة في ثلات: شرب المْتَسكن.والمسيع علئ الخقين وترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». ' 

وليعلم أَنّ معنى استحياب الجهر بالبسملة هنا أَنّه أفضل الفردين الواجيين 
على التخيير, قلا منافاة بين استحبابه عيتاً ووجوبه تخييراً لعدم اتحاد الموضوع, 
وليس المراد ما ذكره الشهيد فى «قواعده'» وتبعه عليه صاحب «كشف 
الائتياس"» من أن الاستتحياب راجع إلى اختيار المكلّف ذلك الفرد بعينه فيكون 


.؟١137 المجموع: ب “اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة في الصلاة ج ص 7اذلا. 

(؟) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في القراءة م ١‏ ص زاراد! 

كسار ال ره : في الجهر والإخفات ج 86م/ص 5لا 

6 دعائم الإسلام: َس اص .١11١‏ 

(1) القواعد والفوائد:؛ قاعدة ماج ايت سوا 

() كشف الالتباس: في القراءة ص ١؟١١‏ س ؟ - 8 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم *79/837) . 


كتاب الصلاة / استحباب الجهر بالقراءة فى الصعة -سبللل- 8ء؟ 
وبالقراءة مطلقاً فى الجمعة 


فعله واجبأ واختياره مستحبّاً. لأنّ استحباب اختياره فرع استحبابه وأفضليته. 
[استحباب الجهر بالقراءة فى الجمعة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وبالقراءة مطلقاً فى الجمعة» أي 
في البسملة وغيرهاء وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أَنّهِ يجهر بالقراءة في 
صلاة الجمعة كما فى «المنتهى '» وقال فيد: ولم أقف على قول للأصحاب فى 
لصوب وعوا هل عو وق والميس "ال يتات فى امكياب اليد 
في الجمعة أهل العلم. وفي «التنقيح "» نقل:تخليد إجماع العلماء. وقد نقل الاجماع 
على الاستحباب في «التذكرة؛ وتلهايية:الأتجكيام* والكتاب» فيما يأتي و 
«الذكرى' والبيان" وقواعد الشهيد" وجامع المقاصد' والروضة * '» فى بسحث 
صلاة الكسوف و«الغرية و إرشاء 779 انعلية ١‏ والقرائد الملية؟١‏ 


273 منتهى المطلب:؛ في صلاة الجمعة ج ١ص 18س‎ )١( 
.5١4 (؟) المعتبر: في سئن الجمعة ج ؟ ص‎ 

(؟) التنقيح الرائع: في سنن الجمعة ج ١‏ ص 777 , 

(؛) نذكرة النقهاء: في صلاة الجمعة ج + ص 35. 

(6) نهاية الإاحكام: في صلاة الجمعة ج اص 43. 

(5) ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 5231. 

(/9) البيان: فى ضاذة الأيات سن /: 0 

(8) القواعد والفوائد: قاعدة 187 ج اص ؟١1.‏ 

(3) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 518 . 

. 87 ص‎ ١ الروضة البهية: في صلاة الأيات ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص ١8١‏ س ١٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /ا/ا؟). 
(؟151) المقاصد العلية: فى صلاة الجمعة هص 880 ؟. 

.7٠0 القوائد الملية: صلاة الجمعة ص‎ )١1( 


كلدل ب ههقتأسم الكرامة / ج “ا 
وظهرها على رأي: 


والمفاتيح ' والحدائق "» ويأتى تمام الكلام في بحث الجمعة ' وننقل هناك خلاقاً. 
[استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة ] 
قوله فدين الله تعالى روححه: ووفي ظهرها على رأي»4 إجماعاًكما 
فى «الخلاف » وهو المشهور كما في «قواعد الشهيد* والمدارك' والذخيرة'» 
وهو مشهور في الرواية كما في «البيان*» وللأخبار المقتضية للشهرة كما في«جامع 
المقاصد '» وهو مذهب الشيخ ومن تيعدكما في «الذكرى " '» وهو خيرة «النهاية ٠١‏ 
والمبسوط ١١‏ والخلاف"١‏ والشرائع؟' والتحرير”' والمنتهى'' والتلخيص”'” 


,. 16 مفاتيح الشرائع: في مستحبّات القزاءقتع “رصع‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 من 185 . 

(1) ياتى في المفتاح ج اص ١8١‏ . 1 

(4) الخلاف: صلاة الجمعة ج ١‏ في امتال 17 

(6) القواععد والنوائد: قاعد: كراج أص 1١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في اداب الجمعة ج ؛ ص 84, 

(/9) ذشيرة المعاد: فى صلاة الجمعة ص ١!‏ اس .١5‏ 

ا الييان: فى صلاة الجدعة عن 4غ.. 

(9) جامع المقاصد: في القراءة ج ١‏ ص 113. 

17 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص‎ )٠١( 

.٠١1/ النهاية: في الجمعة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المبسوط: في صلاة الجمعة ج أآص .١18١‏ 

.1+٠ ص 117 مسالة‎ ١ الخلاف: كتاب صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.14 ص‎ ١ شرائع اللإسلام ؛ كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج‎ )١5( 

(18) تحرير الأحكام: : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة بج ١‏ ص 46 س 1 

(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18س 50. 

)١1/(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النتهية ج "): كتاب الصلاة الفصل الثالث في أفعال 
الصلاة ص 857 . 


كتاب الصلاة / استحباب الجهر بالقراءة فى ظهر الصعة بل سلا ؟ 


حيث قال: على رأي. و«جامع المقاصد' وفوائد الشرائع' والمدارك؟ 
والمفاتيح *والتذكرة*» في المقام. واستوجهه فى والمتقى '» وقدية فى 
«الذخيرة"» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع » وهو المنقول عن الكيدري؟. 
وخالف فى ذلك الجمهور كما فى «المنتهى ' '». 

ولأارق ف لاون أ دمل سباع أحق ادى قات هاه الفية ؟ 
وغيره"!. وعن علم الهدى في «المصياح؟١»‏ الدقالبروى | الههر اتنا تلردسمق 
صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهراً فى جماعة. وفي «السرائر؟'» يستحبٌ إذا 
صليت جماعة لا فرادى. 

والظاهر من كلام الصدوق_على اختلاف النسم فى جماعة وخطبة أنه إنّما 
فرق تان الور نون التأور سنيناقة دري لمتتفياي كا نقيت بثه هذا عن « كش 
اللثام *'» وإليه أشار في «الذكرى5 #0 خيْث قبال: إِنّ مذهب السجلي ظاهر 


. جامم المقاصد: في القراءة ج ؟ص..14؟‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في صلاةالجمعة ص7 4انن ١١‏ [مخطوط"في مكتبةالمرعشي برقم 18814). 
() مدارك الأحكام؛ في أداب الجمعة ج 4 ص 44 .5١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: في مستحيات القراءة ج ١‏ ص ١١86‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ١‏ ص ١835‏ . 

(1) منتقى الجمان: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(/) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص 117 س ١37‏ . 

(8) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(9) الناقل هو الفاضل الهندى في كشف اللثام؛ في القراءة ج 5 صن 18 . 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 28س 17. 

.1١1/ ص 175-5715375 مسالة‎ ١ الخلاف: صلاة الجمعة ج‎ )١١( 

(؟1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص 185 . 

.7١1 قله عنه المحق فى المعتبر: في سئن الجمعة ج ؟ ص‎ )١1( 
. 5958 ص‎ ١ السرائر: قي احكام صلاة الجمعة ج‎ )١14( 

(16) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 55 . 

.717 ذكرى الشيعة: في القراءة ج #اص‎ )١( 


0 مفتاح الكرامة / ج ل 


الصدوق. وما في «كشف اللثام» أوفق بكلامه ممّا في «الذكر ى» والأمر سهل. 
وله في «الققيه '» عبارتان: إحداهما في بحث القراءة وأخرى في بحث الجمعة, 
والتى في بحث الجمعة فالموجود فى النسخ الكثيرة: والأصل أنه نما يجهر فيها 
إذاكانت خطبة. وفى بعضها؛ إذا كانت جماعة. 

وفي «المعتير "2 انّ ترك الجهر في الظهر الإمام والمنفرد أشبه بالمذهب: ونقله 
ل )1 مسار سا (حمل خ ل) الشسيخ لروايتى محمد 
وجميل بالتفية (على التقية خ ل) وتبعه على ذلك تلميذه في «كشف الرموز '» 
وقدسمعت ما في «المنتهى» من نسبة الخلاف إلى الجمهور. وفى «البيان ؛ 
والدروس* انّ ما في المعتبر أقرب. وفي «الذكرى'» لعلّه أقرب. وفى «نهاية 
الإحكام" وإرشاد الجعفرية* وكشفة"إللثاء ؟ والتذكرة” '» في بحث الجمعة أنه 
أحو ط. وفي «الميسية» انه أجلأ د: قفي «المسالك ' أ» هو الأولى. . وفي «الفوائد 
الملية "» أنه أقوى. فقد تحصّل أنه لب بقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإماء 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجهر والإخفات ذيل ح 1977 ج ١‏ ص 708 من لا يحضره 
الفقيه: باب صلاة الجمعة ذيل م 11177 ج ١‏ ص 11١8‏ . 

(1) المعتير: في سئن الجمعة ج ؟ ص 7.١86 1١14‏ 

(؟) كضف الرموز: : في صلاة الجمعة م ١ص .186٠١‏ 

(4) البيان: في القراء ءة ص 5ل. 

(0) الدروس الشرعية: في سنن القراءة ج ١‏ ص ١٠/8‏ درس .1١‏ 

(1) ذ كري الشيعة: : في القراءة ج "ام 7117. 

() نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج 1 ص 51 . 

(8) المطالب المظفرية؛ في صلاة الجمعة ص ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتتبة المرعشي برقم 
اا . 

(1) كشف اللثام: في القراءة ج ؟ ص 58 . 

.٠٠١ تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 14؟. 

.؟1١ الفوائد الملية: في الخاتمة ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف فى القراءات السبع والعشر -ل-- ب4ت2؟ 


لا ما في «المعتبر '» عن بعض الأصحاب الذي لم نجده. وفي «الإيضاح' 
وتخليص التلخيص وكشف الالتباس» وغيرها ' تقل الأقوال من دون ترجيح. 
[وظيفة المكلّف فى القراءات السبع والعشر] 
فرع: قال أكثر علمائنا : يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السبع. وفي «جامع 
المقاصد ”» الاجماع على تواترها. وكذا «الغرية». وفي «الروض'» إجماع العلماء 
وفي «مجمع البرهان"'» نفي الخلاف في ذلك. وقد نعتت بالتواتر في الكتب 
الأصولية* والنقهية «كالمنتهى؛ والتحرير ١"‏ والتذكرة'' والذكرى"' والموجز 


.7١04 ص١ المعتبر: قي سنن الجمعة بج‎ )١( 

(؟) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب التجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده. 
راجع ايضام الفوائد: ج ١‏ ص .1١١‏ وأمّاكشف الألتياس فعبارته غير واضحة لانّه حكى 
اح م ال يأكواء للطل ياجلا رهيئته مُستحيا مئها قوله: الجهر 
فى صلاة الجمعة إجماعاً وفى الظهر على قولّ”مشهور موصوف بالاستحباب وهو صفة 
القراءة الواجبة, انتهى موضع الحاجة هذه :الككاية:ظاعزةافي استسلامه المسحكي عن 
القواعد وقبوله وال'كان عليه رده وتقده, راجع كشف الالتياس ص ١2١‏ (مخطوط في مكتبة 

ملك برقم 81/97), 

() كالمقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 51. 

(5) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 7ص ١8١‏ والصيمري في كشف الالتباس: 
في القراءة ص ٠‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 71/7 والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 16؟. 

(8) جامع المقاصد: في القراءة جم ؟ ص 511-1518 . 

(1) روض الجنان: في القراءة ص 114؟ س ١١‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان؛ :في القراءة بع ؟ ص 101 

() كقوانين الأأصول: ج ١‏ ص 1+5. 

(5) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 597 س 77 . 

.17 ص 78س‎ ١ تحرير الأأحكام: في القراءة ج‎ )٠١( 

.١5١ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ”اص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج ؟' ص 8 


لدن 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 
الحاوي' وكشف الالتباس" والمقاصد العلية ' والمدارك » وغيرها ”, وقد نقل 
جماعة' حكاية الاجماع على تواترها من (عن دخ ل) جماعة. وفي رسم 
المصاحف بها وتدؤين الكتب لها حتى أَنّها معدودة حرفا فحرفاً وحركةٌ فحركة 
مما يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان", 
والعادة نقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه والفاظه وحركاته وسكتاته 
ووضعه في محله لتوقّر الدواعي على نقله من المقرّ لكونه أصلاً لجميع الأحكام 
والمنكر لابطال كونه معيجراً, فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شكٌ في المقام. 

وفى «التذكرة* ونهاية الاحكاء؟ والموجز الحاوي ١‏ وكشف الالتسبابى ١١‏ 
ومجمع البرهان "' والمدارك "'» وغيرها'' أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشر . وفي جملة 
منها"' أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها . وفمي «الدروس١‏ 3 


.,/1 الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ض‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: في القراءة ص سن" (مخطوط في مكتبة ملك برقم بارع 

(1) المقاصد العلية: : في المقار طويكحين ا 

(14و؟1١)‏ مدارك الأحكام: في القراءة ج اص 58؟. 

(0) كجامع المقاصد: : في القراءة جح "ص 10؟. 

(1] منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة 3 ج "اص 5158؛ والبحراني فبي الحدائق 
الناضرة: في القراءة ج ./ ص والبهبهاني في مصابيح الظلام: في القراءة ج ؟ ص ١17‏ 
س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

() مجمع الغائدة والبرهان: : في القراءة ج ؟ ص 8١؟.‏ 

زي تذكرة الفقهاء: في القراءة سج اص ١4١‏ . 

(8) نهاية الإحكام: في القراءة ج اص 258. 

./1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ الالتباس: فى القراءة ص ١١١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم , 

.؟١1 مجمع الفائدة والبرهان: :في القراءة ج ؟ حص‎ )1١( 

.58 كالحدائق الناضرة ة: في القراءة ع مص‎ )١5( 

, 577 متها مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١0( 

(17) الدروس الشرعية؛ في القراءة ب اص ١,7١‏ درس .1١‏ 


كناب الصلاة / وظيفة المكلف فى القراءات السبع والعشر لب 80١‏ 


يجوز بالسبع والعشر. وفى «الجعفرية' وشرحيها'» انه قوي. وفي «جامع 
المقاصد" والمقاصد العلية؛ والروض*» أن شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت 
الإجماع بخبر الواحد. فحيتئد تجوز القراءة بها. بل في «الروض'» ان تواترها 
مشهور بين المتأخّرين. واعترضهما المولى الأردبيلي! وكذا تلميذه السيّد 
المقدّس” بأد شهادة الشهيد غير كافية, لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب 
ثبوته بالعلم ولا يكفى الظَنٌ فلا يقاس بقبول الاجماع ب« بخير الواحد, نعم يجوز ذلك 
للشهيد لأن كان ن نابتاً عنده بطريق علمي, انتهى. 

والحاصل: أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع والعشر, إلا 
شاد منهم كما يأتي والأكثر على عدم العمل بغير السبع. لكن حكي عن أبن 
طاووس؟ في مواضع من كتابه المسئّى باْاسْتعِدٍ السعود» أَنّ القراءات السبع غير 
متوائرة: سحكاه عنه السيّد نعمة الله واشتارا#اوقال: إن الزمخشري والشيخ الرضي 
موافقان لنا على ذلك. وستسمع الجال في كلام الزمخشري والرضي. 

وفي «وافية الأصول ' '» اتفق قدمَاء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير 
السبع أو العشر المشهورة وتبعهم من تكلّم في هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل 
دليل يعتدٌّ به. انتهى. وظاهره جواز التعدي عنها ويأتى الدليل المعتد به. وفي نسبة 


.٠١8 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية: في القراءة ص 10 س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1015), 
والشرع الآخر لا يوجد لدينا. 

(5) جامع المقاصد: في القراءة ج ١‏ ص 511 . 

() المقاصد العلية: فى المقارنات ص 5406 . 

(5 و؟) روض الجنان: فى الثراءة مى 354؟ س 14 . 

() مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 718-1177 . 

(8) مدارك الأحكام: في الثراة ج اص 57/8. 

(4) سعد السعود: ص .١56‏ 

الوافية: في الأدلة الشرعية ص 158. 
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ذلك إلى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه نعم متأخّروهم على ذلك. هذا 
الحافظ أبوعمر وعتمان بن سعيد المدني والإمام مكي أيوطالب وأيوالفيانى جمد 
ابن عار المهدوي وأبوبكر العربي وأبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل: إن هذه 
السبعة غير متعسة الجواز زكما سيأتي. وقال شمس الدين محمد بن محمد الجزري 
في «كتاب النشر ثقراءات العشر '»: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وص سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردّها ووجب على الئاس قبولها. سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم. 
ومتى اختئل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها أَنّها ضعيفة أو شادًة أو ياطلة. 

واء سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم, هذا هو الصحيح عند التحقيق من 
السلف والخلف. ونحوه قال أبو شامة.في كتاب «المرشد الوجيز '» غير أنه قال فيه 
بعد ذلك: غير أن هؤلاء السبعةلشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم 
تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوقما ينقلعن غيرهم» انتهى. 

وليعلم أن هذه السبع إنْلم رتك بمتواترة ليا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل 
االإجماع على تواترها فيحصل نا بذلك القطع. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في مقامات عشر 

الأوّل: في سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة كثيرون. 

الثاني: هل المراد بتواترها تواترها إلى أربايها أم إلى الشارع؟ 

الثالث: هل هي متواترة بمعنى أن كل حرف منها متواتبر أم بمعنى صر 
المتواتر فيها؟ 

الرابع: على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها 
أم لا؟ 


.5 ص‎ ١ النشر في القراءات العشر: : في أركان القراءة ة الصحيحة ج‎ )١( 
(؟) لا يوجد لاجر اس يات ءات العشر: في أركان القراءة‎ 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف فى القراءات السبع والعقر 10# 


الخامس: ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها؟ 

السادس: هل هذه القراءات هى الأحرف السيعة التى ورد بها خير حمّاد بن 
عثمان أم لا؟ 1 ْ 

السابع: هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر 
والأفشى في اللغة أم لا؟ بل العمل على الأثيت في الأثر والأصحٌ في النقل؟ 

الكامن: هل يشترط تواتر المادة الجوهرية فقط وهي التي تختلف خطوط 
الان ومشاء بها؟ أء كن واليكة المغسومنة مرواء كانت لا متاك لعل يز 
و الم ينها كالنة والمالة أى شتلك البعتى وله يختلف الخط ك «ماك 5 
الدين» بصيقة الماضي مثلاً ويعبد' مبنياً للمفعول أو يخ شتلق الخط ولا يختلف 
المعنى ك «ايخدعون ويخادعون» أم لا يشتقرّط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها 
أم يشترط توائر بعض الأقسام دون لعظ؟ 

التاسع: ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف 

في الحكم؟ 

العاشر: هل الشادٌ منها كأخبار الأحاد (كخير الواحد -خل) أم ايه؟ 

وينضن هده النقاماك ليا عنب التزايات وكفير متها ععلها كني الأضول: 
والسبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصثف وبسط الكلام فيه 
أ بعض * فضلاء إخوانى وصفوة خلاصة خلانى أدام الله تعالى تأييده سال عن 
من ذلك ورا نه يحب كشيف الحال عا هنالك. 


* هو السيّد الستد المقدّس القاضل العامل المعتبر السيّد حمزة بن المرخوم 


)١(‏ الظاهر أنّ كون «يعبد» مثلاً لما يختلف المعنى ولا يختلف الخط اشتياه والصحيح تعبد. 
لئلا يفسد المعنى؛ فإنّ الكلام إِنْما هو فيما اذا كا ن المعنى مطابقاً للقاعدة العقلية أو الشرعية 
والّا فلا بحث في طرده وتركه؛ فلا تغفل. 
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إذا تمهّد هذا فنقول: القرّاء صحابيُون وتابعيون أخذوا عللهم ومستبخّرون, 
والصحابيّون المقرئون سبعة: أمير المؤمنين وسيّد الوصبين 2 ؛ وأبِيٌ. وزيد بن 
ثابت. وعثمانء وابن مسعود. وأبو الدرداء وأبو موسي الأشعري. والقارئون: ابن 
عباسء وعبداله بن السائب, وأبوهريرة وهم تلامذة أَبِيَ ما عدا ابن عباس نه 
قرأ على زيد أيضاً . والتابعيّون المكيّون ستة والمدنيون أحد عشر والكوفيُون 
أربعة عشر والبصر يون ستة والشاميّون اثنان. وأمًا المتبخرون فخلق كثير لكن 
الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيّين ثلاثة: عبدالله بن كثير. وحميد بن قيس 
الأعرج, ومحمد بن محيصن.ء ومن المدنيّين أيضاً ثلاثة: شبسة ء ونافع, ا جعفر 
ابن القعقاع ومن البصريّين خمسة: عاصم؛ وأبو عمرو. وعيسى بن عمر. وعبداله 
أبن إسحاقء ويعقوب, ومن الكوفيّينِ خمسة: يحيى بن وثاب, وسليمان. وحمزة, 
وعاصم والكسائيء ومن الشامئين'أيضا كمسة: عطية, وإسماعيل؛ وبحيى بن 
الحارث؛ وشرء بح الحضرمي: وغبد الله بر تعامر. 

وحيث تقاصرت الهمم عق تبط الرواة لكثيرتهم غاية الكثرة اقتصروا ميا 
يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فعمدوا إلى من شتهر 
بالضبط والأمانة وطول العمر في الملازمة للقراءة والاتفاق على الأخذ عنه, 
فأفردوا إماماً من هو لاء في كل مصر من الأمصار الخمسة المذكورة و 0 
وابن كثير وأبو عمرو بن عامرء وعاصم: وحمزة. والكسائي وقد كان الناس بمكَّد 
على رأس المائتين على قراءة أبن كثير: ؛ وبالمدينة على قراءة نافع, وبالكوفة على 
قراءة جره رعاصي وباتيضر” على قراءة أبي عمرو ويعقوب, وبالشام على 
قراءة أبن عامر. . وفي رآ س الثلائماثة أتبت ابن مجاهد أ سم الكسسائي وحدف 
يعقوب ولم يتركوا بالكلية ما كان ن عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف, 
ومن هنا كانوا عشرة. وكل واحد من هؤلاء أخذ عن ججماعة من التابعين, 
والكسائي أخذ عن حمزة وأبي بكر بن عيّاش. وقد روى عن كل واحد من السيعة 
خلق كثير لكن اشتهر في الرواية عن كل واحد اثنان. 


كناب الصلاة / وظيفة المكلف فى القراءات السبع والعشر جل 5١9‏ 

وما ما وقع في المقام الثاني فالظاهر من كلام أكثر علمائنا وإجماعاتهم أنّها 
متواترة إليه يلق ونقل الامام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل 
كلامه. وقال الشهيد الثاني في النقاسم الصلئة !1:0 كلاب القزاد رك الدع من 
عندالله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين م21 وعلم 
الطاهرين تخفيفاً على الأمّة وتهويناً على أهل هذه الملة. 

قلت: وروى الصدوق في «الخصال '» بإسناده إليهم قال: «قال رسول 
لله وليك : أتاني آتِ من الله عزُوجل يقول: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحد. فقلت: يا ربي وسّع على أمتي. فقال: إِنَالله تعالى يأمرك أن تقرأ على 
سبعة أحرف» وربّما استدلّ عليه بقول الصادق طكٍ فى خبر حمّاد بن عثمان ' «إِن 
القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما متيام أن يفتى على سبعة وجوه ... 
الحديث» وفى دلالته تأمّل. 1 

وقال الشيخ في «التبيان »: إن التكرتوفة مي مذهب الامامية والتطلع فى 
أخبارهم ورواياتهم أ القرآن نزل بَرَكتائخ حلئ لبي واحد غير أَْهم أجمعوا 
على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وأنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ وكرهوا 
تجريد قراءة بعينهاء أتتهى. 

وقال الطبرسى فى «مجمع البيان*»: الظاهر من مذهب الإمامية أَنّهم أجمعوا 
على القراءة المتداوثة بين القرزاء وكرهوا تجريد قراءة مفردة. والشائع في 
أخبارهم أن القرآن تزل بحرف واحدء انتهى. وكلام هذين الإمامين قد يعطي 3 
التواتر إِنّما هو لأربابها. 


(١)المقاصد‏ العلية؛ في القراءة ص 186؟. 

(؟) الخصال: مم 44ج 7ص 6/8؟. 

(؟) الخصال: ح 47 بع ١‏ ص 18/8. 

(5) التييان المقدمة ج اص , 

(6) مجمع البيان : المقدمة ج اص ن؟ ط دار مكتبة الحياة بيروث . 
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وقال الزركشي في «البرهان '»: التحقيق أنّْها متواترة عن الاأئمة السبعة, أما 
تواترها عن النبي يبي ففيه نظر, فإنٌ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في 
الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد. اتتهى. 

قلت: لمله أشار إلى قولهم: إن ابن كثير أخذ عن عبدالله بن السائب وهو أحد 
تلامذة أبِيّ ولم يقولو إن أخذ عن غيره من تلامذة أَبِيّ كأبي هريرة وأبن عباس 
ولا عن غيرهم. فظاهرهم أنه نما نقل عن وأحد ولم يقولوا فيه كما قالوا في نافع 
وغيره أنَّه أخذ عن جماعة؛ ولكن لعل ذلك لاشتهار أخذه عنه وإن ع أخيل عن غيره. 

وقال الإمام الرازي ؟: اتفق الأكثر على أن القراءات منقولة بالتواتر وفسيه 
إشكال. لأنها | ن كانت منقولة بالتواتر وأنَّ الله خيّر المكلفين بينها كان ترجيح 
بعضها على بعض واقعأ على خلاف الحكم الثابت بالتواتر, فوجب أن يكون 
الذاهبون إلى ترجيح البعض عليخ البعض مبتوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفرء 
كماترى أَنّْ كل واحد من هؤلاء القرّاءبيقتصٌ بنوع معيّن من القراءة ويحمل 
الناس عليه ويمنعهم عن غَبرة؛ ون «قلنا:يعدم التؤاتر خرج القرآن عن كونه مفيداً 
للجزم والقطع وذلك باطل قطعاً ؛ أنتهى. 

قلت: قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضاً إلى الغلط 
مع أهم الواسطة في التقل عن العرب ومذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب 
فى تلك المسائل والإشكال الذي ذكره ه جار فى ذلك أيضاً فتأملء وسيأتيك 

وقال الزمخشري ”: إِنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله مَلْفطة إنما 
هي في صفتها وإِنّما هي واحدة والمصلّي لا تبرأً ذمّته من الصلاة ة إلا إذا قرأ بما وقع 
فيه الاختلاف على كل الوجوه كملك كملك ومالك وصراط وسراط وغير ذلكء انتهى. 


.815 ص‎ ١ البرهان في علوم القرآن: ج‎ )١( 
(؟) النفسير الكبير للرازي: ج رن‎ 
. ٠١١ لم نعثر عليهء ولككن نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص‎ )1( 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف فى القداءات السبع والعشر بللب!9١؟‏ 


وكلامه هذا إِمّا مسوق لانكار التواتر إليد يكف أو إنكاره من أصله. 

و«قال الصاد طق في صحيح الفضيل ' لما قال له: إن الناس يقولون إن 

القرآن نزل على سبعة أحرف : كذب أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من 

عند الواحد». ومثله خبر زرارة ؟. وقال المحدّث الكاشاني في «الوافي'» بعد نقل 
القرية النتسو كوباو اعدوكر ان القاء: الصبحيحة واحدة. قلت: قد يقرب 
منهما صحيح المعلى ؟. 

وقال الأستاذ أَيّده الله تعالى فى «حاشية المدارك*» رادا على الشهيد الثانى 
ما نضّه: لا يخفى أن القرآن عندتا نزل يحرف واحد من عند الواحد والاختلاف 
جاء من قبل الرواية؛ قالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الألمة مب 
بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه في الصلاة غير مّاء لهم طَِلةُ كانوا راضين بقراءة 
القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحقّ ويقولون هي 
مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه. انتهى. 

قلت: يشير بذلك إلى الأخبار الواردة فى ذلك كخبر سالم بن سلمة' وغيره" 
وكلامه ككلام الشيخ والطبرسى والكاشائي يعطي وجوب القراءة يهذه القسراءات 
وإن لم تكن قرآناً رخصة ونقية, وفيه بُعد. وعلى هذا فيحمل خبر «الخصال» 
المتقدّم على التقية وكلام الأصحاب وإجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها 
لا إليه وليك . وينحصر الخلاف فيمن صبّح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني وغيره. 
(1و؟) الكافي: كناب فجل القرازربات التزامر الاج اح *7. 
() الوافي: ب ١74‏ في اختلاف القراءات ج و ص 73775 . 
(4) الكافي: ؛كتاب فضل الترآن م باب التوادر ح /الاج ؟ ص 11514 . 


(6) حاشية مدأ رك الأحكام؛ فى القراءة ص ٠١4‏ س ١4‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
)2 


)١(‏ الكافي ؛ كتاب فضل القرآن نْ انب النوادرح اج با قد 
() الكافى: كتاب فضل القرآن باب | نُ القرآن يرفع كما أنزل ح "اج اص 3519. 


م مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


يويد ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العائّة وأنّ الظاهر من قولهم أن 
هو لاع مسر ون ا أحدهم كان إذا برع وتمهّر شرع للناس طريقاً في القراءة 
لا يعرف إلا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب واضح متواتر محدود 
وإلا لم يختص به ووجب على مقتضى الغالب في العادة أ ن يعلم به الآخر 
المعاصر له ؛ لاتحاد الفن وعدم البعد عن المأخذ. وكيف نطلع نحن على تواتر 
قراءات هؤلاء ولا يطلّع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إن ذلك لمستبعد جد | 
أن يقال إِنّ كل واحد من السبعة ألف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكدّد 
اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّم ظهر له كالسلامة من الامالة والروم 
ونحو ذلك. فطريقته متواترة وإن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة وبذلك حصل 
الاختصاص والامتياز. . ون صح ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة 
غيره اشتد الخطب وامتنع الجواب* 

والشهيد الثاني أجاب عنا أي ملي ازي كما سممت بأ يس المراد 
بتواترها أن كل ما ورد من توليك جتتواتمدل الهراد انحصار المتواتر الآن فيما 
نقل من هذه القراءات:؛ فإنٌّ بعض ما نقل عن السبعة شاد فضلاً عن غيرهم كما حمق 


# وقد يويد ذلك بما قيل ' من أن كتب القراءة والتفسير مشحونة من حكاية 
قراءة أهل البيتمي يقولون قرأ عاصم كذا وقراً غلى 26 كذا إلا أن يجاب بحمل 

ما روي عنهم لا رواية الآحاد أو أَنّ ذلك كان من المتواترات الذي اختارها 
عاصم مثلاً فلا مانع من أن د يكون رسول اله ميك أو علج قرأ ببعض 
المتواترات وقرأ عاصم بالبعض الآخر. وعم على حال ماايقال ١ ١"‏ ' لكل واحد 
راويين فمن أين حصل التوا: تر؟ لأنا نقول: الراويان ما رويا أصل التواتر وإِنّما 
رويا المختار من المتواتر كماستعرف (منه عفا الله تعالى عنه). 


)١(‏ القائل هو السيّد نعمة الله الجزائري ونقله عنه في القوانين: ج ١‏ ص 1١8‏ عن كتابه منبع 
الحياة. 


(؟) القائل هو السيّد نعمةاللّه الجزائري ونقله عنه في القوانين: ج ١‏ ص ١,‏ 4 عن كتابه المذكور . 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف فى القراءات السبع والعشر ل !؟!؟ 
جماعة من أهل هذا الشأن, انتهى. وقال سبطه ' بعد نقل هذا عنه: هذا مشكل جد 
لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كمأ يشهد به الوجدان: انتهى. قلت: وكلامه 
هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكل نزل به جبرئيل ... إلى أخرهء 
فليلحظ ذلك. على أنه ذكر الكلامين في كتاب واحد وهو «المقاصد العلية» 
والجمع بينهما ممكن. تم إن لو ثم كانت جميع القراءات متواترة: إذ ما من قراءة إل 
وبعض ما تألفت منه متواتر قطعاً كمواقع الاجتماع إلا أن يقال بأنٌّ المراد أن ما 
يفارق غير السبع السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإن ما تفارق به غيرها اكثره 
متواتر. وفيه: أن تواتر مأ تمتاز به هذه القراءات عن البواقى مع عدم علم أصحابها 
بعيدٌ كما سمعت مثله في هذه السبع. 

وقد علم ممّا ذكر حال المقام الثالث: هم تحصّل من المقامين على القول 
الاوّل* فى المقام الثاني أنّ كل ما ورد إِلناامتواترا من السبع فهو متواتر إلى 
النبى يليك وما اختلفت الرواية فيه عن أتتدهما يعدل عنه إلى ما أتفقت فيه 
الرواية عن القاريئ التهر, لكثه ل جه فرطك عند الكل اتباع قراءات 
الواحد فى جميع السورة ولا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته 
من الادغام والامالة ونحو ذلك وإن كان الكل من عندالله تعالى** نعم يتجه المنع 
إن كان نعم يتجه المنع إن كان المرجّح لإحداهما يمئع من الأخرى ولم يسمع ذلك 
إلا من الرازي وظاهرهم الاتفاق على خلافه. 

قال في «المنتهي "»: : وأحبّها إِلَىّ قراءة عاصم بطريق أبيبكر بن عيّاش 
وطريق أبي عمرو ابن العلاء فَإنْهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من 


ا يبوج :2:3 نر نت 


وهو التواتر إليه بَلِيْدَة (منه). 
## _كما هو الشأن فى الواجب المخيّر (منه). 


.11714 مدارك الأحكام: في القراءة ج ؟'هى‎ )١( 
. 30١ ص 107؟ س‎ ١ (؟) منتهى المطلب: :كتاب الصلةة ذ في القراءة ج‎ 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
الإدغام والإمالة وذلك كله تكلف, ولو قرأ بذلك صمّت صلاته بلا خلاف, انتهى. 
وظاهره فيه القول بتواترها إلى النبى يَبَكك. وأمّا القائلون بتواترها إلى أربابها 
فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي. ْ 

وليعلم أن القائلين بأنّ كل حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لابدٌ لهم من 
تأويل* ما وقع لبعض المفسّرين والنحويين كالزمخشري ' ونجم الائمة' من 
إنكار بعض الحروف تصريحا أو تلويحا حيث حكم الأوّل بسماجة قراءة ابن 
عامر «قتل أولادهم شركائهم» وردّها الفصل بين المتضايفين والثانى أي الرضي 
فى اقرآلئة حدر «السناء اروية نوالا رهامة رائعة ونصو ذلك رعذ كا د تف 
لح الله القوية لقان بيدا عةادى يعت عو لاد كنا سجيك زر التي 
هذا وما قبله بيان الحال في المقام التالئش.. 

وأمّا ما وقع في المقام الرابع'«قالقا ئلبتؤاترها إلى أريابها دون الشارع يقول 
إن أل الله طه8 أمروا بذلك فقالواةاقوّاو1كها يقرأ الناس "» وقد كانوا يرون 
أصحابهم وسائر من بتردد لِهَمَْتَفدوتقَكاللُؤّلاء السبعة ويسلكون سبيلهم 
ولولا أن ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن 
تغلب وهو من وجوه أصحابهم صلى الله عليهم. وقد استمرّت طريقة الناس وكذا 
العلماء على ذلك على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ. مضافاً إلى نهيهم عن 
مخالقتهم. ويؤيّد ذلك أن قد نقل عن كثير منهم متواترا أتهم تركوا البسملة مع أن 
الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركهاء فلو كانت متواترة إلى النبى مَلفل 

- يمكن تأويلها بأنّ غيرها أحبٌ إلى الرادّ منها كما سمعت عن المنتهى 
لا أنه لا يجوز القراءة بهاء فتأثّل (منه). 


)١(‏ الكشاف:ج ؟ ص ا 
(5) الكافي: كتاب فضل القرآن سم “1؟ ج ؟ ص 1717 . 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف في القراءات السبع والعشر ل ب ١8؟‏ 


ما صمٌ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ. بالاعلى الترل وال سياد 
جوّزوا ذلك صم أن يقال بأتهم صلَّى الله عليهم استثنوا ذلك. فليلحظ هذا. 

وأمّا ما وقع في المقام الخامس قالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين 
البراءة إنّما يحصل بذلك, لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلااما علم رفضه 
وشذوذهء وغيرها مختلف فيه, ومن المعلوم أَنّها المتداولة بين الناس, وقد نطقت 
أخبارنا بالأمر يذلك واتعقدت إجماعات أصحايئا على الأخد يه كمأ سمعته عن 
«التبيان ومجمع البيان» وكذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل. 
ولولا ذلك لقلنا -كما قال الزمخشري -: لا تبرأ ذمّة المصلي إلا إذا قرأ يما وقع 
الاختلاف فيه على كل الوجوه. 

وأما ما وقع قي المقام السادس فقد سمعبتهيخبر «الخصال» وقد روى العامة ا 
فى أخبارهم أنّ القرآن نزل على سبعة أَشمرر ف كلها كبا واف وادّعوا تواتر ذلك 
عند يتك واختلفوا في معناه إلى ما رللعتاوصحح ها لا أشهرها الحسمل عملى 
القرا ءات السبع. لكن في خبر حمّاد !عداو لوطه إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف - وأدئى ما للامام 0 
أصحابنا أنّ المراد بالسبعة أحرف البطون والمعنى أنه نزل مرموزاً به إلى سبعة 
بطون: فتلك أقِلّ ما للامام أن يفتى به وما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء فى 
الأخبار: «أنّْ لكل بطن بطناً حتى ينتهي إلى سبعين ؟». ْ 

والقول بِأنّالأحكام خمسة فما هذا الزائد؟ جوابه: أنه يمكن فى بيان التكليف 
كأن يبيّن الوضوء مثلاً ببيان أو ببانين أو ثلاثة أو عشصرة: لِأنّ له أن إسمتم وأن 
بخصّص وأن يطلق وأن يشترط ويقيّد وتختلف الشرائط والقيود والتخصيصات 


00 
0 


إنريض 


مفتاح الكرامة / ج ا 
فتتضاعف أضعافاً كثيرة, وأما إذا أفتى بالأحكاء فلا يتجاوز الخمسة. 

وممنا يويد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب ': : إن ابن جبير قد صئّف قبل ابن 
مجاهد كتابأ في القرا ءأت وأقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار الك 
أرسل عثمان إليها المصاحف, قال: ومن الناس من قال إِنّه وجّه سيعة؟ هذه 
الخمسة ومصحفاً إلى اليمن وآخر إلى البحرين. ولمّا أراد ابن مجاهد وغيره 
مراعأة هذا العدد ولم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كمّلوا بهما 
العدد الذي ورد به الخبرء وعثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظن أنّ المراد 
بالأحرف السبعة القراء ءات السبع, انتهى. وهذا يويد ما عليه أصحابنا وإن خالفها 
من وجه آخر. وقد سمعت أن المعروف من مذهب الإمامية أنه نما نل على 
حرف واحد كما في «التبيان ” ومجدغ:البيان '». 

وأمّا ما وقع في المقام البلأبيفالظ هرمن علمائنا وغيرهم عدم وجوب 
موافقة المتواتر أهل النحو أو اليتق غندهم. وكم من قراءة أتكرها أهل النحو 
كإسكان «بارئكم ويأمركمٌ وما تشبغ ركم نطاب قوماً في «ليجزى قوماأً» و غير 
ذلك. بل النحو ينبغي أن ينزّل على القرآن المجيد وأن يكون مستقيماً به لا 
العكس. ولا يجب موافقة الأفشى والأظهر في اللغة, لأ القراءة سنّة متّبعة يبجب 
قبوله, وهذا الخبر مشهور وقد رووه عن زيد بن ثابت؟. 

وأمنّا ما وقع في المقام الثامن فلا كلام في |: شتراط المادّة الجوهرية الستي 
تختلف خطوط القرآن ومعناه بها لأنّها قرآن فلابد أن تكون متواترة وإِلّا أزم 

أن يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل. وهذا قياس من الشكل الثالث 


()) التبيان: 0 
() مجمع البيان؛ في المقدّمة ج ١‏ ص ١09‏ ط بيروت. 
(4) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص .6١‏ 


كتاب الصلاة / وظيفة المكلف في القراءات السبع والعشر ل 9#؟ 


وهو هكذا: القراءات السبع قرآن والقراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القران 
غير متواتر. 

وأمنا الهيئة التى لا تختلف الخطوط والمعنى بها كالمدٌ والامالة ففيها خلاف. 
فجماعة من متأخّري ١‏ أصحابنا على أنه لا يجب تواترها. واعترض عليهم أن 
المراد بالقرآن هنا هو اللفظ والهيئة وإن لم تكن جزة لجوهره لكنّها عارضة لازمة 
فلا يمكن نقله بدونهاء فالقول بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجصسوب 
تواترها وأجيب بأنَ الهيئة الخاصّة ليست بلازمة, بل اللازم هو القدر المشسترك 
بينها وبين غيرها والمطلوب أن الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها وإن وجب 
تواتر القدر المشترك. 

وأا ما يختلف به المعنى دون الخط فلؤكيمن تواتره وإلا فهي من الثمواذ 
كملك بصيغة الماضى. وكذا ما يختلف ب«االخطوففظ لزيد من تواترهاء بل ذلك ليس 
هن الع هاا من المواة والجواضي: 

وأمّا ما وقع في المقام التاسع فَالمقَهورآييالعسعانشرين كما في «وافية 
الأصول '» التخيير. وقد سمعت ما في «المنتهى» ممّا هو أحبّ اليه ومأ استند إليه. 
ومستند المشهور تكافؤ القراءات وانتفاء الترجيح لكونها كلها قرآناً فكانا بمنزلة 
آيتين» فإن كان اختلافهما مفضياً إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك 
كما خصّصوا ' قراءة الأكثرين «حتى يطظهرن» بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشد يد. 
وفي «وافية الأصول » الأولى الر جوع في ذلك إلى أهل الذكر صلوات الله عليهم 
احبعية! ن أمكن وإلا فالتوقف. وفيه: :أنه إن كان ن هناك مرجّح أخذ به من دون 
توقف وإلا فالتخيير كما عليه الأكثر. 


./" الذخيرة: ص‎ 5١5 مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ ص‎ )١( 
.١15 (؟) وافية الاصول: في الكتاب ص‎ 
(تفسير البقرة)‎ 29١ (؟) التبيان: ج " ص‎ 
. ١115 (؛) وافية الاصول: في الكتاب ص‎ 
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والترتيل» 


وأمّا ما وقع في المقام العاشر فالمعروف أنّ الشادٌ مرفوض. وخالف 
أبوحنيفة ' وزعم أنه بمنزلة الأحاد, فمن عمل بالأحاد فعليه العمل به. إذ لاوجه 
لنقل العدل له في القرآن إلا السماع من النبى يفك إِمَا بوجه القرآن أو بوجه 
البيان. وأجاب بعض أصحابنا ' يمتع ذلك, لجواز أن يكون ذلك مذهياً للقارئ. 
والقول أن العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بِأَنّ العدل لا يلحق الخبر 
بالكتاب, على أَنّ اعتقاد العدل بأنّه قرآن إِمّا من جهة الخطأ فى الاجتهاد أو من 
عهة السيان والسهى ولك ل ناف غذالتة. ١‏ 

[استحباب الترتيل] 

قوله قدّس الله تعالى رواحه؛ والترتيل» بإجماع العلماء كافة كما في 
«المدارك ؟ والحدائق » وفي «الصحاح » الثرتيل في القراءة الترسّل فيها من غير 
بغي * وفي «القاموس “رتو اه تأليقه . وفي «الكشاف” » تر تيل 

لقرآن قراءته على شرسّل وتودة ب: بتبيين الحروف وإشباع الحركات. ٠‏ وفي 
6 “ التأني فيها والتمهّل رضي الخروك «العر نات تشبيهاً بالنغر المرئّل 


أي زيادة طغيان (منه8). 


)١(‏ نقل عنه السيوطي في الإتقان: في معنى التوائر والشاد... بج ١‏ ص ؟8. 

(1) لم نظفر على جواب بعض اصحابنا هذا في كتب القوم على العجالة إِلّا ما أفاد. الشيم أبو 
جعفر الطوسي 86 في التبيان: : ج ١ص‏ في ضمن رد الخبر الواحد في تفسير القرآنء فراجع . 

(؟) مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص ./1١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 797 . 

(0) الصحاح: ج ص ١/١5‏ مادة ارتل 4 . 

(1) القاموس المحيط: ج صى 8١‏ مادة «الرتل» . 

(/) الكشاف: ج 4 ص 7737 (تفسير سورة المرّمّل) . 

(8) النهاية لابن الأثير: ج ؟ ص ١44‏ مادّة «رتل». 


كتاب الصلاة “فى استحباب الترثيل فى القراءة لب -ا-ااا- سس 8988 


وهو المشئه بور الأقحوان. وفي «المغرب'» التسرتيل في الأذان وغسيره أن 
لا يعجل فى إرسال الحروف بل يثدّت فيها ويبينها تبييناً ويوقّيها حمّها من الإشباح 
من غير إسراع من قولهم تغر مرثّل ورتل مفلج مستوي النسبة حسن النسنضيد. 
ومثله ما نقل عن «العين '». وقال الطبرسى فى «مجمع البيان '»: رثله أي بيّنه بياناً 
واقرأ على هيتتك. وقيل: معناء ترل فيه تر كا وتيا هعناء تشت فيه تثييتأء 
ثم روى الخبر الآتي نقله. وسيآتي ما نقل عن «التبيان» والرَجّاج. 

وفى «المعتبرء والمنتهى '» تبيين الحروف من غير مبالغة. وفى «نهاية 
الإحكام '» نعني به بيان الحروف وإظهارها ولا يمدّه بحيث يشيه الغناء. ومثله قال 
فى «التذكرة”» ولعل المراد بالمبالغة فى الأوّلين وبالمدٌ المشئّه بالغناء فى 
الأخيرين هو البغي المذكور في كلام الجوهن#ّ:روما ذكره في «المعتبر» نقله* فيه 
عن الشيخ: ولعله فهمد من قوله في «المإسوط "» ينبي أن يبيّن الحروف ويرثلها. 

وفي «إرشاد الجعفرية' '» هَوَتتيين الحروف وإظهارها. وفي 
«المدارك؟ '» الحرتيل الترشل والتيو اج نشي اعالللف. وفى «الذنكدى ١١‏ 


. 7197 لا يوجد لدينا كتابه, وانما نقله البحراني قي الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص‎ )١( 

(؟) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة بع ؟ ص 6٠‏ . 

(؟) مجمع البيان: ج 1١‏ ص 14 (سورة المزّمّل) ط بيروت . 

(4) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص .١8١‏ 

(5) منتهى المطلب: في القراءة جح ١ص‏ 198 س 11. 

(5) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص 5لا . 

(/) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج لاص .١01/‏ 

(8) المعتير: في القراءة بج ؟ ص 181. 

(9) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١6‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في سئن القراءة ص ٠١”‏ س ١8‏ (مخطوط فى مكتية المرعشي برقم 
باا؟) . 

.535١ مدارك الأحكام: في القراءة ج "اص‎ )١١( 

)١7(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج “ص 174؟. 


رض 


وفوائد الشرائع ' وتعليق النافع "» أنه حفظ الوقوف وأداء الحصروف. وفى 
«المفاتيح "» وبيان الحروف. وفي «الروضة ث» معناه لغ الترسّل فيها والتببين بغير 
بغى , وشرعاً كما في الذكرى. ومثله قال في «الروض » وقال فيه: اختلفت العبارة 
عنه شر عا وذكر ما ذكر في المعتبر ونهاية الاحكام والذكرى وظرٌ أن ما في نهاية 
اللإحكام يخالف ما فى المعتبر. وكذا قال فى «المسالك '» له ثلاثة معان وذكر ما 
في الكتب الثلاثة. . ْ ْ ْ 


الترتيل هو ما ا 7 
«النفلية* الترتيل من المستحبّات, قال: هو تبيين الحروف يصفاتها المعتبرة من 
الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة وغيرها والوقف التامٌ والحسن عند 
فراغ النفس مطلقاً. وفسّر الشهيد“الثاني الام بالذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما 

بعده لفظأ ولا معنيٌ. والحسن بالدىي بكوك له تعلّق من جهة اللفظ دون ن المعنى. ٠‏ م 
21011111111110ظ 
الوجوب كما يذكره علماء فَنّه مع إمكانّ أن يريدوا به تأكيد الفعل كما اعترفوا به 
في اصطلاحهم على الوقف الواجب '. وقريب من ذلك ما في «الحبل المتين ''». 


.) 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم #ثرة‎ ١ قوائد الشرائع: في القراءة حص اس‎ 1١( 

(؟) تعليق النافع: : في القراءة ص 157 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم قلاء 1). 

إل مفائيح الشرائع: في مستحيّات القراءة ع ١‏ ص 1١0‏ , 

(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص .3-١‏ 

(8) روض الجنان: كتاب الصلاة فى القراءة ص 48؟ س 18 . 

(5) مسالك الافهام: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص .75١8-1017‏ 

ا جامع المقاصد؛ في القراءة ج ١‏ ص ١1/٠١‏ . 

(8) النفلية: في سنن المقارنات في المقارنة الخامسة ص ١١‏ . 

(1) الفوائد الملية: في سئن المقارنات ص م١‏ . 

)٠ 0‏ يمكن أن يراد بضمير «منه» ما تقدّم في المنتهى والمدارك وغيرهما من تعريف الترتيل. 
وعليه فما هو قريب اليه قوله : في الحبل: ؛ الترتيل هو تبيين الحروف وعدم إدماج بعضها 3 


كتاب الصلاة / فى استحباب الترتيل فى القراءة اح 58# 


وفي «المعتبر '» ربما كان الترتيل واجبأ إذا أريد به النطق بالحروف من 
مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض. ويدل عليه قوله تعالى #ورئل القران 
ترتيلاً"» ومثله بدون تفاوت أصلاً ما في «الذكرى" والفوائد الملية» وفي 
«المدارك ” أنه حسن. 1 

وفي «البحار'» انّ الّذي يظهر من كلام اللغويين هو أنّ الترتيل الترسسل 
والتأئي. وعليه حمل الآية جماعة من أصحابنا وغيرهم. لكن لما روى العام 
والخاصٌ عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه واين عباس تفسيره بحفظ الوقوف 
وأداء الحروف ‏ وفي بعض الروايات: وبيان الحروف -. تمشك به أصحاب 
التجويد وفسّروه بهذا الوجه. وتبعهم الشهيد قدّس الله تعالى روحه وكثير مدن 
تأَخّر عنه وتبعوهم في تفسيرهم الحيياك يحبيث فسّروه على قواعدهم 
ومصطلحاتهم. وفى الحدائق "لم أقف لاز 3 الرواية في كتب الأخبار ويحتمل 
أن تكون من طرق العامة وإن استصافها لواحا فى هيا المقام. 

وفى «كشف اللثاء» كأنّ الشهيد عنّى 23 تفسدره بحفظ الوقوف أن لا يهذّ هذ 
الشعر, ولا ينث نثر الرمل. وقال فيه أيضاً: الترتيل بتضمّن التأنى فى الأداء كما فى 
التبيان وغيره: لِأنّ التيبين كما قال الزجّاج لا يتم بالتعجيل*. وقال علي بسن 


ف في بعض. ويمكن أن يراد به الحكم باستحبابه, وعليه فما هو قريب إليد قوله: فإنُ الترتيل 
مستحبٌ غير واجب. راجع الحبل المتين: في القراءة ص ال 

.١8١ المعتير: في القراءة م ؟ ص‎ )١( 

(؟) المزمل: 1. 

() ذكرى الشيعة: في القراءة بم "ص 771 

(8) الفوائد الملية: فى سنن المقارنات ص خيارا . 

(6) مدارك الأحكاء: في القراءة ج #اهى 311. 

[ح) بحار الانوار: في القراءة ج 6م ص 8. 

(/) الحدائق الناضرة:؛ في القراءة ج / ص ١4‏ . 

(8) كشف اللثام: في القراءة ج 4ص .5١‏ 


#7 #اججج وريب ب نبز بح فقا أو الكراقة رن 


إبراهيم ' في تفسيره رتل القرآن ترئيلاً» قال: بِيّنه بياناً ولا تنثره نثر الرمل 
ولا تهذه هد الشعر. وفي الكافي ' مسنداً عن عبدالله بن سليمان «أنّه 
سأل الصادقطةٍ عن قوله عرّوجل: «ورئّل القسرآن ترتيلا» قال: قال 
أميرالمؤمنين ملي : ينه تبياناً ولا تهذّه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا 
به قلوبكم القاسية ية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». وفي مجمع البيان ؟ عن أبي 
بصير عنه نك هو أن ن تتتمكدّث فيه واتحسّن به صوانك, انتهى. 

قلت؛ فى «دعائم الاسلاء ؛ 0 94 امبر اميه عليه الصلاة والسلام قال: بينه 
تبيانا ولا تنثره نثر الدَقّل ولا تهذّه هذ الشعر, قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. 
ولايكد يه احدكو اش التبورة انتهي. 

وفي «النهاية '» في حديث ابن مسعود هذّأ كهذٌ الشعر ونثراً كنثر الدَقّل أراد 
لا تسر فيه كما تسرع في قراءة"الشعر:والهذ سرعة القطع والدّقّل ردي التمر أي 
كمأ يتساقط الرطب اليايس من العذق إذاهر انتهى. 

قال في «البحار'» حم ل كلتا الفقرتين على: !ل سراعء ويمكن حمل نثر الدقل 
في رواية الكتاب على كثرة التأئي والفصل بين الحروف كثيراً فيكون كالدَقل 
المنثور واحد هئأ وأخر في موضع آخرء ذكر هذا في موضع من البحار. وقال في 
المقام: ولقد أحسن الوالدمي حيث قال: الترتيل الواجب هو أداء الحروف من 
المخارج وحفظ أحكام الوقوف بأن لا يقف على الحركة ولا يصل بالسكون 
فإنهما غير جائزين ياتفاق القرّاء وأهل العربية؛ والنرتيل المستحبٌ هو أداء 
الحروف بصفاتها المحسّنة لها وحقظ الوقوف التى استحبّها القّاء وبيّتوها فى 


)١(‏ تفسير القمي: ج 1 ص 797 تفسير سورة المرّّل 

(؟) الكافي؛ كتاب فضل القرآن ح اج اص .5١‏ 

(1) مجمع ألبيان: ج اص 15 تفسير سورة المزمل ط بيروت. 

(؟) دعائم الإملام:ج احص .51١١‏ 

(8) النهاية لابن الأثير: ج عى ١18‏ مادة «ثثر» وص 56؟ مأدة «هدذ» , 
() بحار الانوار: في القراءة ج قخرص كرو .6١‏ 


كتاب الصلاة / فى استحباب الترتيل فى القراءة ل-اا سس 858 


تجاويدهم. والحاصل: انه إن حملنا الترتيل في الآية على الوجوب كما هو دأبهم 
في أوامر القرآن فليحمل على ما اتفقوا على لزوع رعايته من حفظ حالتي الوصل 
والوقف وأداء حمّهما من الحركة والسكون أو الأعجٌ منه ومن ترك الوقف في وسط 
الكلمة اختياراً. ومنع الشهيدء#ة من السكوت على كلمة بحيث يخل بالنظم, فلو 
ثيت تحربمه كأن أيضاً داخلاً فيه. ولو حمل الأمر على الندب أو الأعهٌ كان 
مختصّاً أو شاملاً لرعاية الوقف على الأآيات مطلقا كما ذكره جماعة من أكابر أهل 
التجويد. ويشمل أيضأً على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم 
والتامٌ والحسن والكافي والجائز والمجوّز والمرخص والقبيحء لكن لم يسثبث 
استحباب رعاية ذلك عندى. لأنّ تلك الوقوف من مصطلحات المتأخّرين ولم 
تكن في زمان أميرالمؤمنين صلوات الله عليةة.فلا يمكن حمل كلام نيه عليه إلا 

أن يقال غرضه 2 رعاية الوقف عابا ليون /حسب المعنى على مأ ينفهمه 
القارئ ولينافي هذا حدووث تلك الاعطلاهاتك يعده علد انا ا هذه 
الوقوف إِنّما وضعوها على حسبا ما هسؤة م تنلوير الآيبات؛ وقد وردت 
الأخبار الكثيرة كما ستأتي - في أن معاني القراً 0000 
عليهم القران» ويشهد له أنّا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناء 
على مافيمرة وورةتة"الأحبان اللمطيعه بخلاف ذلك المعتى: كما الهم كيرا 
الوقف اللازم في قوله سبحائه: «وما يعلم تأويله إلا الله » على آخر الجلالة, 
ازعمهم أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابهاتء وقد وردت الأخبار 
المستفيضة في أن الراسخين هم الأئمةطي وهم يعلمون تأويلها. مع أن 
المتأخّرين من مفسّري العامّة والخاصّة رجّحوا فى كثير من الآبات تفاسير لا 
توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. ولعل الجمع بين المعنيين ‏ لورود الأخبار 
قل الرعوية حو سه ضيف يما الراعب والسععة نن كل ينهم مض أله 
براعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التثيّت والتأنيء وكترة ة المكث 
بحيث ينقطع الكلام ويتبدد النظام فيكره أو يصل إلى حد يخرج عن كونه قارئاً 


فق 


مفتاح الكرامة / ج ؟؛ 


فيحرم على المشهورء أولى* وأظهر تكثيراً للفائدة ورعايةٌ تتفاسير السلماء 
واللغويين وأخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله تعالى عليهم أجسمعين جه اتتهى 
كلامه وقد تقلناه يطوله لجودة محصوله فيما نحن قيه وفي المسألة الانية. 
[في أستحباب الوقوف في مواردها] 

قوله قدّس الله تعالى روححه: «والوقوف في محلّه» أي المحل 
المعروف عند القّاء. فأجودها التاء م الحسن ثم الجائز كلما في «الذكدرى ' 
وجامع المقاصد؟ والروض"؟ والمدارك؟» وفي «كشف اللثام*» المراد بمحله 
المحل الذي يحسن فيه الوقف لتحيظيثة/إيكلام ودخوله في الترتيل؛ أنتهى. وفي 
الكريية الث و «مجمع اليرهان ##الّْه' لأبتميّن فى موضع بل متى شاء وقف 
ومتى شاء وصل. 

وفي «الروض؟ ومجمع البرّقان! والعدارق"*'» أن ما ذكره القاء واجباً 


- خبر لعل (بخطهور) 


7714 ذكرى الشبيعة؛ في القراءة ج “ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : في القراءة ج ؟ ص ١؟.‏ 

(؟) روض الجنان: في القراءة ص 7348 س 77 , 

(4) مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص .51١‏ 

(5) كشف الثام: في القراءةج ناص 00. 

(1) راجع ذكرى الشيعة؛ فى في القراءة ج ص 14 وجامع المقاصد: في القراءة جج ١‏ ص 77١‏ 
ا :في القراءة ص ١118‏ سى 5؟ ومدارك الاأحكام: في القراءة ج 0 الك 

() مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ٠‏ ص 785 . 

اللإررح التاق قراب 1 

ا والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 7731 . 

.5713١ مدارك الأحكام: :في القراءة ج اص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / فى استحياب الوقوف فى مواردها س!18 


أو قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعى كما صرّح به محققوهم, بل في «مجمع 
البرهان» إجماع الأصحاب على عدم وجوب وقف في القرأن: وقد سمعت مأ في 
«الفرائد الملية '». 

وفي «النفلية ' والفوائد الملية » يستحبٌ الوقف عند فسراغ النفس. وفي 
الأخير: ولو كان من الممنوعة. وفي «كشف اللثام '» يجوز الوقف على كل كلمة إذا 
قصرا لنفّس وإذا لم يقصر على غير المضاف, مالم يكثر فيخل بالنظم؛ ويلحق بذلك. 
الأسماء المعدودة, انتهى. وقد سمعت ؛ منع الشهيد من السكوت على كلمة بحيث 
بخلّ بالنظم. ولا تغفل عمّا نقله فى «اليحار» عن والده. 

وليعلم أن الوقف على ما لايفيد معني مستقلاً قييح كالشرط والمضاف والتاءٌ 
هو الذي لا تعلّق له بما بعده لا لفظاً ولا معنيٌ. والحسن ماله تعلق به من حيث 
اللفظ فحسب ك «الحمد لله» والكافى ذا لاتقب من حيث المعنى فحسب مثل 
قوله تعالى: طلا ريب فيه ... ومما رزقناهم ©.وقا ل /السيّد شريف؟: اشترط بعضهم 
في الكافي أن يكون مابعد الموقوكت ليم متعلقاً.يه تعلقأ إعرابياً. 

وقال الحريري”: أكثر ما يوجد الوقف التامّ في الفواصل ورؤوس الآي 
وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو قوله عرّوجل: «وجعلوا أعرّة اهلها أذلة» 


)١(‏ ولعلّه أراد بما سمعت من الفوائد ما تقدّم عن الشهيد الثاني في ص 5؟؟ المحكي في 
الشرح عن الفوائد الملية من دون ذكر لمأخذه؛ فراجع . 

(؟) النفلية: الى سن ددا راض فى الطارية الجامسر 1101 

(؟] الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص ١848‏ . 

ال لت المر الر 0 

(8) تقدم في ص 5159 . 

(1) لم نعثر على كتاب في التجويد للسيّد الشريف» ويحتمل قريباً بل ومن المطمأنٌ ند انه 
موجودٌ في بعض المكتبات العامة والخاصّة وليس بأبدينا من الإمكانات ما نتفسّص في تلك 
المكتبات. 

(/) الظاهر أنّ الحريري هو صاحب المقامات فلم نجد له كتاباً يحتوي على علم التجويد ولا 
على من حكى عنه من ذلك غير الشارس. 


زفق 


والتوجّه أمام القراءة. 


إذ قوله سبحانه «أذلة» هو آخر كلام بلقيس. وقد يوجد بعد انتضائها نحو قوله 
تعالى: «وإِنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل» إذ رأس الآي «مصبحين» 
وتمام الكلام قوله «وبالليل» لأنّه معطوف على المعنى. أي بالصبح وبالليل؛ اتنهى. 

قالوا: والوقف التام فى الفاتحة اربعة: على اخر «اليسملة» وعلى «الدين» 
وعلى «نستعين» وعلى «الضالين» والحسن عشرة: على «الرحمن» وعلى 
«الجلالة» وعلى «العالمين» وعلى «الرحمن» وعلى «الرحيم» وعلى «تعيد» 
وعلى «المستقيم» وعلى «عليهم» الأوّل والثاني (الاولى والثانية .خ ل). قلت: 
وعلى هذا يلزم أن يكون الوقف على «الصراط» مما بعدٌ حسناً. 

قوله قدّس الله تعالى روه لإوالتوجّه أمام القراءة» المراد 
بالتوجّه دعاء التوجّه بعد تكبيرة الاحراء) وقد نصّ على أن دعاء التوجّه 
بعدها في «المراسم' والفنية” والبيان" واللمعة؛ وجامع السقاصد* 
والروضة'» وهو ظاهر «المقئعة» والنهايةة والمبسوط '» وغيرها"', بل فى 
«الروضة» يتوجّه بعد التحريمة حيث ما فعلهاء لكن فى «النفلية'! والفوائد 


.7١ المراسم: في شرح الكيقية ص‎ )١( 

(؟) غنية النرزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 87و 87. 
() البيان: في التكبير ص ./١‏ 

() اللمعة الدمشقية: فى باقى مستحبات الصلاة ص 8؟. 
(0) جامع المقاصد: : في القراءة ج ؛ ص 59/1 . 

(1) الروضة البهية: في مستحبّات الصلاة ج ١‏ ص .77٠‏ 
(0) المقنعة: في كيفية الصلاة ص ٠١+‏ . 

(4) النهاية: في كينية الصلاة ص ./١‏ 

(1) المبسوط: في تكبيرة الاقتتاح بج ١‏ ص .1١4‏ 

.101 كالمعتير: في تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١١١ النفلية: في سنن المقارنات في المقارئة الأولى ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى استحباب دغاء التوجه أماء القراءة ب 8#؟ 


انتهى؛ وعن كتاب «عمل يوم وليلة '» فإن قدّم التوجّه ثمٌ كبر تكبيرةالإحرام وقرأ 

بعدها كان جائزاً. وقد تقدّم في بحث التكبيرات السبع ماله نفع في المقام. 
والموجود فى بعض الكتب ' التى تعض فيها لهذا الدعاء هكذا: «وجّهتٌ 

وجهي للّذي فطر السماوات والأأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من 

المشركين: إن صلاني ... إلى آخره» وبه صحيح زرارة *. وفى «النهاية*» لم يذكر 

قوله: «على ملّة ابراهيم» ثم قال: وإن قلت «على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج 

علي حتنيقاً مسلماً ... إلى آخره» كان أفضلء. وفي بعضها زيادة بعد: الذي فطر 

السماوات والأرض «عالم الغيب والشهادة» كما في حسن الحلبي'. وفي 

«المقتعة" والمراسو” كيت وحهئن لذي قتطر السماوات والأرض حكنا 

مسلماً على ملّة ابراهيم ودين محتد لو ب مار المؤمنين علي بن أبي طالب 

صلوات الله عليهم (عليه -خ ل)وتنا أثايمن المشركين إِنّ صلاتي ... إلى آخره» 

وهو المنقول عن «المقنع؟». وفى «الغنية ''» كما عن «الكافى''»: على ملَة 

إبراهيم ودين محمّد وولاية أميرالمؤمنين على والأئمة من ذرّيتهما صلوات الله 

. 1١1 الفوائد الملية: في سئن المقارنات ص‎ )١( 

(؟) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): في كيفية أفعال الصلاة ص ١141‏ . 

(؟) كجامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص .77١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 8من أبواب تكبيرة الأحرام م اج ؛ ص 1 

(5) النهاية: في كيفية الصلاة ص .,/١‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب تكبيرة الاإحرام م ١ج‏ 5 ص 19ل. 

(/9) المقنعة؛ في كيفية الصلاة ص ٠ل.‏ 

() المراسم: كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص ١‏ لا. 

(5) التاقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج ص 07 . 

.م8١ غنية النزوخ: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )٠١( 

(١١)الكافي‏ في الفقه: فى مسنونات الصلاة ص ١١١‏ . 


0 


والتعوذ نعاية 


مغتاح الكرامة / ج ٠‏ 


عليهم حنيفاً مسلما . . إلى آخره. وفي «احتجاج الطيرسي '» عن صاحب الزمان 
صلَّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في جواب محمد ببن عبدالله الجعفري 
الحميرى: «السئّة المؤكٌدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وجّهِتٌ وجهي 
. للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلمأ على ملة ابراهيم ودين د 
وهدي” عليّ أمير المؤمنين وما أنا من المشركين. إِنّ صلاتى ... إلى آخره». 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتعوّذ بعده» التعرّذ أمام القسراءة 
مستحبٌ بالإجماع كما في «الخلاف " والمنتهى " والذكرى؛ والفوائد الملية* 
والبحار' وكشف اللثام '» وبلاخلاف:كما في «مجمع البيان”» وبه صرّح؟ كل 
من تعرّض له. وعن الشيخ أبى علي ابن”الشيخ أنّه واجب. وقد رموه ١١‏ تارة 


- أي طريقه (بخطديوكٌ). 


.5865 الاحتجاج: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 0؟امسالة 7. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 719 س 70. 

)6 ذكرى الشيعة: في استحباب الاستعاذة ج اص , 

(6) الفوائد الملية: في سنن المقارنات, المقارنة الخامسة ص .١18٠١‏ 

(1) بحار الأنوار: في القراءة ج 88ص 5. 

. 85 كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١ 

(خ) مجمع البيان: جم 1١‏ ص 0خ" تفسير سورة التحل. 

(5) منهم الشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 754 مسألة 7/1 والعلامة في منتهى 
المطلب: في لكبيرة اللإحرام م ١ص‏ 515 س 58. والفاضل الهندي في كشف اللثام: في 
القراءة ج 2 ص ا 

)٠١(‏ نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في استحباب الاستعاذة بع اص 55١‏ وفميه 
(او هو غر يبا 

.1*4 ص‎ ١ ومفاتيح الشرائع:ج‎ ١ بحار الأثوار: ج دمص 6 وذكرى الشيعة: ج لاس‎ )١١1( 


كناب السالة / استجيات التعكة أماء القرافة ست تب ييا 8# 


بالشذوذ وأخرى بالغرابة. 

وفي «البحار '» لولا الأخبار الكثيرة لتأتّى القول بوجوب الاستعاذة في كل 
ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة. لك الأخبار الكثيرة تدل على 
الانعتيات وت ل ظاهرها على اكتهناضهرالركية الاركق والاشياع المتقول 
والعمل المستمر مؤْيّد. ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله 
والده وهو أعرف بمسلك ابيه ومصطلحاته, انتهى كلامه, فتامّل فيه. 

وليس عندنا من الأأخبار الدالّة على عدم الوجوب إلا خبر فرات بن أحنف' 
وغير «الثقيه '» فى سمكاية صلاة رسول اليلق وبقيّة الأخبار ظاهرة فى 
الوجوب كالآية ؟ الشريفة, فالأصل فى ذلك الإجماع ما ومن العامّة. بل قال 
بالك 3 ف مسق قن لمكو روطن ابر شيو اوسن ١‏ , حان ب سميين " أنيما انا 
يتعوكذان بعد القراءة. ' 

وليعلم أنه يستحبٌ الاخفات بها كمَاتتقق ليه أكثر من تعراض له*. وفى 
«الخلاف أ»الإجماع عليه. وفي (الذكزى وجنام الفقاصد ١‏ والقوائد الملية ' '» 


.1 بحار الأنوار: في القراءة ج 46ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب القراءة في الصلاة م ١ج‏ ؛ ص .6٠١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه؛ باب وصف الصلاة... حم 16ج اص ,15١1‏ 

(4) التحل: ثرة , 

(0) المدونة الكبرئ: ج ١‏ ص 74. 

(50و/ المجموع: ج “اصن 70 7. 

(8) منهم العلامة في نهاية الأحكام: في القراءة ج اص 1 والبحراني في الحدائق الناضرة: 
في مستحيّات القراءة ج ص .١١4‏ والمطالب المظفرية؛ في القراءة ص 54س ١١‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 191/5 . 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 617 مسالة 5. 

.7١ ذكرى الشيعة: في استحباب الاستعاذة ج “اص‎ )٠١( 

. 57١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

.18٠ الفوائد الملية: في سنن المقارئات ص‎ )١١( 


.ا ل .سس سل مفتاح الكرامة / ج * 


نسبة استحباب الإخفات بها ولو في الجهرية إلى الأكثرء وفى «التذكرة' وإرشاد 
الجعفرية "2 أنه على ذلك عمل الأئمة لهال . وفى «المقاتيح '» عدانشية اجات 
اللإخفات بها إلى المشهور قال كما في «الذكرى *»: إِنّ الخبر الفعلى محمول 
على تعليم الجواز. 

وقى «البحار» لم أر مستنداً لالإسرار واللإجماع لم يثبت. ورواية حتان بن 
سدير تدل على استحباب الجهر حيث يقول: «إِنّ الصادقطلية تعوّذ بإجهار» ولا 
سيّما للإمام فى المشرب ... إلى آشر ما قال ؟. واستجوده صاحبي «الحدائق '», 
والاجماع المثقول والسيرة المنقولة عن الأنمةطف وفتوى الأصحاب من غير 
خلاف مع شهادة صحيح صفوان' حجّة عليهما. 

وجو ركه ارا عر ذبالله من الشيطات الرجيم» كما «في المبسوط *» وغيره '. وفى 
«الفوائد الملية *'» انها محا. و3ان» في «ابحدائق ' '» ان هذا هو المشهور. وفى 
«البحار "0 انه الأشهر. وفي «الَتَاتيخْ""©أنْها مشهورة. وبها قال من القداء ١6‏ 


. 197 تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص‎ )١( 

() المطالب المظفرية: في القراءة ص 4 س ؟١‏ (مشخطوط في مكتبة المرعشي برقم +/779). 
(1) مفاتيح الشرائع: في مستحبّات القراءة ج ١‏ ص ١١4‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: في استحباب الاستعاذة ج اص 717١‏ 

(6) بحا رالأنوار: في القراءة . ج ما عن 0 

(1) الحدائق الناضرة: في مستحيّات القراءة ج مص .١78‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب 07 من أبواب القراءة في الصلاة ح اج 1ص .8٠١‏ 
(4) المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(3) ككشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 87 . 

.18٠١ الفوائد الملية: في سئن المقارئات ص‎ )٠١( 

. 157 الحدائق الناضرة: في مستحبّات القراءة ج 8 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ يجار الاتوار في القراءة ... ج 46ص 6 . 

(11) مفاتيح الشرائع: في مستحيبّات القراءة ع ١‏ ص ١174‏ . 

. ص 7" تفسير سورة الفاتحة طّ يبروت‎ ١ مجمع البيان؛ ج‎ )١4( 


كتاب الصلاة / استحباب التعواة أمام القراءة ببس 88 


ابنكثير وعاصم وأبوعمر. وفي«الفقهالمنسوب إلىمولانا الرضا 'حقةٍ والمقنع' 
والمقنعة" والمراسم » «أعوذ بالله السميع العليم من القسيطان الرجيم». وفي 
«المفاتيح "» اننا مشهورة أنشا. وفي «المبسوطظط١ا‏ وجامع الشرائع *» و يوهي 
انه مخيّر بينهماء وظاهرهم أنّ الأولى أولى. وفى «الحدائق'» انّ هذه الصورة 
أقوى دليلاً لما رواه البزنطى ١‏ عن ابن عمّار الى فى «قرب الإسناد ' '» عن 
أبى عبدالله لكل . وهو الى قاله الامام العسكرى طيَةٍ نفدي ةا والمروي فى 
دعائم الاسلام '" عن الصادق نقِة. وأمًا الصورة الأولى فليس بها إلا رواية 
الخدرى ؟' والظاهر أنْها عامّية. قلت: هذه رواها الشهيد فى «الذكرى*'». 

58 القاضي ١‏ أنه زاد بعد الصورة الثائية إن لله هو السميع العليم» ولعلٌ 


. ١ فقه الامام الرضائية: باب الصلوات المفوؤعنة عن 6ب‎ )١( 

(؟) المقنع: ابواب الصلاة ص 57. 

(؟) المقنعة: فى كيفية العلاة ص ٠١8‏ . 

(؟) المراسم: كتاب الصلاة في شرح الكينيّة ه41 

(0) مفاتيح الشرائع: في مستحيات القراءة ج ١‏ ص ١714‏ . 

(1) المبسوط: في تكبيرة الافتتاس ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(/) الجامع للشرائع: في شرم الفعل والكيفية ص ./6٠١‏ 

(8) كنهاية اللإحكام: في القراءة جم ١‏ ص .17١‏ 

(5) الحدائق الناضرة: في مستحبّات القراءة م مص .١14‏ 

.8٠١١ وسائل الشيعة؛ ب /ث من ايواب القراءة في الصلاة ح لاج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قرب الاإسناد: م عى ١١12‏ عن حتان بن سدير عن أبي عبداشيقة. الاحتجاج: ج ؟ 
ص 186 عن الحميرى عن صاحب الزمان 4 . 

(؟١)التفسير‏ المنسوب الى اللامام العسكرىي: ص ١5‏ / 7. 

)١(‏ دعائم الإسلام؛ ج اص بدا 

.86١١ وسائل الشيعة: ب لان من ابواب القراء: : في الصلاة ح 1ج 1 ص‎ )١4( 

)١6(‏ ذ كرى الشيعة: في استحباب الاستعاذة بع ص ارين 

( لم نمثر عليه في المهذب على هذه الزيادة ونقله عنه الشهيد الأول في الذكريئ: ف في 
استحباب الاستعاذة ج م 21 


سسسب هفتاح الكرامة / ج ا 


في أَوّْل ركعة, وقراءة سورة مع الحمد في التوافل. 


مستنده موثّقة سماعة 'إلا أن فيها «أستعيذ» كما في بعض "خط أميرالموٌ منين ُ 00 
وقال نافع وابن ن عامر والكسائي إنه: وأعوة بالله من الشيطان الرجيم | إن ا 
هو السميع العليم» و عن بعصهم: : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ع 
وقال عترة ل الع 8 
«الخلاف2 و 0 المقاصد * وفي الأول دون ما عداها بتاور قله 
ولي لمكي © اقح في أزل ركنة ا داتع لاامسيدة لباقي الركعات 
عند علماثنا. قلت: : ويذلك صرّح جماعة "كثيرون. وفي «الذكرى لا تتكور 
عندنا وعند الأكشر, فلو نسيها في الى لم يأت بها في الثانية. . وفي «المبسوط '» 
التعواذ ليس بمسئون بعد القراءلا,ذيه ا تر 
وقد بقي هنا شيء ينبغي التنبيّه.علتهوهو أنه قال في «الفوائد الملية * أنه 
المعنى فى أعوذ واستعيذ واحد قال,الجوهرئى: عذت بفلان واستعذت به اي 


2 خض وص‎ ١ وسائل الشيعة: ب لان من بدا ب القراءة في الصلاة م‎ )١( 

(؟) أشار الى هذه الخطبة ا ا ٠٠س‏ 15 ال أنا 
لم نعثر عليها في نهج البلاغة؛ فراجع . 

(؟) نقله عنهم الطبرسي في مجمع البيان: ج ١‏ ص ٠97‏ سورة الفاتحة ط بيروت . 

(؛) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 521 مسألة 8/. 

)6 جامع المقاصد: في القراءة ج ع 5191 

.7 ص -7؟ س‎ ١ منتهي المطلب: في القراءة ج‎ )١( 

(0) منهم الشيخ في المبسوط: في تكبيرة الافتتاح ج ج ١‏ ص ,٠١4‏ والكيدري في إصباح 
الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني عشر ص 5 والعلامة في نهاية الإحكام: في القسراءة 

)يي 0 في استحباب الاستعاذة ج اران 

() المبسوط: في تكبيرة الافتتاس ع ١‏ ص ٠١4‏ . 

. ١8١ الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / استحباب قراءة قصار المفصّل ومتوشطائه_ل ب بآ 


وقصار المفصّل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار. ومتوسّطاثه شي 
العشاء. ومطوّلاثه في الصبح ونوافل الليل, 


لجأت إليه. وفى أستعيذ موافقة لفظ القرآن إلا أن أعوذ فى هذا المقام أدخل فى 
المعنى وأوفقء لامتثال الأمر الوارد بقوله: «فاستسذ» فنكتة دقيقة وهى أن السين 
والتاء شأنهما الدلاثة على الطلب. فوردنا فى الأمر إيذاناً بطلب التعوّذ. قمعنى 
استعذ أي اطلب منه أن يعيذك, فامتثال الأمر أن يقول: أعوذ بالله, أي ألتجئ إليه. 
از قائله يتيز قد حا” وال ااال استويد لسن ينان اليا ري العياذ به 
كما يقال أستخير الله أي أطلب خيرته. واستقيله أي أطلب إقالته وأستغفره أي 
أطلب ننه كته زود كلها فى فعل الدّمر وفى امتثاله بخلاف الاستعاذة. 
وبذلك يظهر الفرق بين الامتثال بقول أيشف ل اهن أستعيذ بالله, لأنّ المغفرة إِنّما 
تكون من الله فيحسن طلبها والالتجاء يكوون من العبد فلا يحسن طلبه, فتديّر ذلك 
فإنّ لطيف. ويظهر منه أنٌ كلام الجوهر لي بذلك الحتبين وقد ردّه عليه جماعة» 
انتهى ما فى الفوائد الملية. 

وقد أنكر ذلك بعض متأخّري المتأخرين ' فقال: لا يخفى أنه إذا كان معنى 
أستعذ أطلب منه أن يعيذك فامتثال الأمر بقوله أستعيذ ظاهر لاسترة فيه لأنّ معناه 
أطلب من الله أن يعيذنى. لأنّ السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب كما لا 
يخف'. وأمًا الامتثال بقوله أعوذ بالله فغير ظاهر إلا بجعل هذه الجملة مراداً بها 
الطلب والدعاء. وأا إذا بقيت على ظاهرها من الاخبار بالالتجاء فظاهر عدء 
تحقّق الامتثال بها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوقصار المفصّل في الظهرين 
والمغرب ونوافل النهار, ومتوسّطاته في العشاء. ومطوّلاته في الصبح 


)١(‏ منهم صاحب الفوائد النجثية على ما نقله البحراني في الحدائق الناضرة: في مستحيّات 
القراءة ج 8 ص 1535 , 


9 


ونوافل الليل» الكلام في المقام بقع في مباحث: 

الأوّل: قال جماعة من المتأخّرين كالشهيد القانى' وسبطه' والمولى 
الأردبيلي ” والمحدّث الكاشاني ؛ وصاحب «الحدائق*» انه ليس في أخبارنا 
تصر يح باسم المفصّل ولا تحد يده وإنْما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب 
وتبعهم أصحابنا. وإلى ذلك يشير كلام المحمٌّق الثانى؟. 

ونحن نقول: روى الكليني" بستده إلى سعد الإسكاف أنه قال «قال رسول 
لله يليه : اعطيت السور الطوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل والمثاني 
مكان الزبور وفضلت بالمفصّل ثمان وستون سورة وهو مهيمن على سائر الكتب 
... الحديث» وقال فى كتاب «مجمع البحرين»؛ وفي الخبر المفصّل ثمان وستون 
سورة. انتهى. قلت: وقد عددت من؛ثئورة محمد يليك إلى الناس فإذا السوّر 
ثمأن وستون سورة. وقال فى مجع اليحز ين '» أيضأ وفى الحديث؛ «وفضلت 
بالمفصّل» وفى كتاب «دعائم الآبسلوم:<"7 ما نصّه: ولا بأس أن يقراً فى الفجر بطوال 
المفصّل وفي الظهر والعشاء الْترَبَاءأَةوَقٌ العصر والمغرب بقصاره. انتهى. 
إل أنه لم يسنده إلى الرواية. وعن «التبيان''» مانصّه: قال أكثر أهل العلم: أَوّل 
المفصّل من سورة محمد ولق إلى سورة النياس. وقال كرون من ق 


.7 روض الجنان: في القراءة ص 14؟ س‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في القراءة جج 7ص 77. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة م "١‏ ص 74؟ + 4؟. 
(4) مفاتيح الشرائع: في مستحيّات القراءة ج اس 7355 . 
(6) الحدائق الناضرة: في القراءة ج قرس ١1/5‏ و لال , 

)0 جامع المقاصد: في القراءة ج "ص 577 . 

(0) الكافي: كتاب فضل القرآن ح ١٠ج‏ 7 ص .1١١‏ 
(8و1) مجمع البحرين: ج 0 ص 14١‏ مادة «قصل». 

.١2١- ١5+ دعائم الإسلام:ج اص‎ )٠١( 

.؟١ ص‎ ١ التبيان؛ ج‎ )١١( 


كتاب الصادة / استحباب قراءة قصار المفنكل ومترشطاته 125 


لى الناس. وقالت فرقة ثالثة وهو المحكى عن ابن عباس: انه من سورة الضحى 
إلى الناس» انتهى. 1 

وقد صرّح باسم المفصّل في «المصباح '» في نوافل الزوال و 07 
0 والنافع ؟ والمعتبر*» وجملة من كتب المصيّف' والشهيدين 

0 “والمحمّق الثاني أوتلميذه ' 'وغيرهم '١.وفي‏ «المعتير"' 0000 
7 ه الشيخ وأومأ إليه المفيد وعلم الهدى. قلت: وقد أوماً إليه في «جامع الشرائع» 
كما يأتى نقل ذلك كلّه. والحاصل انّ هذا الاسم مشهور في كتب علما ئناكما ستسمع. 

ونا تحد بده فالمشهور أنه من سورة محمد ملف إلى الناس وأ نّ طواله إلى 
عم وأوساطه منها إلى الضحى وقصاره منها إلى الناس كما في «المدارك؟! وشرح 
نجيب الدين والمفاتيح*'». وفي «الحبدائيق7» نسبته إلى أصحابناء وفي 


. 5 مصباح المتهجّد: في نافلة الظهر ص‎ )١( 

(1) المراسم: في شرح كيفية الصلاة ص 9/. 

(7) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص57 

(4) المختصر النافع: في القراءة ص ١؟.‏ 

(5) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص .١8١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ؟ ص 4ن ١‏ ونهاية اللاحكام: في المسئونات في القراءة ج ١‏ 
ص /الاء: ومنتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 1١14‏ س ١‏ . 

(/) الدروس الشرعية: في القراءة ج ١‏ ص :١175‏ وروض الجئان: في القراءة ص 5 س ؟ 

(كما الموجز الحاوي (الرسائل العشر):؛ في القراءة ص 78. 

)3 جمامع المقاصد؛ في القراءة ج *صي 50/17 , 

)٠١(‏ المطائب المظفّرية: في القراءة ص ٠١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/5؟). 

(1١)كالسبرواري‏ فى ذخيرة النعاد: في القراءة ص 77/8 س 597 . 

(17) المعتبر؛ فى القراءة ج ؟ ص 18١‏ . 

)١(‏ منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 1/ا؟ س لا. 

131 مدارك الأحكام: في القراءة ج ص‎ )١8( 

. 1731 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في مستحبّات القراءة ج‎ )١0( 

. 177 الحدائق الناضرة: في القراءة ج .م ص‎ )١15( 


دق مقتاح الكرامة / بج ٠‏ 


«الروض أ» أن ذلك هو المسموع. وفي «جامع المقاصد '» سمعئاه مذاكرة وفى 
كلام الأصحاب ما يرشد إليه. انتهى. قلت: : هذا التفصيل مذكور في جملة من كتب 
علمائنا «كفوائد الشرائع ' والفوائد السلية؛ والروض * 4 وغيرها ١‏ وهو ظاهر 
«التافع نكاد ره والنفلية* '» أو صريح هذه الكتب. وإلبه أشير في كتتب 
المتقدمين كماستسمع. . وفي «الفوائد الملية' '» ان المشهور أن أوّله من سورة 
محمد 1 : وفى «الروضة" '» أوّذلك أشهر الأقوال. ا 
وقد اختلفت في ذلك أقوال العامة فالمشهور بينهم كما في «الحدائق : 
هو المشهور بين أصحابنا من التحديد والتفصيل. 
وفي «االقاموس ؟ وإرشاد الجعفرية* 5ه ان الأصح 9 وله من الححرات 
وآخره آخر القرآنء وقيل: إِنّه من الجاثية وقيل: من القتال, وقيل: من ق, وقيل: 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في الروض ليمك أن تكون كلمة المسموع هي المشهور الذي 
ورد في عبارته المسموع مكان المشهورخضحقت أو حرّفت في الاستنساخ أو الطبع ٠‏ راجع 
روض الجنان: ص 18 اللسطن الخيين: 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج 7ص 772 . 

() فوائد الشرائع: في القراءة ص 1٠‏ س ١٠(مخطوط‏ في مكتية المرعشي برقم 1884). 

(4) الفوائد الملية: في القراءة ص 1980 . 

(4) روض الجنان: في القراءة ص 788 السطر الأخير وص 514 السطر الْذبّل . 

(1) كجامع المقاصد: في القراءة ج "ص 7/7 . 

(/9) المختصر النافع: في القراءة ص ف" 

(8) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص ١8١‏ . 

(9) الييان: فى القراءة ص 84. 

. 197 النفلية: في سئن المقارنات المقارئة الخامسة ص‎ ٠ 

() الفوائد الملية: فى القراءة ص .١1486‏ 

(؟1) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص .3١8‏ 

17 ود لم “11/197 _ 

)١4(‏ القاموس المحيط:ج 1 ص ٠١‏ مادة «الفصل». 

)١8(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص ؟- ٠س‏ 0 (مخطوط في مكثبة المرعشي برقم +/ال9؟). 


اردق 


كتاب الصلاة / استحباب قراءة قصار المفصّل ومتوسطاته 


من الصافات وقيل: من الصفٌء وقيل: من تبارك؛ وقيل؛ من إِنا فتحناء وقيل: 
من سبح باسم ربك الأعلى؛ وقيل: من الضحىء وقيل: من الرحمنء وقيل: مسن 
الانسان. 

دللشاقع ' والارشاد 5 ونهاية الاحكاء ' والتخرير 506 الساريا؟ 
وإرشاد الجعفرية "» وهو ظاهر «كشف الالتياسة 5 وفى «المعتبر “» أنه حسن, بل 
هو خيرة «الميسوط " ١‏ والئهاية ١١‏ والشرائع 1 وجامع الشرائع ''» حيث إن فيها 
استحباب القدر والنصر والتكاثر والجحد في الظهرين والمغرب. وقد نسبه غير 
واحد ؟' إلى الشيخ. وفى «المدارك؟'» انه المشهور. وقد يلوح من «التذكرة؟ '» 
التأئل فى ذلك حيث اقتصر على نسبته إلى.الشيخ. 


.١ ١ المختصر النافع: في القراءة ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١‏ ص 05 ؟ . 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ صللا 1/06 

(5) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 4177 . 

)8 تحر ير الأحكام : في القراءة ج م اص 9 آس 

قد السارى (الرسائل اليا 0 1 

(/9) المطالب المظفرية: فسي القراءة ص 7 ٠س‏ ١(مخطوط‏ في مكتبة المسرعشي برقم 
ا ). 

(4) كشف الالتباس: في القراءة ص ١11"‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0317156 . 

(5) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص ١8١‏ . 

. ٠١8 ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )٠( 

)١١(‏ النهاية: فى الثراءة ص 8ل,. 

)١١(‏ شرائع الاسلام: في القراءة ج اس كام 

.2١ الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص‎ )١( 

. ١0/8 ككشف اللثام : في القراءة ع ؟ حصن 4 . وتذكرة الفقهاء: م اص‎ )١4( 

)١6(‏ مدارك الأحكام: في القراءة ج *ص بوره 

(11) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “اص ١108‏ . 


؟ 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 


وفي «المعتبر ' والذكرى ' والمفاتيح يا نْ الذي ين بنبغي العمل عليه هو ما رواه 
محمّد بن مسلم “. قلت: في الخبر المذكور الع اداه الظهر 
كالعشاء. وهو خيرة «الدروس © والبيان؟ والنفلية" وجامع المقاصد* وفوائد 
الشرائع ' والروض " '» حيث قالوا فيها باستحباب قصار المفصّل فى العصر 
والمغرب. وفي «المفاتيح'' ان استحباب القصار فى المغرب هو المشهور. وقد 
سمعت ما في «دعائم الاسلام ' أ». وفي «اللمعة ؟١‏ والروضة؟, يستحبٌ قصرها 
في العصر والمغرب بما دون ذلك. انتهى كلامهما. 

الشالث: قد حكم المصّف باستحباب القصار من المفصّل في نوافل النهار 
كما في «التفلية*' وشرحها' '». . وفى «المبسوط"! والتحرير*' والذكرى؟, 


)١(‏ المعتبر: في القراءة ج ١‏ ص 89ل 
(؟) ذكرى الشيعة: ؛ في السور المستحيّة ج اام 11١‏ ؟, 

(7و١١)‏ مفاتيح الشرائم: : في مستحبات القواءة ج ١ص‏ ا , 

(8) وسائل الشيعة: ب 48 من أِيوَات القزاءة.في الصلاة م "اس 6 ص 17/, 
(0) الدروس الشرعية: : في سنن القراءة ج اص إلا١ا.‏ 

(3) البيان: فى القراءة ص 84. 

(/) النفلية: في سنن المقارنات المقارئة الخامسة ص 1١7‏ . 

(4) جامع المقاصد: : في القراءة سم ؟حس 7979 . 

(9) فوائد الشرائع: في القراءة ص 4س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم شثرة ا ), 
(١٠)روض‏ الجنان: في القراءة ص 19؟ س لا. 

7 تقدم في ص 7178 . 

77 اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص‎ )١1( 

(4١)الروضة‏ اللهية: : كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص ؛] 1 

(9١)النفلية:‏ : فى سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١9‏ . 

. 198 الفوائد الملية: : في سئن المقارنات حي‎ ١1 

(0) المبسوط؛ في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

. ١5 ص 75س‎ ١ تحرير الأحكام: : في القراءة ج‎ )١3( 

()ذكرى الشيعة: في اللواحق ج ص .*8٠‏ 
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استحباب قصار السور. وكذا «الدروس '» وهو الظاهر من «جامع الشرائع '» 
حيث قال: وفي نفلها من القصار. 

وفي «المدارك؟ والحدائق » انّهما لم يقفا على رواية تدل بمنطوقها على 
ذلك. قلت: قال الشيخ في «المصباح *»: روي أنه يستحبٌ أن بقرأ في كل ركعة 
- يعني من نوافل الزوال _الحمد إِنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي. وخير 
أبي هارون المكفنوف صريح في أنه يقرأ في ركعات الزوال الثمان الحمد وقل هو 
الله أحد ون المجموع ثمانون أآية. هذا وقال في «المبسوط '»؛ الاخالاص أفضل. 
يعنى في نوافل النهار. 

الرايع: قد حكم المصئّف باستحباب متوسّطات المفصّل في العشاء وفاقاً 
للمشهور كما في «المدارك؟ » وهو خيرة«التاقع * والارشاد' ' ونهاية الاحكاء ١١‏ 
والمنتهى ' والتحرير؟! والموجز الخاوئ! وإرشاد الجعفرية*'» وهو ظاهر 


33087 الدروس الشرعية: في سنن القراءة يع الضى‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(؟) مدارك الاحكام: في القراءة ج اص 718. 

(؛) الحدائق الناضرة: في القراءة ج مص 185 . 

(0) مصباح المتهجّد: قبي القراءة ص 4 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح لاج ص .78١‏ 
(/) المبسوط : في القراءة ج أاص ١٠١4‏ . 

ىا مدارك الأسكام: في القراءة ج اص 7115-517. 

(5) المختصر الثافع: رمم 5”. 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في القراءة ج ١‏ ص 5107 . 

(١١)نهاية‏ اللاحكاء: في القراءة ج ١‏ ص /اا1 . 

١ ص 01؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة ج‎ )١١( 

.١1 ص 19س‎ ١ تحر ير الاحكام: في القراءة ج‎ )١( 

./4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص‎ )١5( 

)١8(‏ المطالب المظفرية : في القراءة ص ٠”‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم00/7؟), 


حدس مفتاح الكرامة /, ج ٠‏ 


«كشف الالتباس '». وفي «المعتبر '» نسبته إلى الشيخ واستحسانه بل هو خيرة 
«الميسوط» وفي قوّته ما في «المبسوط ' والنهاية؛ ية * وجامع الشرائع” والشرائع'» 
من استحباب الطارق والأعلى والانفطار وشبهها في العشاء؛ وقد لوح من 
«التذكرة”» التأمّل فيه حيث نسبه إلى الشيخ. وفسي «المفاتيح” انّ المشهور 
استحباب متوسّطاته في الظهر والعشاء. وهو خيرة «الدروس* والنفلية '' وفوائد 
الشرائع ' ١‏ وجامع المقاصد؟١‏ والروض؟ وفوائد القواعد؛' والفوائد الملية*'». 
وفي «البيان' '» أن ذلك هو الأقرب. وهو الظاهر من «اللمعة؟' والروضة"!» حيث 
قيل فيهما: وتوسّط السورة في الظهر والعشاء كهل أتاك والأعلى. وقد سمعت 


)١(‏ كشف الالتباس: في القراءة ص ؟؟١‏ مي ١0‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 775؟). 

(1؟) المعتبر: في القراءة ج ١‏ ص ١18١‏ 

(؟) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص /5:8/ 

(غ) النهاية:؛ فى القراءة ص هرلا. 

(0) الجامع للشرائع: في شرح ألفكَل والكينية من ١‏ 

(7) شرائع الإسلام: في القراءة ج ١‏ ص 85. 

(0) تذكرة الفقهاء: في القراءة جم ص ١64‏ . 

(4) مفاتيح الشرائع: في مستحبّات القراءة ج ١‏ ص 17 . 

(5) الدروس الشرعية: في سن القراءة ج ١‏ ص .١195‏ 

()التفلية: : في سئن المقارنات المقارنة الخامسة ص ١١,‏ . 

.) 1 فوائد الشرائع: في القراءة ص 1س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5خة‎ )١١( 

. 977 جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )1١( 

(7١)روض‏ الجنان: في القراءة ص 779 س 5. 

!١4(‏ فوائد القواعد: في القراءة ص 64 س 7 (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الاسلامي 
برقم 811), 

(0١)الفوائد‏ الملية: فى سنن المقارنات ص ١198‏ . 

0 البيان: فى القراءة ص 4.. 

(10) اللمعة الدمشقية: فى كيفية الصلاة ص *7, 

0) الروضة البهية: في القراءة ج ١‏ ص .1١4‏ 


ا ؟ 
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مافى «المعتبر والذكرى والمفاتيح» من استحباب العمل يما روأه محمد, وقد 
سمعت أنه روى أن الظهر كالعشاء. وقد سمعت ما في «دعائم الاسلام». 

الخامس: قد اختار المصئّف استحباب مطوّلات المفصّل في الصبح وفساقاً 
«للسرائر ' والنافع؟ والارشاد' والتحرير ؛ والمنتهى* ونهاية الاحكام' والتذكرة" 
والدروس* والبيان* والنفلية ١"‏ والموجز الحاوي ١‏ وفوائد الشرائع ١"‏ وإرشاد 
الصعفرية"'» وهو خيرة «النهاية4! والمبسوط*! والشرائع" ' وجامع 
الشرائع" '» حيث قيل فيها: باستحباب المرّمّل والمدّثر والإنسان وشبهها في 
الغداة. وفي «المدارك؟! والمفاتيع' '» أن استحباب مطولات المفصّل فيها 0 


, ' "5 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الملاة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في القراءة ص 1, 

(1) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١‏ ص 101 . 

(؟) تحرير الاحكام: في القراءة ج أصض ذا اس 12. 

(8) منتهى المطلب: في القراءة جح ١‏ ص 5ن 17 

(1) نهاية الاحكام: في القراءة ج ١‏ ص /الا4. 

/ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ؟ا ص ١08‏ . 

(8) الدروس الشرعية: في سنن القراءة ج ١ص‏ 4ل .١‏ 

(9) البيان: كتاب الصلاة في القراءة ص 81. 

. ١١7 النفلية: في سئن المقارنات المقارئة الخامسة ص‎ )٠١( 

.4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في القراءة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في القراءة ص -؛+س 5" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1684). 
)١1(‏ المطالب المظفّرية: فى القراءة ص ٠١١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3715). 
)١5(‏ النهاية: في القراءة ص 8. 

. ١١8 ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )١16( 

(13) شرائع الاملام: في القراءة ج ١‏ ص ؟8. 

.١ الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في شرح الفعل والكيفية ص‎ )١0/( 

(18) مدارك الاحكام: في القراءة ج اص 11-1521 15. 

. ١١١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في مستحبّات القراءة ج‎ )١14( 


8 ؟ 


المشهور. وقد سمعث مأ في «دعائم الاسللام». ٠‏ وفي «المقنعة '» يقرا الحمد 
وسورة من المتوسشطات وأحبٌ له سورة الإنسان وفي «المراسم" 1 يقرأ فيها من 
سور الننمًا مااراه: . وفي «اللمعة ؟» يستحبٌ تطويل السورة فى الصبم. قال في 
«الروضة “» كهل أ: نى وعم لا مطلق التطويل, انتهى. 

وقد سمعت مأ في «المعتبر والذكرى» من العمل برواية محمد بن مسلم وفيها: 
أنه يقرأ في الغداة بعمٌ وهل أتاك وهل أتى ولا أقسم. . وفي «دعسائم الاسلام ”» 
روينا عن جعفر بن محمد لايك ,أنه قال: : يقرأ ذ في الظهر والعشا الآخرة مثل 
والمرسللات وإذا الشمس كوّرت, وفى العصر والعاديات والقارعة وفي المغرب 
مثل قل هو الله أحد وإذا جاء نصرالله وفي الفجر أطول من ذلك». 

وفي «الفقه' المنسوب إلى مولانا الرضاءطكة» قال العالم: اقرأفي صلاة 
الغداة المرسلات وإذا الشمس كؤزات وكثلهما من السوّر: وذ ب 
انفطرت وإذا زلزات ومثلهماء (وفي/المصي الساديات والقارعة ومتلهماء و 
المغرب والتين وقل هو الله أحيد ومثلهماء أنتهى. 

وفي «التذكرة" ونهاية الاحكاء * » لو خالف ذلك كله جار بإجماع العلماء. 
وفي «المعتبر '» أن عليه فتوى العلماء وعمل الناس كاثّة. 

السادس: قد حكم المصنّف باستحباب مطوّلات المفصّل فى نوافل الليل 


. ١0 المقنعة: كناب الصلاة فى كيفية الصلاة... عن‎ )١( 

(1) المراسم؛ كتاب الصلاة في شرح الكيفية ص 4/. 

(؟) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالك ص “م. 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص 104. 

(6) دعائم الاسلام: ج ١‏ ص ا , 

(1) فقه الامام الرضاءكة : باب الصلاة المفروضة ص 4؟١.‏ 

(1) تذكرة النقهاء: ذ في القراءة ج ”اص ١185‏ . 

(كما الموجود فى نهاية الإحكام هو الحكم باستحباب قراءة المنصّلاث في الصبح نا ما حكاد 
عنه الشارح فلم نجده فيه. راجع نهاية الإحكام: ج اص بالا . 

(4) المعتير: في القراءة ج ؟ ص ١ر١‏ . 
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كما في «النفلية' وشرحها'». وفي «كشف اللثام انما وجدت ذلك في هذا 
الكتاب لا غير, وكأنّه لم يلحظ «النفلية وشرحها» وسيأتي للمصنّف عن قريب أنه 
يستحمب في الست من نوافل اليل السوّر الطوال. 

وفي «النهاية * والمصياح " والببسوط؟ والسرائر” والذكرى”» وغيرها١ا‏ 
يستحبٌ في الست من نوافل الليل مثل الأنعام والكهف والأنبياء والحواميم» وفي 
«المراسم * ' والشرائع ' ' ونهاية الإحكام؟! والتحرير"' والدروس*'» وغيرها*' 
حيث قيل فيها: يقرأ في نوافسل الليل مطوّلات السوّر. وفي «المدارك' ' 
والحدائق"'» انهما لم يقفا في ذلك على رواية تدل بمنطوقها عليه. قلت: في 
«مصباح الشيخ*'» روي أن يستحبٌ ب أن يقرأ في الست من تواقل الليل مثل 
الأحاد والكيف والأتبياء وس والخراعب 


/1١1 النفلية: في سئن المقارئات المقارئة الخامسية' عن‎ )١( 
. ١1586 (؟) الفوائد الملية: فى سئن المقارنات ص‎ 

() كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 08 . 

(4) النهاية: في القراءة ص 5. 

(0) مصباح المتهجد: في صلاة الليل ص ١١١‏ . 

(1) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(/0 السرائر: فى كيفية فعل الصلاة سح ١‏ ص ؟؟1-155؟5. 
خا ذ كرى الشيعة: في اللواحق ج اص .56٠‏ 

(5) كنذكرة الفقهاء: في القراءة ج '؟' ص ١1١‏ . 

./4 المراسم: في شرح الكيفية ص‎ )٠١( 

.37 ص‎ ١ شرائع الإسلام: فى القراءة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ نهاية الاإحكام: في القراءة ج اه أرلاء . 

.15 ص 94س‎ ١ تحرير الأحكام: في القراءة ج‎ )١1( 
.١1/86 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في سنن القراءة ج‎ )١8( 
. 75 كجامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١186( 
.13/8 مدارك الأحكام: في القراءة ج اص‎ )١3( 

. 181 الحدائق الناضرة؛ في القراءة ج 8 ص‎ )١0/( 

(18) مصباح المتهجد: في صلاة الليل ص .١١١‏ 


ردق 


وفي صبح الاثنين والخميس «هل أتىل» 


مفتاح الكرامة / بج ؛ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي صبح الاثئين والخميس 
هل أتى» ذكر ذلك الشيخ وأتباعه كما في «المدارك'» وهو المشهور 
كما في «الحدائق '». وفي «المنتهى © الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وقال 
الصدوق ؟ : يقرأ فى صبح اليومين في الركعة الأولى هل اتن وفي الثانية هل 
أتاك حديث الغاشية. وهو خيرة «البيان' والدروس" واللبعة! والنفليةة 
والموجز الحاوي* وإرشاد الجعفرية '' والروضة'' والفوائد الملية”' وكشف 
اللثام ف وهو ظاهر «كشف الالتباس *'» وقد يلوح من جماعة؟ أخرين 


الميل إليه. 


)١(‏ مدارك الأحكام: في القراءة ج ا 

(؟) الحدائق الناضرة: في القراءة ج / ص10 . 

() منتهى المطلب: في القرا س2 الجر د 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 17ج ١‏ ص 8.3017 

(0) الييان: فى القراءة ص 84. 

(1) الدروس الشرعية: في سنن القراءة جج ١‏ ص 174. 

(/1) اللمعة الدمشقية: في كيقية الصلاة ص 17 

() النفلية: في سنن المقارنات المقارنة الخامسة ص 197 . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في القراءة ص 3/, 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص ؟ ٠س‏ 7 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كباا؟). 

(١١)الروضة‏ البهية: في القراءة ج ١‏ ص .1031-7٠086‏ 

(7١)الفوائد‏ الملية: في سئن المقارنات 1917 . 

: .08 كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١1( 

0 كشفى الالتباس: اي الراسا ص 06 من يقن براقي الخ لاه راف‎ )١8( 

(19) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في القراءة ج ص 74 والبحراني في الحدائق: ج م 
ص 188: والمحقّق الكركي في جامع المقاصد اج لاص 777 
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وفي عشاءي الجمعة ب «الجمعة» و«الأعلى» 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى عشاءي الجمعة بالجمعة 
والأعلى» .هذا مما انفردت به الامامية وعليه إجماعها كما في «الانتصار '» وهو 
قول الشيخ في التهاية والمبسوط والمرتضى وابن بابويه وأكثر الأصحاب كما في 
«المدارك '» وهو الأظهر والأشهر : في الفتوى كما في «الذكرى" » وقاله الشيخ 
وجماعة كمأ في «جامع المقاصد ؛ ». وفي «الخلاف * » الإجماع على استحياب 
قراءة الجمعة قى المسغرب والعشاء الآخرة. والمشهور أنّه يقرأ الجمعة 
5 الأولى والأعلى في الثانية في كلّ منهما كما في «الحدائق'». وفي «المنتهى ”2 
الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. وعن الحسِوق# أنه يقرأ في القانية مسن العشاء 
المنافقين. وفي «مصباح الشيخ *» ينبغول يا يام الجمعة بالجمعة وقل هو الله 
أحد. وهو المنقول عن «مصباح السيّد ' ' والآقتضتات"! وكتاب عمل يوم وليلة؟ أ» 
وبه خبر الكناني ؟١‏ والحميري؟١.‏ 


.14 مسألة‎ ١77 الاتتصار: ما بقر أذ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في ألفراءة ج عر لاص 714. 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ع اص 5377 , 

(4) جامع المقاصد: في! لقراءة ج ؟ ص 7384 . 

(6) الخلاف: كتاب الصادة تج ١ص‏ 8 مسألة خفن . 

(1) الحدائق الناضرة: في القراءة ع #8 ص ١8١‏ . 

() منتهى المطلب : في الفراءة ج 3 35 اس 5١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في القراءة ج ؟ ص ١01‏ . 

(4) مصباح المتهجد: في أعمال ليلة الجمعة ص 77١‏ . 

. لم نعثر على ناقلٍ نقله عنه‎ )٠١( 

(19)الاقتصاد: فيما يقارن حال العلاة ص 517 . 

(؟1١)‏ عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): في كيفية أفعال الصلاة المقارئة لها ص .١541‏ 
)١1(‏ وسائل الشيعة؛ ب 44 من أبواب القراءة ة في الصلاة ح 14 واج ؛ ص 85/. 


م : 


وفي صبحها بها وب «التو حيد»: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي صيحها بها وبالتوحيدة اله 
الاأكثر كما في «جامع المقاصد' والتنقيح' و آلر وض "» وهو المشهور كما'فى 
«الروض » أيضاً و«الحدائق “» وظاهر «الذكرى'» أو صر يحها. وفى «المدارك "» 
انه قل الشيكين وأتناعيفا. وفي «الخلا ف الإاجماع على سهان كا 
الجمعة وقل هو الله أحد في صلاة الفجر. وقبل ذلك نقل الإجماع على استحباب 
قراءة الجمعة فى صلاة الغداة. وفى «الفقه؟ المنسوب إلى مولانا الرضائكة 
والانتصار" ' ومصباح الشيخ ١‏ أ أنه يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة والمنافقين. وهو 
المنقول عن الصدوق .٠"‏ وفي «الانتصان؟» الإجماع عليه وأنّه من متفئّدات 
اللإمامية. وعن الحسن ؟' انه ير بل المثافقين والاخلاص في الركعة الثانية. 


71/47 جامع المقاصد: في القراءة اس ادقن‎ )١( 
٠٠١ ص‎ ١ (؟) التنقيح الرائع: في القراءة بج‎ 
2.١14 (''ا روض الجنان: فى القراءة ص 14؟ س‎ 
16 روض الجيان: في الثراءة عن فلاس‎ )4( 
.7885 الحدائق الناضرة: في القراءة ج :/ ص‎ )5( 
. 77397 ذكرى الشيعة: في القراءة س اص‎ )1( 
.810 مدارك الأحكام: في القراءة ج “اص‎ )/( 
الخلاف: كتاب الصلاة ج اص 115 مسالة لمكاو 1م‎ )8( 
. 118 فقه الإمام الرضاطية: باب صلاة يوم الجمعة ص‎ )1( 
.10 الانتصار: ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص 177 مسألة‎ )٠١( 
رفيه: وفي غداأة يوم التعيئة بالط‎ 71١ مصباس المتهيجد: في أعمال ليلة الجمعة ص‎ )١١[ 
. وقل شوالله احد‎ 
. 71/4 التاقل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
6 مسألة‎ ١77 الانتصار: ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص‎ )1( 
نقله عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة؛ في القراءة ج ص أ‎ )١4( 


كتاي الصلاة / استحياب الجمعة والمنافقين فى الجمعة وظهريها ب ب "ان ؟ 


وفيها وفي ظهريها بالجمعة 5 «المنافقين», 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفيها وفى ظهريها بالجمعة 
والمناققين» استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي 
كما في «الانتصار '». وفي «الخلاف " والغنية '» الاجماع عليه في الجمعة ا ا 
«المهدّب البارع ‏ والمقتصر" انه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المختلف١‏ 
وتخليص الاحيدي اك الاسهور تدا دا نها زني ظهريها. 

وفي «الفوائد الملية"» ئيس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركمعة 
مخعصوصة فيتخيّر فيهما. قلت: كأنّه له يطلع على «المراسم* والغنية؟» حيث قيل 
فيهما الجمعة في الأولى والمنافقين في الثاني وإيجماع الغنية يشمل ذلك. 

وفي «الفقيه ' '» كما نقل عن «المقتغ #77 :والتقئ '' وجوب السورتين فسي 
ظهرها للمختار. وقال جماعة '!: يلزمهم ذُلك"في الجمعة بالطريق الأولى. قلت: 


18 مسألة‎ ١77 الانتصار: :ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص‎ ١( 

(؟) الخلاف: :كناب الصلاة ج ١‏ ص 418 مسألة ار . 

() غنية النزوع: كتاب الصلاة الفصل العاشر ص .1١‏ 

(4) المهذّب البارع: في القراءة ج ١‏ ص 114. 

(0) المقتصر؛ في أفعال الصلاة ص 75. 

(1) مختلف الشيعة: في القراءة ج كص "١١١‏ 

(9) الفوائد الملية: فى سئن المقارنات ص 591. 

(8) المراسم: فى صلاة الجمعة ص /الا, 

(4) غنية النزوح: كتاب الصلاة الفصل العاشر ص .5١‏ 

ا حر وت لوجاك لور مل 

( التاقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: القانان امون . 

(؟1١)‏ الناقل هو المحتّق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 110 . 

)١(‏ منهم البحراني في الحدائق فق الناضرة: في القراءة 0 ما ٠‏ والبهبهاني في المصابيح: 
ج ١‏ ص 185, والشهيد الثاني في روض الجنان: بح القراءة فى الصلاة ص 744 س "١‏ 


6 مقتاح الكرامة / ج ٠‏ 


ولعلّه لذلك نسب إليهم جماعة' الوجوب فيها وفي ظهرها. وفي «الفوائد 
الملية "» نسبة مختار الصدوق إلى جماعة. . وعن المرتضى في «المسصباح '» 
إيجابهما في الجمعة وأنّه قال: وقد روي أن المنفرد يلزمه قراءتهما. وفي «كشف 
الرموز والمفاتيح *» الأحوط أن لا بترك ذلك إل لعذر. 

وفي «مصباح الشيخ'» وفي العصر بالجمعة وقل هو الله أحد والمنافقين. ولعل 
النسخة فيها سقط لكنّه في موضع آخر صرّح " باستحباب السورتين في الظهرين. 

وقال في «الذكرى»: واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أن ابن بابويه 
أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمئّناً العصر, ولم نر في 
النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر. وهو الذي نقله الفاضل في المختلفء انتهى. 
وقد تتبع جماعة ' الشهيد في إنكا ز ذلك لي المعتبر, والموجود في «المعتبر* '» 
في نسخة صحيحة هكذا: وفي رواية من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين 
أعاد, وقد ذهب إلى ذلك بكرتو أجل ال شك قال ابن بابويه في كتابه الكبير: 
وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة 


)١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: : في القراءة ج ؟ ص 8؟. والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : في مستحبّات القراءة ص ٠ ,١17+‏ والشهيد الْأوّل في ذكرى الشيعة: في القراءة بج ١‏ 
هص 1734 , 

(؟)الفوائد الملية: فى سئن المقارنات ص 195. 

() قله عند المحمّق في المعتبر: في القراءة ج ».ص 184. 

(4) كشف الرموز: كبتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص ١61‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: في مستحيّات القراءة ج ١‏ ص ١5‏ . 

(1و/) مصباح المتهجّد: فى أعمال ليلة الجمعة ص ٠‏ وفي صلاة الجمعة ص 4؟؟. 

ها ذكرى الشيعة؛ في القراءة ج ين شد دن 

5) منهم اليّد في مدارك الاحكام: ذ في القراءة ج لاص , والسبزواري في الذخيرة: في 
القراءة ص 9/ا؟ س 4؟. 

.١814 1817 المعتبر: في القراءة ج " ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / استحباب قراءة الجحد فى 51ل التوائل تمع سي 728 


والجهر في نوافل الليل واللإاخفات في النهار. وقراءة «الجحد» في 
ادل ركعتي الزوال وأدّل نوافل المغرب والليل والغداة. 


الظهر وقرأت غيرهما م ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تتقرأ 
نصف السورة. فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة وأجعلها ركعتي نافلة 5 
وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين. وقال علم الهدئ ... إلى آخر سد كلام بويعو 
كتاورى لنس أغيه تصريم بناا يوه إليد: بل أولة ظاهن قن ١‏ و 
وكنك يست النصلق اليد ذلك وهل نقوك بعد تيك السارة بلأقاضلة: ولا بان 
تصلّى العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أ اشضل أ 
تصلّيها بالجمعة والمنافقين, هذا كلام الصد وى 'عقة تعالى. وأنَا ما في «الشرائع ' 
من قوله: ومنهم من .برى وجوب السويانين في الظهر ين. وليس فد 
تصريح بأنّه ابن بابويه في كتابه الكبير>ولعله.غيره: 

قوله قدّس الله تعالى روحةة:والجهن.فىبثوافل الليل والإخفات 

فى التهار» استحباب ذلك مجمع عليه كما في «المعتبر " والمنتهى * والذكرى" 
وجامع المقاصد ' والمفاتيح" 4. وفي «الفوائد الملية* انّه المشهور. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١و‏ يستحبٌ «قراءة الجحد في ول 
ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل وأوّل» فريضة «الغداة 


.711 نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة ج اص‎ )١( 
ص ؟8.‎ ١ ا 0 في القراءة ج‎ 

(6) المعتبر: في القراءة سج ؟ ص ١84‏ . 

(؛) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 1/8 س 37" , 

(0) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ؟ منى .56٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 5/8 . 

(؟) مفاتييم الشرائع: في مستحبّات القراءة ج ١‏ ص ١1515‏ . 

(8) الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص ١54‏ . 


كنا 


مفتاح الكرامة / جل 
اذا أصبح والفجر والإحرام والطواف. وفى ثوانيها بالتوحيد. 


إذا أصبح» بها ونافلة «الفجر والإحرام وأوّل ركعتي الطواف و» 
يستحبٌ «في ثوانيها» القراءة بالتوحيد» صرّح بذلك في «المبسوط ا 
والنهاية ' والنصباح " والنزهة ؟ والتحرير* ونهاية الاحكام' والبيان؟» وغيرها* 
وهو ظاهر «الشرائع *» ٠‏ وفي «جامع المقاصد '* '» أنه المشهور والعمل به أولى. 
وقأل: إنه لا دلالة في رواية معاذ على ما ذكروا. قلت: والرواية هكذاء بره تدع أن 
تقر قل هو الله أحد وقل يا أبها الكافرون في سبعة مواطن؛ في الركعتين قبل الفجر 
و ركعتي الزوال '؟ ...: الحديث» من دون ذكر الأول و لذلك ذكر بعض 
النتاخر ين ان الحكم بلفظ الرواية والشهيد في «الذكرى ' '» استحبٌ العمل بها 
ونقل كلام الشيخ وذكر أشياء ثم قالا#وركوي استحباب تقديم التوحيد على الجحد 
فى المواضع السبعة. وفي «الدروضع م السنن قراءة التوحيد وأ والجحد فى سئنة 
الفجر وركعتي الزوال وأولبي سنة الععواب رادل صلاة الليل وركعتي الاإحرام 


.٠١8 ص‎ ١ الميسوط: في القراءة م‎ )١( 

(؟)النهاية: في القراءة ص 4/,. 

() مصباح المتهجّد: ص 8# ولثم و/[6 ١‏ . 

(4) نزهة الناظر: في مواضع استحباب قراءة سورة الجحد ص .7١‏ 
(0) تحرير الاحسكام : في القراءة ج ١‏ ص 74س .١١‏ 

(1) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 11,/8. 

(/) البيان: في القراءة ص م 

(8) كمفاتيح الشرائع: في مستحبّات القراءة بج ١‏ ص ١171‏ . 

.87 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في القراءة ج‎ )١( 

. 50" جامع المقاصد: : في القراءة ج " ص‎ )٠١( 

.7ل5١ من أبواب القراءة في"الصلاة ح اج 4ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ )١١( 
. 58 ص 5!ا؟ س‎ ١ منهم العلامة فى المنتهى: في القراءة ج‎ )١؟(‎ 
.7378 ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 73737و‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ الدروس الشرعية: في سئن القراءة ج اص 6لا 


كتاب الصلاة / استحباب التوحيد ثثلائنين فى أوليى صلاة الليل لانم 
وروي العكس. والتوحيد كاد نين مره في اوليي صادة الليل, 


والفجر إذا أصبح بها وركعتي الطواف وروي البدأة بالجحد. 

والمراد بالإصباح بالغداة اتتشار الصبح وذهاب الغسق وظهور الحمرة كما 
صرّح به جماعة . 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وروىي بالعكس#أكذاقيل فى 
«النهاية؟ والسيسوط" والتحريرء ونهاية الإحكام؟ والذكرى' واليسيان”, 
وغيرها* والُذي في «التهذيب؟ والكافي "'» بعد ذكر خبر معاذ: انَّ في رواية 
أخرى أَنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إل في 
الركعتين قبل الفجر فانّه بيدأ بقل يا أيها الكافؤو ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بقل هو 
الله أحد. وفى «المدارك ' '» لا ريب أن الجهل:بالروابة المفصّلة أولى انتهى. 

قوله ق3ّس الله تعالى روحه: #و#تناء2 «التوحيد شلاثين مدة 
في أوليي صلاة الثيل» كما اك يه ة إن ,أكسزناء_لمائنا "!. وقد ظرة 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في القراءة ع ١‏ ص 7٠١4‏ والمجلسي في بحار 
الأنوار: في القراءة ج غمص 8 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد:ج ؟ ص 75؟. 

(") النهاية: فى القراءة ص 84/. 

() المبسوط: في القراءة ج و 0 

(5) تحرير الاحكام: في القراءة ج كص 74س كنا . 

(ة) نهاية الإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 41/8 . 

(11ذكريى الشيعة: في القراءة ج ؟ ص ا 

() البيان: فى القراءة ص 84. 

[8) كمسالك الأفهام: في القراءة ج ١‏ ص 704 . 

() تهذيب الأحكام: ب 8 في كيفية الصلاة... م ١1/1‏ ج ؟ ص 5/. 

)٠ 3‏ الكافي : باب قراءة القرآن ذيل ح 5ج اص .5١١‏ 

.559 مدارك الأحكام: في القراءة ج اص‎ )١١( 

3 والعلامة في تحرير الأحكام ؛‎ ٠ ص م‎ ١ منهم الشيخ في الميسوط : في القراءة ج‎ )١١( 


كبة 1 


الشهيدان ' والكركي ' وجماعة ' أن بين هذا الحكم والحكم باستحباب قراءة 
الجحد في الأولى من صلاة الليل كما تقدّم ‏ تنافياً. فانتهضوا إلى الجمع بجواز 
القران في النافلة أو بحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدّمتين على الثمان كما 
ورد في بعض الأخبار ؛ ؛ وهذا نقله الشهيد * عن شيخه عميد الدين. وقالوا: يحتمل 
ان يكون كل واحد من السورتين سنّة فيتخيّر المصلي. وقال بعضهم: على ما روي 
من أنّ الجحد في الثانية لا إشكال, فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مدّة 
محصّل لقراءة التوحيد فيها. ورد الأخير فى «المدارك١‏ » بأنّ المروي قراءة 
التوحيد ثلائين مرّة في كل من الركعتين فالاشكال بحاله, ورد الأوّل والثانى بأنّه 
خروج عن الظاهر ورجّم الاحتمال الثالك. ْ 
وفى «كشف اللثام"» أن هذا مسيتحبٌ وذاك مستحبٌ آخر ولا تنافي بينهما 
بوجهء, فاذا وسع الوقت وقوي علي هلنافيله وإلا قرأ السورتين وفي المقنعة 
نه يستحبٌ قراءة التوحيد ثلاثين في الأول والجحد ثلاثين في الثانية. قال: 
وإن قرأ في نوافل الليل كلها الحِيدٍ وقل هو الهأحد أحسن في ذلك. وأحبٌ له 
أن يقرأ في كل ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد لاثين مرّة فضإن لم تمن 
من ذلك قرأها عشرأ عشراًء وبجزيه أن يقرأها صسرّة واحدة في كل ركعة 


ااي لم اليه ٠‏ والمحقق في شرائع الإسلام: : في القراءة ج اص ار 
) ذكرى الشيعة: : في القراءة ج ص 4 ولا يخفئ أن الشهيد الأوّل لم يتعرّض للجمع في 
المقام فراجع. ومسالك الأقهاء في القراءة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؟) جامع المقاصد: في القراءة م ؟ ص //ا؟ . 

(؟! منهم البحراني في الحدائق ما يستحبٌ قراءته في النوافل اليومية ج 7 ص كه والشهيد 
الثاني في الفوائد الملية : القراءة ص ١91‏ . 

(4) وسائل الشيعة: دب 4١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج ه ص .58١‏ 

(0) لم تعثر على نقل الشهيد الأول عن شيخه. نعم نقله عنه الشهيد الثانى فى الفوائد الملية: فى 
سن المقارنات عن 3 00 ١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في القراءة ج اص .57١‏ 

(0) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 5١‏ 17. 


كتاب الصلاة / استحباب طلب الرحمة والتعوذ عند أياتهابلل64”؟ 
وفي البواقي السوّر الطوال. وسؤال الرحمة عند ايتها والتعوذ من. 
اانقة عير انياء والنضلن بيخ السبت والننورة سكن نتقينة وكذا 
بين السورة وتكبيرة الركوع. 


إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم أجراً انتهى. 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «وفي الباقي السوّر الطوال» قد سبق 
المصّف استحباب طوال المفصّل فيمكن أن يكون المراد السوّر الطوال من 
المنصّل. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وسوال الرحمة عند أيتها والتعوّذ 
عن النقمة عند آيتها »د تقل الاجماع على ذلك فى «الخلاف '» ونصّ عليه 
5 «المبسوط '» وغيره '. وقد سبق الكل طرفي «المدارك » ويستحبٌ ذلك 
للمأموم لما رواه الكليني*. 

قوله قدّس الله تعالى روخته: #والفيصل يبين الحمد والسورة 
بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع #ككما في «المنتهى' 
والتحرير " والذكرى* والنفلية؟ وجامع المقاصد'' والموجز الحاوي'' 


.70٠١ ص 77 مألة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١9‏ 

() مشرائع الإسلام: في القراءة ج ١‏ ص م 

(4) مدارك الأحكام: في القراءة ج اص ١/ا,‏ 

(8) الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح لاج اص 5 .5١‏ 
(5) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 78 س 3١‏ . 

(/) تحرير الاحكام: في القراءة جم ١‏ ص 19س ١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: في القراءة جم “اص 70. 

(9) النفلية: فى سنن المقارنات المقارئة الخامية ص .١١7‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 57/8 , 

.,/4 الموجز الحاوي: في القراءة ص‎ )١١( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
والفوائد الملية' والمفاتيح '» واستحبٌ في «الذكرى © أيضاً «والفوائد الملية » 
السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين وعقيب التسبيح. وقال في «الذكرى *»: وفي 
زواءا كاد جد ير الك بيه المورة ري بعني روايته الواردة حكاية صلاة 
الصادق حي . وقال؛ قال ابن الجنيد: روى؟ سمرة ة وبي بن كعب عن النبي وَلإكق. 
(لأن السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاج والثانية بعد الحمد» انتهى. 

قلت: الحجّة على ما ذكره المصنّف ما رواه الشيخ* عن غياث بن كلوب عن 
إسحاق بن عار «عن الصادق يد غن أبيهطكة: إن رجلين من أصحاب رسول 
لرسول الله يلزه من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أَمٌ القرآن وإذا فرغ 
من السورة». وهذا الخبر قد تلوح منه:أمارات التقية, لأنّ عد ولط عن الافتاء 
بذلك إلى الإخبار بما نقل إشارة إلى ذلك وأ قصده حكاية ما عليه العامّة, فالعمل 
برواية حمناد أقرب إلى الصواب لكن-فق”«الخصال '» «عن الخليل عن الحسين 
ابن حمدان عن إسماعيل بن 'مَستَموآ د :ينزيد بقٌاذريع عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن الحسن الاسم ةايم لني وضتر | يه حصين تذاكراء فحدث 
سمرة أنه حفظ عن رسول اله وَلفكية سكتتين سكتة إذا كه كر وسكتة إذا فرغ صن 
قراءته عند ركوعد. ثم إِنّ قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غير 


.194 الفوائد الملية: في سئن المقارنات ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في مستحجّاب القراءة بج ١‏ ص ١٠80‏ . 

() ذكرى الشيعة: في القراءة ج ا ص 553. 

(4) الفوائد الملية: الى عدن المتار يتان 14 رن ؤا., 

(0) ذ كرى الشيعة: في القراءة ج اص ا 

(1) الفقيه: باب وصف الصلاة حم 110 ج ١ص .5٠١‏ 

(/) السئن الكبرى: باب في سكتتي الزمام ج ؟ ص 1935 . 

() تهذيب الأحكام: ب ١5‏ في كيفية الصلاة ح 7117 ج ١‏ ص 541 . 
(1) الخصال: باب الاثنين ح ١١7‏ وذيله ج ١‏ ص 1/4 76. 


كتاب الصلاة / استحباب السكتة بين السورة والركوع حب ب 711١‏ 


المغضوب عليهم ولاالضالين؛ أي حفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين. 
قالا: فكتبنا فى ذلك إلى ابي ين كعب وكان فى كتابه إليهما أو في رده عليهما ان 

مع قد فل ْ 1 1 

قال الصدوق: إنّ النبي وَلكقق نما سكت بعد القراءة لثالا يكون التكبير 
موصولاً بالتراءة وليكون بين القراءة والتكبير فصل. وهذأ يدل على أنه لم يقل 
آمين بعد قاتحة الكتاب سسا ولا جهراً, لأنّ المتكلّم سأ أو علانيةٌ لا يكون ساكتاً 
وفي ذلك حجّة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحة ولا قوّة الا 
باه انتهى كلام الصدوق'١.‏ 1 

وهذا الحديث يخالف خبر إسحاق في السكتة الأولى حيث تمن أنّها بعد 
تكبيرة الاحرام. والظاهر أنّه عامى لأنّ رجالة من المامّة. وقد نقل فى «المنتهى '» 
ما تضئنه هذا الخير عن بعض العائة وما 842 خا ر/)سحاق عن أحمد والأوزاعى 
وجماعة. 1 

ويبقى الكلام في كلام الصدوق في «الخصال) وهو قوله: وهذا يدل على 
نْدمَبَبكة لم يقل آمين إلى آخره. فإنّى لا أعرف له وجهاً وجيهاً, لأنّ الخبر 
المذكور دالٌ على أنّ السكتة الأخيرة بعد تمام القراءة قبل الركوع وهذا هو الذي 
حفظه سمرة: والتأمين أنّما هو بعد القاتحة. والسكتة بعد الفاتحة إنما ذكر ها قثادة. 
نعم كلامه هذا يتمّ في رواية إسحاق بن عمّار إلا أنّه لم ينقلها في الخصال. ثم إن 
هذا الخبر يخالف ما نقله الكاتب عن سمرة وابيٌ بن كعب كما سمعت. ولم يظهر لي 
مختتار الصدوق فى الخصال ولذا لم نذكر مذهبه عند ذكر كلام الأصحاب. وأقصى 
ما يستفاد منه أن السكوت مستحبٌ بعد السورة للا تسقط همزة القطع من لفظة 
الحلالة وأ رسول اش مَلاشكية سكت بعد الفاتحة. 
)١(‏ الخصال: باب الااثنين ح ١١7‏ وذيله ج ١‏ ص ا لا 
(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 8/!؟ س 77-51. 


ون مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ويجوز الانتقال من سورة إلئ أخرى بعد التلبّس مالم ستجاوز 
النصف إل في الجحد والإخلاص إِلَّ إلى الجمعة والمناققين, 


[العدول من سورة إلى أخرى] 

٠‏ قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز الانتقال من سورة إلى 
أخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلا في الجحد والاخلاص 
إلا 28 الجمعة والمنافقين » بقع الكلام في المقام فى مباحث: 

الأوّل: في جواز العدول من سورة بعد الحمد ‏ غير الجحد والإخلاص إلى 
الخرئ يبد التلئين يها مال يتجاوز نصفها. وهذا الحكم بهذه القيود خيرة «المقتعة ١‏ 
والنهاية ' والميسوط ' والشرائ» ؟ والمعتبر* والمنتهى' ونهاية الاحكاء" 
والتذكرة* والتحري ؟ والإرتاد*“وَالبتهانٍ ١١‏ والألفيّة"' وكشف اللثام؟'» 
وظاهر «مجمع اليرهان* '» وهو المتقوال عع «المهدّب ١٠١‏ والإصياح' '» والمشهور 


)١(‏ المقنعة: فى أحكام السهو صر 4ب 

(1) النهاية: في التراءة ص /الا. 

(؟) المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص .٠١1/‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في شروط الجمعة ج ١ص‏ 14. 
(0) المعتبر: في القراءة سي "ص .١9١‏ 

(1) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 7٠١‏ س .7١‏ 
(1) نهاية الاإحكام: في القراءة ج ١‏ ص 578. 

(/) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص .١6١‏ 

زه تحرير الأحكام: في القراءة بج ١‏ ص 74س ١؟.‏ 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: :في القراءة ج ١‏ ص 01؟. 

.215 البيان: في القراءة ص‎ )١١( 

. الالفية: 9 المقارنات المقارئة الثاثنة ص قمة‎ )١7( 
.317-57 كشف اللثام: : في القراءة ج 4 ص‎ )١8( 

(15) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءةج "ص 445؟, 
١1 16(‏ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج ؛ ص 51. 


كتاب الصلاة /رجراز العدول من سورة إلى الشرى وغدمةه ست 3 
كما فى «كشف الالتباس ' والبحار؟ والذخيرة '».' 
وفيم السرائر “وجامعالشرائع “والدروس' والموجز الحاوي "وجامعالمقاصدة 

والجعفرية ' وشرحيها * ' والروض !١'‏ والمقاصد العلية "'» الحكم بعدم العدول عند 

بلوغ النصف. وفي «الجعفرية" ' وإرشاد الجعفرية *'» انه الأشهر. وفي «الذكرى * '» 

أنه مذهب الأكثر. قال بعد أن حكاه عن الجعفي والكاتب والعجلى وعن الصدوق 

في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن فيها التجاوز كما سمعت: 
فتبيّن أنه مذهب الأكثر. نه قال: والشيخ اعتبر مجاوزة النصف. ولعل مراده بلوغ 
التصفء انتهى. وفي «جامع المقاضد' ' والمفاتيح"'» ان القولين مشهوران. وفي 
«جامع المقاصد“١»‏ نسبة هذا القول إلى «نهايةالإحكام» والموجود فيها ما'ذكرناه. 


. 12915 كشف الالتياس: في القراءة ص ؟١١ سا (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: في القراءة ج 8م ص ١١‏ . 

(1) ذخيرة المحاد: فى القراءة ص 86١‏ ع٠‏ . 

ما و ب درن يوست لزان 

ل ال في القراءة ج ١‏ ص, 1١5‏ درس 2 

(/) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): في القراءة ص 8/,. 

(48و١)‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 13 , 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج ١‏ في القراءة ص ٠١‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفّرية: في القراءة ص ٠٠١‏ س ؛ - 0 (مخطوط في مكتنية المرعشي برقم 
57 والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

.8 س‎ 77١ روض الجنان: في القراءة ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ المقاصد العلية: في القراءة ص 5014 . 

0 الرمالة الجعفرية ( راو لس ال برا ال الا‎ )١( 

)١4(‏ المطالب المظفرية: فى القراءة ص ٠١١‏ سس 6 (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم 6/ا/ا1). 

.506 ذكرى الشيعة: في القراءة ج ص‎ )١8( 

. 777 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في جوأ زالعدول من سورة الى أخرى ج‎ )١0/( 

جامع المقاصد: في القراءة ح ؟" ص 578 . 


سن 


وفي «الذكرى وجامع المقاصد '» أن بلوغ النصف إِنْما يمنع الانتقال في الّني 
لم يكن مريداً لها. قال في «الذكرى»: وعصلى ذلك يحمل كلام الأصحاب 
والروايات. واستندا في ذلك إلى مقطوعة البزنطى عن أبى العباس الأآتية. وقد 
اعتر ف جنافة ين عناتنا كالدويدى "كرفا ع عاحب «البحار » بأ" 
التحديد يمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص 

قلت: في «الفقه' المنسوب إلى الرضاءهة» وتفرأفي صلاتك كلها يوه 
الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسح | اسم رك الأعلى. وإن لسيتها 
أو واحدة منها فلا إعادة عليك, فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع 
إلى سورة الجمعة, وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك. 
فالعجب من مولانا العلامة المجلسي مع تصدّيه لنقل أخبار هذا الكتاب والبحث 
في معانيها وإيضاحها كيف غضن الطوفة تن هذه العبارة ولم يتكلّم فيها أصلة 
وهي مما تدل على القول الثاني 

وفي كتاب «دعائم الاسلام "يما نصّه: وروشا عن جعفر بن محمد صلوات الله 
عليهما أنه قال؛ من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة 'ثمٌ رأى أن بتركها ويأخذ في 
غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى. إلا أن #نكون بدا بتل هراك 
أحد فإِنّ لا يقطعهاء وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما 
إلى غيرهما, وإن بدأ بقل هو الله أحد فقطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة 
المنافقين في صلاة الجمع يجزيه خاضّة: انتهى. وهذه صريحة في القول الأوّل 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج ٠ص‏ حس” 

اه جامع المقاصد: في القراءة ج ت*تص اثر؟, 

() ذكرى الشيعة: : في القراءة ج ١٠١ص‏ 67 روض الجنان: في القراءة ص ١/اا‏ س 4. 
(5) جامع المقاصد : في القراءة ج ؟ ص 58 . 

(8) بحار الأثوار: في القراءة ج #خضص 7,7 . 

(5) فقه الامام الرضاطية: باب صلاة يوم الجمعة ص 1١١‏ . 

(/) دعائم اللإسلام:ج ١‏ ص .١137١‏ 


كان السلظة روا القدول ساسورة الى اخرى وعرعة سن سس حب 18 


حيث راثب رجحان جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من 
السورة التى قرأهاء فلو دخل فيه مضى. وهذا معنى تجاوز النصف. فهذه الرواية 
مع الأصل وغدوع أدلة التجاوز والاإجماع كما في «روض الجنان' ومجمع 
البرهان "6 وظاهر «المفاتيح '» على عدم جواز العدول بعد التجاوز. 

وخبر أبى العباس الذي حكاه الشهيد في «الذكرى» عن البزنطي عن 
الصادق 3 كما نقله في والكا تو الم الو عن قلا سيا كاه قن 
وعهت لسار اهن الدية وعن الزوطلى عن أبى القزانى عنما وسدناء قن 
نسختين من «الذكرى ” وجامع المقاصد" والروض*» في الإصل جريد ان ترا 
سورة فيقراً فى أخرى؟ قال: يرجع إلى ألّتي يريد وإن بلغ النصف. وما في 
اقرب الاسناد ' وكتاب المسائل *'» بسندهما عن على مو دع ا أده 
موسى للا «قال؛ سألته عن رجل راد الب فترأ غيرها هل بصلح له أن يقرأ 
نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التى أراذ؟ “قانتعا لم يكن قل هو الله أحد وقل 
يا أيها الكافرون» أدلة متعاضد :مل #ج به ضيبم على القول الأَوّل. ويحمل 
على ذلك النهي عن إيطال العمل مؤْيّداً إن لم نقل إِنّ الترك والقطع غير الاإبطال* 


_لأنّ الابطال جعل الفعل كلا فعل (منهي» ). 


.5 س‎ 117٠١ روضي الجنان: في القراءة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 510 . 

(5) مفاتيح الشرائع: في جواز العدول في سورة الى أخرئ ج ١‏ ص 1 . 
() بحار الأنوار: فى اثقراءة م 19ج 48ص .1١‏ 

(0) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص ١1"‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج “اص 161. 

(/؟) جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 758١‏ . 

(8) روضن الجنان: فى القراءة ص ١!؟‏ س 18 . 

(4) قرب الاسناد؛ م 7١م‏ ص .7١5‏ 

. 114 مسائل على بن جعفر: م ١1؟ ص‎ )٠١( 


لكف 


ولم نقل إن المراد الاإبطال بالكفر كما فسّره جماعة '. 

وأا قول الصادق ل في خبر عبيد ابن زدارة " «له أن يرجع ما بينه وين أن 

وأا توي العا والكتاني وأبي بصير «عن الصادق له ؟ في الرجل يقرأ 
المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها : نم يذكر قبل أن 
يركعء قال: يركع ولا يضرّه» فيمكن جعله دليلاً على القول الأوّل بأن يقال لو لم 
يكن العدول عمداً عن النصف جائزاً لكانت قراءة السورة الفانية غير معتبرة, 
فيكون كمن ترك القراءة نسياناً وذكر قبل الركوع فإنّه يجب عليه القراءة بإتمام ما 
ترك, فتأمّل. وبهذا يندفع ما شنّعواء به على الشيخ فى الاستدلال به للمفيد, سلّمنا 
عدم الدلالة لكنّا نقول لا دلالة فيه على القول الأوّل ولا الثاني, لأنّه في النسيان 
وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا إل مقهوم ضعيف بعيد. ويحتمل أن يكون معناه 
فينسى ما هو فيه فيتعمّد الأخرى: 

واحتج في «انهاية الاحكاء” وكتشفك الالتباشن '» للقول الأول أنه اذا تجاوز 
القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرىء ولمّا تقاصرت درجة النتصف 
عن حكم الشىء قلا يعتد به ذ فبقي التخيير إلا في الجحد والاخلاص لشرفهما. 


)١(‏ منهم الطبري في مجمع البيان: ١ج‏ اص ٠١‏ سورة محمد ييلاو: والسيزواري في ذخسيرة 
المعاد: : في القراءة ص سس 8؟ ٠‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج م ص 
4 ونقل القيل المقد س الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 553. 

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القراءة الى الج ج أص 6/الا, 

(؟) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة ة فى الصلاة ب 0 ص /الالا. 

(4) منهم الشهيد في ذ كرى الشيعة: : في القراءة ج ج ص 585, والبحراني في الحدائق الناضرة: 
في القراءة ج ١‏ ص 73١7‏ . 

)0 نهاية الأحكام: في القراءة جج ص 14أ10. 

, (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/1؟)‎ ٠ س‎ ١١7 كشف الالتباس: فى القراءة ص‎ )١( 


كتاب الصلاة / جواز العدول من سودة إئى أشرى وعدمه ل --008#] 


وما في «الذكرى '» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر ‏ والحال أنه 
لا دليل عليه كما اعترف به _لا وجه له مع كاد الف في والتهديم ” صريج 

فى العدول مع بلوغ النتصف. وما في «البحار" والحدائق » من عدم تحفق 
الإجماع على عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه لهء مع نقله في 
«الروض؟ ومجمع اليرهان '» وظاهر «المفاتيح "» بل كاد -52 

وأضعف شيء إستدلال المحمّق الثاني* والشهيد الثاني ؟ على القول الفاني 
بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم 4١١‏ وقد سمعت ما في الاستدلال به. نعم لو ثبت 
أنّ القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية واستحقاق العقاب صم ما قالاه. 
وقد خرجنا عن الغرض فى هذا الكتاب حرصاً على يبان الصواب. 

البحث الثائى: المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد 
والاخلاص كما في «كشف الالتباس ١0١‏ زالمساّك؟! ومجمعالبرهان ١١‏ واليحار ؟' 


.5 08 ذكرى الشيعة: فى القراءة ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في أحكاء الهو بلح 017لا اص .11١‏ 

ا ا ا 584. 

(غ)اروض الجنان: في المقراءة ص ا سس 

ال في القرامقج 00 

ا في القراءة بج ؟ ص 904. 

(9) روض الجنان: في القراءة ص +70 سن 5. 

11١ محشسد:‎ )١١( 
ص 7؟1اس (مخطوط فى مكتبة ملك برقم /9؟) ومن الممحتمل إرادة نفس الحكم‎ 
. لا الشهرة وإن كان بعيد عن سياق عبارة الشارح‎ 

(؟1) لم تعثر عليه, راجع مسالك الأفهاء: فى آداب الجمعة ج ١‏ ص 515 . 

.57108-1511 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟*كص‎ )١( 

0 بحارالأنوار: في القراءة ع 6م ص 17 . 


51 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 
العم 'والحدائق '» .وفى«البيان 'انسبتهإلى فتوى الأصحاب. «وفسى « سجمع 
البرهان “» أيضا الإجماع عليه. والأمر كما قالء لأ المخالف نما هو المحمّق في 
«المعتبر *» حيث قال: إن العدول عن السورتين مكروه. واحتمله فى «التذكرة", 1 
وقد يلوح من «المنتهى "» التوقّف فيه «كالبحار” والذخيرة "5 واقتصر الصدو ٠١‏ 
على حظر العدول عن التوحيد. وفي«الانتصار ' '» ان مما انفردت به الامامية حظر 
الرجوع عن سورة الإخلاص, وروي: قل يا أيها الكافرون أيضاً وأ نالوجه فيه 
مع الإجماع أنّ شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه المزية, انتهى. وصرّح 
جماعة ' ' بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فيهما ولو باليسملة بنئة إحداهما. 

بقي الكلام فيما لو خالف وعدل فهل تبطل صلاته أم لا؟ لم أجد فيه تصريحاً 
لأحد من أصحابنا إل" مأ نقله صاحِت:«الحدائق ؟'» عن والده واستجوده من 
بطلان الصلاة, والظاهر أن الأمؤ كذلك: 

الثالث: لا خلاف في جِوازَالعتَدوَل في الجملة واستحبايه عن الجحد 


(١)كشف‏ اللثام: في القراءة ج ؛ ص 14. 

(؟) الحدائق الناضرة: في القراءة ج ./ ص 8 

(؟! البيان: فى القراءة ص 8685. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص 31. 

(0) المعتبر: في القراءة ج ؟ ص .15١‏ 

(1]) تدكرة الفقهاء: : في القراءة ج اص .١0١‏ 

[/) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ ص 18٠١‏ س 78. 

(ثا يحار الأثوار. في الثراءة ج دمص ؟1١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: ادن 0 

): ٠إهن‏ لا يحضره الفقيه: باب صلاة ة الجمعة ذيل ح 0 سجس اص .1١6‏ 

)١١(‏ الانتصار: في القراءة ص ١49‏ مسألة كك 

(15) مهم الشهيد في ذكرى الشيعة: فى في القراءة ج ص 01 والمحقّق الثاني في جامع 
المقأصد؛: ؛ في القراءة ج 5ص ١95‏ , 

(1) الحدائق الناضرة: في القراءة بم ١م‏ ص 5١1‏ . 


يتان الصلاة /# جراد الفدول من سورة إلى الخرى وعدفه سس ؟ 


والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين كما في «مجمع البرهان'» لكن ظاهر 
«الانتصار" والسرائر '» في بحث القراءة و«الشرائع ث» فى بحث الجمعة كما فهمه 
منه الميسي والشهيد الثاني * عموم المنع حيث لم يستتنوا الجمعة والمافقين. 
وهو ظاهر المنقول عن الكاتب '؛ لكن العجلي ' في بحث الجمعة استثناهما. 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً في مقامات: 0 

الأول: أن ذلك في ظهر يوم الجمعة كما في «الققيه* والنهاية؟ والميسوظ ٠١‏ 
والسرائ | وجامع الشرائع ٠"‏ والسنتهى؟! والتلخيص؟'». قال فى «جامع 
المقاصد*'» أ»: كلامهم هذا يقتضي جوازه : في الجمعة بالطريق الأولى. وفي «كشف 
اللثام" '» لعلّهم يعنون ما يعي الجمعة. 

قلت:وبذلك_أي الجمعة وظهرها -صرّح الشهيدان"' والمحقّق 


)١(‏ مجمع النائدة والبرهان: في القراءة ج 5.ضن*7121, 

(؟) الاتتصار: ص ١47‏ مسالة 25. 

(1) السرائر: في كيفية فعل الصلاة م ١‏ ص ؟5151: 

(؟) شرائع الإسلام: في شروط الجمعةج لصن :30 

(8) مسالك الافهام: في اداب يوم الجمعة ج اص .١1154‏ 

(5) نقله عنه المجلسي فى بحارالانوار: في القراءة ج 46 ص ؟١‏ . 

(10و١١)‏ السرائر: في أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 217 , 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجبعة ذيل ح 580؟١١ج‏ اص 510. 

(9) التهاية: فى القراءة ص لالا. 

.٠١17 ص‎ ١ المبسوط: في القراءة ج‎ )٠١( 

(؟7١)‏ الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص ١للر.‏ 

.؟5١ س‎ 18٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في القراءة جج‎ )١1( 

04 0 تلخيص المرام (سلسلة اليئابيع الفقهية)؛ كتاب الصلاة الفصل الثالك ج‎ )١4( 

. 18٠١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١0( 

.318 كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ )١3( 

)١9(‏ ما الشهيد الاول فذكره في غاية المراد: ج ١‏ ص ١475‏ ويظهر من الذكرى اختصاص جواز 
العدول إليهما بظهر الجمعة ولا يعم الجمعة وظهرهاء فراجع الذكرى: ح “اص 500-1707 
وأمًا الشهيد الثاني فذكره في روض الجنان: في القراءة ص ١!ا؟‏ س ١‏ . 


ترس 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
الثاني ' وتلميذاه ' وغيرهم": بل في «البحارئ» الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين 
الظهر والجمعة بلاخلاف في عدم الفرق بينهماء والأخبار إِنّما وردت بلفظ الجمعة 
والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر 
اشتراكا معنوياً. وفي «التذكرة* وجامع المقاصد'» وظاهر «الموجز” والروض/ 
أن صريعهما ان ذلك قي الجمفة واللور والتضر. :رخن السمقن ؟ قفري دول 
عنهما إلى الجمعة والمتافقين فى صلاة الجممة وصيحها والمشاء ليكنهاء ونتل ذلك 
فى «إرشاد السدر يه لوعن بكرن الأضيعاكف ولعلّه عنى الجعفى. وفى «مجمع 
البرهان ١١‏ الاحتياط ترك العدول فى العصر بل فى الظهر. وفى «الحدائق؟١,‏ 
محل ذلك صلاة الجمعة لا الظهر. ‏ ' ١‏ 1 

الشاني: أطلق في «المبسوط والنهاية؛' والتحرير ؟' والارشاد١١‏ 


. جامع المقاصد: في القراءة ج ؟|صن!704؟‎ )١( 

(1) منهم صاحب المطالب المظفرية كوََالقرَاءةٌ ص ٠١١‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة 
المرعشي برقم 71/؟) لكف لومعم لدبنا. ش 

() ككشف الالتباس؛ ؛ في القراءة ص ؟؟١‏ س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “9/817؟) , 

(4) بحارالأنوار اي اللرامتج مص ثرا . 

(0) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج “اس ١6١‏ . 

(1) جامع المقاصد: في القراءة ج اص ١94‏ وة7!؟. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 8/. 

(8) روض الجنان:؛ في القراءة ص 7٠7١‏ س 5. 

() تقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 00" 

.)80971+ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ س‎ ٠١ ١ المطالب المظفرية: في القراءة ص‎ )٠١( 

. 747 مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدام ثق الناضرة:؛ في القراءة بج /.ص ١؟؟.‏ 

(1) المبسوط اف القرامةج ١ع‏ ب 3 

)١4(‏ النهاية: : في القراءة ص “يا 

. 37 تحر ير الأحكام: في القراءة ج ١٠ص 15س‎ )١0( 

)١‏ إرشاد الأذهان: في القراءة جج ١‏ ص 04؟. 


كتاب الصلاة / جواز العدول من سورة إلى أخرى وعدمه ل 19١‏ 


والتذكرة' والموجز الحاوي؟ والمنتهى '» في المقام جواز الانتقال عن 
السورتين ‏ أعني الجحد والإخلاص إلى السورتين * من دون تقييد بعدم 
تجاوز التصف أو بلوغه. . وفي «مجمع البرهان ؟» لا أرى دليلاً على عدم جواز 
الرجوع مع تجاوز النصف انتهى. وكذا أطلق مولاثا الصادق طبه فى خبري 
الحلبي * علا وفي «السرائر" والدروس* والنفلية؟ وجامع المقاصد"' 
والجعفرية ١١‏ وشرحيها "! والروض ١‏ والفوائد المليّة ؟' والمقاصد العلية* '» التقييد 
يعيله م بلوم النتصف. وفي «المسالك١١‏ والحدائق"'» انه المشهور وهو المنقول 
عن الكيدري 14 


_الجمعة والمنافقين (كذا بخطهك). 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في القراءة جم “ص 5١‏ ا* 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ض 86//,. 

(؟) منتهى المطلب: في القراءة ج ١‏ صن 74س 30 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القراء ةج م 

(6 و1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ و “اج 4 ص 414 

(9 السرائر: في احكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 . 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في القراءة ج ١‏ ص ١/5‏ درس 2 

(4) النفلية: في سئن المقارناث في الخامسة ص ١١77‏ . 

, جامع المقاصد: في القراءة ج ؟" ص را‎ )٠١( 

. ١١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في القراءة ج‎ )١١1( 

)١(‏ المطالب المظرية: في القراءة ص ٠٠١‏ س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم لبالب 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(١١)روض‏ الجنئان: فى القراءة ص ١/ا؟‏ س .١8‏ 

(15) القوائد الملية: فى سنن المقارئات ص 145 . 

)١5(‏ المقاصد العلية: في المقارنات ص 81؟. 

. 581 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في أداب يوم الجمعة ج‎ )١11( 

. 5١/8 الحدائق الناضرة:؛ في القراءة ج م)ص‎ )١1/( 

. 1١ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج ص‎ )١( 


كن مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وعن «الإصباح '» وفي «الفقيه '» كما نقل عن «المقنع © أنه إن قرأ نصف 
سورة غير الجمعة والمنافقين فى ظهر الجمعة أتمّها ركعتين نافلة. وفمي «جامع 
الشرائع ث4 إذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن 
يجعلهما ركعتى تافلة. وفى «االمنتهى ”“» في بحث الجمعة و «البيان' وكشف 
الالتباس "» التقييد بعدم تجاوز النصف. وفى «اليحار*» أن الأكثر قيدوه بعدم 
تجاوز النصف في السورتين. وفي «التحرير "» في بحث الجمعة ولو تجاوز النصف 
نقل نيّنه إلى النفل مستحبًا. 

واحتج من قيّد ببلوغ السصف بأنّ فيه جمعا بين قول الصادق اق .٠١‏ 
«حين سئل عن رجل أراد أن يصلى الجمعة فقراً قل هو الله أحد _: «ستتها 
ركعتين ثم يستأئف» وبين الأخياء ١١‏ الدالّة على العدول, قالوا: لأنّ العدول من 
الفريضة إلى الثافلة بغير ضرورة غير آم فحملنا هذه الرواية على بلوغ 
النصف وبقية الروايات على عدمه. وفيه.نظر من وجوه: منها أنّه يمكن الجمع 
بالتخيير كما هو ظاهر الكليني '#“ومنها انه قد جاز العدول عن الفريضة فى 
مواضع كاستدراك الجماعة والأذان واللإقامة. نعم روى الحصميرى في 0 


./5 إصباح الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الثاني عشر ص‎ )١( 
.11١6 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجمعة ذيل جح 8 جج اص‎ )1( 
.35 (؟) النافل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص‎ 

(؛) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(6) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج دص خل اس اا 

(1) البيان: فى سنن الجمعة ص 1١9‏ . 

(!) كشف الالتباس: في القراءة ص 5 س ١!‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/707؟), 
55 بحارالأنوار: في القراءة ج قمص ١37‏ . 

(5) تحرير الأحكام؛ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 س 5. 

(١٠4وسائل‏ الشيعة: ب ؟لامن أبواب القراءة في الصلاة ح اج أ ص 418. 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب 5" من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 18/الا. 
(؟١)‏ الكافي: باب القراءة يوم الجمعة... ح 7ج 7٠ص‏ 171 


كناب الصادة / جواز العدول من سورة إلى أخرئ وغديه- -ا-ا-س-س-بيي يآ 


الاستاد '» عن الكاظمطقةٍ أنه قال: «وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله 
أحد فاقطعها من أوَّلها وارجع إليها» أي إلى الجمعة أو المنافقين. 

الثالث: قال المحقق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني فى «جامع المقاصد" 
والجعفرية" وشرحيهاء والروض” والمقاصد العلية'» يشترط أن يكون الشروع 
في الجحد والاخلاص نسياناً. وقد يظهر من «المختلف» نسبته إلى الأكثر كما يأتى 
نقل ذلك عته. وفى «اليحار أنّ التعميم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر 
الروايات. قلت: وإطلاق الفتاوى. وليس في الروايات إل أن المصلّي إذا قرأ 
سورة التوحيد وكان في قصده قراءة سورة فلا يرجع عنها إلا إلى السورتين؛ وهذا 
المعنى لا خصوص له بالناسي بل ينطبق على العامد. ويصعٌ حمل اللفظ عليه. 
وخبر علىٌ بن جعفر لا وجه لقصره على ججبال النسيان. وما قيل # من أنّ الخروج 
عن مقتضى الأخبار الصريحة فى الشم عن العدؤل من سورة التوحيد بمجرّد 
الاحتمال غير جيد: بل الواجب الاس وسيل ايقن وهو الناسى: لأنّه متيقن 
الارادة ومجمع عليه, ففيه: انّ ذلك تبت أغلئ:ظهوراللإخبار في الناسي. والظاهر 
من إطلاقها كما هو ظاهر الأكثر_انطباقها على العامد. واناسلمتا نيا فن الناسسى 
أظير قلنا: ذلك يقتضى الأولوية لا الخصوصية. وقد سمعت ما في «البحاره 
والمقام مقام تأكل. ‏ ' 


.1١1 قرب الاسناد: باب صلاة الجمعة والعيدين ح خرص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القراءة ج ين ار 

(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): ج ١‏ في القراءة ص .١١١‏ 

(؛) المطالب المظثّرية: فى القراءة ص ٠١١‏ س ” (مخطرط في مكيبة المرعشي برقم 0/1/7؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(6) روض الجنان: في القراءة ص ١1س 1١‏ . 

(1) المقاصد العلية: في المقارنات ص ١١60‏ س 4 (مخطوط في المكنبة الرضوية برقم 64517). 

() بحار الأثوار: في القراءة ج 86 ص ١8‏ . 

(8) الحدائق الناضرة: في القراءة ج رص .5١٠١‏ 


تخيق 


الرابع: قال فى «المختلف '» ذهب أكثر علمائنا إلى أنه بجوز الرجوع عن نية 
الفرض إلى النفل للناسي. قلمت: وبذلك صرح الشهيدان ' وغيرهما ', وقد سمعت 
ما في «الققيه والمقنع والإصباح والجامع» ومنع العجلى ‏ من ذلك محتجّاً بقوله 
عرّوجل: لإولا تبطلوا أعمالكم». 

الخامس: فى «مجمع البرهان* واليحار؟ والحدائق '» ليس في الأخبار دلالة 
على جواز العدول من الجحد إلى السورتين وإِنّما تضمّنت العدول عن التوحيد 
إلهماء وتوقف في الأوّل واستظهر عدم جواز العدول عنها إليهما في الأخير. قلت: 
يدل عليه من الأخبار الخبر الذي نقلناه عن كتاب «قرب الإسناد وكتاب المسائل» 
فى البحث الأول وقد نقلنا تمامه عن «قرب الإسئاد» فى المقام الثانى ". مضافاً 
إلى الإجماع المنقول على المساياء تسينهما في «جامع المقاصد ٠١‏ وإرشاد 
الجعفرية ١!‏ وروض الجنان ' '؟ والسسهرة بكبين القدماء والمتأخّرين كما في 
«اليحار ؟' أ» وقد سمعت نقل الشهدة على ذلك فى مواضع. بل سمعت نفى الخلاف 


13١ مختلف الشيعة: في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

الي ا ا ٠ ١‏ الفوائد الملية فى القراءة ص .١193‏ 

(*) كظاهر كشف كشف اللثام: في القراءةج 4ص  .56‏ - 

(5) السرائر: في أحكام صلاة 5 الجمعة ج ١‏ ص 599 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: :في القراءة ج "ص 11407 

() بحار الأنوار : في القراء: ج فخ ص لا . 

(0) الحدائق الناضرة: في القراءة ج 4 ص 518 . 

(6) تقدم فى ص 777. 

(9) تقدم في ص .771-17١‏ 

)٠ :‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ١‏ ص .78٠‏ 

)١١(‏ المطالب المظقرية: في القراءة ص ٠.‏ . ١س‏ الأخير (مخطوط في مكتتبة المرعشي 
برقم 1لا/1؟) . 

. 18 روض الجنان: في القراءة ص ١/ا؟ س‎ )١١( 

.١97 بحار الأثوار: :في القراءة ج فخرص‎ )١( 


كناب الصلاة /فيما لو تعسّر باقى السورة للنسيان ‏ - لل 08؟ 


ولو تعسّر الاتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقاًء 


عن ذلك في «مجمع البرهان أ» فلا وجه لتوقفه فيه. 

ليلو آنه يتحمّق الدخول في السورة بالدخول بالبسملة التي قرأت سقصد 
تلك السورة. ولو قرأ قل هوالله أحد من سورة الإخلاص ولم يكن قد قرأ البسملة 
بقصد الإخلاص بل قرأها بقصد سورة أخرى فالأحوط الرجوع إلى الإخلاص 
بإعادة البسملة بقصدها ثم إتمام اللإخلاص. نعم لو كان قد قرأ قل هوالله أحد 
أو بعضها من دون شمعور وكان قد يسمل بقصد غيرها فله أن يرجع عنها إلى ذلك 
الغير. وإن قرأ البسملة بقصد الجحد مثلاً : م قرأ قل هو الله أحد بغير شعور فله أن 
وعد عنها إلى السيعة ٠‏ وان ن كان بتصد وشعور لكنّه غقل عن كونه مريدأ للجحد 
فالأحوط الرجوع إلى الجحد: لصدق أَنَهاْدخَلْفِي الجحد وحكمه حيئئذٍ عدم 
جواز العدول عتها ولو إلى الإخلاص. كال فيما لو قرا البسملة بقصد 
الاخلاص ” َم قرأ قل يا أيها الكافرون. 

قوله قدس أللّه تعالى روكة ولو تعسب الارتيان ن بالياقي للتسنات 
انتقل مطلقاً» لا أجد في هذا مخالقاً ويظهر من «البحار'» دعيوى الإجماع 
عليه قال: لو : تعسر عليه الاتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام 
فقد صرّح الأصحاب بجواز العدول. . وفي «التذكرة '» لو وقفت عليه ا تفن 
السورة وجب العدول عنها إلى أخرى وإن تجاوز النصف تحصيلاً لسورة كاملة. 

وفي «جامع المقاصد”» أ أراد بقوله «مطلقاً» في التوحيد والجحد وغميرهماء 
تجاوز النتصف أم لا. ومثله مالو شرع في سورة بظنٌّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه 
عنها فَانّه يعدل عنها أيضاً, وكذا خوف فوات الرفقة ونزول ضرر بهء وجوباً 


. 111 تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) بحار الأتوار: في القراءة ج 88 ص ١8‏ . 
() تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ؟ ص 166. 
(5) جامع المقاصد؛ في القراءة ج ١‏ ص .18١‏ 


؟ 


ومع الانتقال يعيد البسملة, 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 


في هذه المواضع؛ لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر. قال: ولو سكت 
المصنّف عن قوله «للنسيان» لكان أخصر وأشمل. 

واي قحو لاا امل ابا ن ما إذا كانت السورة عزيمة. قال: وفي قوله 

تعسّر» إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الضير 
ره ة لم يجب عليه للأصل والخبرء قال: 
وأا مسيم درادة ؟ الذال على أل ل ان ن يددع المكان ن الذي غلط فيه ويمضي في 
قراءته, وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع فلا تعلّق له بما نحن فيه لأنّه في 
النوافل أو التقية إِلا أن ن لا توجب سوررة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على 
الريجاب. انتهى. وفي «الذكري» هو محمَوَلٍ على النافلة كما قال الشيخ وكذا كل 
ما ورد في هذا الباب, مع أن ؛ أده في لأخبار أن السورة مستحيّة وإن كان 
العمل من الأصحاب غالبا لق الوجو بو انتهى”. 

[فى إعادة البسملة] 

قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع الانتقال يعيد البسملة» 
هذا م ذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار ؛ » والمشهو ركمافي 
«الحدائق" » وبه صرّّح في «التحرير' والارشاه" والتذكرةم 


. 11 كشف اللعام: ؛ في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ + ص +/7/. 
(؟) ذكرى الشيعة: : في القراءة ج ١ص‏ 11أ, 

(؛) بحار الأتوار : في القراءة ج 6 ص ثرا . 

(8) الحدائق الناضرة: في القراءة جخمص ؟2؟5. 

)1 تحرير الأحكام م أاص ؤثلاس 51؟. 

(/) إرشاد الاذهان: ؛ في القراءة ج أص 505؟. 

تذكرة الفقهاء؛ في القراءة ج لاحصل .١68٠‏ 


كناب الصلاة / فى إعادة البسملة أذا عدل الى سورة أخرى ل ب !الا 


والذكرى' والدروس' والجعفرية؟ وشرحيهاء والروض *» وغيرها؟ لأنها جسزء 
من كل سورة والذي أتى به جزء المعدول عنها فلا يجزي عن جزء المعدول إليها! 
وفي «كشف اللثام '» قد يتردّد فى هذاء انتهئ. قللت: سيجيء كلام المتردد 
والتسا نه يهلم السو 0 ١‏ 
وفي «جامع المقاصد “» تجب البسملة والقصد إذا لم يكن عريدا تلك السورة 
التي انتقل إليها قبل ذلك ولم يكن قرأ بعضهاء أما معه قلا يجب بل ينتقل إلى موضع 
قطع لمقطوعة البزنطي عن أ بى العباس. قلت: قد سلف نقلها؟. قال: ولا يرد علينا 
ماسبق من أنه لو قرأ خلال القراءة غيرها اتقطعت الموالاة ووجب إعادة القراءة 
فكيف لم يجب هنا؟ وأجاب بأنّه لما كان من نيّته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن 
من غيرها " ' انتهى 
وقد أشار إلى هذا فى «روض الجثان1» فَثَال: إن حكمه في الارشاد بإعادة 
البسملة لو قرأها يعد الحمد من غير أقضد بعد-القطد إلى سورة معيّنة فيه إشكال. 
ار َه القؤل بالإعادةو.يل ينبغي القول ببطلان 
لصلاة للنهي عن قرا تها من غير قصد وهو يقتضي الفساد, وإن كان قرأها ناسياً 


1006 ذكرى الشيعة: في القراءة ج '؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: فى القراءة ج ١‏ ص ؟17. 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج اص .1١١‏ 

(5) المطالب المظفرية؛ في القراءة ص ٠س‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1/9/5") 
والشرح الآخر لا يوجد لديما : 

(5) روض الجنان: في القراءة ص ١7٠؟‏ س 5319 . 

(1) كذخيرة المعاد: في القراءة ص أ س 4., 

(/ا) كشف اللثام: في القراءة ج ص لا , 

5 جامع المقاصد: في القراءة ج حص ثرا 

(4) تقدم في ص 577 , 

. 58١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.5١-1١75 روض الجنان: فى القراءة ص الألاس‎ )١١( 


يس مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


فقد تقدّم القول بأنّ القراءة خلالها نسياناً توجب الإعادة من رأس. فالقول بإعادة 
البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان. والذي ينبغي القطع 
به فساد القراءة على تقد ير العمد النهي. ا 
الإعادة هنا على قرأ فنا كاساء وقد تكلّف لدفع الاشكال بأنّ » المصلّي لمّا كان من 
ينه أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة. ويؤيده 
رواية البرنطي عن أبى بي العباس لكنّها مقطوعة ومادّة الإشكال غير منحسمة. انتهى. 

قلت: : الظاهر أن هذا الكلام وقع منه غفلةٌ وسبحان من لا ينفل ان المراد من 
عبارة الإإرشاد أنه لو قرأ بعد الحمد البسملة من غير قصد سورة يجب عليه إعادتها 
إذا قصد سورة. : والذي تقدّم في مسألة وجوب الموالاة إِنْما هو القراءة في خلال 
اناك العين 1 السورة. وأين هذا من ذاك؟ والمحدّق الشاني إِنّما أورد هذا 
الإشكال في مسألة العدول الذي يتحَقق,فيها القراءة في خلال آيات السورة كما 
سوبعيت '» والذي في «البيان أندالوسمل ل بتضند سود عه غا عد ] * ثم اختار 
سورة واكتفى لها بالبسملة التي ل تصَاتتورة مميئة كانت صلاته باطلة. ويس فيه 
أله لو أعاد اببسملة بتصد السووة إتيكأزاة قوالاثها أنّ صلاته تكون باطلة, لأنه 

سكى أَول لا بد سورة معثنة: سلمنا أن الشهيد أو غيره قال ذلك لكنًا نطالب 
بالنهى الدال على البطلان وليس هو إلا المستفاد من الأمر بقصد البسملة فى 
السورة, ولا نسم أنه يقتضي البطلان الما يقتضي عدم الاكتفاء بها مع السورة. 
لا نه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة تحريم قراءتها بدونه, على أن الشجيد 
الثاني لا يقول أنّ الأمر بالشيء ء يقتضى النهي عن ضدّه الخاصٌ. ثم إن قوله أخيراً 
«ينبغي القطع بفساد القراءة» ربما ناقض قوله أوّلاً «ينبغي القطع ببطلان الصلاة» 
ل هذا قر عضي وليله. 

قال مولانا الأردبيلي: ما فهمت هذا الاشكال وبعد ثبوته ما فهمت رفعه 


778 تقدام في ىس‎ )١( 
(؟) البيان: في القراءة ص كثر‎ 
.30١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القراءة ج “ص‎ 


1 


وكذا لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة. 


بما ذكره إل أن لا نقول بالاشكال وهو المطلوبء انتهى.. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكذا»انعاد البسملة بإلو سمّى 
بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة4-هذا هو المشهور كما فى 
«الحدائق '» ومذهب الأكثر كما فى «البحار'» وهو خيرة «التحرير ” والتذكرة* 
والارشاد* والذكرى١‏ والدروس" والبيان* والألفية؟ والموجز الحاوي '' وكشف 
الالتياس ١١‏ وجامع المقاصد؟ والجعفرية؟١‏ وشرحيهاء' والمسقاصد السلية*'» 
وعليه الأستاذ الشريف؟ أدام الله تعالى حسراسته, ولكن في «الذكرى"! 


: 157 الحدائق الناضرة: في القراءة ج ./ ص‎ )١( 

(؟) يحار الأنوار: في القراءة ج 6/ ص 18 . 

(6) تحرير الأحكام: في القراءة ج ١ص‏ 18س 19 . 

(4) نذكرة الفقهاء: في القراءة ج ”#'ص “10 

(5) إرشاد الأذهان: في القراءة ج ١‏ ص 504 , 

(1) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ص 5071. 

(/) الدروس الشرعية: في القراءة ج اص 9/95 .١‏ 

(8) البيان: في القراءة ص ؟85. 

(4) الألفية: في المقارنات المقارنة الثالثة ص 08 . 

(١٠)الموجز‏ الحاوى (رسائل العشر): في القراءة ص 78 

(١١)كشف‏ الالتياس: في القراءة ص ١7١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 16/ا؟). 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص 58١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة ج‎ )١( 

)١4(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ص ٠س‏ 8(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10901؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

. 5017 المتقاصد العلية: فى المقارثات ص‎ )١5( 

0) الددة النجفية: فى القراءة والذكر ص .١4١‏ 

)١(‏ ذكرى الشيعة: في القراءة ج اص 00؟. 


ار مفتاح الكرامة بح ؟ 


والجعفرية' وشرحيها'» أنه أو جرى لسائه على بسملة وسورة أن الأقرب 
الإجزاء. وفي «الدروس ” أنه الظاهر. وفي «جامع المقاصد » لا بعد في ذلك مع 


ظاهر رواية أبيبصير. ومال إليه في «الروض “» بعد أن رده أَوّلاً. وفى «كشف 
اللشام '» بعد ذكر عبارة المصئف: هذا إن سلّم فإنّما يسلم فيما إذا قصد سورة فقراً 
غيرهاء ولذا قال الشهيد لو جرى لسانه على بسملة ... إلى آخره. 

وفى «جامع المقاصد" والمقاصد العلبة* والروض "*» انه لاحاجة إلى التصد 
في الحمد, لأّها متعيّئة فيحمل الإطلاق على ما أمر به. وفي «دكشف اللقام " '» نسبته 
إلى القيل. 

وعن الشهيد ' ' في بعض تحقيقاته انه لو اعتاد سورة معيّنة لم بلزمه القصد. 
وخو خيرة «الموجز الحاوي؟١‏ وشرحه أأ» وفى «جامع المقاصد؟ 'ن لا أعلم فيه 
شيئا إذا كان بحيث يسبق لسانه البها عند القراءة والاقتصار على اليقين هو الوجه. 
وفي «الروض ؟'» الاجزاء هنا بعيدا 


.1٠١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ]في العزاءة يج أاص‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: في القراءة ص ٠١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم49/97). 
(؟) الدروس الشرعية؛ في القراءة ج اص إلا١ا,‏ 

(غ) جامع المقاصد؛ في القراءة ج ص 1875 . 

(5) روض الجنان: فى القراءة ص ١‏ سن 7 . 

(1) كشف اللثام: في القراءة بي 4 ص 47. 

ع جامع المقاصد: في القراءة ج اص ارا اارك, 

(8) المقاصد العلية: فى القراءة ص 07؟ . 

(9) روض الجنان: في القراءة ص 717٠١‏ س 186. 

.37 كشف اللقام: في القراءة ج 5 ص‎ )٠١( 

0 لم نعثر علبيه؛ وانّما نقل عنه الشهيد الثاني في المقاصد العلية: فى القراءة ص‎ )١١( 
الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 8/,. ا‎ )١١( 

)١١ 1‏ كشف الالتباس: في القراءة ص ١١1‏ س ”و (مخطوط في مكتبة ملك برقم 8079# . 
)١5(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج "ص ؟28. 

)١9(‏ روض الجنان: في القراءة ص 71/١‏ س ؟, 


كتاب الصلاة / فى إعادة اليسمطة اذا غدل الى سورة أخرى ب 1م؟ 


وفي «جامع المقاصد' والجعفرية' وشرحيها" والروض؛ والمقاصد العلية*» 
مدهي القشن ا لامة تتويرة ونيا أنه اعت كان حتسيردا من أدل 
الصلاة. وفي «كشف اللثام'» نسبته إلى القيل. 

قلت: ينبغي الكلام في محل القصد. فمحلّه من غير خلاف بعد الفراغ من 
الحمد. وعن الشهيد " في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالقصد المتقدّم في أثناء الصلاة. 
وفي «الموجز الحاوي* وشرحه*» له أن يعيّن بعد الفاتحة, وفيها: ومن أوَّل الحمد 
والصلاة. ونقله في «إرشاد الجعفرية ''» عن بعض المتأخّرين. وفي «جامع 
المقاصد' »١‏ و قصد سورة من أُوّل الصلاة لا أعلم فيه شيئاً يقتضى الاكتفاء 
وعدمه والاقتصار على اليقين هو الوجه. وفى «الروض؟١‏ والمقاصد العلية؟أ» 
وفي الاكتفاء بالقصد المتقدّم في أثناء الصلاة بل/قبلها وجه. 

وقد تأمّل جماعة من متأخْري اللْتأَغْلاينٌ في /أصل الحكم - أعني وجوب 


)١(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص ارات 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القراءة جح ١ص .١٠١١‏ 

() المطالب المظفرية: فى القراءة ص ٠١١‏ س © 7 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
“//9؟) والشرح الآخر لا يوجد لديئا . 

(؟) روض الجنان: في القراءة ص ١٠س‏ 18-3750. 

(8) المقاصد العلية: فى القراءة ص 507 . 

(1) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص “3 . 

(/) نقله عنه الشهيد الثاني فى المقاصد العلية: فى التراءة ص 814؟. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 8لا. 

(4) كشف الالتباس: في القراءة ص ؟؟١‏ س ؟ (مخطوط في مكتتبة ملك برقم 5757) . 

)٠١(‏ المطالب المظّرية: في القراءة ص ٠٠١‏ س ١19‏ (مخطوط في مكستبة المرعشي برقم 
كبا . 

. 587١ جامع المقاصد: في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجنان: فى القراءة ص 1١7١‏ س 595؟. 

(1) المقاصد العلية: في القراءة ص 781 . 


نيتنا 


قصد السورة قبل البسملة أُوٌلهم فيما أجد المولى الأردبيلي '. قال: وجوب قصد 
السورة قبل البسملة غير واضح. لأنّ نيّة الصلاة تكفى لأجزائها بالاتفاق ولو 
فعلت مع الغفلة والذهول؛ ويكفيه قصد فعلها في السب وأتسباخ البسملة في 
السورة يعيّن كونها جزة لها وذلك كافيء مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل 
القراءة. وبالجملة: بمثل هذا يشكل إيجاب شي ء والبطلان مع عدمه والإعادة بعد 
قراءة السورة لأجله. مع جهل أكثر المسلمين لمثله وعدم معذورية الجاهل 
عندهم؛ على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات 
والفاتحة, بل قراءة الفاتحة فإنّه يحتمل وجوهاً غير قراءة الصلاة, وكذا السسورة 
والتسبيحات:؛ بل جميع الأفعال. ويؤيّده عدم تعيين القصر والإتمام في مواضع 
التخيير. وعدم وجوب تعيين الواج:من الذكر مع التعدّد واحتمال كل واحصدة 
الواجية لا الأولى فقط كما قبلا لبود" لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر 
الصحّة مع القول بوجوب القصد لتَوّات” محَله ولزوم التكرار بغير دليل وكون 
النسيان عذراًء ويؤيّده رواب ة البنطي كنأب العبّاس, فإنّه يدل على أثنه بعد 
النصف لا يرجع فبعد الإتمام بالطريق الأولى, بل ظاهره يدل على جواز ترك 
القصد إلى غيره عمداًء فتأمّلء انتهى كلامه. 

ونحوه ما في «البحار'» حيث قال: الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتنى 
بشي ء يصلح لأن يكون جزة لكل سورة وليس لها اختصاص بسورة معيّنة, فإذا 
اتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعيّنة, كما إذا كتب بسملة بقصد 
سورة ثم كتب بعدها غيرها لا يقال إِنّه لم يكتب هذه السورة بتمامها. ولو تي ما 
ذكروه لزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله 
والظاهر أنه لم يقل أحد به. ويمكن أن يستدلّ بهذا الخبر على عدم لزوم نيّة 


(١)همجمع‏ النائدة والبرهان: فى القراءة سر ؟ ص 44 ؟_ .8 ؟. 
مجمح | في القراءة ج ؟ ص 
(؟) بحارالائوار: في القراءة ج فارع 19 ., 


كتاب الصلاة / فى إعادة البسملة اذا عدل الى سورة أخرى ل 8#؟ 


البسملة. وأشار إلى خير «قرب الاسناد وكتاب المسائل» المتقدّم آنفاًء قال: لأنه 
إذاكان مريداً لسورة أخرى فقد قرأ البسملة لهاء ففى صورة عدم العدول يكون قد 
اكتفى ببسملة قصد بها أخرى. ولو قيل: لعلّه عند قراءة السورة قصد البسملة لها, 
قلنا: إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للأخرى وعدم 
التفصيل دليل العموم. 

وقال السئّد المقدّس السيئد صدر الدين فى «شرحه على وافية الأصول» 
ترويجاً لكلام ملا محمد أمين الاستربادي من أَنّ أصحابنا يفتون بلا دليل - 
الوه دلت عان زضنوب قرادة سزوة كاملة :ولا ويب لأهدد فى أن انا 
والغافل وبعض الحيوانات العجم ‏ لو فرض تكلّمه إذا قرأسورة الاخلاص مثلاً 
مع البسملة يقال في العرف أنه قرأ هذه السورةبمع عدم القصد لهؤلاء لا إلى السورة 

مطلقاً ولا إلى هذه السورة بعينها فضلا < لتاقي وليس لأحد أن يدعي أن 
السورة الكاملة موضوعة بحسب الشرع :لصورة.قصيّد اللافظ في بمسلتها كونها 
جزء منهاء إذ لا دليل على ذلك, ولوكان ب خيناك دليل لا يكين الحكم خفيّأ غير ظاهر 
كما هو المفروض. والحقّ أن السورة عبارة عن كلمات مخصوصة بأسلوب 
مخصوص ويشرج انضماء البعض منها إلى اليغض الآخر الكلام المشترك أو 
الكلمة المشتركة الواقعين فيها عمن الاشتراك ويصيرّهما مخصوصين» وليس 
للقصد مدخل في أكثر الآيات والكلمات المشتركة ولو سلّم أ 5 لما موحل فيدولو 
بالمية التامّة فلا مانع من قيام غيره مقامه في هذه العلّية وهو الانضمام الذي قلنا 
به. فما الذي دل على أنّ من لم يقصد لا يكون ممتثلاً بل تكون صلاته باطلة, 
أنتهى '. وقد سمعت ما في «كشف اللثام». 

وتحقيق المقام كما أوضحه بعض مشايخنا المحقّقين أدام الله حراسته * 


ءذآذ#ت س | بببببب ةا ا ا سسجتت 


هو شيخنا المقدّس الشيخ حسين نجف؟ أَيّده الله تعالى (كذا بخطه يك ). 


)١(‏ شرح الوافية ؛ في الاجماع ص 5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 5 ؟). 
(؟) لم تعثر للشيخ المقدّس على أثر مطبوع ولاغير مطبوع, . ولعلّهة نقله عن مجلس در 
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أن يقال لا شك في أنّ للقصد مدخلاً في اختصاص البسملة بالسورة من بين سائر 
ما صلحت له من السوّر كما حكموا بحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة على 
الجنب وبحرمة العدول عن التوحيد إذا قرأها بقصدها في الصلاة, وعلى هذا فان 
قصد الجنب بالبسملة عزيمة فقد فعل حراماً فإذا قرأ بعد هذه البسملة التوحيد 
مثلاً فلا يخلو من وجوه ثلاثة, أحدها: انّ هذا الاتصال قد صيّرها جزء من سورة 
التوحيد وسلبها عمّا كانت عليه من كونها جزء من العزيمة. وهو باطل قطعاً. 
الثاني: أن يكون هذه البسملة الواحدة صارت جزء من العزيمة باعتبار القصد ومن 
التوحيد باعتبار الاتصال. وهذا باطل أيضاً إذ لا معنى لكون الآآية بعد تقضيها 
وانعدامها غير نفسهاء مضافاً إلى أصل عدم التداخل. وأمَا ما اعتمدوا عمليه من 
الصدق العرفي فله وجهان, أحدهياة أثّةبلا يحكم بذلك إلا عند ظهور القصد. 
وثانيهما: أنّ ذلك بطريق المجا زا بلكل عدم الاخلال فيها من جهة لنظهاء ألاترى 
ترف ل يسك فيا كز يز ونيد كام قرا آمن غيرها وما تبن 
ل الذي لا شاك في تأثيره ' 
وصيرورة البسملة بسببه مختصّة ببعض السور وإن لم يأت بشيء منهاأ بعدهاء على 
أنه يكفينا الشكٌ في تأثير الاتصال لمكان ن الشغل اليقيني بالإكمال. 

وقال شيخنا العلامة المعتبر أدام الله تعالى حراسته ': التحقيق في المقام أن 
يقال أله لابدّ من القصد الإإجمالي بمعنى أنه لا يكفي مجوّد الاتصال ولا به بشتر طِ 

قصد السورة وتعيينها بالخصوص بل تكفى البسملة بقصد أنّ ما سيختاره ويوقعه 
لله في خلده من السوّر يعيّنهاء لأنّه قاصد قراءة سورة جزماً فتتعيّن حينئذٍ البسملة 
)١(‏ وهو الوجه الثالث. 


() الظاهر أَنْ ن المراد منه هو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر 8 ولم نجده في كشف الغطاء. وليس 
بأيدينا غيره من كتبه , 


كتاب الصلاة / فى إرادة التقدّم أو التأغّر حال القراءة سس ؟ 
ومريد التقدّم خطوة أو أثنتين يسكت حالة التخطى. 


بتعيّن السورة في الواقع والتعيّن الواقعي وقصده لا ينفكٌ عنه أحد, وقد وجدنا أنّ 
التعيّن في الواقع قد كفى في العقود كقولك: استأجرتك أو صالحتك على أن تعطي 
كل من يدخل هذه الدار درهماًء فالقارىٌ إذا عيّن سورة ويسمل لها فلا كلام, فإذا 
عدل عنها فلابدٌ من البسملة وإذا بسمل بقصد أن ما سيجيء ويقع في خاده 
فالبسملة له وهو المعيّن لها كما بيّناه فلا يتحقّق في ذلك عدول إلا بعد الشروع في 
السورة التي تقع فى خلده. 
[في إرادة التقدّم أو التأخّر حال القراءة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#وهريك التقدّم خطوة أو اقفن 
يسكت حال التخطي» هذا الحكم مشهؤاز كما فى «الذكرى '» وبه صرح 
فى «النهاية ' والمبسوط " وجامع -الشرائع ؛ والنتهى * والتحرير" والتذكرة" 
تسد الحاوي* وكشف الالتباس؟ وجامع التقاصد''» وغيرها''. وهل 
هذا السكوت واجب؟ يحتمل ذلك إن سلينا القيام عنه وإل كان مستحبًا كذا 


.51١ ذكرى الشيغة: في القراءة ج اص‎ )١( 

(1) النهاية؛ فى القراءة ص .8١‏ 

() المبسوط: في القراءة ج ١‏ ص ١‏ 1 

(1) الجامع للشرائع: في القراءة ص 87. 

(0) منتهى المطلب: : في القراءة ج اص ١‏ راس 

)6 تحرير الأحكام: في القراءة ج اص فلاس 580؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج ص ١1١‏ . 

(كا الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى القراءة ص 4رلا. 
(1) كشف الالتباس: في القراءة ص ١١7‏ س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/7) , 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في القراءة ج "ص ؟81؟. 
(١١)ككشف‏ اللثام: في القراءة جج ص 17 , 


31 ب ب ب ب لبلب همقتاسم الكرامة / سم ه؛ 


قال في «التذكرة'». وفي «الذكرى؟» الأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأنّ القرار 
شرط في القيام. ونقل فيها أنه توف فيه بعض المتأخّرين. وفي ذكشف 
الالتباس"» ولو رفع رجله لحاجة أمسك وجوباً. وفي «جامع المقاصد» وفي 
رواية أَنّ مريد التخطي يجوّر رجليه ولا يرفعهماء قال: ويؤيّده الخروج عن هيئة 
المصلّى بالقيام على قدم واحدة؛. 


.١1١ تذكرة الفقهاء: في القراءة ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في القراءة ج عن 38 

(؟) كشف الالتباس: في القراءة ص ١١2‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/77؟) . 
(4) جامع المقاصد: في القراءة بج ؟ ص ١8؟.‏ 


الفصل الخامس في الركوع 
وهو ركن في الصلاة تبطل يتركه عمداً وسهواً 


« الفصل الخامس: .فين الركوع » 
قوله قدّس الله تعالى روحد: #وهؤء ركنم فى الصلاة تبطل بتركه 
عمداً أو سهواً4 وجوب الركوع ثاب جك ختتماء الاسلام كما فى «المعتبر ١‏ 
والتذكرة '» وبالضرورة من الدين كما فئ «البخان” والففاتيح أ» وبالإجماع كما 
فى «الغنية' والمنتهى' والدروس؟ والذكرىي؟ وجامع المقاصد'» وغيرها *'. 
52007 في الصلاة بالاتفاق كما في «التذكرة'١‏ والدروس؟١‏ 


.١14١ المغتبر: في الركوع بع ؟ ص‎ )١( 

(؟و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في الركوع ج "اص .١750‏ 
(؟) بحارالانوار: في الركوح ج 0اضص .٠٠١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: في أحكام الركوع ج ١ص ١١8‏ . 
(0) غنية التزوح: في الركوع ص ا 

(5) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص ١8؟‏ س 51. 
(لاو؟١)‏ الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص ١1,91‏ . 
(4) ذكرى الشيعة: في الركوع ج “اص 551. 

(9) جامع المقاصد: في الركوج ج ؟ ص 581 , 

.784 كمدارك الأحكام: في الركوع ج لاص‎ )٠١( 


4 اجا جح للم ا مففتح الكرامة / ج لا 


والتنقيح » وظاهر «الوسيلة '» وبلاخلاف كما في «المنتهى" وجامع المقاصد ' 
والتنقيح ل واليحار ». 

وأمّا بظطلان م الصلاة بتركه عمداً أو سهواً فعليه الاجماع كما في «المفاتيم* 
وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «الغنية ؟» » الإجماع على بطلان الصلاة بتركه 
سهواً. أ. وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك' » ولا شرق في السطلان ستركه 
سهوا بين الأوليين والأخيرتين عند علمائناكما في «التذكرة' 5 . وفي موضع آخر 
عند أكثر علمائنا. ولا خلاف في ذلك بل هو إجماعي كما في «إرشاد الجعفرية؟'» 
وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص وكشف اللثام '' و شرح الشيخ نجيب 
الدين والحدائق ؟'» ولا يلتفت إلى ما يوجد في الكتب بخلاف ذلك 


.؟١3:ص‎ ١ وة) التنقيح الرائع: في الركوع ج‎ ١( 

(؟) استفادة الاتفاق على الركنية عنالؤسيلة كا هو ظاهر عبارة الشارح بعيدة كل البُعد إن 
عبارته هكذا: فالركن ستة أشياء وعد منها الركوع. ثم قال: وغير الركن المتفق على وجوبه 

تسعة اشياء؛ انتهى. وهذا الكلام كماترى بصدد بيان أصل الركن وما هو متفق على وجوبه 
من غير الركن وهو غير المدعئ قافهم: وزاب مااة ص 17. 

1 منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 8١‏ س 

(4) جامع المقاصد؛ في الركوع ج ؟ فى 73875 . 

(1) روض الجنان: في الركوع ص ١7س ,7١‏ 

() بحار الأثوار: في الركوع ج 6ص .٠٠١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في أحكام الركوع الركوع ج ١‏ ص 8؟١.‏ 

(9) غنية النزوع: فيما يقطع الصلاة ص .١١١‏ 

."841 مدارك الاحكام: في الركوع ج “اص‎ )٠١( 

.5١8و15131 تذكرة الفقهاء: في الركوع في احكام السهو ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: في الركوع ص ٠١4‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/97/1؟), 

(؟١)‏ كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص 314. 

)١4(‏ الموجود في الحدائق مختلف. » قفي موضع قال: وقد صرّح الأمحاب بأنه ركن تبطل 
الصادة بتركه عمدأً يدا وكذا زيادته إلا ما استتني, راجع الحدائق: داج مص 551 وهو 
يزيد في الدلالة أكثر من الشهرة, وفي موضع آخر قال: والقول بركنية الركوع في الصلاة في 
كل ركعة هو المشهورء راجع ص 116 منه. 
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كتاب الصلاة / فى الركوع وركنيته 


كما في «السرائر' 4 

قلت: وهو مذهب السييد" والسفيد" * والديلمي ؛ وجمهور المتأخرين 
وفى سهو «المدارك *» نسبته إلى عامّة المتأخّرين. وهو المنقول' عب ل 
والتقي والقاضي. 

وفي «الدروس" والمدارك* انه لو فشئر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهواً 
الكلّية لم يكن منافياً لقول الميخ, أن الآني بالركوع بعد السجود لم يتركه 
في جميع الصلاة. 

ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أن الصلاة تبطل بتركه سهوأ في الركعة 
الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة: وقد نقل عبار تبهما فى «المختلف5 ». وفى 
«المبسوط ''» في فصل الركوح ان الصلاة تبظ بتركه سهوأ إذا كان في الركعتين 
الأوليين من كل صلاة, وكذا إذا كان فرق مالئة الْمُفركب. وإن كان في الركعتين 
الأخيرنين من الرباعية إن ركه ناسبا وتكسصتدين أو واحهدة متهما أستط 
السجدة وقام فركع وتمّم صلاته. اتهى” وميثلة قال"فلئ «جامع الشرائع ''”» 


4# لكن عبارة المفيد محتملة على بُعد مذهب الشيخ (مندءي). 


.14٠ ص‎ ١ السرائر: في الركوع ج‎ )١( 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج *): في أحكام السهو ص 68 
(') المقنعة: في أحكام الصلاة حى 788 . 

(5)المرا سم: فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 45. 

(5) مدارك الأحكام: : في الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 5١؟.‏ 

(1) نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة: :فى السهورج 5ص 735١‏ و؟511. 
(/) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص 771. 

١م‏ مدارك الأحكام: : في الركوع ج اص 584. 

() تقله عتهما العامة في مختلف الشيعة؛ في السهو ج ؟ ص 5717 

.٠١9 ص‎ ١ المبسوط: في الركوخ ج‎ ٠ 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في الركوع ص ؟87. 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


من دون تفاوت. ونقل ذلك عن «كتابى الأخبار» وهذا فى الحقيقة سففي أر كلية 
السجود بمعنى عدم البطادن بزيادته. وقال في فصل السهو من «المبسوظ أ» في 
تعداد السهو الذى يوجب الإعادة: ومن ترك الركوع حتى سجد, وفي اصحابنا من 
قال بسقوط السجود ويعيد الركوع ثمّ يعيد السجود, والأوّل أحوط. لأنّ هذا 
الحكم مختصى بالركعتين الاخيرتين» انتهي. 

وهذا الذى نسبه إلى بعض أصحابنا هو ما فى «الجُمل " والوسيلة '» بدون 
تفاوت أصلاً. ونقل ذلك فى «المختلف ؟» عن «الاقتصاد». وهذا الذي نقله الشيخ 
عن بعض الأصحاب من الإطلاق ثقله عن الشيخ في «المنتهى *» وعن بعض 
الأصحاب ون «التذكرة' ». 

وقال الشيخ فى «النهاية'»: فإنٌ:تركه ناسياً في حالة السجود وجب عليه 
الاعادة, فإن لم يذكر حتّى طلى)#ركعة أخرى ودخل فى الثالثة ثم ذكر أسقط 
الركعة الأولى وبنى كأئه صلى ركيت وكذلك إن كان قد ترك الركوع فى الثانية 
وذكر فى الثالثة أسقط الثائية وَجَعْلَ العالنة ثانية"وتمم الصلاة, انتهى. 

وظاهر «المدارك” والشافية» أو صريحهما أنه لو ذكر ترك الركوع في 
السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول فى الثانية لا تبطل صلاته بل يركع ويسجد 


.١14 ص١ المبسوط: في أحكام السهوج‎ )١( 

(؟) الجُمل والعقود: في أحكام السهو ص 8/,. 

(") الوسيلة: فى أحكام السهو ص 514. 

(5) ممختلف الشيعة: في السهو ب ؟ ص 7715. 

(0) منتهى المطلب: في الخلل ج ١‏ ص 1١8‏ س ؟؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: في احكام السهو ج "ص .5١1‏ 

(/) النهاية؛ فى الركوع عن 88. 

(4) لو كنا والمعمول بين الأعلام من اشتيارهم الصر يمح والفتوى بمذهبهم المشتار فعيارة 
المدارك ظاهرة لا صريحة, ولو كنا وردّه على الأقوال وتقويته لما هو المنقول في الشرح 
فكلامه صريح في المنقول لاريب فيه. فراجع المدارك؛ ج 4 ص 5١9‏ -1١5؟.‏ 


كتاب الصلاة / في الركوع وركنيته 31 


السجدتين. وتمام الكلام فى المسألة سيأتى فى محلّه بعون الله تعالى ورحمته 
الواسعة وبركة خير خلقه محمد و آله ةلف . ْ 
وظاهر جماعة! وصريح آخرين* أنّ الركن ة اي الرتي] الى مدنا كما 
سيأتي. وفى موضع من «الخلاف '» أنَ الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة 
وأدّعى على ذلك الإجماح. وقال أيضا في مسألة أخرى: : رفع الرأس من الركوع 
والطمأنينة واجب وركن بالإجماع. وتمام الكلام بأ إن شاء الله تعالى. 
والمشهور بين الأصحاب كما في «الروضة" » أن زيادته على حد لنقيصنه 
تبطل بها الصلاة سهوأً. قلت: وبذلك صرّح الأكثر .. وهو ظاهر كل من قال أنه ركن. 
وفى «مجمع البرهان”» أمّا بطلان الصلاة تاوق عر ييحن الركن عديد 
الأصحاب قلا أذكر الآن ما يدل عليه انتهحة 
وأوّل من فتح باب الشكٌ في البطلآن يراٍادة/إلراكن فيما أجد الآن الشهيد 
الثاني ' فَإنّه قال: هذه الكلية تخلفت في مواضع كثيرة, وادّعى أَنّ ذلك هو الذي 


# _كالشهيدين " والفاضل المقداد* وغيرهم ؟ (بخطّه دي ). 


)00 منهم المحقق في المعتبر: ج ؟ ص ٠ ,١15*‏ والسيّد العاملي في السدارك: ج “اص 86, 
والكاغاني في المفاتيح:ج ١‏ ص 1١8‏ . 

(؟) الخلاف: في الركوع ج ١‏ ص 48 مسالة 1/8 وص ١0؟مسألة .٠١١‏ 

() الروضة البهية: : في أركان الصلاة ج أآصس 144. 

(4) منهم المحوّق فى في المعتبر: ج ؟ ص 97/5 والعلامة في نهاية الاحكام:ج ١ص‏ 015, 
والفاضل الهندي في كشفه: ج اص .41١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع بج ؟ا ص ؟067؟. 

(1)الروضة البهية: : في أركان الصلاة ج ١‏ ص 151. 

(/ ذكرى الشيعة: ج اص 516 والروض: ص ١/؟‏ س ٠‏ واللمعة وشرحها: ج ١‏ ص .1١4‏ 

(8) التنقيح الرائع: 000 1 

(9) كالعلامة في نهاية اللإحكام: م ١‏ ص :.48١‏ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: جم ؟ 
ص 5ثقر؟, 


ينض 


ويجب في كلّ ركعة مرّة إلا الكسوف وشبهه. 
ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه. 


مفتاح الكرامة / ج “ 


دعا الشهيد فى اللمعة ' في بحث التروك لترك ذكر أن زيادة الركن مبطلة؛ مع أنّهِ قد 
نصّ فيها في بحث السهو على بطلانها بهاء وكذا في بقية كتبه. وتبع الشهيد الثاني 
على ذلك جماعة من متأخُّري المتأخّرين ' فأخذوا يتأملون في الدليل على ذلك. 
وقد تقدّم " بيان الدليل وتمام الكلام في مبحث القيام. وسيآتي كلام الناصّين على 


أنّ زيادة الركن سهواً مبطلة وذكر المواضع المستثناة من ذلك بتوفيق الله تعالى 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب في كل ركعة مرّة إلا في 
الكسوف وشبهه» بالإجماعالوستفيض“فيهما. 
[وجوب النجناء-في الركوع] 
لأنّه حقيقته كما في «المنتهى '» وقال فيه قبل ذلك أيضاً: إِنّ الركوع هو الانحناء 
لغةّ وشرعاً. وصدم بذلك جماعة *. وفي «الذكرى'» الإجماع على أنه لا يتحيّق 
مستّى الركوع شرعاً إلا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين, انتهى. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #بقدر» يتمكّن معه من #وضع يديه 


.4١ وفى الخلل ص‎ 5١ اللمعة الدمشقية: في تروك الصلاة ص‎ )١( 

(؟) منهم الكاشاني في المفاتيح: ج ص 6,:؛ والسبزواري في الدخيرة: ص ثة أعس 35. 

() تقدم في جج 7ص 015. 

(غ) منتهى المطلب: في الركوخ س ١‏ ص ١8؟‏ س 51 و10, 

(5) منهم المحقق الثانى فى جسامع المقاصد: ج ؟ ص *18, والشهيد الشاني في الروض: 
ص الالاس ١5؟.‏ والسيّد اند في المدارك؛ ج ؟ ص 5886 والبحراني في الحدائق: ‏ 3 

110 ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص‎ )1١( 


كتاب الصلاة / وجوب الانحناة فى تحقّق الركوع 


على ركبتيه »كما في «الشرائع ' وجامع الشرائع " والتحرير” والمنتهى ؟ 
والذكرى* وجامع المقاصد' والمفاتيح'». وفي الأربعة الأخيرة: الإجماع على 
ذلك. لكن في «المنتهى والذكرى» ذكر البلوغ. وفي الأخيرين: الوضع كالكتاب. 
وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد. وبأتي ما يقيّده ويصرفه عن ظاهره بل 
في «جامع الشرائع* والذكرى؟ وجامع المقاصد'» عيني ركبتيه. وفي «نهاية 
الإحكام ' ' والتذكرة'! والإرشاد'' والروض *'» وضع راحتيه على ركبتيه, وفي 
بعضها: بلوغ راحتيه إليهما. وفي «التذكرة" » إجماع اهل العلم كائة عليه. أي على 
بلوغ راحتيه إليهما ما عدا ابا حنيفة. 

وفي «الروض» الراحة الكفٌ ومنها الأصايع ' ' وعن «الديوان"'» انّ الراحة 
الكف. وعن الفيّومي ١8‏ في «السامي» انّ الراجة:ما فوق الأصابع. 


ننس 


,85 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الركوع ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الركوع ص كار 

(') تحرير الاحكام: في الركوع ج احص ااا 
(]) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص ١8؟‏ س ."١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص 1 

)3 جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 385 , 

[/ا) مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج ١‏ ص 1١1/8‏ . 
(8) الجامع للشرائع: في الركوع ص 85. 

(3) ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص 53106. 

. 7817 ص‎ ١ جامع المقاصد: في الركوع ج‎ )٠١( 
, ص اع‎ ١ نهاية الإحكام: في الركوع ج‎ )1١( 
, 8 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في الركوع ج‎ )١١؟(‎ 

(؟١)‏ إرشاد الاذهان: في الركوع ج اح 84؟. 
)١4(‏ روضي الجنان: في الركوع ص ١/!؟‏ س 51 . 
)١0(‏ تذكرة الفقهاء: في الركوع ج اص .١10‏ 

(11) روض الجنان: في الركوع ص ١7؟‏ س 55 . 
١1/[‏ وث8١)‏ نقلهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في الركوح ج 4 ص .,/٠١‏ 


ودءدلهبيمسلففتاح الكرامة / جا 


وفى «النافع ‏ والمعتبر ' والتبصرة" والدروس والبيان* والألفية' واللمعة" 
دقرت التنارى " وكقيت الالقياس؟ والعسطارية ١‏ وش هين !الي 
والروضة؟ والمدارك؟» وضع كفيه على ركبتيه. وفي بعضها: وصول كقيه إلى 
ركيتيه. وفي «المعتبر *'» إجماع أهل العلم كاقة على وصول كقَّيه إليهما غير 
أبى حنيفة. وفى «جُمل السيّد؟'» يملا كفيه من ركبتيه. وفي «مصياح الشيخ' '» 

فإجماعا «المعتبر والتذكرة» وما صبّح به في هذه الكتب قد تطابقت على 


معنى واحد وهو اعتبار وصول جزء من باطن الكف وأنه لا يكستفي برؤؤوس 
الأصابع كما صرح به فى «البيان"١‏ وجامع المقاصد؟ وفوائد الثسرائع؟١‏ 


)3 المختصر النافع: في الركوع ص ىك 

(؟) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص نايا 

(') تبصرة المتعلمين: في الركوع ص ,3 . 

(8) الدروس الشرعية: في الركوغ “اصن 3976 

(6 و17١)‏ البيان: في الركوع ص 86. 

(5) الالفية: في المقارئة الخامسة الركوع ص 04. 

(/1) اللمعة الدمشقية: في الركوع ص 1١؟.‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرساتل العشر): ص 4/. 

(4) كشف الالتباس: فى الركوع ص ١١7‏ س 5" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 077؟). 
)٠١(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي بع ١)؛‏ في الركوع ص .١١١‏ 

)١١1(‏ المطالب المظفرية: في الركوع ص ١١١‏ س ١65‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 7/7/7؟), 
(؟١)‏ الروضة البهية: في الركوع ج ١‏ ص 714. 

.١86 مدارك الأحكام: في الركوع ج ص‎ )١1( 

(14) المعتبر: في الركوع ج " س ١197‏ . 

)١5(‏ حمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج 1): في الركوع ص ؟77. 

(13) مصباح المتهجّد: في الركوع ص 74. 

(1) جامع المقاصد؛ في الركوع ج "ص .١181‏ 

(ذ١)‏ فوائد الشرائع: في الركوع ع ١1س‏ 6 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1884). 


كتاب الصلاة / وجوب الانحناء في 7 تحق الركوع ست 984 


والروض ' والروضة '» بل في «جامع المقاصد» لم أقف فى كلام لأحد يعتد 
به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع. انتهى. قلت: هذا يدل 
على أنه لم يفهم من إجماعى «المنتهى والذكرى» ما لعلّه يفهم منهما من الاجتزاء 
بذلك, سلّمنا الظهور لكرنٌ الاجماعات الأخر توجب الصرف عن هذا الظاهر 
وتوجب حمل قولهطيُة فى الخبر الذي رواه فى «المعتبر» «فإن وصلت أطراف 
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك» على أن المراد الوصول إلى مجموع عين 
الركبة لأنّ من الأصابع الإبهام وباقي الأصابع بينها تفاوت, فإذا وصلت أطراف 
الكل الى مجموع عين الركبة دخل جزء من باطن الكفٌ, كما أشار إلى ذلك 
الأستاذ أداء لله حراسسته فى «حاشية المدارك ؟» أو ييحمل على أن المراد 
بالأطراف وما لا لكي رب امد » وبعضد ذلك ما في 


«الذخيرة» من أن في عبارتي المنتهى والذكزى مستامحة 
فما في «اليحار “ون أن : السسام رفي باكرا المستبر والنذكرة لم يصادف 
كا عرفت. وما في «الحدائق مت,نسبة الاجتزاع ببلوغ رؤوس 0 


إلى المشهور ففيه انّا لم نجد المصرّح يذلك إلا الشهيد الثاني في «المسالك * '» 
سمعت ما فى «جامع المقاصد». 


. 51 س7١ روض الجئان: في الركوخ ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في الركوخ ج ١‏ ص 14. 

() جامع المقاصد: في الركوع س ١‏ ص 184. 

(4) المعتبر: في الركوخ ج كص .١317‏ 

(5) حاشية المدارك: في الركوع ص ١‏ س ١6‏ (مسخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
,)١ 5‏ 

)3 جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص كر . 

(0) ذخيرة المعاد: في الركوخ ص الراس 285. 

3 بحارالاثوار: في الركوع ج ممص .11١59‏ 

)4 الحدائق الناضرة: في الركوع ج ماص 11707 و ٠‏ 4؟ وفيه نسبته إلى المجلسي في 

مسالك الأفهام: المي ارتوع ع ١‏ عن11؟: يؤجدنا إيضأ في رواش السائل 00 


31 دبدببب فقت احم الكرامة / ج ٠‏ 


وليعلم أنه قد يظهر من «السرائر ' والنفلية '» أنه لا يجب على المرأة أن 
تنحنى انحناء الرجلء بل القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها. 
واحتمل ذلك في والقواتد العلية » ويأتي في المستحيّات تقل عبارشضهما. 

وليعلم أنه قد صرّح أكثر علمائنا بأنه لا يجب هذا الوضع. وفي «الذكرى » 
الإجماع عليه, ونفى الخلاف فيه جماعة '. 

وفى «نهاية الإحكام؟ والتذكرة" والذكرى* والدروس؟ والبيان'' والموجز 
الحاوي'١‏ وكشف الالتياس ١١‏ والجعفرية؟' وشرحيها؟'» أنه لابدٌ أن لا ينوي 
بالانحناء غير الركوع, فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حيّة أو نحو 
ذلك فلمّا بلغ حد الراكع بدا له أن . يجعلد ركيعا لى جره لمحت أن نتصبب تة 
يركع, لأنّ الركوع الانحناء 50-0 وإِنّما يتميّرز الانحناء للركوخ منه عن غيره 
بالنيّة. بل في «نهاية الاحكام»“أنلا فر في ذلك بين العامد والساهي على 


. 555 السرائر: في الركوح ب ارصن‎ )١( 

(؟) النفلية: في الركوع ص 1195.. 

() الفوائد الملية: في الركوع ص 4١؟.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في الركوع سم "اص 510. 

(5) منهم العلامة في المنتهى: في الركوع ج ١‏ ص 86؟ س .٠١‏ والمحقق السبزواري في 
الذخيرة: ص 87س ؟؛ والبحراني في الحدائق: ج مص ١51؟.‏ 

(3) نهاية الإحكام: في الركوع ج ١‏ ص .18١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الركوع ج ا ص .١8‏ 

(4) ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص 8". 

(3) الدروس الشرعية: في الركوع مم ١‏ ص /ا/١‏ درس ؟27. 

.87 البيان: في الركوع ص‎ )٠١( 

(١١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): ص 4/. 

0 كشف الالتباس: في الركوع ص 4؟1١‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *87/ا؟) . 

(1) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج )١‏ في الركوع ص ٠٠١‏ . 

)١4(‏ المطالب المظفرية: في الركوع ص ؟١٠‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
). 


كتاب الصلاة / وجوب الطمأنينة في الركوع 
والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجبء 


لا ؟ 


إشكال ' ووجهه كما قي «كشف اللغام» من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية 
الا الريك غايته أن لا ينوي غيره 
ا'. وفي «الموجز الحاوي؟ وكشف الالتبياس » فرض المسألة في صورة 
0 
وفي «الذكرى* والدروس' وجامع المقاصد" والمقاصد العلية* والروض؟ 
والروضة ١١‏ والمسالك ''» أن لا يكفي في الركوع الانخناس أي إخراج الركبتين 
ولا المركب منه ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع. 
[في وجوب الطمأنينة في الركوع] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والطمانينة > وجوب الطمأنينة في 


الانحناء إجماعي كما فى «الناصريات'' والفينية ؟١‏ والمعتير؟' والمتتهى ١5‏ 


2/05 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في الركوع ج‎ )١( 
.١ (؟)كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص‎ 

(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص خل. 

(4) كشف الالتياس: في الركوع ص ١١+‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *9737؟) , 
(8) ذكرى الشيعة: : في الركوخ ج ؟'اص 510. 

(1) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص 11 . 
اجات العقامد الي روج *ص 8ت 1م18 
() المقاصد العلية: في الركوع ص 5519 , 

(4) روض الجنان: في الركوع ص 7/١‏ س 751. 
(١٠)الروطة‏ البهية: في الركوع بم ١‏ ص .1١4‏ 
)١١(‏ مسالك الافهام: في الركوع ج ١‏ ص ١١؟.‏ 
)١6(‏ الناصريات: في الركوح ص 777 . 

./34 غنية النزوع: في الركوع ص‎ )١( 

(4١)المعتبر:‏ في الركوح ج "ص 151. 

.5 س‎ 187١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في الركوع ج‎ )١6( 


م ددلغء _ بسب هفتاح الكرامة / ج ا 


والتذكرة' وجامع المقاصد"» ومعناها السكون بحيث تستقرٌ أعضاوٌه في هيئة 
الركوع وينفصل هويه عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة "© وكذا 
«المنتهى ؟» ولحل هذا المعنى داخل تحت الإجماع. وهو عين قول الأكثر * انها 
الكون حتّى يرجع كل عضو إلى مستقرّه وإن قل. 

وفي «الخلاف'» الإجماع على ركنيّتها كما عرفت. وكلام الكاتب المنقول 
في «الذكرى" والبحار*» كالصريح في أنّها ركن. وفي «اليحار"» انّ المشهور أنّها 
ليست بركن. قلت: وبذلك صرّح في «المعتبر * ' والتذكرة ' ' والمتتهى '' والذكرى'' 
والبيان ؟'» وغيرها*'. وفى «الدروس' » فى ركنيتها قولان. وهذا يشعر بالتردد. 
وقال في «الذكرى"'» كأنّ الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعنضاء 
وسكونهاء والخبر دالٌ عليه. ولأ مييتى الركوع لا يتحقّق يقيناً إلا به. أما الزيادة 
التى تساوي الذكر فلا إشكال فق غدم ركيّتهاء انتهى. 


(١و؟)‏ تذكرة الفقهاء: في الركوج ج 9اص ١١١‏ . 

0 جامع المقاصد: في الركوع م يك ليرت 

(4) منتهى المطلب: في الركوخ بع ١‏ ص 7481 س 1. 

(0) كما في جامع المقاصد: ج ؟ ص 184: وكشف اللثام: ج أص ألا ورياض المسائل: ج 
ص 155. 

(1) الخلاف: في الركوع ج ١‏ ص 748 مسألة 58. 

(/) ذكرى الشيعة: في الركوع ج 7١ص‏ 84؟. 

(لهموة) بحار الاثوار: في الركوع ج ممص 86١٠أو ١٠١‏ . 

.1915 ص‎ ٠ المعتبر: في الركوخ ج‎ )٠١( 

. 157 تذكرة الفقهاء: في الركوع ج :ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص ؟١8؟‏ س .١8‏ 

.777 ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص‎ )١1( 

.85 البيان: الصلاة في الركوع ص‎ )١15( 

.184 جامع المقاصد: في الركوع بع ؟ ص‎ )١6( 

.١الا/ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الركوع ج‎ )١1( 

() ذكرى الشيعة؛ في الركوع ج اص 7737 


كتاب الصلاة / وجوب الطمأنينة فى الركوع الى 


وفي «المفاتيح» الأجماع على وجوبها بقدر الذكر الواجب '. وبه صرّح فى 
«السرائر ؟ والشرائع” والنافع ؛ والبعتبر* والسنتهى١‏ والتذكرة؟ والذكرى 8 
والألفية' وجامع المقاصد'' والمقاصد العلية''» وغيرها '" لتوقّف الواجب وهو 
الذكر راكعا عليها. وفي «كشف اللثام ''» هذا إِنّما يتم إذا لم يزد في الانحناء على 
القدر الواجب وإلا فيمكن الجمع بين مسمٌّى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم 
الطمأنيئة بقدره, انتهى. وفي «التذكرة*' والذكرى*' والدروس؟" والموجر 
الحاوي"! وجامع المقاصدة ١‏ وكشف الالتباس "5 '» انه لو زاد في الهوي ثم ار نفع 
والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوى مقام الطمأنينة. 


079 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوح ج‎ )١( 

(1) السرائر: في الركوع ج ١ص‏ 1؟؟. 

(؟) شرائع الإسلام: في الركوع ج ١‏ ص 88. 

(4) المختصر النافع: في الركوح ص 87. 

(0) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص .١14‏ 

(5) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص "8١س‏ 8و .٠١‏ 
( تذكرة الفقهاء: في الركوع ج اص 1517 . 

(8) ذكرى الشيعة: في الركوح ج اص 5237 . 

(1) الألفية: المقارنة الخامسة الركوع ص 84 . 

٠٠١(‏ جامع المقاصد: في الركوع ج "ص 184؟. 

)١١(‏ المقاصد العلية: في الركوع ص 8"؟. 

(؟١)‏ كالبحراني في الحدائق: في الركوع ج لم ص ا 
)١(‏ كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص ١الا.‏ 

. 71017 تذكرة الفقهاء: في الركوح ج “اص‎ )١4( 

)١5(‏ ذكرى الشيعة: في الركوع ج ؟ ص بأددة 

)١1(‏ الدروس الشرعية: في الركوع جج أص لالاا. 

(/10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الركوع ص 5. 
(18) جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 84؟. 

(0)كشف الالتباس؛ في الركوع ص ١١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/7 . 


.لال لس شهطمللللل ل همقتاسم الحراهة ا [ با 


والذكر من تسبيح وشبهه على رأي؛ 


[في وجوب الذكر في الركوع ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والذكر»ة يجب فيه الذكر إجماعا 
كما فى «الخلاف' والمعتير' والمنتهى ' والذكرى” وجامع المقاصد* وإرشاد 
الجعفرية' والمدارك" والمفاتيح*». وفى «غاية المراد'» انه لا خلاف فيه. 
وفىي «الوسسيلة* '» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ونحوه 
ما في «الغنية '' والوسيلة» كما يأتي. 
فلا يتعيّن التسبيح بلاخلاف كمانفِى «السرائر"'» بل مطلق الذكر كاف 
كما هو شيرة «المبسيط #كمنتهى ؟' والتذكرة؟' والارشاو١١‏ 


.55 ص 745 سَألة‎ ١ الخلاف: في الركوع ج‎ )١( 
المعتبر: في الركوع ج "ضن133:‎ )2( 

(5) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 181١‏ س ,1 . 
(؛) ذكرى الشيعة: في الركوع ج لاص 17. 

(0) جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 586 . 

(3) المطالب المظفرية: في الركوح ص ١١7‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 9//1؟). 
() مدارك الأحكام: في الركوع ج اص 581؟. 

(8) مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج ١‏ ص 19 . 
(5) غاية المراد: في الركوع ج ١‏ ص ؟15. 

.917 الوسيلة: فيما يقارن حال الصلاة ص‎ )٠١( 

./4 غنية النزوع: في الركوع ص‎ )١١( 

(١١)السرائر:‏ فى الركوع جم اص 1؟5. 

(1) المبسوط؛ في الركوع ج ١‏ ص 111. 

. 57 منتهى المطلب: في الركوع ج ١س 5875 س‎ )١18( 
. ١19 تذكرة الفتهاء: في الركوع بع “اص‎ )١0( 

(13) إرشاد الأذهان: في الركوع ب ١‏ ص ١04‏ . 


كتاب الصلاة / وجوب الذكر فى الركوع : لياق 


والتحرير' ونهاية الإحكام " والمختلف" وغاية المراد؛ والموجز الحاوي* 
والتنقيح١‏ وجامع المقاصد" وفوائد الشرائغ* والجعفرية" وشرحيها*' والميسية 
وكنز العرفان ' ' والمسالك ؟' والروض ١‏ والروضة *' والمدارك*! ورسالة صاحب 
المعالم' '» وقرّاه فى «المقاصد العلية"'». 

ونسبه في «المنتهى 08 إلى جمل الشيخ والنهاية. والموجود في «النهاية 
والجامع *'» الاقتصار على أنّ «لا إله إلا الله والله أكبر» بدل التسبيح. قال 
في «النهاية ' "0 بعد أن ذكر أن التسبيح فريضة: وإن قال بدلاً مسن التسبيح 


.87 تحرير الأحكام: في الركوح بج ١ص لاس‎ )١( 

30 تهاية الإحكام: في الركوع ج امن اثرش. 

(؟) مختلف الشيعة: في الركوع ج ؟ ص .١18‏ 

(4)غاية المراد: في الركوع ج ١‏ ص ١5/8‏ . 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الركوع ل 5لا. 

(1) التنقيح الرائع: في الركوع ج ١‏ ص 1١1‏ , 

() جامع المقاصد: في الركوع ج ١‏ صن /7/5 

(8) فوائد الشرائع: في الركوع ص ١س‏ ١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 59814). 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي:ج )١‏ ص .١٠١‏ 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: قي الركوع ص ٠١‏ س (سخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كا ). 

.١18 ص‎ ١ كنز العرفان: في الركوع ج‎ )1١1( 

,؟١86 مسالك الافهام: في الركوخ ج ان‎ )1١( 

روض الجنان: في الركوج ص 77/١‏ سن .7١‏ 

1١4 الروضة البهية: في الركوع ج احص‎ )١14( 

)١6(‏ مدارك الأحكام: في الركوع ج اس ولا 

,)0 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١7 الاثنا عشرية: في الركوع ص 1س‎ )١1( 

(/1؟) المقاصد العلية: في الركوع ص 7517 . 

(18) منتهى المطلب: في الركوع ج احم اراس لا 

(15) الجامع للشرائع: في الركوع ص 77 

() النهاية: في الركوع ص .4١‏ 


؟.ءعالغ هببس سبييببب ل هقتاحم الكرامة / ج ؟“ 


دلا إله إلا الله والله أكبر» كان جائراً. انتهى. وظاهره عدم إجزاء غير هذا عن 
التسبيحء فتأمّلء ويأتي ما في «الجُمل». 

ويضئّف القول بالاكتفاء بمجرّد الذكر أنّ قضيّته الاكتفاء بتسبيحة واحدة 
مترى المختار وذلك خلاف نتورى الأصعاب كما يأنى: بل قد يظهر من 
القاضي ' الاجماع عليه. وخلاف ظواهر الأخبار؟ بل كاد يكون خلاف صريح 
خبر معاوية بن عمثار؟. نعم يظهر من «الغنية» كما يآأتي الاجتزاء بالصغرى 
للمختار ومن إطلاق صحيحي زرارة ؟ وابن يقطين ”, وأين يقّعان من تلك الأخبار 
وفتوى الأصحاب؟ وفى «اقروض؟» لا منافأة بين الأخيار: فإنّ التسييسة الواحدة 
لكر وها توه حنانها مد دكا سنال فتكون اعد أقراة ال لون اشيرق 
المدلول عليه بالأخبار الأخر, فإنْهابهِّت على إجزاء ذكر الله تعالى وهو أمر كلي 
يتأدٌى فى ضمن الكبرى والصغرى > المكرّرة والمتحدة فيجب الجميع تكيما. ل 
قال: لكن رواية ابن عمار تألجكيية تطمل اكن لا صراحة فيها بأنّ ذنِك 
أخف الواجب فتحمل علق نَمَف !لوي اتهى فتأئل. ثم ماذا يصنع بإجماع 
القاضى إلا أن يضمفه بأنّ كل من اكتفى بمطلق الذكر أجاز الاكستفاء بالواحدة 
الصغرىء فتأمّل جيّداً. 

والمشهور كما في «المقاصد العلية ؟ واليحار* وكشف اللثام '» تعيّن التسبيح. 


.81 شرح جُمل العلم والعمل: في الركوع ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب 5و ه من أبواب الركوع ج ؛ ص 578-117. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 0 من ابواب الركوع ح اج ؛ ص 170. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من ابواب الركوع ح ؟ و "اج 4 ص 577. 
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الركوع م كوج ٠خص‏ ”3757. , 
(1) روض الجنان: في الركوع ص 7/اا.س .٠١‏ 

)7 المقاصد العلية: في الركوح ص 517 . 

م بحار الانوار: في الركوح ب فرص ١1١59‏ , 

(5) كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص ؟7. 


وهو مذهب الأكثر كما في «غاية المراد' والتنقيح ' وجامع المقاصد" 
والروض *» ومذهب المعظم كما في «الذكرى*» وهو ظاهر الصدوقين 
كما نقل؟ و«المقنعة؟ والفقه السنسوب إلى صولانا الرضاطظة* والجّملين؟ 
والتهذيب ١١‏ والهداية''» والديلمي '! والمنقول ١‏ عن الكاتب والحسن 
والقاضى والتقى والحلبى. وفى «الستتهى ؟'» نسبة ذلك إليهم من دون ذكر 
3 للك ماهر 57 «المختلف 8ل نسبته إلى ظاهرهم. وهو خيرة 
«الشرائت» ١١‏ والناقء ؟١‏ والمعتبر*١‏ والتلخيص*' والتسيصرة*' والبيان ١؟‏ 


(١)غاية‏ المراد: في الركوع ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في الركوح بع ١‏ ص 7١7‏ . 

(؟) جامع المقاصد: في الركوع ج ١‏ ص 586 . 

(؛) روض الجنان: فى الركوع ص ؟/؟ س ٠4‏ 

(0) ذكرى الشيعة: في الركوع ج ؟ ص 1 . 

(1) الناقل هو العلامة في المختلف: في الركوع ج ”ص 137 . 
() المقنعة: في تفصيل أحكام الصلاة صٌ370/2. 

(خا فقه الرضاءكة : ص ١٠١5‏ . 

(3) جم لالعلم والعمل (رسائلالشريف المرتضى: جح ؟) ص ؟ , الجمل والعقود: الصلاة ص 18. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام:ج ”اص الاح 01-86٠‏ 

. ١١5 الهداية: الصلاة باب الركوع ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المراسم: ذكر كيفية الصلاة ص 59 . 

. 566 الناقل عنهم هو البحرائي في حدائقه: ج 8/ص‎ )١9( 
ص ١81؟ س 8؟.‎ ١ منتهى المطلب: في الركوع ج‎ )١4( 
. ١118 مختلف الشيعة: في الركوع ج ؟ ص‎ )١0( 

5 شرائع الاإسلام: في الركوع م اص فم 

)١7/(‏ المختصر النافع: في الركوع ص ؟؟. 

(1) المعتبر: في الركوخ ج ص 1906. 

19 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج /؟) في الركوع ص 6154 . 
)5١(‏ تبصرة المتعلمين: في الركوع ص 77 . 

.806 البيان: في الركوع ص‎ )١( 


م 


مفقتاح الكرامة / ج ٠‏ 
والدروس ' والألفية' واللمعة' وحاشية المدارك » وبعض هذه وإن لم يكن 
صريحاً فى ذلك لكّه كالصريح فيه. وفي «الذكرى *» انه أولى. 

وفى «الانتصار؟» الاجماع على إيجاب التسبيح وأنّه ممّا انفردت به الامامية. 
وفي «الخلاف ١‏ والوسيلة* والغنية'» اللإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في 
الركوع. ويظهر من «شرح جُمل السيّد* '» للقاضي دعوى الإجماع على انَّه لا 
يجوز الاقتصار على سبحان الله كما يأتي نقل كلامه بِرٌمّته. 

دفي «الأمالي ''» أن من دين الإمامية الإقر ر بن القول في الركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات - إلى أن قال: ‏ ومن لم يسبّح فلا صلاة له إِلَا أن يهلل أو يكير 
أو يصلي 5 النبي يبك بعدد التسبيح فإنٌ ذلك يجزئه. انتهى فتأمّل. وفى 
«كشف اللقام ''» ان التهليل والتكثر ونْكوهِما تسبيح» ذكر ذلك في رد الاستدلال 
بخبر الحضرمي. وفيه نظر ظاهر, لورود النسبيح في الأخبار وكلام الأصحاب فى 
المقام وغيره فى مقابلتهما وو المفهو م .عرفأ ولِغةٌ وإن تلازما أوصمٌ الصدق 
مجازاء فليتامل. 


, ١,17 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في الركوع ج‎ )١( 
.04 (؟) الألفية؛ في الركوع ص‎ 

(1) اللمعة الدمشقية: في الركوع ص 4 

(5) حاشية المدارك: : في الركوع ص ١١١‏ س 1 (ميخطوط في المكتبة الرضوية برقم 9/44إ18١).‏ 
(0) ذكرى الشيعة: في الركوع ج " ص 5395. 

(1) الانتصار: في الركوع ص .١45‏ 

() الخلاف:؛ في الركوع ج ١‏ ص 755 مسألة .٠٠١‏ 
(ا الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 17. 
(1) غنية التزوع؛ في الركوع ص 1لا. 

.5١ شرح جُمل العلم والعمل؛ في الركوع ص‎ )٠ ١ 
0 أمالي الصدوق: مجلس 47 ص‎ )١١( 
اللثام: في الركوع ج 4 ص “ا/,‎ فشك)١؟(‎ 


كتاب الصلاة وجوب الذكر فى الركرع .بس ملل ث٠‏ م 


وفى «المنتهى '» اتفق الموجيون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من 
ذلك 5-8 واحدة كبرىء صورتها «سبحان ربِيّ العظيم وبحمده» أو ثلاث 
صغريات مع الاختيار ومع الضرورة واحدة, انتهى. وفي «المعتبر» تسبيحة واحدة 
كبرى مجزئة أو «سبحان الله ثلاثاً ومع الضرورة تجزئ الواحدة. وقال أبو 
الصلاح: لا يجزئ أقل من ثلاث اختياراً ويه قال ابن ا عقيل '. انتهى. ونحوه 
قال المحمّق الثاني '. وفي «غاية المراد؟ والتنقيح ”» اختلف الموجبون للتسبيح 
فأوجب أبو الصلاح والمحقّق ثلاث تسبيحات صغريات أو واحدة كبرى للمختار 
وواحدة صغرى للمضطرٌ انتهى. 

وفي «المختلف'» في تذئيب ذكره: الظاهر من كلام الصدوقين وجوب 
واحدة كبرى أو ثلاث صغريات من دون تقيثه,يمختار ومضطرٌ. قلت: الظاهر من 
«الهداية؟ والفقيه» التخبير بين ثلاث كبزيَايته أ «شبحان الله سبحان الله سبيحان 
اه وأنّ واحدة تجزئ المريض والمسم 

وفى «البحار*» القائلون بالتسسبيح ]تحتفو علي أقؤال: الأوّل: جواز التسبيح 
مطلقاً كما فى الانتصار. الثانى: وجوب تسبيحة واحدة كبرى وهى «سبحان ربى 
العظيم 50 كما في التها بة. قلت: قد سمعت ما في «النهاية والعائةة: 8 
تعيّن التسبيحة الواحسدة الكبرى خيرة «جّمل السيّد والمراسم والمنصباح 


.59/ ص 7875 س‎ ١ منتهى المطلب: في الركوع ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص 190 . 

(؟) جامع المقاصد: فى الركوع ب ؟ ص 86؟. 

(؛)غاية المراد: الصلاة في الركوع ج ١‏ ص ١58‏ . 

() التنقيح الرائع: في الركوع ج احص ث١ ,١‏ 

. 1517 مختلف الشيعة: في الركوع ج ؟ ص‎ )١( 

(/0 الهداية: باب الركوع والسجود ص 797-5713 . 

(8) من لا يحضره النتيه: فى وصف الصلاة وادب المصلي ذيل ع 1171 ج ١‏ ص .5١١‏ 
(9) بحار الاثوار: باب الركوع واحكامه ج 0ا/ص .١٠١١‏ 


كان 


والتبصرة» وقد يظهر من القاضي دعوى الإجماع عليه كما بأتي. وفي «البيان' 1 
الأظهر أن هذه تجب عينا. الثالث: التخيبر بين واحدة كبرى وثلاث صغريات 
وهي «سبحان الله» وهو ظاهر الصدوق والشيخ في التهذيب. قلت: قد سمعت 
مأ في كنب الصدوق. تعم ما ذكره خيرة «الشرائع " واللمعة؟ والألفية “» للمختار. 
وفي «اللمعة» يكفي مطلق الذكر للمضط. وفي «الشرائع» واحدة صغرى. الرايع: 
وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطرٌ وهو منسوب إلى أبي الصلاح. 
قلت: وإلى الحسن كما سمعت. وقال أبوالصلاح على ما نقل 9 إن الأفضل «سبحان 
بي العظيم وبحمده» ويجوز «سبحان الله». وفي «جامع المقاصد' والمدارك'» 
ان ظاهر كلامه هذا أن المختار لو قال «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاثاً كانت 
واحية. قلت: كلانه دنا فيد أن كلسي سماد الله وسيحان ربّي العظيم 
ويحمده» يكفي مرّة للمضطرٌ. بالخامينن: بسب في التذكرة القول بوجو ثلاث 
تسبيحات كبار إلى بعض لما توما كى البحار. 

قلت: هذا الذي ذكره في «التدكرة “احير [[المقنعة» حيث قال: : «سبحأن ربي 
العظيم وبحمده» ثلاث مرّات وإن قالها خمسأ فهو أفضل وسبعاً أفضل ؛. 

وينبغي أن يزيد صاحب البحار قولاً سادساً وهو ما في «التافع ٠١‏ 


.86 البيان: في الركوع ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في الركوع ج ١‏ ص 886. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الركوع ص 74. 

(5) الالفية: المقارئة الخامسة الركوح ص 55. 

(6) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: : في الركوع ج شم أرلا. 
(1) جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 587 . 

(/) مدارك الأحكام: : في الركوع بج “اص "941١‏ 

(8) تدكرة الفقهاء: فى في الركوع ج “اص 114 . 

(9) المقنعة: : في ألركوج ص ١1 ٠ ٠‏ 

. المختصر النافع: في الركوع ص "" وفيه زيادة (اويحمدكة»‎ )٠١ ١ 


كتاب الصلاة / وجوب الذكر قي الركوع بايا !#0 


والاستيصار '» من التخيير بين «سبحان رجي العظيم» مرة بدون (وسحمده) 
و«سيحان أسّه ثلاثاً, وفى الضرورة مرّة واحدة كما في خبر" هشام بن سالم 
وهفى وجنة جممع يعن اكليث والتوحيد. 

وينبغى أن ,يزيد سابعا وهو ما فى «الغنية» من جواز الاقتصار على «سبحان 
اقلعةه واحدة احتياراً حيف كاله وأقز ها عدي تسبيسة و انيد و أقظلها لأسا 
«سبحان ربى العظيم وبحمده» و يجوز فيهما «سبحان الله "» قلت: وإطلاق صحيح 
زرارة * يعطي ذلك؛ وكذا صحيح ابن يقطين ' لكن يدفعه ما يأتي عن «شسرح 
الجمل». 

وليعلم أن المفيد أجاز «سبحان الله» ثلاث للعليل والمستعجل'. وفي 
«المعتبر” والمنتهى *» الإجماع على إجزاء الواحدة الصغيرة للمضطرٌ. 

وفى «المعتبر " وكنز العرفان» لفظة"«ؤبحفد»» مستحيّة عندنا *'. وظاهرهما 
دعوى الإجماع كما هو صريم «المتأهئك 5 ما يتل نقل عبارته. لكن الأستاة 
تأوّل ذلك كما سيأتي. وفي «التنقيخ##الأكتن.على أن لفظ «وبحمده» ليس بواجب 
وإن قلنا بمعطوفه .١'‏ وفى «غاية المراد؟'» ان القائلين بالكيرى منهم من أوجب 


)١(‏ الاستيصار: قي الركوع ج ١‏ ص 74؟. 

(؟) وساتل الشيعة؛ ب من أبواب الركوع ح ١ج‏ 4 ص 157. 
() غنية النزوع: في الركوع ص 4ل. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب الركوع ح 7ج 4 ص 1177. 
(0) وسائل الشيعة: ب ؛ من ايواب الركوع ح 7ج 1 ص 1775. 
(1) المقتمة: فى أسكام الصلاة ص ١47‏ . 

(/) المعتبر: في الركوع م "١‏ ص 145 . 

(8) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 187 س ١‏ . 

(1) المعتير: قي الركوع ج "ص .١55‏ 

(١٠)كنز‏ العرفان: في ذكر الركوع ج ١‏ ص 8؟١.‏ 

.5١08 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في الركوع ج‎ )١١( 

()غاية المراد: في الركوع ج ١‏ ص .١18‏ 


م4 ل ل ل لل لل مقتاح الكرامة / ج ٠‏ 


فيهأ «وبحمده». وفى «الذكرى ١‏ وجامع المقاصد» ان الأولى وجوبها '. وتعجّب 
من الكركي صاحب «المدارك» حيث إِنّه قال بوجوبها مع ترجيحه مطلق الذكر ". 
قلت: لعلّه أراد الوجوب تخييراً لا عيناً كما في «الروض؟ والروضة *». 

وفى «الذكرى' وجامع المقاصد” والروض”* والمدارك؟ والبحار" 0 انه 
لب ان تر ون قيار 3ك رو سيت ينذا عويب ع عايب الجاري 
وجدت الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية ل ود د 
أخبار قد قد ذكر فيها «وبحمده» وهىي صحيحة زرارة؟ ؟وضشخة واد" 
العشهور تين وصحيحة عمر بن أذينة ؟١‏ المروية في الكافي في علل الأذان وهي 
طويلة والصدوق رواها في العلل بطرق متعدّدة ورواية إسحاق بن عمّار المروية 
في العلل*' عن الكاظم مال في باب علّة كون الصلاة ركعتين ورواية هشام 


752 7 ذكرى الشيعة: في الركوع ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في الركوع بج 77/32 

(؟) مدارك الأحكام: في الركوع تج ]31 

)0غ روض الجنان: في الركوح ص ا سس 17 

(8) الروضة البهية: في الركوع ج ١ص‏ 1186. 

(1) ذكرى الشيعة: في الركوع ج "اص 9 

() جامع المقاصد: في الركوع ج كص لار؟ , 

كما روض الجنان: في الركوخ ص "/!؟ س 77 . 

(4) مدارك الأحكام: في الركوع ج اص 8417. 

.١٠١ بحار الأثوار: في الركوع ج 86م ص‎ )٠١( 

(١١)حاشية‏ المدارك: :في الركوع ص 5س 8 [امخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١59/55‏ 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ اب ١‏ من أبواب الركوع ح اج اص .15١‏ 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ضمن ح ١ج‏ ؟ ص 574. 

)١4(‏ الكافي: الصلاة باب افتتاح الصلاة والحدٌ في التكبير ج لاص ١1ح‏ 6روفيه «عن حمّاد 
ابن عيسى». وعذل الشرائع: ب ١‏ ص ١0‏ اضمن ع ١‏ وب ٠7ص‏ ال ضمن ح 4 وب 85 
عض 4 ضمن م 5 

(6١)علل‏ الشرائع: ب الاح ١و‏ اص 7594و 580. 


كتاب الصلاة / وجوب الذكر فى الركوع سل #8 


ابن الحكم ' عن الصادق طَيةٍ في ذلك الباب ورواية هشام " عن الكاظمءئة 
فى باب علّة كون التكبيرات الافتتاحية سبعا ورواية أبي بكر الحضرمي المروية 
في «التهذيب © وغيره وصحيحة زرارة أو حسنته عن الباقرظق رواها في 
التهذ يب ؟ والصدوق يتفاوت في الذكر قبل التسبيح ورواية حمزة بن حمران 
والحسن ين ؤياد* قالا: دخلنا على الصادق 426 ... الحديث. انتهى ما ذكره 
الأستاذ أَيّده الله تعالى. 

قلت: ورواية إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب «الغارات١»‏ التى حكى فيها 
أمي رالمؤ منين ليد صلاة الرسول ملك ورواية كتاب «العلل'» لمحمّد بن علي بن 
إبراهيم بن هاشم قال: سئل أميرالمق منين طقلا عن معنى قوله: سبحان ربى العظيم 
وبحمده؛ وما ذكر فى «الفقه المنسوب إلى#الرضالظة “ فإنّْه حجّة عند صاحب 
«البحار» فعلى هذأ تكون الأخبار انق ا 1 

قال الأستاذ ؟: فالأخبار اأتى ل ليطا الافظ . وأتّها لقليلة قد بنى 
فيها على المسامحة في تركه تخليرةقيكاتجيزرواتكالةٌ على الظهور كما وقع مثله 
كثيراً. إذ لا شك فى أن الرسول متكي كان يقول هذا اللفظ فى ركوعه وسجوده 
والمسلمون تابعوه على ذلك وشاع وذاع إلى أن أَدّعي فيه الإجماع. وكذا الأئمة 
صلَّى الله عليهم يذكرونه ويداومون عليه, كما تضافرت الأخبار بذلك كما سمعت 


.570 علل الشرائع: ب اح ١و اص 155و‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب الركوح ح 7ج 4 ص 144. 

(؛ تهذيب الأحكام: ج لاص ملح 18 والاستيصار:ج ١ص‏ 1755ج .٠١‏ 

ع تيف بسب الاحكام: ج ؟ ص الاسم لآق , 

(6) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من ابواب الركوع ح ؟ ج اص 1597. 

(5) الغارات: ج ١‏ ص 81؟ في كتاب على كة إلى محمّد بن أبي بكر . 

() نقله عنه المجلسي في البحار: ج 8م ص ١١2‏ ح 50. 

(8) الفقه المنسوب إلى الرضاءكة : ص ٠١6‏ . 

(9) حاشية المدارك: في الركوع ص ١١١ا1‏ س١‏ (مشطوط في المكتبةالرضوية برقم .)١‏ 


56٠‏ لسلبسلسل ‏ لاا لس ممفتاح الكرامة 7ج با 


وفيها الصحيح الذي لاغبار عليه المعمول به. وقال: وترك ذلك في صحيح الحلبي» 
لأنّه في مقام ذكر المستحيّات, ونحوه خبر هشام إن انال حنم أن مده 
استحياب قول سمح الله لمن حمده» عند رقع الرأس تشهد على ذكر «وبحمده» 

في الركوع على سبيل التعاقب إلى أن قال: _ومما يشهد على ذلك أن العلامة في 
المنتهى ' نقل عن العامّة روايتهم عن ابن مسعود «أنّ النبي يلبق قال: إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرّات: سبحان ربى العظيم وبحمده» ومثله عن حذيفة أ ثيه 
قال: ويستحبٌ 1 يقول فى ركوعه «سبحان ري العظيم وبحمده) وفى سسجوده 
«سبحان ربّي الأعلى وبحمده» ذهب إليه علماؤنا أجمع. قال الأُستاذ: لعل مراده 
أن المستحبٌ كون ذلك ثلاث مرات. 

قلت: يشهد لهذا التأويل قوله في «التذكرة» يستحبٌ أن يقول ثلاث مبّات 
«سبحان ربّي بّى العظيم وبحمده» إجماغع” لكنٌ الانصاف أن هذا التأويل في 
عيارة المنتهى بعيد, لأنّه قال لعد ذَلك: وأتؤقف أحمد في زيادة «وبحمده» 
ا ها الشافعي وأبوحنيفة.:. فهذ ا الاجماع كالإجماع الظاهر من «المعتير؟ 
وكئز العرفان '» غير قابل للتَأوَيلَء لحن بُدفع هذا الإجماع ما قد سمعت مسن أن 
عظماء قدماء أصحابنا كالمفيد في «المقنعة» والسيد في «الجمل» والشسيخ فسي 
«المصياح والاقتصاد وعمل يوم وليلة» على ما نقل عن الأخيرين والديلمي فى 
«المراسم» والقاضي في «شرح جُمل السيّده على ما نقل عنه ظاهرهم أو صريحهم 
ما سمعت من أَنّ «ربّي العظيم وبحمده» متعيّن. وفي «كشف اللثام» ان «سبحان 
ربعي العظيم وبحمده» هو المشهور رواية وفتوى". وقد سمعت ما في «التبصرة 


.5 وص 187 س‎ ١8 ص ١8؟ س‎ ١ و )) منتهى المطلب: الصلاة في الركوع جج‎ ١( 
.١77١ تذكرة الفقهاء: في الركوع ج اص‎ )( 

(4) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 87س 8 . 

(8) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص .١11‏ 

(1) كنز العرفان: في ذكر الركوج ج ١ص‏ ثرا ا, 

كشف اللثام: في الركوع ج ؟ ص 4ل. 


كتاب الصلاة / وجوب رقع الرأس قي الركوع 7س 899 


والرفع مثد 


وألبيان» وغيرهماء بل قال القاضي في «شرح جُمل السيّد» ما نضّه على ما نقل ': 
وأعلم أن أقل ما يجزئ فى تسبيح الركوع والسجود تسبيحة وأحدة وهي أن يقول ' 
في الركوع «سبحأن ربي العظيم وبحمده» واسبحأن ربي الاعلي وبحمده» فى 
السجود. وأمّا الاقتصار على «سبحان الله» وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار, 
انتهى. وكلامه يحتمل أن " هذه اللنظة لا تحزي مكة أو لا تجزئ مطلقاً وإِنّما المتعيّن 
«سبحان ربّى العظيم وبحمده» فقد تحصّل أن دعوى الاجماع ضعيفة جداً. 
[فى وجوب الرقع من الركوع ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «و© تيبب «الرفع منه» أي من الركوع 
إجماعاً كما في «الوسيلة ' والغنية' وَالتكرة :إوالذكرى* وجامع المقاصدا 
والمدارك” و المفاتيم8 وكشف اللثام »و ظاهر «المعتبر ' '». 

وفي «الخلاف''» رفع الرأس من الْرَكوعَ والطمأنينة واجب وركن 
إجماعاً انتهى. وأنكره الأكثر. ويأتي كلام الأستاذ أَيّده الله تعالى في ذلك. 


.8١ الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه: ج ؟ ص‎ )١( 
.17 (؟) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص‎ 
./4 غنية النزوع: في الركوع ص‎ )( 

(4) تذكرة الفقهاء: في الركوع م ص ؟17. 

(0) ذكرى الشيعة: في الركوع ج ص ٠١‏ 7. 

(1) جامع المقاصد: في الركوع ج " ص ثلم8؟ . 

(/) مدارك الأحكام: في الركوع ج "ص 88؟. 
)يا مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج ١س‏ 159. 
(5) كشف اللثام: في الركوح بج 4 ص ”الا. 

. 191 المعتبر: في الركوع ج ؟ ص‎ )٠١( 
في الركوم ج اص ١70مسألة ؟. ا‎ :فالخلا)١١(‎ 


0 


وفي «نهاية الإحكام '» لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود في صلاة النقل لم 
تبطلء لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل, انتهى. وقد خسف وز يف دليله. 
[فى وجوب الطمأنينة فى الرفع ] 

قوله قدّس الله تعالى ووعه ل والطياتية فيه أي في الرفع, وقد 
نقل اللإجماع على وجوبها في الرفع فى «الغنية' والتذكرة' وجامع المقاصد؟ 
والمفاتيح * وكشف اللثامأ» ونفى عنه الخلاف في «المدارك" وشرح الشيخ نجيب 
الدين». 

وفي «الألفية" وجامع المقاضِد؛ والروض'' والروضة'! والمقاصد 
العلية "'» انه يكفي في هذه الطمأيْمَسِكَااٍ وفى الأربعة الأخيرة: أنّه يجب أن لا 
يطيلها بحيث يخرج عن كونه َصَلَيَادوَفقَ>«الذكرى ''» عن بعض متأخّري 
الأصحاب أنه لو طولها عدي لكو يأو قباد قبطاك صلاته, لأنّها وأجب قصير 


. 285 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في الركوع ج‎ )١( 
.,/8 (؟) غنية النزوع: في الركوخ ص‎ 

(؟) تذكرة النقهاء: في الركوع ج “اص الا 
(4) جامع المقاصد: في الركوخ ج ؟ ص 588 . 
(0) مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج 1س 4" ,.١‏ 
[1) كشقت اللقام: في الركوع ج ؛ ص /ا. 

(/) مدارك الأحكام: في الركوخ ج اص 785 . 
(4) الألفية: : المقارنة الخامسة الركوع ص 6 
(1) جامع المقاصد: :في الركوع ج ؟ ص 588 . 
)٠١(‏ روض الجنان: في الركوع ص 1/8 س 8 . 
(11١)الروضة‏ البهية: في الركوع ع ١‏ ص 517. 
(؟١)المقاصد‏ العلية: في الركوخ ص 15 
١0‏ ذ كرى الشيعة: في الركوع س “اص 787. 


كتاب الصلاة / وجوب الطمأئيثة في الرقع ل - بلا 


فلا يشرع فيه التطويل. وردّه في «الذكرى» بالأخبار الحاثّة على الذكر والدعاء 

في الصلاة من دون تقد بمحل مخصوص :ولي وجا البقاضد '» أن ماذكره ه في 
الذكرى متّجه ويلوح من المبسوط الأوّل ؛ انتهى. ولعلّه فهمه من قوله ؟ : رفع الراض 
واجب حتى ينتصب ويطمئن» انتهى. 

وفى «النفلية” والفوائد الملية» استحباب زيادة الطمأنينة فيه بغير إفراط, بل 
بقدر الذكر الواقع فيه, وهو قول: «سمع الله لمن حمده ئ» واحتمل في «المقاضد 
العلية *» البطلان فيما إذا اطمأنّ ساكتاً غير ذاكر وزاد عن مسمّى الطمأنينة بحيث 
يخرج عن كونه مصلّياً عند من علم أنّه غير ذاكر. 

وقد سمعت أن الشيخ في «الخلاف» ادّعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة 
والأكثر ون كما في «الذكرئ! وجامع المقاصد" وإرشاد الجفعرية*» على خلافه. 
وفي «الدروس» في ركنيّتها قولان'. وف «المفاتيج * '» انّ القول بالركنية شاة: 

وفي «حاشية المدارك ' '» حكم الشبيخ بالوكنية للأخبار الواردة في أن من 
لم يقم صلبه فلا صلاة له. وقد اسَدلوا.في.بحيث ركنية:القيام بأنّ من أخل بالقيام 
مع القدرة لا يكون آتيأ بالمأمور به على وجهه. ومن المعلوم أنّ هذا شامل 


, جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ع.ى خبار؟‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الركوع ع ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) النفلية: في سنن الركوح ص ١14‏ . 

(5) الفوائد الملية: في سنن الركوع ص ١1‏ ؟ 0 

(8) المقاصد العلية: في الركوع ص 779 

(1) ذكرى الشيعة: في الركوح ج “اص ١٠/ا.‏ 

() جامع المقاصد؛ في الركوع ج ١‏ ص 78/86. 

(8) المطالب المظفرية؛ في الركوع ص ٠١4‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا/؟). 

(4) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص /ا/1١‏ . 

.١١5 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج‎ )٠١( 

.)١19/55 س 5 ؟ (مخطوط في المكتبةالرضوية برقم‎ ١١١ حاشية المدارك: في الركوع ص‎ )١١( 


»لل ب ل هفتاح الكرامة / ج ا 
وطويل اليدين ينحني كالمستوي. 


لما نحن فيه. وقول الصادقطَيٍّ في صحيح زرارة «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» 
كما يدفع قول الشيخ يدفع القول بركنية القيام مطلقاًء وإن كنّا أجبنا هناك بجوابين 
لكنّ أحدهما لا يتمشّى في المقام وهو أَنّ الفرض نادر الوقوع: والجواب الثاني * 
عنه يشكل تمشيه هناء فالأحوط مراعاة مذهب الشيخ, لأنّ التعارض من باب 
العموم من وجه. انتهى كلامه حرسه الله تعالى فتأثئل. 
[في انحناء طويل اليدين] 

قيوله قدّس الله تعالى روحه: «وطويل اليدين ينحنى 
كالمستوي»كما صرّح به جمهور المتأخرين لانتفاء حقيقة الركوع إذا ني . 
الانحناء المذكور. وهو المشهور,كما.فئ ##مجمع اليرهان '», 

وفني «التحرير ' والتذكرة ' والدروس؛ والييان* وجامع المقاصد١'‏ والروض”"» 
وغيرها* أنّ قصيرهما وفاقدهماءينحنيان أيضاًكالمستوى حملاً لألفاظ النصوص 
على الغالب. لأنّه الراجح. وفي «مجمع آلبرهان'» أنه المشهور. وفي «البسيان» 

# _الجواب الثاني أ الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقد ذكرناهما فيما 
مضى (مند وي ). 


. 01 مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع ج ؟ ص‎ )١( 
.7١ ص 4س‎ ١ (؟) تححرير الأخكام: في الركوع ج‎ 
.13537 (؟) انذكرة الفقهاء: في الركوغ ج ؟اص‎ 

(4) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص 176 . 

(0) البيان: في الركوع ص 86. 

() جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 588 . 

(/1) روض الجنان: في الركوع ص 7/ا؟ س 39 . 

() كمدارك الأحكام: في الركوع ج اص 581. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع ج ؟ ص 5807 . 


كتاب الصلاة / قيمن عمج عن الالتاء ل ببسب فح ال 


والعاجز عن الانحناء يأتى بالممكن. فإن عجز أصلاً أومأ برأسه. 


لا يجزي قصيرهما أن ينخنس لتصل كقّاه ركبتيه '. 

وقال في «مجمع البرهان "» وأمّا الحناء طويل اليدين وقصيرهما كالمستوي 
فدليله غير واضح. ولا يبعد القول بالانحناء حتى يصل إلى الركبتين مطلقا لظاهر 
الخبر مع عدم المنافى وعدم التعدّر. نعم لو وصل بغير انحناء يمكن اعتبار ذلك مع ْ 
إمكان الاكتفاء بما يصدق عليه الانحناء. ولا شكٌ أنّ ما قالوه أحوط فى الطويل, 
وفى القصير ينبغى اعتبار ما قلناه, انتهى. ْ 

[في العاجز عن الركوع] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والعاجز عن الانحناء ناي 
بالممكن 4 أي العاجز عن الانحناء الواجبٌ تي بالممكن كما هو قول العلماء 
كافة كما في «المعتبر '». وفى «المبسوظ “االتذكرة أه لو أمكنه الاتحتاء إلى أحد 
الجانبيين وجب. وبه قال في «المقاصيد العلية ». . وفىي «الدروس" والذكريىفث 
الاقتصار على تسبته إلى الشيخ. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن عجز عن الانحناء أصلاً 
اوها برابنة »ذا صم عد الادضاء إل الهذ السك أل ووخدبول بالتاد 
أومأ بإجماع العلماء كاقّة كما في «المعتير"» برأسه أو بعينيه كما قالوه كما في 


.80 البيان: في الركوغ ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع ج ؟ ص /51؟ , 
(؟) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص 117 . 

(4) المبسوط: في الركوخ س ١‏ ص .٠١59‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: فى الركوع ج '' ص ١78‏ . 

(1) المقاصد العلية: في الركوع ص 5117 . 

(/) الدروس الشرعية: في الركوع ج امس لالاا. 

(4) ذكرى الشيعة: في الركوخ ج لاص 16؟. 

(5) المعتبر؛ في الركوع ج ؟' ص 1917 , 


ل مففتاح الكرامة / ج ا 


«المفاتيح '». ويه صرّح الشهيدان ' وغيرهما '. 
أي من كان على هيئة الراكع ] 
قوله قدّس الله الى روحه: «والقائم على هيئة الراكع 4 خلقة 
أو #لكبر أو مررض يزيد الحناء فسير ا للفرق» وهذه الزيادة واجية 
كما في «الشرائع ؟ والارشاد * والدروس ' والبيان" والموجز الحاوىي” وجامع 
المقاصد؟ وحاشية الارشاد'' وكشف الالتباس '' والميسية» وكذا «الروض"'». 
ري يكن هده اللغريا بها إذا لم يخرج بدللكا عن مسمّى الراكع. ُ 
وفي «جامع المقاصد» أَنّه لوكان انجناؤه على أقصى مراتبالركوع ففي ترجبيح 
الفرق أو هيئة الركوع تردّد '. وف «الذكرى ؟' والدروس"؟' والموجز الحاوي؟١‏ 


. 117525 مفاتيح الشرائع: في كيفية الركوع ج‎ )١( 

(") ذكري الشيعة: في الر كرع جإ// يوسو ماففان: في الركوع ص 1/١‏ س ٠١‏ 
(17] كمدارك الاحكام: في الركوع ج ص 581 

(5) شرائع الإسلام؛ في الركوع ج ١‏ ص 88. 

(5) إرشاد الاذهان: قي الركوع ج ١‏ ص 704. 

(1)الدروس الشرعية؛ في الركوع ج 1ص 126 ١ا.‏ 

(/؟) البيان؛ في الركوع ص 88. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الركوع ص 4. 

(3) جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 5835؟. 

0/3 حاشية الإرشاد: في الركوع ص ٠س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 
. س 1 (مخطوط في مكنبة ملك برقم 7/75؟)‎ ١١4 الالتباس: في الركوع ص‎ فشك)١١(‎ 
, ١١ روض الجنان: في الركوع ص /ا؟ س‎ )١؟(‎ 

. 584 ص‎ ١ جامع المقاصد: في الركوع ج‎ )١9( 

.518 ذكرى الشيعة: في الركوع ج ؟ ص‎ )١4( 

(6١)الدروس‏ الشرعية:؛ في الركوع ج ١‏ ص 7795 . 

5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الركوع ص 14/., 


كتتاب الصلاة / حكم مّن كان كالراكع ذائماً -_7؟7؟7ت_ تت را اس 


وكشف الالتباس ' وجامع المقاصد؟ والمسالك"؟ والمقاصد العلية » انّه لو أمكنه 
أن ينقص من انحنائه حال قباس باعساد او عيرم وحب ذللق اما ول" تحب 
الزيادة حينئذٍ حال الركوع لحصول الفرق. 

وفي «السبسوط * والمعتبر' والمنتهى" والتذكرة* والمقاصد العلية؟ 
والمسالك *' والمدارك ١ ١‏ وكشف اللثام ' '» ان القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه 
زيادة الانحناء اليسير لتحقّق حقيقة الركوع. وإِنّما المنتفى هيئة القيام. وأجاب فى 
«جامع المقاصد'» بأنه لا يلزم من كونه حدٌ الركوع أنه يكون ركوعاً. لأنَ الركوع 
من فعل الانحناء المخصوص ولم يتحّق. ولأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق 
بينهما ولا دليل على السقوط ولظاهر قولهكَفبكلظ «فائتوا منه بما استطعتم» وما 
دل على وجوب كون الإريماء للسجود أخفطن َيِه على ذلك. انتهى فتأمّل. 
واستشكل في «التحرير ؟ '» ولم يرجّح في «الذكرئ ؟1». 


, )177 س. 4 (سخطو ط في اتكطة ملك برقم‎ ١٠١1 كشف الالتباس: في الركوح ص‎ )١( 
.184 (؟) جامع المقاصد: في الركوع ج اص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الصلاة في الركوع ج ١‏ ص 4١5؟.‏ 
(5) المقاصد العلية: في الركوخ ص 517 . 

(0) الميسوط: في الركوع ج ١‏ ص 16 

(1) المعتبر: في الركوع ج ؟ ص 144. 

(/ا) منتهى المطلب: في الركوع ج اعص "ماس 5. 
(4) تذكرة الفتهاء: في الركوع بج 1ص 157 . 

() المقاصد العلية: في الركوخ ص 511 . 

.؟١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في الركوح بم‎ )٠١( 

.5817 مدارك الأحكام: في الركوع ج "اص‎ )١1١( 
.,/4 اللثام: في الركوع ج 4 ص‎ فشك)١١(‎ 

.785 جامع المقاصد: في الركوع ج "ص‎ )١( 

.5١ ص 75س‎ ١ تحربر الأحكام: في الركوح ج‎ )١14( 
.16 ذكرى الشيعة؛ في الركوع ج “ص‎ )١6( 


4 لل هفتاح الكرامة / ج * 


ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض 
قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته. 


[لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو شرع في الذكر الواجب 0 
انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت 
صلاته كما فى «التحرير ' والألفية؟ والبيان؟ والموجز الحاوي؛ وكشف 
الالثياس * والجعفرية؟ والذكرى" والدروس*» لكن فيما عدا الأخيرين ترك 
قوله: ولم يعدهء كما ترك ذكر «العمد» فى الأوّلين: وأمّا الأخيران فقد ذكر العمد 
وعد الأ عاط شيج كد قال سيك كه العود يأن تكون الإعادة في حالة لا 
يخرج بها عن حد الراكع. 

وفي «جامع المقاصد ام .. غامد اإولم يعده. يفهم منه أن الناسى لا تبطل 
صلاته. وكذا العامد إذا أعاد.الذكرء وليس يجيد لثيوت النهي المقتضي للفساد في 
العامد والاإخلال بالواجب أو تذَكْر الناسي شي حال الركوحع ولم يعد الذكر مسع 
احتمال الاجتزاء بالماتت به عناء لأ الناسى معذور. واو درك المضتّف قو 7 
ولم يعده. لكان أسلم, انتهى. ونحوه قال تلميذه في «إرشاد الجعفرية »'١‏ 


)١(‏ تحرير الأحكام: في الركوع ج ١‏ ص 4س 4؟ 

(1) الألفية؛ في الركوع ص 64. 

(5) البيان: في الركوع ص 8. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): قي الركوع ص .٠١‏ 

(0) كشف الالتباس: في الركوع ص ١7١0‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17؟) , 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي: ج )١‏ في الركوع ص ١١١‏ . 

() ذكرى الشيعة: في الركوع ج "ص .78١‏ 

(4) الدروس الشرعية:؛ في الركوع ج ١‏ حص 7,4 . 

(5) جامع المقاصد: : في الركوع ج م كص ,.559١‏ 

(١٠)المطالب‏ المظفرية في الركوع ص ٠١1‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 019/7؟). 


كتاب الصلاة / حكم العجز عن الطمأئيئة والرقغ س2 سس #18 


وفى «المقاصد العلية» فى صحّة الصلاة وعدمها لو أعناد العامد وجهان: 

معدي ار ف ار بالذكر في محلّه. وما مضى ذكر الله تعالى 
يوئر في البطلان كمطلق الذكر. وعدم الصحّة لتحقّق النهى فيما فعل من الذكر 

البو وي اياك اتك لع او 110 
إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب فلا يكون كالذكر المندؤب فى الصلاة. وهذا 
أقوي. ثم قال: وإطلاق العبارة أي عبارة الألفية ‏ يحتمل الوجهين .١‏ 

وفى «كشق اللثام '» أنّ المنهى عنه إِمّا تقديم الذكر أو النهوض ولا يِوثّر شيئاً 
منينا فساد السلاة ايه اتديسد أن هل عبار؟ الكنان وهل الك أفنها تسوت 
إبقاع الذكر بتمامه راكعاً مطمئئاً قال: هذا إن جو ب الاطمثئان بقدر الذكر 
وإلا فالمبطل إيقاح شيء من الذكر في [فبرة قل الركوع. انتهى. 

[لو عجر عن:الطمأنينة والرفج] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وأو عجر عن ألطمأئينة في الركوع 
سقطت؟ كما قطع به كل من تعراض له. وفي «جامع المقاصد" وكشف اللثام غ» 
لكن ينحني مع الإمكان زيادة حتى يأتي بالذكر راكعاً. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوكذا لو عجز عن الرفع» 
والطمأنينة فيه هذا أيضا مما لا كلام فيه, وإِنّما الكلام فيما لو قدر على الرفع 
قبل التلبّس بالسجود, ففي «الخلاف* والمبسوط"» أنه لا يعود. وفى «المسعتير" 


(١]المتاحد‏ العلية؛ : في ألر5 قوم ص أي"؟ - 511 , 
"و )كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص 1لا. 

(5) جامع المقاصد: في الركوع ج "ص .11١‏ 
(2) الخلاف: في الركوع ع ١‏ ص 761 مسالة 18 
(1) الميسوط: فى الركوع ج ١‏ ص أ 

,.؟5١86 المعتير: في الركوع ج عن‎ ١ 


والمنتهى '» هو مشكل. وفي «الدروس" والتحرير'» الاقتصار على نسبته إلى 
الشيخ. وفي «التذكرة أ ونهاية الإحكام* والموجز الحاوى' وكشف الالتياس”» 
أنه بعود. 
وفي «البيان» لو قدر على الرفع والطمأنيئة بعد أن ن جلس للسجود فالأقرب 

أنه لا يتدارك وكذا لو تركهما نسياثاًء . مع احتمال الرجوع قويّاً في الموضعين. 
وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنَّ يسرجسع لهسما. 
ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له. ومنعه في المعتبر للا يزيد ركناً. والأقرب 
جواز قيامه منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه. ولو قام لم تجب الطمأنيئة هنا قطعاً 
لهذا القيام*. انتهى. وفي «الذكرى» ما في المعتبر جيّد على مذهبه؛ إذ الطمأنينة 
ليست عنده ركنأ ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود؛. كنت 
في «المنتهى ' » ما في المعتبر هج #ورالر جو بعد أن ع استشكل فيه. وقوأه 
أيضاً في «الجعفرية' » ولح ازجاع في «التذكرة''» فظاهرها التردد. 


)١(‏ منتهيى المطلب: في الركوع هن ارشي ما 

(1) الدروس الشرعية: : في الركوع ج ١‏ ص 778 . 

(1) تحرير الأحكام: : في الركوع ج ١‏ أصض ا ٠1س‏ 1. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الركوع ج اص 184. 

(8) نهاية الإحكاء: في الركوع ج ١‏ ص +18 . 

(1) الموج الحاوي (الرسائل العشر): في الركوخ ص 4/,. 

(/) كشف الالتباس: في الركوع ص, 14 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/9؟) . 

(8) البيان: في الركوع ص 81. 

(5) ذكرى الشيعة: في الركوع بج “اص 581. 

)٠١(‏ منتهى المطلب :في الركوع ج ١ص‏ 784 س ؟. 

)١١(‏ قال في الرسالة الجعفرية: ص ١١١‏ ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ 
وكذا قيلها على قول, انتهي. وعبارته وإن ن لم تكن ظاهرة في تقوية ما في المعتبر إلا أنها 
ملازمة لها لان أمثال هذه العيارات كما نيّهنا عليه مرا وأنعس اشتار التول النذكوى فهو 
قوي وإلالم يختره, فتأمل . 

, 1817 تذكرة الفقهاء: في الركوع ج “اص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / استحباب التكبير قبل الركوع 6 سا !اباي 


فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب. 
ويستحبٌ التكبير قبله, 


وصاحب «إرشاد الجعفرية '» وافق البيان. 
وفي «الخلاف'» لو شك في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود ام يلتفت, 
للإجماخ على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له. والمحمٌّق ؟ ظاهره التوئف. 
وفي «الذكرى *» الوجه القطع بما قاله الشيخ. 
[فى وجوب تحصيل ما يعتمد عليه ] 
قوله قدّّسلله تعالى روحه: «فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب» 
كما نص عليه في «المبسوط '» وغيره' فيماإف!ءإفتقر في الركوع إلى ذلك. وكذا 
لو افتقر إليه في ألرفع أو الطمأنينة كما نطن عليه جمّاعة ”. وعبارة الكتاب قابلة 
لشمول الجميع. وقالوا: يجب تحصيل مالجتتض والاعتماد عليه من باب 
المقدّمة, فلو افتقر إلى عوض وجب بِفَلْموَإِن8!413 كان قد ورا إذا لم يضدّ بحاله. 
[فى استحباب التكبير قبل الركوع] 
قؤله كذ د انه سال ,روضة: #ويستحب التكبير قبله» أمّا استحباب 
التكبير فعليه أ ستقرٌ الإأجماع والمخالف الحسن لساك كنبا في «الذكرى ” 


)١(‏ المطالب المظفرية: ؛ في الركوع ص ٠١4‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتتبةالمرعشي برقم 9/1/7؟). 

(1) الخلاف: في الركوع ج ١‏ ص 67 مسألة .7١5‏ 

(؟) المعتبر: في الركوع ج ؟ صن .5١86‏ 

(5) ذ كرى الشيعة: في الركوع ب 7ص 587 

(6) المبسوط: في الركوع ج ١‏ ص ,٠65‏ 

(1) كالييان: في الركوع ص 873. 

() منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: : في الركوع ج ؟ ص :,19١‏ والسيّد العاملي في 
المدا رك: في الركوع ج “اص 88 ", والفاضل الهندي في كش ف اللثام: في الركوح ج 4 ص 1/14 

(8) ذكرى الشيعة؛ فى الركوع ج اص 0/0 7. 


ا سس ههييجيجيبيبيب يب هفتح الكرامة / ج 8 


وعليه اتفاق أصحابئنا قديماً وحديثاً ما عدا الحسن كما فى «الحدائق '» وهو 
المعروق من مذهي الأصحاب كما في «المدارك '» وليس بواجب عتد علمائنا 
كما في «التذكرة'» وأكثر أهل العلم على استحيابه كما في «المعتبر * والمنتهى ”» 
وهو المشهور كما في «المختلف١‏ والروض" ومجمع اليرهان'» ع في 
الأخيرين ': ان الشهرة عظيمة. ومذهب الأكثر كما فى «السنتهى "'» أيضأ 
و«جامع المقاصد '' وكشف اللثام''» ويدل عليه صريح خبر علل الفضل بن 
شاذان '' كما في «إحاشية المدارك؟'». 

وفي «المبسوط؟' والمراسم' '» نسبة القول بوجوبه إلى بعض أصحابنا 


)١(‏ الحدائق الناضرة: في الركوع ج / ص 68؟. 

(؟) مدارك الأحكام: في الركوح بج “اص 744. 

(5) الموجود في التذكرة المطبوع قديطادج ١:ضي19١‏ س "١‏ وجديداً: ج اص 174 هو قوله 
«عند أكثر علمائنا» والظاهر أنه هو الكلسحيح ذلك لأنّه حكى بعد ذلك قولاً عن بعض علمائنا 
بالوجوب, ولو كان المذكور في الْشَرَحْحتحيحاً لم يصمٌ هذا النقل ولا يوافقه كما لا يخفى . 

(4) المعتبر: في الركوع ج ١‏ صن/257. 

(0) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 84؟ س 5. 

(1) مختلف الشيعة: في الركوع جع ص .77٠١‏ 

(/) روض الجنان: في الركوع ص ؟/ا؟ س ؟؟ . 

(4) مجمع القائدة والبرهان: في الركوع ب ؟ ص 7017 . 

(5) الموجود في النسخة الخطية؛ «في الأخير» ويؤيّده أنَا لم نجد دعوى الشهرة العظيمة إل 
فى بضمع الفانهة والبرفان: قرام : 0 0 
)٠١(‏ الموجود في المنتهي: ج ١1ص‏ 84س اهو قوله «قول أكثر أهل العلم» كما نقله أَوّلةٌ وأمًا 

التعبير الثاني فلم نجده فيه. فراجع . 

(؟1) كشف اللثام: في الركوع ج 4 ص 4/. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب /امن ابواب تكبيرة الإحرام ح اج اص ؟؟. 

.) ١5 (مخطوط فى المكتبةالرضوية برقم‎ ١١ حاشية المدارك: في الركوع ص ؟١١ س‎ )١4( 

المبسوط: في الركوع ج ١‏ ص .١١١‏ 

39 المراسم: في كيفية الصلاة ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / استحباب التكبير قبل الركوع 


وفي الأخير: أنه الأصممٌ في نفسي. ونقل ذلك عن الحسن 'ء ويشر إلى ذلك كلام 
«الانتصار ؟" والفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءطكة '». 

وقال الشيخ نجيب الدين العاملى ب: يشم من المفيد في كستاب «الا سراف *» 
الوجوب حيث لم يفرّق فى عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلا أنه 
ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أُوّل الصلوات, 
انتهى. قلت: لعلّه استشعر ذلك منه. لأنّه لم يقل كصاحب «النزهة» وغيره حيث 
عدوا التكبيرات ونصّوا على أنّ الواجب منها واحدة وهى تكبيرة الاحرام؛ فتأمّل. 

وفى «الوسيلة”» أن تكبير الركوع مختلف فيه. وفي «الشرائع'» التردّد ثم 
استظهار الندب. وفى «المدارك" والحدائق*» أنّ المسألة محل إشكال. 

وأننا كونه قبله ‏ أي حال اتقيام ‏ فه :ثيب الأصحاب كما في «المعتير' 


وذقنا 


. 77١ نقله عنه العلامة فى مختلف الشيعة: في الركوع ج لطن‎ )١( 

(؟) الانتصار؛ في رفع اليدين قي التكبيرابهر صمي ١49‏ . 

(! فقه الر ضائكة : العملاة ص .١١٠١‏ 

(4) لم نظفر بكتاب نجيب الدين إلى الآن. وأمّا المنقول عنه وهو كتاب الأشراف للمفيد فعبارته 
محتملة للوجوب والاستحباب, فإنّه بعد أن ذكر عدد الكبار من حدود الصلاة وعد منها 
تكبيرة : الافتتاح قال: باب عدد الصغار من حدودها وعددها سيعة أرلها القراءة لم تكبيرة 
الركوع ثم التسبيح ثم تكبيرة السجود ثم القنوت ثم التشهّد ثم التسليم. انتهى. الأشراف 
(مصئفات الشيخ المفيد: 3) ص 7؟ وعبارته كمائرى محتملة للاستحباب بقريئة ذكر مأ هو 
سلم استحيايد كالتنوت. . ومحتملة انا لسوت بقريقة ذكر القراءة والتشهد الذي ذهب 
الأكثر بل المشهور إلى وجوبهماء ولا يبعد أن يكون : اصطلاح الصغار تعبيراً عن مستحيّات 
الصلاة فتامّل. وأما النزهة فعبارته صريحة في الاستحباب فإنه قال: والمستحب منها أي 

من التكبيرات ‏ تسعون: إلى أن عدّ منها تكبير الركوع:؛ فراجع نزهة الناظر: ص 77-77. 

(0) الوسيلة: فيما يقارن حال الصلاة ص 517. 

(1) شرائع اللإسلام: في الركوع ج ١‏ ص 86. 

(/9) مدارك الاحكام: في الركوع ع اص 5914. 

(8) الحدائق الناضرة: في الركوع ج ,ص 508 . 

. ١148 المعتبر: في الركوع ج ؟ ص‎ )١ 


قن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


7 اي 
رافعاأ بذ بك بحذاء أذنيه, 


والمدارك '» وعليه نص الأكثر؟. 

وفى «مجمع البرهان'» لا يشترط فيه القيام للأصل. وفى «الخلاف ؟» يجوز 
أن يهوي بالتكبير. وفي «الذكرى *» وغميرها" لا ريب في الجواز إل أن ذاك 
أفضل. وفى «المنتهى" وجامغ المقاصد» إن أراد الشيخ المساواة فممنوعٌ". وتقل 
عن الكاتب فى «الذكرى '» في بحث السجود أنه قال: إذا أراد أن يدخل فى فعل 
من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع 
بديه إلى نحو صدره. انتهى. وعن «مصباح السيّد» انه قال فه: وقد روي انه إذا كثر 
للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتككبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال 
عنه '. وفي «تعليق الإرشاد» لوكي هويام وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثئم 
وبطلت صلاته ' '. ونحوه ما في«اتجَامِع:التقاصد"'». _ ه 


.86 مدارك الأحكام: في الركوع ج اص‎ )١( 

(؟) كالمحقق التاني في جامع المقاصد: نج ؟ ص ,»5١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: مع 
ص /, والمحمّق السبزواري في الذخيرة: ص ا سس 35 . 

(1) مجمع الفائدة ة والبرهان: : في الركوع ج ١‏ ص بآ ؟ , ' 

(؛) الخلاف: : في جواز تكبير الركوع هويا ج ١‏ ص 747 مسالة 45. 

(10 ذقرى الشيعة: في الركوع ج م اصن 7/8 

(1) كمدارك الأحكام: : في الركوخ ج اص 5"906. 

() منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ صن 184 س ١؟,‏ 

(8) جامع المقاصد؛ في الركوع ج "ص ١59؟.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: فى السجودج *'ص 595. 

.5١4 نقله عند في المعتبر؛ في السجود ج ؟ ص‎ )٠١( 

(15) حاشية الإرشاد: في الركوع ص ٠‏ لاس 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/], 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في السجود س ؟ ص .١١06‏ 


كتاب الصلاة / في استحباب الذكر تاهضا عن الركوع سس سه ولام 


وكذا عند كلَّ تكبيرة4 ,هذا تقدّم الكلام فيه مستوفى عند البحث في تكبيرة 
الإحرام وذكرنا فروعاً ثلاثة قبل الفصل الرابع في القراءة» لها نفع في المقام. 
وقال الشهيد في «الذكرى '»: إن رفع اليدين ثأبت في حق و القاعد والمضطجع 
والمستلقى. 


[في استحباب سمع الله لمن حمدة ناهضاً] 
قو له :ل وسمع الله لموهددة نانش .المراد أنه يقول ذلك بعد رفع الرأس 
وأتتصابه من الركوع فيكون موافقاً لإجماع صريح «المنتهى '» وظاهر «المعتبر" 
والمسالك “» وللمشهور كما في «الفوائد«الملية © كالحدائق'» وللأكثر كما في 
«الذكري"» وهو خيرة «المقنعة* والمصباح* والسرائر ١"‏ والشرائع ١١‏ والنافع ١"‏ 


7/5١ ذكرى الشيعة: في الركوع ج ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 786 س 38. 

(؟) المحتير : في الركوع ج ؟حس .7١7‏ 

(]) مسالك الأفهام: في الركوع ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(8) لم نجد ذكر الشهرة في الفوائد. بل ظاهر عبارته فيه يده فإنّهِ بعد أن أطلق القول المذكور 
ولم يُصرّح بكونه حبين الرفع أو غيره قال في آخر كلامه ؛ وذكر بعض أصحابنا أنه يقول: سمع 
الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدقعه انتهى . ومفاد هذا الكلام 
أنه غير راض بذلك. رآ جع الفوائد الملية: في الركوح ص 5١6‏ و “با ؟ , 

(1) الحدائ ئق الناضرة؛ شي في الركوع ج ّ م ص "أ , 

() ذكرى الشيعة: في الركوع ج " ص 14 , 

(8) المقنعة: في الركوع ص ٠١86‏ . 

(9) مسباح المتهجّد: فيما ينبغي في الصلاة من الأقوال والأفعال ص 4*. 

)٠ :)‏ السرائر: في كي ا د ل 

(17) المفتصر التاقع: في الركوج ص 06. 


والمعتبر' والمنتهى ' والتحرير” والتذكرة؟ ونهاية الاحكام* والتيصرة١‏ 
والذكرى" والنفلية* وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع '' والجعفرية؟١١‏ 
وشرحيها"” والروض ١‏ والفوائد الملية؟' والوسسيلة؟*'» في مستحيّات 
الكيفيّات. نقل ذلك عن «الجامع''» ولم أجذه. وعن «المقت» "ا 
وفي «النهاية*' والخلاف؟'» فإذا رفع رأسه مسن الركوع قال وفي 
«الخلاف» الإجماع عليه. وفي «المراسم' '» ثم يرفع اسبح ريم ل 
ولعل الكل بمعنى واحد . 


. 7١ ص‎ ١ المعتبر: في الركوع ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 66س ١8‏ . 

(؟) تحرير الأحكام: في الركوع ج ابفن "© سن “9 . 

(4) تذكرة الفقهاء: في الركوع ج اص .3787. 

(0) نهاية الاحكام: في الركو و 

(1) تبصرة المتعلمين: في الركوح 77 

(/) ذكرى الشيعة: ؛ في الركوع ج 7ص 7/87 . 

(8) النفلية: في سئن الركوع ص .١١4‏ 

(5) جامع المقاصد: في الركوع جع ؟ ص ١15؟.‏ 

.)1884 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١١1 س‎ 4١ فوائد الشرائع: : ص‎ )٠١( 
.١1١١ في الركوع ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي؛ ج‎ )1١( 
. المطالب المظقرية: :ص ١٠س 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1لالا؟)‎ )١( 
. 71/4 روض الجنان: في الركوع ص‎ )١( 

.5١/ الفوائد الملية: في الركوع ص‎ )١4( 

.58 الوسيلة: الصلاة في الكيفية المندوبة ص‎ )١8( 

(151) وجدناه في الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص 56ل. 

.51 المقنع: كتاب الصلاة ب 7ص‎ )١0( 

(18) النهاية؛ باب كيفية الصلاة و... ص .١‏ 

(14) الخلاف: في الركوع ج ١‏ ص 70١‏ مسألة .٠١١‏ 

(20)المراسم: في شرح الكيفية ص ,/١‏ 


كتاب الصلاة / في استحباب الذكر ناهضاعن الركوع + _ طب لالم 


وفي «اللمعة' والروضة '» في حالة رفعه منه. ونحوه ما في «الإرشاد » 
ولم يقئّده بشىء في «البيان “». وفي «الغنية *» أنه يقوله عند الرفع: فإذا استوى 
قاتماً قال: والحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والنظمة والجوه والجبروت: 
وهو المنقول عن التفي' وظاهر «الاقتصاد ' ». 

ونقله فى «الذكرى*» عن ظاهر الحسن والسرائر, والموجود في «السرائر» 
ثم يرفع رأسه من الركوع وهو يقول بعد فراغه من الرفع «سمع الله لمن حمده» ... 
إلى آخره. 

وفى «المبسوط ١‏ والجُمل والعقود '' والوسيلة؟'» فى مستحبّات الأفعال 
أنه يستحبٌ ذلك عند الرافم. ش 

وفي «الذكرى "» ان ما قاله الحلبيان مزةود بالأخبار المصرحه بأنّ الجميع 
بعد انتصابه. والأمر كما قال كما فى «كشفههاللتاء!! ». 

ولا فرق فى هذا الذكر بين الاميام والتفخوم والمتفرد إجسماعاً كما فى 


,78 اللمعة الدمشقية: فى الصلاة ص‎ )١( 

() الروضة البهية: في الركوع ج ١‏ ص 114 
()إرشاد الاذهان: في كيفية الصلاة ج اص 185. 
(4) البيان: فى الركوع ص 33 

(6) غنية التروع: في كيفية الصلاة ص 84. 

(1) الكافي في الفقد: في كيفية الصلاة ص ١157‏ . 

(/) الاقتصاد: فيما يقارن حال الصلاة ص 7179 , 

(8)ا ذكرى الشيعة: فى الركوع بج ”م 703 , 

(4) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 714. 
)٠١(‏ المبسوط: في الركوع ج ١‏ ص ١١١‏ . 

.,/١ الحّمل والعقود: فى المسئوتات من أفعال الصلاة ص‎ )١١( 
.44 الوسيلة: فى الأفعال المتدوبة من الصلاة ص‎ )١؟(‎ 
.77/4 ص٠7 ذكرى الشيعة: في الركوع ج‎ )1( 

./1 كشف اللثام: في الركوح ج 4 ص‎ )١4( 


07 ببسب ييحي بي هفتا الكرامة / ج 7 
«المتتهى '» وعند علمائنا كما في «المعتبر " والمسالك ' والبحار ». 

وفي «المدارك *» لو قيل باستحباب التحميد خاصّة كان أولى لصحيح جميل. 
وفي «المنتهى' ونهاية الإحكام”» قال الشيخ في المبسوط: ولو قال «ريّنا لك 
الحمد» لم تفسد صلاته لِأنّه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيتطِكا أولى بل 
فى «المئتهى» عندنا 

٠‏ وفي «المعتير» يستحبٌ الدعاء بعد سمع الله لمن حمده بأن يقول «الحمد له 

أهل الكبرياء والعظمة» إمامأكان أو مأموماً ذكر ذلك الشيخ. وهو مذهب علمائتا. 
ثم نقل عن بعض العامّة أنّ الامام والمأموم يقولان: «ريّنا لك الحمد» وعن أبي 
حنيقة يقولها المأموم دون الإمام. ثم رجم قولنا أنه المروئي عن أهل البسيت 
عليهم الصلاة والسلام وأنّه أفصح لفظ أب أبلغ فى الحمد فيكون أولى, ثي أيّده بما 
رواه أحمد في مسنده., ثم نقل علق التي أنه قال: إن قال «ريّنا ولك الحمد» لم 
تبطل صلاته. ومن الجمهور من استظرالواوجلانْها زيادة لا معنى لهاء وقال بعض 
أهل اللغة: الواو قد تزاد فى كلام لانت انتهى-مارقق المعتبر. 

وفى «الذكرى » أنكر فى المعتبر «ريّنا لك الحمد» وتدفعه قضية الأصل 
وخر الحسين بن سعيد وطريقه صحيم. وإليه ذهب صاحب «الفاغره واشتاره 
ابن الجنيد ولم يقيّده بالمأموم: انتهى ما في الذكرى. قلت: هذا الخبر رواه فى 


.56 س‎ ١80 ص‎ ١ منتهى المطلب: في الركوع ج‎ )١( 
. 7١7 المعتير: في الركوع ج ؟ ص‎ )1( 

(5) مسالك الافهام: في الركوع ج مع اص .1١35‏ 

(4) بحار الأثوار: : باب 18 في الركوع ج 386 ص ١١7‏ . 
(5) مدارك الأحكام: في الركوع ج اص 595. 
(1) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 181 س 4. 
() نهاية الااحكام: في الركوع ج ١‏ ص 46 . 

() المعتبر: في الركوخ ج ؟ ص 5١1-75١‏ . 

) ذكرى الشيعة: في الركوخ ب ''ص 774. 


كتاب الصلاة / فى استحباب الذكر افشأعن الركوع سس لاا 


«الذكرى '» عن الحسين بن سعيد بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق نك 
أنّهِ «قال: إدَا قال الامام «سمع الله لمن حمده» قال من خلفه: ريّنا لك الحمد. 
وإن كان وحده أماما أو غيره قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين». 

وليعلم أنه اختلفوا في رفع اليدين بعد الركوع: ففي «الفقيه » ثم أرفع رأسك 
من الركوح وارفع يديك واستو قائما ثم قل «سمع الله لمن حمده» ... إلى آخره. 
ونقل ذلك فى «الذكرى '» عن على بن الحسين وصاحب الفاخر وقرّبه فيها لصحّة 
الخبرين وعدم إنكار الشيخ لشيء منهما في التهذيب وأصالة الجواز وعموم «أنّْ 
الرفع زيئة الصلاة واستكانة من المصلّي». ومال إليه في «المدارك؟ ومجمع 
البرهان *» ونقى عته اليأس 5 «البيان١‏ والحيل المتين "». 

وعن رسالة «التحفة” للسيّد نعمة ,لله الجزائري أن هذا الرفع مصاحب 
للتكبير وأَنّه ادُعى أن الخبرين صر يطا نفلل ذلك وفيه نظر ظاهر. وتبعه على ذلك 
بعض المتأخّرين * عنه. واستدا عليه بأنه 8# ثبت استحباب الرفع ثبت استحياب 
في الخبرين الملزوم مع إرادة اللازم, انتهى. وفي «التلخيص ' '» يستحبٌ التكبير 
للركوع والسجود أخذاً ورفعاً. وفي «تخليصه» هذا هو المشهور وأوجبه سلار. 


.577 ذكرى الشيعة: في الركوع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: فى وصف الصلاة وأدب المصلي ج ١‏ ص .5١١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: في الركوع ع ؟ ص ا 

(4) مدارك الأحكام: في الركوع ج 7٠ص‏ 19131. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع ج ؟ ص 017 . 

(5) البيان: في الركوع ص 87. 

(7) الحبل المتين: في الركوع ص 515 . 

(و1) نقل عنهما البحراني في الحدائق الناضرة: في الركوع ج ماص 7١٠١‏ . 
)٠١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج /ا١)‏ ص 6511 . 


ا مفتاح الكرامة /, ج ؟ 


وفى «مجمع البرهان' والمدارك'» 0 من الخبرين دم تقييد الرفع 
تقدّم على السيّد نعمةالله وإِنّْما الكلام فى المجرّد عن التكبير؛ اتتهى حاصل كلامه. 

قلت: قال الكائب * فيما نقل عنه: إذا أراد أن يدخل فى قعل عن فرائض 
الصلاة ايتداً بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى 
21111 ع ا وهذه 
قد تعطي في أحد الاحتمالين أنه يكبّر للقيام من الركوع. فتأمّل. 

وفي «المعتبر'» لا يستحب رقي اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند 
علمائنا. وفي «المنتهى "» لا يرفخ يديه وق قيامه من الركوحء ذكره ابن أبي عقيل, 
انه غير منقول. دفي «الكرهع نط الى تائل باستحبابه إل ابني بابر 
وصاحب الفاخر. ونفاه ابن أبن قيل والفاضل:بوهو ظاهر ابن 3 لجِنيد ... الى اخنن 
كلامه المتقدم, 


لامع اكت والبرها رج مص 05؟, 

5 مدارك الأحكام: في الركوع ج ؟اص 41" , 

(1) ذكرى الشيعة: في الركوع ج لاص 19/1؟. 

(4) لم نعثر على هذا المتخّر في شيءٍ من الكتب التي بأيديناء وأمّا دعوئ هذا المتأخر أند ل 
يقل به أحدٌ من تقدّم على السيّد الجزائري, فقد نقل في الحدائق: ماضن عن الشيخ 
صالح البحراني في بعض أجوبة مسائله أنه | رتضاه وأفتئ به, وأشار إليه أيضاً في الجواهر: 
ل لض م ٠‏ فراجع . 

(0) نقل عنه الشهيد الاوّل في ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 851*. 

(1] المعثير: في الركوج ج ؟ صن 144 . 

(/) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ص 84س 8. 

(4) ذكرى الشيعة: في الركوع م “اص .88١‏ 


كتاب الصلاة / فى عدد تسبيح الركوع ب ١ب-اببننيييسس‏ 98 
والتسبيح ا ا ييا أو ثلاثاً صو ر نه : سبحان ريسي العظيم 


وبعتمدة:؛ 


وفي «البيان' والبحار » المشهور عسدم استحبابه. قلت: المصرّح بعدم 
الاستحصاب جماعة قليلون د وأكثر كتبهم خالبدعن دنر هذا الترع داخر بذكره 
في النفلية في المستحيّات ولا في الجّمل والوسسيلة في مندويات الأفعال 
والكيفيّات. وفي «رسالة البهائي» لا يكبر للرفع من الركوع بل يقول سمع الله. 
وقال فى «الحاشية» ولا يكثّر للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام 
إلى التشهّد. 

وفي «الذكرى '» نسبة استحياب هذا الرفع إلى جماعة من العامّة. وفي 
«البحار ك» لعلّه لا كا ن أكثر العامّة على :اتستحا/ب الرفع صار ذلك سببأ لرفعه عند 
أكثرناء انتهى. وفي «حاشية المدارك الظاهر لآ بمعونة الأخبار الظاهرة فى عدم 
استحيابه مثل صحيح زرارة وحسّاد. أن ورود هذين الخبرين بالاستحباب على 
التقية. ثيّ قال: مرادي بصحيحة ز رآرَةٌ المستجمعة لجميع الآداب والمستحبّات 
وكذا متسحتد الكشري الطريلة: لكن دلالتها اضعف وتتقوّى سفتوى المعظم 
والاجماع المنقول. انتهى كلامه داع ظلّه العالى. 

[في استحباب التسبيح سبعا أو خمساً أو ثلاثاً] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتسبيح يفا سيريا 

أو ثلاثاً» قال في «الخلاف' »: الشلاث أفضل إلى السبع إجماعاً. وفي 


.87 البيان: في الركوع ص‎ )١( 

(؟) بحار الأثوار: باب 88 الركوع وأحكامه سم 486 ص .١١5‏ 

(*) ذكرى الشيعة: في الركوع ح اص .58٠‏ 

(؟) بحار الأثوار: باب 8غ الركوع وأحكامه ج 86قم ص .١١5‏ 

(0) حاشية المدارك؛ في الركوع ص 5 س ١8‏ (مخطوط في مكتية الرضوية برقم .)١119/93‏ 
)١(‏ الخلاف: في الركوع ج ١‏ ص 7195 مسالة .٠٠١‏ 


«جامع المقاصد' والمدارك '» ان ظاهر كثير من العبارات أ نّ السبع نهاية الكمال. 
وفي «الذكرى '» أن ذلك ك ظاهر الشيخ وأين الجنيد وكثير من الأصحاب, انتهى. 
وفي «الفقة © المنسوب إلى مولانا الرضاءكة أو تسعا . وفي «الوسيلة* والناقع ١‏ 

والتذكرة 'والبيان*و اللمعة 'والنفلية' ' والموجز الحاوي ' ١‏ وتعليق النافع '' والفوائد 
الملية '' ومجمع البرهان ١‏ وكشف اللثام * '» أة ستعا فنا زادء وفي جملة منها' ': 
أن ذلك لغير الإمام. وقد يظهر من بعضها"' أنّ منتهى جميع ذلك أربع وثلاثون 

اوماق وفي «المعتبر'» الوجه استحباب ما يتسع له العم ولا يحصل به السأم 
الا أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق إلا أن ن يعلم منهم الانشراح لذلك. وقد تبعه 


11 جامع المقاصد: لاضع ع‎ )١( 

)0 مدارك الأحكام: في الركوع ج اص ابش 

(؟) ذكرى الشيعة: في الركوع ج * ص /8. 

(؟) الفقه المنسوب للامام الرضاءة9! في الأكوع ٠١١)‏ . 

(0 و١)‏ ليس في عبارتي الوسيلة والتاقع نجنا فم زاد» بل عبارة الوسيلة هكذا: وقول ما زاد 
على تسبيحة واحدة ؛ في الركوع هن "التسبيج: #وعبارة النافع هكذا: مسيّحاً ثلاثاً كبرى 
فمازاد. راجع الوسيلة: ص 4 ومخاتصر النافع: ص 5 3, 

7 تذكرة الفقهاء: في الركوع ج لاض ١/١‏ . 

(8) البيان: في الركوع ص 817. 

)4 ليس في عبارة اللمعة أيضاً ما حكاه الشارح فاتها هكذا: ويستحبٌ الشثليث في الذكر 
فصاعداً, انتهى. راجع اللمعة: ص 6". 

(١٠)النفلية؛‏ ؛ فى سئن الركوع ص 1١94‏ . 

"5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الركوخ ص‎ )١١( 

- 4١1/8 (مخطوط في مكتبة الترعشي برقم‎ ١4 س‎ ١137 تعليق النافع: في الركوع ص‎ )١١( 
.)] 

.؟١4 الفوائد الملية: في سنن الركوع ص‎ )١( 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الركوع ج *ص 686 ؟, 

(6و/7١)‏ كشف اللثام: في الركوع ج ؛ ص +. 

( تالنفلية: ص ١١9‏ الفوائد الملية؛ ص ٠4‏ ؟, جامع المقاصد: ج ؟سصس 7357 

(18) المعتبر؛ في الركوع ج 1 ص ؟7١7.‏ 


كتاب الصلاة / فى عدد تسبيح لكوع تس سس سس “م 


على هذا لعل الجا له ون كد ركلا الديةا د والبحيق الثاني ' 
والصيمري والميسي وغيرهم لكن قد يظهر من جماعة١‏ منهم عدم تجاوز 
العددين المذكورين في خبري أبان" وابن حمران4 

وهل يستحبٌ مع الزيادة على سبع الوقوف على وتر أم لا؟ احتمل الثاني 
جماعة ؟ لظاهر الخبرين وعدم الدليل على إيثار مازاد على النصوص. وفى 
«الذكرى *'» الظاهر استحباب الوتر اظاهر الأحاديث وعد الستين لا ينافى 
الزيادة عليه, ولعله يريد أنّ ذلك هو الذي ضبط عدده. ْ 


وهل الواجب من الجميع الأولى؟ أم يمكن وصف الجميع به على جهة 
الوجوب التخييرىي؟ خلاف ف. وقد تقذم الكلام فيه في التسبيح في الركعتين 
الاخير تين واستقرب في «الذكرى ' '» كون الواجب الأولى وإن لم يقصدها وأنه 
أو نوى وجوب غيرها جاز. وفيها ١"‏ أيضياً أنه يستحبٌ للإمام رفع الصوت بالذكر 

في الركوع والرفع والمأموم يسرّ والمتف كحي إلا التسميع فإنّه جهر لصحيحة 
زرادة” '. وفي «النفلية *'» أنّ المنفرد مَخَيَرَقق جميع أذكاره من دون نص على 


, 18 ص 787 س‎ ١ ص 480 ومنتهى المطلب: ج‎ ١ كنهاية الإحكام: ج‎ )١( 

)1١(‏ الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ج “ص 597/1, والدروس: ج ١‏ ص //17, والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: ج ١‏ ص .1١6‏ وروض الجئان: ص 1/5" س 8 . 

(؟) جامع المقاصد: في الركوع ج ؟ ص 55917 . 

(4) كشف الالتباس: ص ١١4‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 177/ا؟) , 

(0) كالطباطيائى في مصابيح الظلام: في الركوع جم ؟ ص 5١0‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني) 

() كالشهيد الأول في الذكرى: ج ؟ ص 77/7: والصيمري في كشف الالتياس: ص ١15‏ 
(مخطوط في مكتية الملك برقم 9/17؟) والعلامة في المنتهى: ج ١‏ ص 5/7 . 

(لاو8) وسائل الشيعة: ب " أبواب الركوع ح ١‏ واج اص 31577و117. 

(5) منهم الشهيد الثاني فى القوائد الملية: في الركوع حى 86١؟‏ . 

(5 و١١‏ و؟١)‏ ذكرى الشيعة: فى الركوع ج ص ار او درا, 

. 584 تهذيب الأحكام:ج ”ص /الاح‎ ,١ س1١ الكافي: ج ص‎ )١1( 

(4١)النفلية:‏ في سئن الركوع ص .١١9‏ 


- 


ف 


والدعاء بالمنقول قبل التسبيح, 


التسميع بِأنّه جهر. وفي «الفوائد الملية '» ذكر المتفرد تابع لقراءته استحباباً. 
[في الدعاء بالمنقول قبل التسبيع] ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدعاء بالمنقول قبل التسبيح» 
ففي «الكافى ' والتهذيب » وأكثر كتب الأصحاب ؛ التي تعاض فيها لهذا الدعاء 
أنه مارواه زرارة في صحيحه عن أبي جعفر طلِيَيالقًا , وهو اللّهمٌ لك ركعت ولك 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي. خشع لك سمعي وبصري وشعري 
ولحمي ودمي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكفي ولا مستكبر ولا 
مبيحسي ٠‏ سبحأن ري العظيم وبحمده؛ ثلاث مرّات في ترشل. 

وفي «الفقيه "»: اللْهم لك ركيث (#كبينشعت ولك أسملت وبك آمنت وعليك 
كلت وائنك ربي: خشع للد وج و سمعى وبصري وشعرىق ويشرى ولحمي 
ودمي وميّي وعصبي وعظامي وما أقلت الأرض مني لله ربٌ ب العالمين. 

وفي كتاب «قلاح السائل “اللي “ومصباح الشيخة »: اللهم لك ركعت ولك 
خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ريّيء خششع لك سمعى 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 


. ١٠١86 القوائد الملية: في الركوح ص‎ )١١( 

(1) الكافي: في في الركوع وما يقال فيد سج “اص 4١س ,١‏ 

(©) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. اج اص لالاح 007 . 

(؟) منهم الشهيد الأرّل في ذكرى الشيعة: ج من لال ٠‏ وأبن إدريس في السرائر: ج ١‏ 
ص ؟؟؟ والسيّد العاملى في مدارك الأحكام: فج اح 41ل الداع وم 
الفائدة: اج اص 504. 

(0) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة و.. .اج ١ص 11١‏ 

(1) فلاح السائل: أدب العبد في الركوع ص ١4‏ 0 


.١١5 النفلية: في سئن الركوع ص‎ 0/( ٠ 


(4) الموجود في المصباح المطبوع قديماً هو الذي تقله عن غيره وهو «ما أقلّته قدماي» فراجع 
مصبا المتهحد: ى مستحبات الصلدة ع 000 


كتاس الصلاة / استحياب التجاقى فى الركوع سب ل باب 0 


وردٌ ركبتيه إلى خلفه, وتسوية ظهره ومد عنقه داريا لظهره, 


وبصري ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي لله رب العالمين, لكن في 
المصباح ذكر موضع «قدماي, الأرض منّي». 
[ردٌ الركبتين الى خلفه وغيره من المستحبات] 

قوله قدس لله تعالي روحه: «ورد ركبتيه إلى خلفه. وتسوية 
ظهره. ومدّ عنقه موازياً لظهره» استحباب هذه كلّها ثابت بإجماع العلماء 
كما فى «المعتبر أ» وكاقة كما في «المنتهى ' 0. وفي «التذكرة ؟» الإجسماع على 
استحباب ردٌ ركبتيه إلى خلفه. وذلك مذكوز.فى خبر حتّاد ‏ وغيره'. ومعنى 
مد العنق في الركوع ما قاله أمير المؤ ستيج لجِل كم في «الفقيه'»: آمنت بالله ٠‏ 

قوله قدّس الله تعالى روخة:«توزفعالإماخصوته بالذكر »د تقدّم 
الكلام فيه. وفي «المنتهى"» لا يعرف فيه خلاف. 

ْ [استحباب التجافي في الركوع] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتجافي» فلا يضع شيئاً من 

اعضائه على شيء إلا اليدين بالاجماع كما في «جامع المقاصد" وبلا خلاف 


.7١١ المعتبر: في الركوع بج ؟ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب:؛ في الركوح بع ١‏ ص 180 س 55 . 

() تذكرة الفقهاء: في الركوع ج ص 778 . 

(؛) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ج‏ 4ص /3. 

(5) وسائل الشيعة: ج ؛ باب ١8‏ و ١4‏ من أبواب الركوع ص ١14و‏ و6 
(1) من لا يحضره الفقيه: ع ١‏ ص ١١ح‏ 1؟5. 

(0) منتهى المطلب: في سئن الركوع ج ١‏ ص 787 س ” 

(4) جامع المقاصد: في سنن الركوع ج ؟ ص 744 . 


لسن 


ووضع اليدين على ركبتيه مفوّجات الأصابع: 


كما في «المنتهى '». 

وأصله النبو والارتفاع. قال الجوهري" : جافى جنبه عن الفراثر قن أى تنا 
والمراد هنا عدم إلصاق يديه بيدنه يل يخرجهما عنه بالتجنيح وهوأ أن يخرج 
العضدين والمرفقين عن يدنه كالجناحينء ويصير التجافي أيضاً بفتح الإيطين 
وإخراج الذراعين عن الاإبطين؛ وقد يطلق التجنيح على جميع ذلك. وقد ذكر 
جميع ذلك في «الفوائد الملية '». 

وفي «نهاية الإحكام وكشف الالتباس في | نَ التجافي لا يستحبٌ للمرأة, لأ 
الضم أستر لها. 

[أستحباب وضنع اليدين على الركبتين] 

قوله قدّس الله تعالى ( ننه #ووضع اليدين على ركيتيه 
مفدجات الأصا بع » استحباب ذلك ثأبت بإجماع العلماء كافة إلا اين مسعود 
كما في «المعتبر' 0 وبتكا :آلئلتاء إلا ابن مسعود وصاحبيه الأسود 
أبن زيد وعبدالرحمن بن الأسود كما في «التذكرة6 » وقد تقدّم نقل الإجماع على 
أن وضعهما ليس بواجب. 

وفي «الذكرى*» ان التطبيق ‏ وهو جعل إحدى الكقّين على اللأخرى نب 


. 19 ص 185 س‎ ١ منتهى المطلب: في سنن الركوع ج‎ )١( 

2 الصحاح في اللغة: : مادة «جفا» ب لحل 17217 , 

(1) الفوائد الملية: في سنن الركوع ص ؟7١؟.‏ 

(؟) نهاية الأحكام: : في سنن الركوع ج ١‏ ص 4184. 

(0) كشف الالتباس: ص 0س ١1‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 09/157؟) , 
(1) المعتبر: في سنن الركوع ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(/1) منتهى المطلب: في سئن الركوخ ج ١‏ ص 6س ٠١‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في سنن الركوع ج ص 771 . 

(9) ذكرى الشيعة: في الركوع بج اص 7/ا8. 


كتاب الصلاة / استحباب وضع اليدين على الركبتيين ب الا 


إدخالهما بين ركبتيه ‏ مكروه ولبس بمستحبٌ كما قال ابن مسعود وصاحياه. 
وليس يحرام على الأقرب إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي 
هو مستحت, اننهى. وفى «الجعقرية' وإرشاه الجعفرية'» أنّه مكروه. 

قلت: في «الخلاف"» الإجماع على أنه لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو أن 
يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال 
ابن مسعود: ذلك واجبء أنتهى. وفي «كشف اللثام » أن في الخلاف إجماع 
الما لد اشن معناو انه يوه مدني عجان تدم رتتكنالة اتوي 
والموجوة ا قيمما ذكزناة: وى الألقية "م انه حرام مطل علن خلاف فيه وف 
«المختلف» عن الكاتب: أن التطبيق منهيّ عنه. وفيه عن أبي الصلاح: أنه مكروه: 
ثمٌّ قال: وهو الأقرب للأصل"'. ولا دلالة فى الإجماع ولا في خبر حمّاد على 
التحريم. واحتمل فى «نهاية الاحكام»! أنه مَكَروه ونسب المنع إلى بعض العلماء. 

وفي «الذكرى*» نسبة القول بتلمرنيمه إلن أب الصلاح والفاضلين وظساهر 
الخلاف وابن الجنيد. وقد سمعت متا في «اليختلفم'عن ابي الصلامم. بل هو في 
«البيان"» نسب إليه الكراهة. وليس في «المعتبر ١"‏ والشرائع ١١‏ والنافع؟'» 


. ١١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التوابع ج‎ )١( 
. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/ا؟!‎ ١ (؟) المطالب المظفرية: ص ١؟١ س‎ 
.51/ ص 517 مسالة‎ ١ (؟) الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ 

(؛) كشف اللثام: في التروك ج 4 ص ١8١‏ . 

(8) الالفية: في المنافيات عى 17 . 

(1) مختلف الشيعة: في التروك ج ؟ ص 157 . 

(/) نهاية الاإحكام: في المبطلات ج اص "5 6., 

(8) ذكرى الشيعة: في الركوع ج ١‏ ص 1 

(8) البيان: فى منافيات العلاة ص 8 3. 

. 7١١ المعتبر: في الركوع ج "ص‎ )٠١( 

.88 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في الركوع ج‎ )١١( 

.١3؟ المختصر النافع: في الركوع ص‎ )١١( 


اننا 


مفتاح الكرامة / ح ٠١‏ 
التصريح بالتحريم, بل ولا يظهر منه في المعتبر ذلك. ولم أجد فيما يحضرني* من 
كتب المصنف اختيار القول بالتحريم سوى ما سياأتي له في الكتاب في الفصل 
الثامن. وقد سمعت ما في «المختلف وتهاية الاحكام». 

وعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي عسن العبادة كالتكفير. وروى 
في «قرب الإسناد '» عن على بن الحسين لق : «إِنّ وضع الرجل إحدى يديه 
على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل». والحاصل: انّه فعل 
خارس عن كيفية الصلاة مرجوح, للأمر بوضع الكقين على الركبتين: ففعله بنية 
الرجحان حرام مبطل قطعاً. وبدونه حرام على القول بوجوب الوضع على 
الركبتين, وإلا فإن كان كما قال جماعة ' في التكفير كان حراماً مبطلاً عمداً 
وإلآ فإن صم النهي عنه كما ذكزه بعليو يحتمله قوله لةٌ «ليس في الصلاة 
عمل» أمكن الإبطال, لرجوعه إلى النته قحلن الركوع بهذه الكيفية. ويمكن 
الصحة لأنّ النهي عن وصف حارج “72ق”الخثميري في «قرب الإستاد؟» 
بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه طْكة «قال: سألته عن تفريج الأصابع فى 
الركوح أسنّة هو؟ فقال: من شاء فعل ومن شاء ترك» وقد يشعر بأنّه ليس 
بسئّة. ولعل المراد أنه ليس بسنّة مسؤكدة أو ليس من الواجب الذي علم من 


# -الذى يحضرنى من كتب المصئّف تسعة كتب (منهري). 


)١(‏ قرب الاسناد: في الصلاة ح 9١٠6م‏ ص ١١‏ ؟. 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ ص / “١‏ وأبن زهرة في الغنية: ص 8١‏ , وأبن حمزة في 
الوسيلة: ص !5 والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 5 ص 174 والسيّد في الاتنتصار: 
مالة قلاص .١15١‏ 

(') قرب الاإسناد: حم ١1/اص‏ 54 


كتتاب انصلاة / استحباب وضع اليدين على الركبتين سس 778 


وفى «الذكرى ' واللمعة؟ والبيان" والنفلية؟ وشرحها* والروضة'» انه يقدّم فى 
الوضع اليمنى على اليسرى. 

وفي «التفلية "» بنشهة للهراة وضع بديها فوق ركبتيها. وفي «المقنعة* 
والنباية؟ والوسيلة*' والماك ١١‏ » وأكثر كتب المتأخّرين ١"‏ ان المرأة إذا ركعت 
وضعت يدها فوق فخديها ثلا تطأطئٌ كثيراً فتر تفع عجيزتهاء ذكروا ذلك فى 
آداب المرأة. كما نصّ على ذلك في لخبر زرارة؟'. وفي «الذكرى*' وجامع 
المقاصد"» ان على شبر زرارة غمل الأصحاب. وفيهما أيضا: ان الرواية وكلام 
الأصحاب بشعران بان ركوعها أقلّ اتحناءً من ركوع الرجالء فريّما استفيد منه 
عدم بلوغ يديها ركبتيها في الركوح: فلا يكون ما اعتبروه في الركوع جارياً على 
إطلاقه. ويمكن أن يقال استحباب وضع اليدين فوق الركبتين لا ينافي كون 
الانحناء بحيث تبلغهما اليدان» والأمرباضعهمًاي ذلك للتنبيه على أنْ زيادة 


571, ذكرى الشيعة: في الركوخ ج ؟ ص‎ )١( 

14“ اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ف‎ )١( 

(*) البيان: في أحكام الركوع ص 81. 

(1) النفلية: في سئن الركوع ص .١١4‏ 

(5) الفوائد الملية: في سنن الركوع ص .7١5‏ 

(1) الروضة البهية: في الركوع ج ١‏ ص 119. 

(/) النفلية: في سئن الركوع ص ١١1‏ , 

(8) المقنعة: في صلاة المراة ص ١١١‏ . 

(3) النهاية: فى كيفية الصلاة ص *الا. 

الوسيلة: فى كيفية الصلاة ص 58. 

, 1705 ص‎ ١ السرائر: في كيفية الصلاة ج‎ )1١( 

0 منها ذكرى الشيعة: ج '؟ ص + 1 وجامع المقاصد: ج كص 15 والسرائر: ج‎ )١1( 
. ١81 وكشف اللثام: ج 4 صن‎ :.40١ ص 8؟!, والمدارك: ج ص‎ 

١" الكافي: ج ص 18ح‎ )١1( 

.14١-141١ ذكرى الشيعة: في التسليم ج "ص‎ )١5( 

. 34 جامع المقاصد: في التروك ج ؟ ص‎ )١0( 


>0 مفتاح الكرامة / ج ؛ 


وتختص ذات العذر بتركه 


الاتحناء المطلوية في الرجل غير مطلوبة منهاء فيبقى إطلاق الأخبار وكلام 
الأصعاب جاريا 0 ظاهره. ومثله قال فى «الفوائد الملية '» لكيه احتمل 
اجتزائها بدون انحناء الرجل وهو القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق 
ركبتيها كما تشعر به الرواية؛ لأنها معللة بقولهم 89 : لتلا تطأطئ كثيراً فترتفع 
عجيزتهاء انتهى. 

قلت: يجب عليها أن تنحنى بحيث يمكنها وضع يديها على ركبتبها ليصدق 
الركوع الشرعي ا والعجيزة إِنْما ترتفع بدفع الركبتين إلى خلف فتضعهما 
فوقهما ثبلا تر فعهماء فلا وجه لما احتشله في شرح النفلية. 

وفي «الذكرى '» عن الكا تأنه قال ”لو كان أقطع الزند أوصل مكان القطع 
إلى الركبة ووضعه عليها. قال في «الدكدى إن اراد الاستحباب فلاباس وإن اراد 
الوجوب في الا,يصال فممتوع»إذ الْو اي انحا تصل معه الكفان لا رؤوس 
الزندين. قال: وقال: ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك, وكذا لو كانت له يد بغير 
ذراع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتختصٌ ذات العذر بتركه» هذا 
ذكره المصئف في جملة من كتبه " والشهيدان ‏ والكركي ". وقالوا عدا الكركى: 
ولوكان العذر بهما سقط وقد سمعت كلام الكاتب. ْ 


(١)الفوائد‏ الملية : في الركوع ص ١ ٠1‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص ب" د ةل 

() تذكرة الفقهاء: في الركوع ج ؟ ص :١178‏ ومنتهى السمطلب: في الزكوع ج جم اص ولى؟ 
سس ١‏ أء ٠‏ ونهاية الإحكام: : في الركوع ج أدص شار 

(4) البيان: في الركوخ ص 1./, ٠‏ ومسالك الأفهام: وس اص 717١‏ 

(6) جامع المقاصد: في الركوع ج 7 عن 110. 


كناب الصلاة /كراهة جعل اليدين تحت الثياب بن-بب-ااا----#893 


ويكره جعلهما تحت ثيابه. 


[كراهة جعل اليدين تحت الثياب] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «(ويكره جعلهما تحت ثيابه» بل 
تكوئان بأرزنين أو في كمّه كما فى «المبسوط ١‏ 4. وفي «الذكرى؟ والمسالك؟ 
وتعليقالارشاد » قاله الأصحابء وفي«الروض “ وجامع المقاصد أ» قاله الجماعة, 
وفي «المنتهى "» قاله قي المبسوط وفي «المعتير» قاله في المبسوط وهو حسن؛ 
نعم لو كان زيقه واسعاً ولا ساتر له كاللحمة أو غيرها بحيث ترى عورته لو ركع 
فا لاشبه أ نّ صلاته تبطل. لأنّ ستر العورة مع الإمكان شرط ولم يحصل*. 
وفي «الغنية أ» ويستحبٌ أ ن لا يصلّى ويداه داخل الثياب؛ وظاهره دعوى 
الإجماع عليه. وفي «الذكرى” » عن الكاتشرانّه قال: لو ركع ويداه تحت ثيأبه 
جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل, (قال أب وق الصلاح: بكره إدخال اليدين في 
الكئين أو تبعت القباب واطلق: انتهى ماءفى_الاكوى. وفى «كشف اللثام» عن 
التقى انه قال: ؛ تحت الثباب أشد كربق 2و,م. ١‏ 
وفي «النفلية» يستحبٌ بروز اليدين» ودونه أن يكونا في الكين وأن لا يكونا 
تحت ثيايه ''. وفى «شرحها» ان هذا هو المشهور ولم نقف ضيه عصلى رواية 


)١١ .‏ المبسوط: في الركوع ج ١‏ ص ؟11. 

(؟ و١٠)‏ ذكرى الشيعة: في الركوع ج اص ؟775. 
() مسالك الأفهام: في الركوع ج ١‏ ص 711 . 

(5) تعليق الارشاد: فى الركوع ص ١٠س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 
(8) روض الجنان: في الركوع ص 17/4 س 78. 
(1) جامع المقاصد: في الركوع ج "ص 5 . 

(/) منتهى المطلب: في الركوع ج ١‏ ضص 7/85 س .١5‏ 
(8) المعتبر: في الركوع جح عن 0١5-١1١5؟.‏ 

(9) غنية التروع: في الركوع ص 86. 

(١١)كشف‏ اللثام: في الركوع ج ا ص الل 
(؟١)النفلية:‏ في سئن الركوع ص .١١8‏ 


يدان 


مفتاح الكرامة اج ب 


بخصوصه '. ومثل ما في النفلية ما في «الدروس ' والبيان '». 

وفي «كشف اللثام ث» يكره جعلهما : نحت ثيابه كلها في الركوع أو غيره. قال: 
و ا تستّب لانكشاف العورة:. انتهى. 
وفى «الوسيلة» يكره أن يجعل يده تحت ثوبه “. وفى «الإرشاد» يكره ويده تحت 
تيابه' فتأئل جيّداً. ١‏ 

وفي «جامع المقاصد" والمسسالك* والروض"» ليس فى أكثر العبارات 
تصريح بما إذا لم يكن ثمٌ ثوب آخر. وفي الأخير: لعلهم اعتمدوا على ذكر الثياب 
بصيغة الجمع المضاف فإنّه يفيد العموم. فتختصّ الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت 
جميع الثياب؛ فمع فقد المجموع الدى يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تت 
الكراهة. وفي العبارة يريد عبارة الإإرشاد-ما يقتضي الاكتفاء في الكراهة بوضع 
إحدى اليدين والرواية تنفيه, انتهى” 

وفى «الفوائد الملية ' '» بعد ذكر الشهيد استحباب بروز اليدين أن حدّهما ما 
اعتيد بروزه هو الراحة والأضابع,وما جاوزهجل إلى الزند, اتهى. والأصل فى 


المسألة صحيح محمّد محمد ١١‏ وخبر عمّار ١"‏ 


. 7١7 الفوائد الملية: قي سئن الركوع ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في الركوع ج ١‏ ص 71/8 . 

(؟) البيان: في الركوح ص 81. 

(4) كشف اللثام: في الركوع ج ؟ ص .١‏ 

(8) الوسيلة: فى المكروهات ص لا5. 

(1) إرشاد الأذهان: في الركوع ج ١‏ ص 508. 

(؛) جامع المقاصد: في الركوع بج ”ص 1986. , 

(8) مسالك الأفهام: في الركوع ج ١‏ ص 777. 

(1) روض الجتان؛ في الركوح ص 7/1 س 797 . 

.؟١ الفوائد الملية: في سنن الركوع ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب 1٠‏ من أبواب لباس المصلّي ح ١ج‏ 6 ص ؟51. 
(11) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب لباس المصلي حم 4ج اص ..١1‏ 


الفصل السادس: فى السجود 


وهو وأاجب 


[ْ «الفصل السادس: في السجود» > 
في «المعتبر' والمنتهى ' والتحريسر“ونهاية الاحكام؛ وجامع المقاصد* 
وإرشاد الجعفرية! والمقاصد العلية" والرواض*) وأغيرها* انّ معناه لَه الخضوح, 
وشرعاً وضع الجبهة على الأرض» وهذاظاهْر في عدم دخول وضع باقي الأعضاء 
في الحقيقة؛ فيكون من واجباته كالذكر. يلوح من «الذكرى " '» أن ما.عدا الجبهة 
له دخل في نفس السجود كما يأتي. 
قوله قدّسن الله تعالى روحه: «وهو واجب» بإجماع العلماء كما 


.5١6 المعتبر: في السجود ج "ص‎ )١١ 

(؟) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 816؟ س ١؟.‏ 

(1) تحرير الاحكام؛ في السجود ج آم ٠1س‏ 10. 

(4) لهاية اللإحكام: في السجود ج ١‏ ص 287 . 

اساي المقاعة في السجود جح ؟ ص 511. 

(1) المطالب المظفرية: ص + اس ١9‏ (ممنطوط في مكتية المرعشي برقم 59/90) . 
(/ا) المقاصد العلية: فى السجود ص 5/١‏ . 

(اناروض العتانس ١04‏ السطر الأخير. 

(1) كالحدائق التاضرة: في السجود ج / ص 7/1؟, وذخشيرة المعاد: في السجود صن 585, 
(١٠اذكرى‏ الشيعة: فى السجود ج "ص 581. 


ع 


في كل ركعة سجدتان, 


في «المعتبر ' والذكرى '» وبالإجماع كما في «الوسيلة ' والغنية ؟ والمنتهى؟ 
والتذكرة' ونها بة الإحكام " وجامع المقاصد* وكشف اللثام * والمدارك* '» بل فى 
الأخير و«المفاتيع ''» انّه من ضروريّات الدين. ظ 0 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#فى كل ركعة سجدتان * بإجماح 
العلماء كافة كما فى «المعتبر ١"‏ والتذكر لم وبلاخلاف بين علماء الاسلام 
كما فى «المنتهى 0 


(1) لم يذكر في المعتبر إجماع العلماء عل المدّعئ, نعم قال فيه: تجب في كل ركعةٍ سجدتان 
وهما ركنٌ فى الصلاة؛ فلو أخل تيتا جتنا أو سهواً أعاد وهو مذهب العلماء كافة, انتهى. 
راجع المعتبر: ج ؟ ص 018.|وقد نهنا سيأبقا]أن الإجماع حسب الاصطلاح يفترق عن 
التعبير بالمذهب أو بالاتفاق_ونحوهماء فَإنُ الأحكام المتعلقة بالإجماع في اصطلاح الفقهاء 
انما تتعلق على خصوص التعبيربالابتناءآننَاقمة“فراجع رسائل شيخنا الأنصاري وغيره 
من الكتب الأصولية . 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج “اص 5806. 

(1) الوسيلة: فيما يقارن حال الصلاة ص 17. 

(4) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 5/,. 

(0) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 1831 س ؟7. 

(1) نذكرة الفقهاء: في السجود ج "ص 1814. 

(/) نهاية الاإحكام: الصلاة في السجود ج اص لامىة, 

(8) جامع المقاصد: في السجود ج ١ص‏ 45؟. 

() كشف اللثام: في السجود ج 6 ص *8. 

.4١١ مدارك الأحكام: في السجود ج اص‎ )٠١( 

.155 مفاتيح الشرائع: في أحكام السجود ج اص‎ )١١( 

(؟١١)‏ المعتبر؛ في السجود ج سس 1١؟,‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في السجود ج ٠ص‏ 180. 

, 37 ص 785 س‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١4( 


كتاب الصلاة / وجوب السجوه وركئيه فى الصلاة سسسب -يإ -ييييس #8 


مها رك 


[في ركنية السجدتين] 

قوله: هما معا ركن #بالإجماعات المستفيضة كماستسمع. وقضيّة ذلك 
أن المجموع ركن:» وأورد عليه لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة. لفوات 
المجموع بفوات الجزء. قالوا: وإن كان المراد أن مسمّى السجود فيهما ركن 
وهو الأمر الكلّى الصادق بالواحدة ومجموعهما ولا يتحمّق الإخلال به إلا بترك 
المسلفين قم دوه عليه لأوع لان العيقاة بودراءة الل اعد #تنهو ا كنا هو يش 
الركن. 

وأجاب فى «الذكرى '» عن الأوّل بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير موث وإلآ لكان 
الاخلال 7 أعضاء السجود مبطل حم المَحبقّق الثاني ' والشهيد الثاني" 
أن الركن على تقدير كونه هو المجموع لصوت يكيل الاخلال به مبطلاً فاللازم 
ِنَا عدم ركنيته أو بطلان الصلاة بكز رتنه يدها الا بد قالا: وما أدّعاه من أزوم 
البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر. لأنّ وضع ما عدا الجبهة 
لا دخل له فى نفس السجود كالذكر والطمأنينة. وقالا: ولو قيل مراد الأصحاب أنّ 
الكوسيكك المموديى التغديي لرييل ابقاء لأ رياد داقن يها درا 
| قلا قافة ا نا دق الأميعات عن شاط ارك وان ا ةا 
الحكم لا شبهة فيه. وقال الشهيد الثاني: وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع 
السجدتين كما أطلقه الأصحاب ولا يبطل بنقصان الواحدة سهواً وإن استلزم 
فوات الماهيّة المركية او يلتزم كون الركن مستّى السجود ولا يبطل بزيادة 
الواحدة سهوا فيكون احدهما مستثنى كنظائره. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في السجود جع اص 9؟. 


ل جامع المقاصد: في السجود ج كص 1517 , 
لو روض الجنان: في السجود ص ومسالك الأفهام: في السجود ج ١‏ صن كرا 1 , 


51ب ل ل ل _ ب متام الكرامة / ج ٠‏ 


ومثله قال شيخه الفاضل الميسى وسبطه فى «المدارك '» حيث قال: انتفاء 
الماهيّة غير موث وهذا الإشكال غيرمختصٌ بهذه المسألة بل هو أت فى الاخلال 
بحرف واحد من القراءة ثفوات الماهيّة المركّبة ‏ أعنى الصلاة _يفواته. والجواب 
عن الجميع واحد وهو إثبات الصحّة بدليل من خارج, انتهى. 

وقال مولانا الأردييلى ؟: الدليل على ركنيتهما -بمعنى أنّهِما لو زيدتا أو تركتا 
مما للك العلاة هو الأمماع رسف الأغبار هماما دل على الطلاق ناذه 
إحداهما أو تركهاء فالمراد بترك الركن تركه بالكلّية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر 
جزة أو عبادة ولا شك فى اعتبار السسجدة الواحدة وكونها عبادة للأخيبار 
والإجماع. وعدم ذلك في أجزاء النيّة والتكبيرء بل قيل لا جزء للنيّة فإنّه ما لم 
يصحٌ الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة.:وعلى تقدير التسليم يقال: إِنّما نبت شرعاً 
البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف؛غيرم, أنه . 

واجائن ألشهِيد في «حراشيه غلى_-الكتاب» 8 نّ الركن هو الماهيّة من حيث 
هي هيء وعدم الكل إنْما يكوّن يعد كل فرد لاتببعدم واحد من أقراده. ونقل عن 
وألده جوابين ضعيفين أعرضنا عن ذكرهما لذلك 

وقال الفاضل البهائي فى «الرسالة '»: لا بُعد فى إجزاء بعض الأجزاء عن 
الكل فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال 
نسيان الأخرى لم يكن بعيداً. انتهى. وإلى نحو ذلك أشار المحقّق السيّد على 
صائغ : وبعض المتأخَّرين ', قال: إِنّ المعهود من ترك الركن في عرف الفقهاء 
هو ما كان بحيث يمتنع تداركه وذلك يتوقف على شيثين فوات محل ذلك الفعل 
وعدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة. ومن ذلك يظهر عدم صحة لزوم البطلان 


)01 مدارك الأحكام: في السجود ج اص 5 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ؟عى 51١‏ . 

(؟) لا يوجد لدينا كتابه ونقل عنه قي الجواهر: ج ١٠ص ١‏ في بحث السجود. 
(4و0) نقل عنهما في الجواهر: ج ٠ص‏ 115 فى بحث السجود. 


كتاب الصلاة / وجوب السحوه وركنيته فى الصلاة 0غ 


بترك الواحدة سهواً على تقدير كون الركن مجموع السجدتين؛ انتهى فتأمّل. 
وقال الشيخ نجيب الدين العاملي: إِنّ بعض المتأخّرين أجاب بأنّ الركن 
هز السجدة الأولى, قال: ووجهه بما فيه طول وبُعد. 

قلت: هذا نقله صاحب «البحار '» قال: وربما يتوهم أندفاع الشبهة يما يومئْ 
إليه خبر المعراج بأنّ الأولى كانت بأمره سبحانه وتعالى والثانية أتى بها 
الرسول ملق من قبل نفسه. فتكون الأولى فريضة وركناً والثانية سنّةٌ بالمعنى 
المقابل للفريضة وغير ركن. وأورد عليه فقال بعد تسليم دلالة الخبر عليه: انَّه 
لا ينفع في رفع الفساد بل يزيده. إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركنء لأنّ السجدة 
الأولى لا تتكرّر إلا بأن يفرض أنه سها عن الأولى وسجد أخرى بقصد الأولى 
فيلزم زيادة الركن بسجد تين أيضأ (بسجدة-خ)4)* مع أنه يلزم أنه لو سجد ألف 
سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنأء علي أأنهالوااعتبرت النيّة في ذلك يلزم 
بطلان صلاة من ظنٌ أنه سجد الأوارستي يد بنئة الأخيرة فظهر له يعد العملةة 
ترك الأولى ولم يقل به أحد. 

ثم إِنْه تقل وجهاً آخر في دفع الشبهة وهو أنّ الركن أحد الأمرين من إحديهما 
وكلتيهما. وردّه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهواأً يلزم بطلان صلاته حينئدٍ انتهى. 
وليس هو ما نقلناه عن البهائي, لأنّه شرط في ركنيّة الواحدة نسيان الأخرى. 
الله إل أن يريد ما أراد البهائي فلا يرد عليه ما أورده المجلسي. ونقل عن بعض 
الأقاف ]| النقاديى صر ادس[ الافيكال باز ال كن الشهوء اله حدبين افده 
بشرط ل'** والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لا. إذ ترك الركن -حيامد 


# _كذا وجدناه (كذا بخطديي ). 
_أي بشرط أن لا يكون معها سجدة أخرى (كذا بخطهمقق). 


.١45-١11١ بحار الأثوار: باب 14 في السجود وآدايه ج قم ص‎ )١( 


8 مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


نما يكون بعدم تحقّق السجدة مطلقاً. وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لا يتحدّق 
الركق اهنا ورده يانه لاهاد دن ” بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إِنّما 
هو لزيادة الركن لا لتركه. قال: ويلزم على هذا أن يكون البطلان لترك الركن وعدم 
تحفقه لا لزيادنه. 

ثم إنه قال: ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكثه 
أخصر وأفيد* وهو أن يكون الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط 
لا وسجدتين بلا شرطء فإذا أتى بسجدة سهوأ فقد أتى بفرد من الركن. وكذا إذا 
أتى بهماء ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلدًء وإذا سجد ثلاث 
سجدات لم يأت 31 بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شيء, وأمّا الواحدة الزائدة 
فليست فرداً له لكونها مع أخري وما هومفرد له على هذا الوجه هو بصرط أن 
لا يكون معها شيء؛ وإذا أتى أرب فنا راد أأتى بفرد ين من الاثنين. قال: وهذاأ 
وجه متين لم أر أحداً سيقن إليه.ومع ذلك لا يخلو عن تكلف. والأظهر فى 
الجواب أن يقال: غرض هذا المعترض إِنّا إيراد الاشكال على الأحاديث الواردة 
في الباب أو على كلام الأصحاب. والأوّل لا وجه له لخلرٌ الروايات عن ذكر 
الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية, بل إنماورد حكم كل من الأركان 
بخصوصه وورد حكم السجود هكذا. فلا إشكال يرد عليها. وما الثاني فغير وارد 

عليه أيضأء لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصّص للقاعد: الكثّية, كما خصخصت 
تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصّل في زبرهم, انتهى. 

هذا وفي موضع من «السرائر '» التصريح بن السجدة الواحدة ركن كما يأتى 
تفل ذلك عنه عند نقل كلام الكليني. 1 

# -لم نجد هذه الكلمة مستعملة فى اللغة (منه عفا الله تعالى عنه). 


)١(‏ السراثر: في أحكام السهو والشكٌ ج اص ”507 1804؟, 


كتاب الصلاة / فيما لو آخل بإحدى السجدتين سهواً لسغم 


لو أخل هما عدا ا سهوا ولاك صلككة لأ بال الهدة سهوا. 


[فى الإخلال بالسجدتين ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤلو أخلّ بهما عمدأ أو سهوأ بطلت 
صلاته» في «المعتير ' والتذكرة '» إجماع العلماء كاقة على أنّهما معأ ركن 
لو أخل بهما عمد أو سهواً أو جهلاً بطلت صلاته. وفى «السرائر”» لا خلاق 
في ذلك. وقد نقلت الشهرة في عدّة مواضع “. وفي «المختلف *» الإجماع على 
أنهما ركن. ذكر ذلك فى أثناء احتجاجه. وفى «الغنية' ونهاية الاحكاء" 
وتعليق الإرشاد* ومجمع البرهان* والمختلف١»‏ فى أثناء كلامه الإجماع 
على يطلان الصلاة بالاخلال بهما عمداً أو بمهؤلّبوني «تعليق الإرشاه' '» الإجماع 
أيضأ على أنّ زيادتهما معاً كذلك. (هاه,أئ الإجماع على ذلك ظاهر 
«مجمع اليرهان 4١‏ وإليه ذهب الأكثر كما فكي «جامع المقاصد'' والمقاصد 


.5١15 المعتبر: في السجود ج "ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السجود ج لاص .١88‏ 

() السرائر: في احكام السهو والشك ص 719 . 

(4) متها الحدائق الناضرة: ج مص 1374 وبحارالاتوار: ج وق ص ١‏ 15.: والمتاصد العلية: 
ص 48ة؟ . 

(0) مختلف الشيعة:؛ في السهو ج ؟ ص 5717. 

(1) غنية النزوع: فصل ٠١‏ ص .١١١‏ 

(/) نهاية اللإحكام: في السجود ج ١‏ ص 487 . 

() تعليق الارشاد: فى السجود ص ١٠٠(مخطوط‏ فى مكتبة المرعشى برقم 07/9 . 

(3) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج اص ١5؟.‏ 1 

.7517 مختلف الشيعة؛ في السهو ج ؟ ص‎ )٠١( 

, تعليق الاإرشاد: في السجود ص (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم بام‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ؟ ص .57١‏ 

. 5917 جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )١7( 


1 


مفتاح الكرامة / ج /ا 
العلية* وكشف اللثاء " » وهو المشهور كما في «الروضة" 4. 

ولا فرق في بطلاتها بالإخلال بهما عمدأً أو سهواً بين أن يكون ذلك في 
الأوليين أو الأخيرتين عتد علماثنا كما في «التذكرة » فى بح ثالسهو. ٠‏ وفي موضع 

من «السرائر "» ا ن على ذلك إطباق الطائفة. وفي موضع آض نفى الخلاف فيه, 
وفي موضع آخر”: ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك. وفي 
«الروض* وغاية المرامأ وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار '' والمفاتيح ''» ان 
ذلك هو المشهور. وهو خيرة المفيد فى «المقنعة ١'‏ والعرّية» والتقى ١‏ على ما نقل 
#اقادات. :داش من «الميسوط '» وجمهور من تأخَّرعنه"!. 


)١‏ ليس في المقاصد العلية نسبة المسألة إلى الأكثر, وانّما الذي يُستفاد من عبارته هو الحكم 
ا فراجع المقاصد العلية بعص نر ؟. . نعم في بحعث السجود حكم بعدم جواز 
السجود الزائد على الاثنين إجماظاً زهو يمل الواحدة بطريق أولئء إلا أنه أعمٌ من الحكم 
بالبطلان كما لا يخفئ . 

(؟) كشف اللثام: في السجود ج, موص 87. 

() الروضة ابهية: في أركان اشم 1 

(4) تذكرة الفقهاء: : في أحكام السهو بع لاص ٠1‏ اا 

(6) السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 714 ٠.‏ 16 

(1) السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 144. 

(/8) السرائر: في التسليم ج ١‏ ص ؟1؟. 

(8) روض الجئان: في السجود ص 170 س ١‏ . 

(9) غاية المرام: فى الخلل ص ١8‏ س 5. 

. 15١ بحار الأنُوار: باب في أحكام الشكٌ والسهو ج 88 ص‎ )٠١( 

.147 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في أحكام السجود ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنعة: فى مسئوئات الصلاة ص 178 . 

(1) تقل عنها العلامة في المختلف: ج ص 11. 

)١4(‏ النهاية: الصلاة س ؛ايق. 

(6١)المبسوط:‏ في أحكام السهو والشاكٌ ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

)١1(‏ منهم أبن إدريس في السرائر: اج اس 5» والشهيد في البيان: م لاا والمحقق في 
المعتبر:ج ؟ ص 8لا وسلار في المراسم: ص 84. 


كتاب الصلاة / فيما لو أخلّ باحدى السجدتين نهواً ب ب 9م 


وفي «الجُمل والعقود' والوسيلة" وجامع الشرائع ‏ والاقتصاد » على ما نقل 
عنه: انَّ من ترك سجدتين أو واحدة منهما في الأخيرتين بنى على الركوع الأُوّل 
وسجد السجدتين, هذه عبارة «الجُمل» وعبارة «الوسيلة»: ومن ترك السجدتين 
في واحدة من الأخيرتين بعد الركوع لم يعتدّ به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد. 
وعاارة «الجسامع»: والسنوو شين السكرة في الاكميوة سنن 
الرباعية فإِنّه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمّم. وفى موضع من «المبسوط *»: من 
ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب 
الأرّل وعلى الثانى يجعل السجدتين فى الثانية للأوّل ويبنى على صلاته. وأشار 
بالعذهب الأول إلى ما ذكره فى الركوع من أنه ذا ترك الركوع حتى سجد أعاد؟. 
وقد اعترف جملة من المتأخّرين " ومتأخَريِهِم بعدم الوقوف لهؤلاء على دليل. 
وتكلف لهم في «المختلف” بأنّ السجد تين مساوئتان للركوع في جميع الأحكام. 

وهذا كله إِنّما هو فيما إذا تركهما ولم-يذكرهما إلا بعد الركوع. وأمّا إذا تركهما 
وذكرهما بعد قيامه وقبل ركوعه ,تيج «السرائن؛» وظاهر «المقنعة* '» 
أو صريحهما وجوب الاإعادة. وهو الذي يظهر من المنقول من عبارة التقي ' 7 


./8 الجّمل والعقود؛ في أحكام السهو ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في أحكام السهو ص .٠٠١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في أحكام السهو ص 87. 

(؛) الاقتصاد: في أحكام السهو ص 511؟. 

(8) المبسوط؛ في أحكام السهو والشاكٌ ج ١‏ ص ا 

(1) الميسوط:؛ في أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص .١١5‏ 

() منهم السيّد في مدارك الأحكام: اص ,(٠١‏ والحلي في السرائر: ج اص 115, 
والسبزواري فى الذخيرة: ص 08" السطر ما قبل الأشير . 

() مختلق الشيعة: في أحكام السهو جح ؟ ص 749. 

(9) السرائر: في احكام السهو ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

. 178 في تفصيل أحكام الصلاة ص‎ ٠١ المقنعة: ب‎ )٠١( 

.١١5 الكافي في الفقه: في السجود ص‎ )١١( 


م مفتاح الكرامة / ج / 


وعن المفيد في «العزّية '» أنه إن تيقّن أنّه ترك السجدتين معأ وذكر ذلك قبل 
ركوعه في الثبانية سجد السجدتين واستأتف القراءة. وهو المشهور بين 
المتأشر ين ' بل كاد يكون وفاقياً كما هو الشأن في السجدة : الواحدة. وهذا داعت 
ما ذكره المفيد ‏ هو ظاهر السيّد " والشيخ ؛ وسار ؛ وغيرهم' حيث عدوا في 
الذي يوجب إعادة الصلاة السهو عن سجدتين في ركعة ولم يذكر ذلك حتّى ركع 
فى الثانية. ومفهوم ذلك عدم الاعادة عند الذكر قبل الركوع. نعم قد يشعر قولهم 
فيما يوجب التلافي أنه إن نسي سجدة واحدة وذكرها في حال قيامه وجب عليه 
أن يرسل نفسه فيسجدها ويعود إلى القيام: بن هذا الحكم مختصٌ بالواحدة, 
فتأمّل. 

وقال الطوسي في «الوسيلة '»: ومن نسي السجدتين من الركعتين الأخير تين 
وذ كر بعد القيام فحكمه مثل حك جو جيم بددة واحدة . وكلامه يعطي الفرق بين 
الأو لسي و الا عم يي وتمام الكلام يأتي هي محله إن شاء الله تعالى. 

وفسي «السبسوط* والجتشل تالسهذيب:' والامستبصار ١١‏ والوسيلة؟١‏ 


.817/1 نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ السهو ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) كالمدارك: جح لاص 6, والمسالك: ج اص "5١‏ والمقاصد العلية: ص 14. ومنتهى 
المطلب:ج ١‏ ص 1١4‏ س 739 . 1 

.8 جمل الل والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص‎ ١ 

(4) النهاية: باب السهو فى الصلاة ص ؟5. 

(6) المراسم: ص 5ث. ١‏ 

(1) كرياض المسائل: في الخلل ج 4 ص 5١6‏ . 

(0) الوسيلة: في أحكام السهو ص ٠٠١‏ 

() الميسوط: في السجود ج اص 115. 

(1) الكمل والعقود: ا 

.084 ذيل سم‎ ١55 التهذيب:ج ؟ ص‎ )٠١( 

, 15148 الاستبصار:ج ١ص 61س‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة: في أحكام السهو ص 54. 


كتاب الصلاة / فيما لو آخل باحدى السجدتين سهواً | وم 


وجامع الشرائع '» ان الصلاة لا تبطل بزيادة سجدنين في إحدى الأخير تين سوا 
لكن في موضع من «المبسوط؟ وجامع الشرائع '» ان ذلك في الأخيرتين من 
الرباعية, وقد تقدّمت الإشارة الى هذه العبارات في بحث الركوع؛ بل عن علي بن 
بابويه؟ أنّها لا تبطل بزيادتهما في الثانية أيضأًء وعن الكاتب' أنه يرجو له 
الاجزاء إذا زادهما في الثانية وأ الاعادة مع اتساع الوقت أحبٌ إليهء وقد استند 
الشيخ ومن تبعه إلى خبر محمّد '؛ وهو يحتمل الاستئناف مع معارضته بغيره. 
مضافاً إلى ما مد ولعلّ علياً وأبا على استندا إلى اختصاص الاعادة فى خبر 
ابزنطي /بالأولى ش ش 

ولا تبطل الصلاة لو أخل فيها اللجحدة [لاستدة نيوا احماعا كما قن 
«التذكرة” والذكرى *» وإجماعاً إلا من الجحةهيا فى والسائك" ام وه دهت 
الشيخين والسيّد وأتباعهم كما في «اللختلقك١ )١‏ 9 مذهب المعظم كما فسى 


)١(‏ الجامع للشرائع: في أحكام السهو حن/7/6: 

(1) المبسوط؛ الصلاة في السجود ج ١‏ ص .٠١95‏ 

() الجامع للشرائع: “ص 81. 

(4و0) نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص 517 . 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الركوع حم اج 4 ص 174. 

(/ا) وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من ابواب السجود ح لاج 1 ص 18 . 

() يُستفاد ذلك من عبارة التذكرة حيث قال: ا 0000 
سهواً بطلت صلاته بالاجماح ؛ انتهى: راجع التذكرة: ع عن ذا - 186 فإنَ مفهوم بطلاتها 
بالاخلال بهما عدم البطلان اا راد فد سب . وأظهر من ذلك ما ذ كره في أحكام 
السهو في البحث الثالث حيث يقول؛ كلّ ساه أو شاك في شيءٍ وإن كان ركناً وهو في محله 
فائه يأتي ؛ به على ما تقلدم. وإن تجارز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً وهو 
نسيان السجدة أو السجدتين فتذكر قبل الركوع: انتهي, راجع المصدر: حص 777. 

(4) ذكرى الشيعة: ج اص 81وج اص 59. 

. 5١١ ص‎ ١ مسالك الافهام: في السجود ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مختلف الشيعة: في السهوج ؟" ص 2/ا؟. 


48 ل سه سج الكرامة /, ج ؟ 


«البحاز '» والمشهور كما في «المختلف © أيضأ و«الروض' وشرح نجيب 
الدين» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد؛ والمدارك* والمفاتيح' وكشف 
اللثام *» وقد سمعت ما تقدّم فى ببان معنى ركنيّة السجدتين ونسية عدم الإخلال 
بالواحدة إلى الأصحاب والإيراد الذي انتهضوا لدفعه إِنّما أورده بعضهم دليلاً 
للحسن. 

ولا فرق في ذلك أي عدم البطلان في الاخلال بها سهوا بين أن يكون ذلك في 
الأوليبن أو الأأخيرتين كما هو خيرة المفيد في «المقنعة*» والسيّد ' والطوسي ٠١‏ 

والتقى ' ١‏ والديلمي '' والعجلى '' وجمهور المتأشّرين بل جميعهم فيما أجد لكن 

بعضهم صرّح وبعضهم أطلقء بل لا فرق في ذلك بين الرباعية وغيرها كما في 
«الخلاف ؟'» حيث فرض المسألة خنثْقٍ الركعة الأولى من دون تعرّض لذكر 
الأشرتية: وهو الذي يقتضيه إطادقهج. 

وخالف الحسن وثقة الإسلا”قأبظلآها بالاخلال بالواحدة سهوا مطلقاً 


. 14١ بحار الأثوار باب السجود وأدايه ج 40 ص‎ )١( 
(؟) مختلف الشيعة: في السهو ج ؟ ص ؟/11.‎ 

(؟) روض الجنان: في السجود ص 5لا؟ س 4 . 

(؟1جامع المقاضد في السجود ج كص 15117 . 

(0) مدارك الأحكام: في السجود ج لاص ١‏ , 

(1) مفاتيح الشرائع: “في أحكام السجود ج ١‏ ص .16١‏ 

(/) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص 85. 

(8) المقنعة: في أحكام السهو ص ١47‏ 

اا خبل اقلم رامل رسال الريك رقتفي لكام البورج ااي 69: 
)٠١(‏ الوسيلة: في أحكام السهو ص . 

2000 الكافي في الفقه:‎ )١( 
.85 المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص‎ )١١( 

(1) السرائر: في أكام الصلاة ج ١‏ ص 55١‏ . 

11 الخلاف: كتاب الصلاة ج اص 2:05 مسالة 8مؤ1. 


كتاب الصلاة / فيما لو أخلّ باحدى السعدتين سهواً ب سس ووم 


أي من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين. قال في «الكافي '» في فتاواه السبع 
عشرة: فإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إِلَآ سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة 
الصلاة. وفي «المختلف ؟ والذكرى '» نسبة ذلك إلى ظاهر الحسن. وعن الكاتب ؛ 
انّ الأحوط الإعادة إن تركها في الأوليين وكان في وقت. ونقل في «الخلاف* 
وغيره؟ عن بعض أصحابنا أن نسيان سجدة في الأوليين حتى يركع يوجب 
الاستثناف. 

وفي «المختلف”» ان الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أن كل سهو يلحق 
الأوليى دشراء كاة فى أفغالها أو سددها وسواء عاو الأركان سن الأشفال 
رشو ماك فخح اعاد: العلفة 1 

وفي «الذكرى*» عن المفيد والشيخ في التهذيب أن كل سهو يلحق الأوليين 
موجب لإعادة الصلاة. وفي «التهذيب؛# نسَيَانَالبسجدة الواحدة في الأوليسين 
مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وهو محتمل «الاستبضار"'». وتمام الكلام في 
مباحث السهو يما لا مزيد عليه. 

ولك تبطل الو ؤاد.واحدة مهو كما هو مذهب كثير من المتهدفين وتتهوز 
المتأخّرين أو جميعهم. وفي «جامع المقاصد''» نسبته إلى أكثر الأصحاب. 


.51١5 الكافي: ج من‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في السهو سم ص 57١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج اح لكر . 

(4) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في السهو ج "ص 557؟. 
(0) الخلاف: كتاب العلاة ج ١‏ ص 165 مسالة 158. 
(1) المعتبر؛ كتاب الصلاة في التوابع ج ١‏ ص 87؟. 
(/1) مختلف الشيعة: في السهو ج ؟" ص 15 

(4) ذكرى الشيعة: في الخلل... ج 14 ص .1١‏ 

(1) التهذيب: ب ١ج‏ ”ص 104ذس .1١1‏ 

.1 الاستيصار: ب 9١؟ ج اص 705 ذح‎ )٠١( 
. 5997 جامع المقاصد: فى السجودج ؟ ص‎ )١١( 


1ل ل بل مفتاح الكرامة / ج ” 


وأبطلها بزيادتها : 1 ثقة الإسلام ' مطلقاً . قال: فإن سجد ولم نكمي اسل سحخد تين 
أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على اليقين من السجدتين؛ فإن سجد 
ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة, لأنّه قد زاد فى صلاته 
سجدة:؛ انتهى كلامه اولددكر لدف التداري السم عشره . وسثكل ذلك عيارة 
«السرائر "» دون تفاوت إلا أنقال: لمكا ن زيادته فها ركتاء فقد جعل الجد قركناً. 
وفي «جمل العلم والعمل » فإن ركع وذكر في حال الركوع أنه قد كان ركم 
فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه, فإن ذكر أَنّه قد 
كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادة فيهاء وكذلك الحكم فيمن سها 
ولم يدر أسجد اثنتين آم وأحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه فليسجد سحدة ليكون 
من السجددتين على يقين: فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنه كان قد سجد اثنتين 
فليعد الصلاة. وعد فى «الغنية “ا فتمى بحت عليه إعادة الصلاة من سها فزاد ركعة 
أو سجدة. ثمّ قال: كل ذلك بدليلالإجداع: ونقل القول بذلك عن التسقى”. وقد 
الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول وليك الزيادة في الفرض 
وكعة أو سحدة. 
ول“ سكيد اثلا هن الأخيار لتنا روأه الشيخ فى «التهذيب'» عن محمد 
ابن أحمد عن الميثمي عن رجل عن المعلّى بن .خنيس «قال: سألت أيا الحسن 
الماضى نل فى الرجل ينسى السجدة من صلاته. قال: إذا ذكرها قبل ركوعه 
)١(‏ الحافي: ج 'ص .51١‏ 
(؟) السرائر: في أحكام السهو والشكٌ ع ١‏ ص 767 . 
(1) جتمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي): ج اص 6, 
0-0 مووي اي الف 
(6) مختلف في السهو بج ؟ ص 5974. 
مختلف العم سي بي 


كتاب الصلاة / فيما لو أخلّ باحدى السجد تين 161ل لس بوم 


سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه, وإن ذكرها بعد 
ركوعه أعاد الصلاةء ونسيان السجدة في الأُوليين والأخيرتين سواء» وقد رموء 
بالضعف -لأن كان المعلَّى فيه كلام _والارسال ومعارضته يما هو أقوى منه. وبقى 
فيه شيء لم ينيّهوا عليه وهو أ نّ المعلّى قُتل في زمن الصادة ق طلا وقضية قوله «أبا 
الحسن الماضي طجُةِ» تشمير إلى أنه بقي بعد موت الكاظم نك فليلحظ ذلك. 
وحمله في «التهذيبين أ» على ترك السجدتين معأ لا الواحدة وجوّز حمله على 
السجدة الواحدة وتخصيص الحكم بالركعتين الأوليين, لأنّك قد سمعت مذهبه في 
«التهذيب» وحمل التسوية فقط في الخبر على ما إذا كان جرك السحدتين بأن 
يكون قولهطية: «ونسيان السجدة» حكماً مستأنفاً. فتأمل. وحمل بعضهم' 
الإعادة على الاستحباب. 

وخبر إسماعيل بن جابر" حجّة على الحسكن والكاتب والكليني. وهو 
بإطلاقه وصريح خبر موسى بن عمر | عن محمّدا بن منصور حجّتان على الشيخ 
في «التهذيب» كخبر المعلى بن منتس» يكن في «التهزيب» حمل الركعة الثانية 
في خبر أبن منصور على ثانية الأخيرتين: وهو بعيد كتأويل خبر المعلى. والذي 
دعاه إلى ذلك تشافر الأخبار أنه لا سهو في الأوليين أو لابدٌّ من سسلامتهماء 
وأقوى مستنده ما رواه فى الصحيح “ عن البزنطي «أنّهِ سأل أبا الحسن ل عن 
000 ثم ذكر في الثانية وهو راكع أن ترك سجدة في الأولى. فقال: 

ن أبو الحسنطة يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى قلم 'ندر وأحدة 
ل 0 والزابنة فم فرت 
سجدة بعد أن تكون حفظت الركوع اعدت السجود». 


, 7717 ص 1709 ذيل ح‎ ١ ذيل ح :1 والاستبصار: ج‎ ١04 تهذيب الأحكام: ج ؟ ص‎ )١( 
كذكرى الشيعة: في السجود ج #ص 581 والوافي: ج / ص 488 السطر الأوّل.‎ ) 0 

فد تهذيب الأحكام: سج ص 10ح 217 1 

(4) تهذيب الاحكام: ج "اص 86١اع 7١1‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: ج كص 014١م‏ 18 . 


انا 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 


وهذا الخبر رواه الكليني فى «الكافى '» والحميري فى «قرب الاستاد'» 
وقيهما «استقبلت الصلاة» وليس فى «الكافي» قوله طق «وإذا كان فى الثالئة ... 
إلى آخرء» وإِنّما آخر الخبر فيه «حتى يصمٌ لك اثنتان» وعلى هذا لا ينطيق على 
مدّعى الشيخ جميعه. وعلى ما رواه هو يحتمل أن يكون المراد استقبال السجدة, 
لأنّه لم يذكر الصلاة, وعلى هذا فيكون المعنى أن السائل لما سأل عن رجل تيدّن - 
وهو راكع في الثانية ‏ أنه ترك سجدة من الأولى أجاب قِةٍ بأنّ على الشالكٌ أن 
يأتي بالسجدة في محلها حتى يكون آتياً بالسجدتين فالمتيقّن أولى, والراكع في 
الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوي إلى السجود الثانى. بخلاف ما إذا 
تم الركعتين فتيّن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأُولى فإنّما عليه قضاء 
السجدة بعد. بل نقول على ما في «الكافي وقرب الاسناد» من استقبال الصلاة له 
منافاة, فإنٌ الرجوع إلى السجود,استفبال للِصّلاة أي رجوع إلى جزء متقدّم منها. 

ويحتمل حمله على استحباج الاستقتالكما في «الذكرى والواقي» وقال في 
«الذكرى '» ظاهره أنّه شك ف ْالسَتنوّه وبيكون. ألثرك بمعنى تومّم الترك وقرينته 
«فلم يدر واحدة أو اثنتين» وفيد دلالة على أن الشلكٌ في أفعال الأأوليين يبطل 
وفيه مخالفة للمشهورء أنتهى. وقال في «الوافي ؟ 1 أن أرجةةمالو ايده والكنتين 
الرمنتوار كعتان فلا إشكال في الحكم وإِنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب 
للسؤال. و 3 ايد السحدة والسجدتان فيشبه أن بون «أو» مكان «الواو» في 
قوله طب «ولم تدر» أو يكون قد سقط الهمزة من قلم النساخء انتهى. وكين 
بأنّه لاحاجة إلى هذا كله لما سمعته في توجيهه؛ وقد اعترف بعضهم بإجماله وعدم 
فهم معناه. 


)5 قرب الاإسناد: ص 36س 77.8 . 
(؟) ذكري الشيعة: ج اص 1785. 
(؟) الوافي: باب السهو في السجود ج لص 5159 


كتاب الصلاة / فيما يتحقق به السجرة سس مم 


ويحب فيه الانحتاء بحيث يساوي موصع جبهته مو قفي 5 بزيد 
بقدر لبنة لا غير. 


هذا وليعلم أَنّه قد استدل الأكثر' على السطلان بالاخلال بالسجدتين 
وبزيادتهما بالأصل وبقول الباقرءقة في صحيح ؟ زرارة «لا تعاد الصلاة ... الى 
هد ه» وبقول الصادق طَة فى حسن ' الحلبى «الصلاة ثلاثة أثلاث» وبالاإجماع 
على أنهما ركن وترك الركن وزيادته تبطل الصلاة. 

وناقش في ذلك بعض المتأخّرين ؟ قال في دلالة مفهوم خبر زرارة على أن 
الإخلال بهما مبطلء تأمّلء وكذا منطوق خبر الحلبيء والتمسّك بالإجماع في 
موضع النزاع مصادرة, والأصل عدم الركنية#وبراءة الذمّة, انتهى. وهو من الفساد. 
بمكان وأنّ هناك خبرين ظاهرين فيأأنْءالخْلإلبهما مبطل وهما خبر محمد” 
عن أحدهماطِيك: «قال: إِنّ الله تعالى فرصي الزكوخ ... الخبر» وموثق منصورا 
«قال: قلت لأبي عبداش طقلا إني ليت اليتكتؤية:. التقد يث». 

[فى قدر الانحناء فى السجود] 

قوله قدس الال روحه: وي فيه الانحناء بحيث يساوى 

موضع جبهته موقفه أو يزيد» عليه «بقدر لبنة لاغير» معناه أنه لايجوز 


)١(‏ راجع مدارك الأحكام: ج ٠‏ ص ١‏ كشف اللثام: ‏ كا ص "اىء رياضص المسائل: ج ؟ 
ص 114 . 

(؟و") وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب السجودح ١‏ واج ؛ ص 5817. 

(4) لم نعثر على هذا الكلام بهذه العبارة في الكتب الفقهية التي بأيدينا حسب ما تفحّصنا. نعم 
في الكفاية في مسألة ما لو ثرك السجدتين وشكٌ في أنّهما كانتا من ركعة أو ركعتين حكم 
بالمشهور وهو بطلان ن الصلاة؛ ثم قال؛ وفي دليله تأمّل, انتهى؛ راجع الكفاية: ص 0؟ س .٠١‏ 
والظاهر أن دليلهم هو الدي انارالة العام 

(0) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ؛ ص 13. 

(1) وسائل الشيعة: ب 4! من أبواب القراءة في الصلاة ح 7ج ؟ ص 74,. 


ا مبيلشسش*هسمسصس يس مقتاح الكراعة / 2 ١‏ 


أن يكون موضع جبهته أعلى من موضع رجليه بأزيد من لبئة. وفي «المستتهى '» 
نسبته إلى علمائناء وفي «الذكرى '» في بحث ما يسجد عليه و«المدارك '» نسبته 
إلى الأصحاب. وهو خيرة «النهاية؛ والمبسوط” والشرائع١‏ والنافع " والمعتير» 
والمصنّف ؟ في غير هذا الكتاب والشهيدين و والكركي ١١‏ وتلميذيه'' وأبي 
العباس ؟' والصيمري ١١‏ وسائر من تأَخَّر. وهو المنقول عن الكيدري ؟٠.‏ 

وفى «جامع المقاصد؟ '» لابدٌ أن يكون موضع جبهته مساوياً لموقفه أو زائدأ 
عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع علمائنا. وفى 
«المعتبر ١"‏ والتذكرة*'» لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موضع 


." ص 18/8 س‎ ١ منتهى المطلب:؛ في السجود ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: فيما يسسجد عليه ج " جرزيارة ١8٠ - ١‏ 

(؟) مدارك الأحكام؛ فى السجود ج الحلا 1 

(5) النهاية: ا 0 

(8) المبسوط: في ذكر الركوع والسجود و ا 

(1) شرائع الازسلام: فى السجود :ص 85: 

(7) المختصر النافع: في السجود ص 20. 

(8) المعتبر؛ في السجود ج 7 ص .7١8‏ ' 

(4) كنهاية اللاحكام: ج اص 165 وتدذكرة الفقهاء: ج ؟' ص ككرلء وارشاد الاذهان: ج 1 
ص 580. 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في البيان: ص /الىم ذكرى الشيعة: ج اص 114 والشهيد الثاني في روض 
الجئان: ص 59 . 

(1و1١)‏ جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص 18؟. 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: ص 8 - الى 1١‏ (مطرط في مك البرعدي برقم 5005 

(1) الموج الحاوى (الرسائل العشر): فى السجود ص ,8١‏ 

(14)كشف الالتباس: ص ١15‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الملك برقم “99/97) . 

.410 نقله في كشف اللثام: ج 5 ص‎ )١6( 

. 7١7 المعتبر: في السجود ج ؟ ص‎ )١09/( 

(18) تذكرة الفقهاء: ج "اص 184 لكنّ القول المحكي عن الشيخ : في الشرح والمنسوية حكايةء 
الى التذكرة لم نجده ذ في التذكرة؛ بل أورده في منتهى المطلب: جع اص 4م س 


كناب الصلاة افيا يتتكق يه السجوة ب ست حت 1 101 


المصلّي بالمعتدٌ به اختياراً عند علمائناء قالا: وقدّر الشيخ حدٌ الجواز بلبنة ومنع ما 
زاد انتهى كلاماهماء فتامل. 

وفي «المدارك '» استشكل في الحكم ومال إلى المنع من الار تفاع مطلقاء لأأن 
كان في سند دليلهم النهدي مع أن هو الهيئم؛ ولو تأمّل فيه من وجه آخركا ن أوجه 
وهو أن «بدنك» يحتمل «يديك» بياءين مثناتين من تحت فلا يفيد العلوٌ على 
الموقف, لكنّها فى كتب الأخبار والاستدلال «بدنك» بالباء الموحّدة والنون» وقد 
أرسل الكليني ' «إذا كان موضع جبهتك» فلا مجال في هذا للاحتمال؛ والضعف 
منجبر يمأ سمعت. 

واستدلّ عليه فى «التذكرة ' ونهاية الاحكام؟ وإرشاد الجعفرية"» بأنّه لا 
يتمكّن من الاحتراز عنه غالبا وأنّه لا يعدَّعِلِواً عرفاً أي علوّاً يخرج الساجد عن 
مسئّاه لغة وعرفا. 

وعن الكاتب" انه قال: ولا يختاتأق>يكوق توضع السجود إلا مساوياً لمقام 
المصلّي من غير رفع ولا هبوط. فَإ نكا هقد ر أربع أصابع مقبوضة (مفتوحة 
-خ ل)* جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. ولو كان علو مكان السجود كانجدار 
التل ومسيل الماء جاز مالم يكن في ذلك تحاف وتدريج وإن تجاوز لضرورة. 
انتهى. وقال في «الذكرى"» ظاهره أنّ الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار 
الضرورة: انتهى. 


# -فى الذكرى ذكر مفتوحة وفى كشف اللثام مقبوضة (كذا بخطّه :5). 


.1١7 مدارك الأحكاء: في السجود ج اص‎ )١( 

(؟) الكافي: سج “اص “87 ذيل ح 1. 

() تذكرة الفقهاء: في السجدة ج ص 185 . 

(4) نهاية اللإحكام: في السجدة ج ١‏ ص 185. 

(0) المطالب المظفّرية: ص ٠١6‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 911؟) . 
("و/) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 5944. 


نس 


وفي «الوسيلة '» في مباحث التروك التي يقطع الصلاة فعلها عد السجود على 
موطضع أرتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة. وفي «السرائر'» ينبغي أن 
يكون موضع سجوده مساويأ في العلمّ والهبوط لموضع قيامه ولم أجده تعرّض 
لغير ذلك. وفي «الكفاية"» الأولى المساواة. ولعلّه تبع فى ذلك صاحب 
«المدارك». 

وفي «الحدائق '» نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب. وفي موضع من 
«الذكرى *» تقد ير ها بذلك. وفى مو ضح سر مئها' و«جامع المقاصد" والميسية 
والروض* والمسالك؟ والمدارك''» أنْها قدّرت يأربع أصابع. وفي «الوسيلة »١١‏ 
مأ سمعته .وفي «الجعفرية ' ' وفوائد الشرائع "' والروضة *'»الاقتصار على ذكر أربع 
أصابع من دون ذكر اللبئة, 

وأكثر الأصحاب كما في «المتتبالك7١6إذكروا‏ العلو لا غير. قلت: وظاهرهم 


.51 الوسيلة: في قواطع الصلاة ص‎ )١( 

(؟) السرائر؛ باب كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 1؟1؟. 

() كفاية الأحكام: فى السجود. ص 5١س‏ 15, 

(؟) الحدائق الناضرة: في السجدة ج 8 ص 187 . 

(8 و١)‏ ذكرى الشيعة؛ فيما يسجد عليه ج ”اص ١44‏ و١10١,‏ 

(/1) جامع المقاصد: في السجدة ج ؟ ص 199. 

(ها روض الجنان :في السجدة ص 7/ س ؟. 

[1) مسالك الأقهام: في السجود ج ع أمسص 5١؟.,‏ 

)٠ :‏ مدارك الأحكام: في السجردح امن ب ا 

)١١(‏ تقدم في صدر الصفحة. 

ا ع ل ا ا 
)١(‏ فوائد الشرائع :ص "14س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18/84). 
(4١)الروضة‏ البهية: في السجود ج ١‏ ص .12١‏ 

() مسالك الأفهام: في السجود ج ١‏ ص .7١19‏ 


كتاأب الصلاة / قيما .+ يتحقق به السجود تذاانا 


«التذكرة '» لو كان أخفض جاز إجماعاً. 

وفي «البيان" والدروس"' والذكرى؟ والجعفرية” وفوائد الشرائع' وتعليق 
النافع" وإرشاد الجعفرية* والميسية والروض؛ والروضة؟١‏ وكشف اللثام' '»* 
وظاهر «الموجز الحاوي ١‏ وجامع المقاصد5"» أو صريحهما أن الانخفاض 
كالار تفاع بي بشترط فيه التقدير باللبنة ولا يجوز الزائد عليها. وبه صرح فى و«جامخ 
المقاصد أ في بحث المستحيّات, وفي «المسالك؟١‏ والمدارك١ ١‏ » أنه أعسن: 
واستدلوا عليه بموثّقة ثقة عكار" أ, وهي واضحة الدلالة. ولم يوجبه المولى الأردبيلي 
والخراساني. 


# _ذكر ذلك فى كشف اللثام فى المستحيّات (منهيي ). 


185 تذكرة النقهاء: في السجود ج ص‎ )١( 

)2 البيان؛ في السجود ص /اثلر. 

(1) الدروس الشرعية: في السجود ج ١‏ .ص .50/8 

(4) ذكرى الشيعة: في السجود ج ”اصن 105 

(0) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي). في السجود ج أاس .١١١‏ 

(1) فوائد الشرائع :ص 47 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19814). 

(/) تعليق النافع: في السجود ص 757 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 
ذلا ), 

(4) المطالب المظفرية: ص ٠١5‏ س ١7‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1/91؟) , 

(9) روض الجنئان: في السجود ص 17؟ س ؟. 

(١٠)الروضة‏ البهية: في السجود ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(١١)كشف‏ اللثام: في السجود ج 4 ص .٠١6‏ 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص بر 

. 5918 جامع المقاصد: في السجود ج " ص‎ )١1( 

(15) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص 04؟. 

.؟١5١ ص‎ ١ مسالك الافهام: في السجود ج‎ )١6( 

(17) مدارك الأحكام: في السجود ج 7ص 1١7‏ . 

.1114 من أبواب السجود ح "ج 4ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١0/( 


# ل لل م سس هلاقتنا حم الكرامة / 53 با 


وفي «الروض ' والمسالك' والمقاصد العلية '» لا فرق في المنع مسن 
الاختلاف المذكور بين كونه يسيب بناء أو أرض منحدرة وإِنْما يفِدّق بينهما فى 
علو الامام مع المأموم مع مساواة مسجد كل لسوقفه. ومثله ما في ريد 
الحاوي؟ والميسية والمدارك* والحدائق'» واستدل عليه في «المسالك'» 
وغيرها* بإطلاق النصوص والفتاوى. 

وفي «الجعفرية؟ وشرحيها' ' والميسية والمقاصد العلية »١'‏ ان اللبئة تعتبر 
فى جميع المساجد. ونقل ذلك المحقق العاني '' والشسهيد الفاني ١‏ وسبطه ١‏ 
وصاحب «الذخيرة*'» وغيرهم ١‏ عن الشهيد. واستظهره الخراساني من «نهاية 
الإحكام» وفي «تعليق النافع"! والمدارك؟! والمفاتيح؟١‏ والذخيرة*'» انه 


)١(‏ روض الجنان: في السجود ص لالش أبو قي 

(؟) مسالك الأقهام: في السجود ج ١‏ ص (153. 

(و١1ؤ)‏ المقاصد العلية: فى السجود ص فين" 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشئ)؛ في الشسجوة عن 18 

(فو؟١‏ و1) مدارك الأحكام في السجوه ج لاحي 1-8 . 

(1) الحدائق الناضرة: في السجود ج / ص 787. 

() لم نعثر على الاستد لال 9-5 النصٌ والفتاوى للشهيد الثاني على ما نقله الشارح لا في 
المسالك ولا في الروضء. نعم هو ظاهر عبارة المقاصد العلية: : ص 51/7 7/7؟, فاجع , 

(خيا كروض الجنان: فى السجود ص 16/ا؟ س ,١‏ والحدائق الناضرة: في السجود ج ماص /5481؟. 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ): في مكان المصلّى ج ١‏ ص .٠١‏ 

. )97/1/1 المطالب المظفرية: ص لاس ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في السجود ج 5 ص 549. 

(1) روض الجنان: في السجود ص 7,7 س 0 ومسالك الأفهام: في السجود ج ١‏ ص 5١5؟,‏ 

.١1 ذخيرة المعاد؛ فى السجود ص 6م؟ س‎ )١0( 

(17) الحدائق الناضرة: في السجود ج 8 ص 181. 

, )1١ل4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ تعليق النافع: فى السجود ص 78؟ س‎ )١1/( 

.١1؟ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في كيفية السجود ج‎ )١19( 

.3 2 ذشيرة المعاد: في السجود ص 8 س‎ )٠١( 


كناب الصلاة / قيما باق بو السو سس إبببييبيح فس 


خوط وفى «الروض '» أنه أولى. وفى «جامع السقاصد'» للنظر فيه مجال. 
و 55907 البرهان '» لا دليل على اعتياره. 
قلت: لم أجد الشهيد أوجب ذلك فى كتبه السبعة وهيى «الذكرى والبيان 

والدروس واللمعة والألفية وحواشيه على الكتاب والتقلية» وإنّما قال فى 
«الذكرى والنفلية '» تستحبٌ مساواة مساجده فى العلو والهيوط. نعم في هامش 
بعس نسح غ «البيان" 6 بعد قوله «أو يزيد بلينة»: وكذا يأقى المساجدء من دون ذكر 
«صح» والنسخ الأخر ليس فيها ذلك. وعبارة «نهاية الإحكام””» التى فهم منها 
الخراساني اعتبار ذلك هي قوله: يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض 
الأعالي. قال: وهذا ظاهر فيما ذكره الشهيد. 1 

قلت: : قال الشهيد في «الذكرى “والبيان*» وهل يجب كون ن الأسافل أعلى من 
الأعالي؟ الظاهر لا, انتهى. واستدل عليد'في «الذكرى ' '» '» بالأصل ا الار تفاح 
بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس. قال: عم هو مستحبٌ لما فيه من زيادة 
الخضوع والتجافي المستحبٌ, انتهى كلامه'فليلحظ كلامه وكلام المصئف في 
النها بة. 

وقد كتب بعض الفضلاء ١١‏ على «حاشية ناكول سنن عدي الك 


8 روض الجنان: في السجود ص 91؟ س‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في السجود ج "5ص 559؟. 

(*) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ؟ ص 515. 
(5) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 59514. 

(0) التفلية: في 0 ا 

(1) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا . 

() نهاية الاحكام: في السجود ج ١‏ ص 188 

(8) ذكرى الشيعة: في السجود ج ا ص /58. 

(1) البيان: في السجود صى 17/. 

,18518/ ذكرى الشيعة: فى السجود ج اص‎ )٠١( 
. لم نجد النسخة المذكورة ولم نعثر على من يحكي المنقول عنها غير الشارح‎ )١١( 


انان 


ظاهر النهاية أن الأسافل موضع الرجلين, أنه قال عقيبه: ؛ ولو كان موضع جبهته 
أعلى من موقفه بالمعتدٌ عمداً مع القدرة لم يصصمٌ. وظاهر الذكرى أَنّ الأسافل الدير 
وهو مكتوب تحت الأسافل بخط ابن محمود. ثمّ قال _بعد ذكره الظاهر لا لقضئة 
الأصل ولأنٌّالارتفاع بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التدكيس - -: نعم هو مسائحبٌ 
لما فيه من التجافي في المستحبٌ. قلت: ففي ذكر التجافي تلويح بل تصريم أن 
المراد بالأسافل الدبر لعدم حصوله بعل موقف الرجلين. انتهى كلام المحشي. 

هذا واستحبٌ المصئف ' فيما يأتي من الكتاب وجملة من كتبه '" وسائر من 
تأَخَر عنه إل من قل مساواة موضع الجبهة للموقف وقمال بعضهه ؟ : يساتحتٌ 
مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال القراءة ونّل عليه 
عباراتهم. وفي «الدروس" والشفلية؟ وشرحها"» وموضع مسن «الذكرى 
استحباب المساواة فى باقى المساجدأيضاً. وفى «الدروس*» يجوز التفاوت 
بمالايزيد عن لين 0 1 


)١(‏ يأتى في صفحة 18غ من اكات" 

(؟) كنهاية اللإحكام: ج ١‏ ص 417 تذكرة الفقهاء:ج اص 144. 

(؟) منهم الفاضل في كشف اللثام: ج 6 ص ٠6‏ ال ف تارك لقان اج لاص 1١‏ 1, 
والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج اص 486 والمحقق الكركي في جامع المقاصد: 
ج اص 8 7, 

(6) لم نعثر على من صرّح بهذا الاستحباب ممّن تقدّم على الشارح أو عاصره ممّن كان يصلح 
لاخذه من كلامه أو نقلد من عبارته. . نعم عبارة الجواهر كالصريح في ذلك ولكسته ليست 
بالمرأد قطعا وما نظره إلى المتقدم عليه أو إلى المعاصر المعروف بالرجوع إليه في أنظارد., 
فان نْ صاحب الجواهرؤة لم يكن بتلك المكانة في عصره, بل كان من تلامذته كما أشر نا اليد 
فى مقدّمتنا على الكتاب . 

(8) الدروس الشرعية؛ :في السجودج ١ص .18١‏ 

673 مالفلا لسار هن الشلرة مدر سيا خيى موجورة نا افر الم ران قا ان 
بإطلاتها أو عمومهاء فراجع النفلية: ص ٠١7‏ و١17١‏ والفوائد الملية: ص 1١١9‏ و7؟5. 

() ذكرى الشيعة: فيما يُسجد عليه ج 7ص 16١‏ 

(1) الدروس الشرعية؛ في السجود ج ١‏ ص .18١‏ 


كتاب الصلاة / وجوب وضع الجبهة على ما يصمٌ ++ السحوة عليه ب للب 7؟ 


ووضعها على ما , يصحّ السجود عليه. 


وفي «الذكرى '» لو كان موشع الجبهة أخفض من القدم جاز والأفضل 
التساوي وفي ما يأتي من الكتاب ؟ و «التحرير" ونهاية؟ الإحكام والبيان”» 
وموضع من «الذكرى» قد سمعته يستحبٌ أيضاً كون موضع الجبهة أخفض عن 
الموقفء لانّه أبلغ في الخضوع. وإليه مال في «جامع المقاصد'» أو قال به. وقيّد 
فيه وفى «البيان" وكشف اللثام*» بعدم زيادة الانخفاض عن اللبئة. وقد سمعت 
ما فى «السرائر والمدارك والكفاية» وما حكي عن الكاتب. 

[وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه] 

قوله قدّس الله تعالى رو ححده: ا بيصم السجود 
عليه » هذا تقدّم ؟ الكلام فيه. وأمنا إذااو ضعينا لايس مره وليس أرفع 
من حدٌ المسجد ففي «البيان ١"‏ وجامع الماح" والجعغفرية"' وشرحيها"؟' 


.١؟54 ذكرى الشيعة: في السجود ج 5ص‎ )١( 

(؟) ياتي في صفحة: 218. 

(1) تحرير الاحكام: في السجود ج أضس + 1س .5١‏ 

(4) نهاية الإحكام: فى السجود ج ١‏ ص ؟55. 

(8) البيان: في السجرد ص 838. 

(1) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(7) البيان: فى السجود عن ١لثق..‏ 

)ا كشف اللثام: في السجود ج "ص 1١8‏ , 

(4) تقدم في ج من ص 10171٠١‏ 

0.0 البيان ؛ في السجود ص‎ )٠١( 

,.١ ٠١ جامع المقاصد : في السجود ج ؟ ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : في مكان المصلي ج ١‏ ص 1١ ١‏ 

)١17(‏ المطالب المظفرية: ص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1//5؟) والشرح 
الآخر لا يوجد لديئا . 


لل ل ل لس هقتا الكرامة / ج ٠‏ 


والروض ' والمدارك" وكشف اللثام "'» أنه يجرها ولا يرفعها حسذراً من تعد 
السجود. بل في «الروض وإرشاد الجعفرية» التصريح بعدم جواز رفعها. وإليه 
أشار في «تهاية الإحكام '». وفي «الذكرى "» الأولى أن يجرّها ولا يرفعها. وقال 
هؤلاء جميعاً ماعدا صاحب المدارك وفاقاً «للمعتبر' والمنتهى" ونهاية 
الإحكام : إِنّه لو وضعها على مرتفع بأزيد من لبنة يجوز له أن يرفعها ويسجد 
على المساوي. قلت؛ ولعل الحال في المنخفض أزيد من لبنة كذلك عند من يعتبر 
التقدير بها فيه. 

وقال أبوالعباس5: لو وقعت على مالا يصمٌ السجود عليه جاز له رفعها وإن 
زاد بذلك سجدة. أَما لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرّها بغير رفع. وحمل 
الشيخ في «الاستيصار *'» الأخبار الدالة على الجر على الحالة التى يتمكّن 
الاإنسان ن معها من وضع جبهته ملنتؤياً مير أن برفع رأسه حذراً من زيادة 
سجدة, وحمل أخبار الرفع على عالة الاضطرار الذي لا يتأتّى له ذلك إلا مع رفع 
الرادن . وفي «المدارك ' ' وَالدخيّوة؟(» انها إذز/وقعت على مرتفع يزيد عن لبنة 
فالأولى جرّها مع الإمكان. 


(١)روض‏ الجنان: فى السجود ص 7159 س .٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: في السجود ج ص ١1‏ 5. 

(7) كشف اللثام: في السجود ج ع أ صى ارا 

( 4 نهاية الااحكام: لسر ج اص 153. 

(0) ذكرى الشيعة؛ فيما يسجد عليه ج اص .١53‏ 

(1) المعتبر: في السجود ج اص ؟١1.‏ 

() منتهى المطلب الى السجودع ١غ‏ 108 من 7 

(8) نهاية اللإحكام: في السجود اج أاص 542 

4) الموجز الحاوي (الرسائل التشر): في مكان المصلّي من 0 
)٠١[‏ الاستبصار: باب 181 في السجود ج ١‏ عى ١77ذيل‏ ح 5. 
)١١(‏ مدارك الأحكام: في السجود ج اع .1١8‏ 

5 ذخيرة المعاد :في السجود ص 86س‎ )١19( 


كتاب الصلاة / وجوب وضع الجبهة على ما يصع السجود عليه فم 


وفي «البحار '» يمكن حمل أخبار جواز ارق على إزنائلة فج عو مور 
خبر غيبة الشيخ وأخبار العدم على الفريضة, أو الأولى على الجواز والثانية 
على الكراهية. قال: : ولع بعض ما ذكرناه من الحمل أوجه مما ذكروه. إذ عدم 

تحقق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائدأ عن اللبنة يكون في 
وقوع الجبهة على ما لا يصيمٌ السجود عليه أو عدم الاستقرار فيه. وأا أصل 
حاقة السجوة شر وهنا ولد مالظاه انه رتست مع تندو سن الاتسجنا 
ووضع الجصبهة. ويلزمهم أنه إذا وضع ججبهته على أزيد مسن لبئة مرّات 
لا يتحدّق معها الفعل الكثير لا يكون مبطلاً لصلاته ولعلهم لا يقولون به. 
والظاهر أن جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر 
الشيخ. انتهى كلامه. وفي ما ذكره في بيال:أوجهية ما احتمله وما ألزم به 
الأصحاب نظر ظاهر يعلم مما ذكرناء َلك «التَذْكرة ونهاية الإحكام» في سيان 
التقدير بلبنة. ْ 

وفى «الحدائق'» المفهوم من كلام الأصككاَ من غير خلاف يعرف 
ِل من صاحب المدارك ومن تبعه كالفاضل الخراساني انه لو وقعت جبهته 
ال النبعوه هلل زلا ندية الجر غاة عاش توفي لين أركنافا 
أو انخفاضاً أو غيره ممّا لا يصمٌ السجود عليه فإنّه يرفع رأسه ويضعه على 
ما يصمح السجود عليه يه. وإن كان مما يصح السجود عليه ولكن لا على الوجه 
الأكمل زا مل الفسايقة فانه بج جبهته ولا يرفعها لثلا يلزم زيادة مجك 5 » 
التهى كلامه. وما فهمه من كلام الأصحاب من أنّها إذا وقعت على لبئة فما دون 
مما لا يصمٌ السجود عليه رفعها ووضعها على ما يصمح السجود عليه فقد سمعت 
كلامهم الصريح بخلاقه. 


. 71١-1١55 بحار الأنوار: ب 44 فى السجود وآدابه ج مص‎ )١( 
(؟) الحدائق الناضرة: فى السجود ج مع لأثر؟ ؛‎ 


يالا 


والسجود عليها 


[وجوب وضع الجبهة فى تحقّق السجود] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (رالصية عليها» أي يجب السجود 
على الجبهة. وهى مأ بين قصاص الشعر وطرف الأنف طول وبين الجبينين عرضاً 
كما في «المقاصد العلية '» ونحوه ما في «المسالك' والروض * من أنّ حدّها 
قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب. وفي «القاموس؟ » الجبهة موضع 
السجود من الوجه أو مستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية. وقال فيه *: الجبينان 
حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجيين مصعداً إلى قصاص الشعر 
أو حروف الجبهة مما يبن الصدغين متلا بحذاء الناصية كلّه جبين, انتهى. 

دوجوب السيود عابها ب + زوجت في,«الخلاف' والغنية ' والتذكرة* ونهاية 
الاحكام* والذكرى '' وإرشاد الععفيهة3ج وغيرها"'. وعن «شرح الجُمل ؟'» 


)١(‏ المقاصد العلية: في السجود ص و 

(؟) مسالك الأفهام: في السجود ب ١‏ ص 8١؟.‏ 

(؟) روض الجنان: في السجود ص 91؟ س 17 . 

(؟) القاموس المحيط: فصل الجيم باب الهاءج ؛ ص 587؟. 

(0) القاموس المحيط: فصل الجيم باب الثون ج ؟ ص .7١8‏ 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 706 مسألة .٠١9‏ 

() غنية النزوع: في كيفية فمل الصلاة ص .8.٠١‏ 

(ا تذكرة الفقهاء: في السجود ج ص 1817 . 

(1) نهاية الااحكام: ؛ في السجود ج ع اص لم138 . 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: 0 لاص لا 

١‏ المطالب المظقّرية: في السجود ص 6 س 5١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
افننة” 

(؟1) كالحدائق الناضرة: ج ./ ص 777 . 

(؟١)‏ شرح جمل العلم والعمل: الصلاة في كيفية أعمال الصلاة ص .1١‏ 


كتاب الصلاة / وجوب وضع الكقين فى السجود ‏ بل ب ١لا‏ 


وعلى الكفين 


القاضى "لا خلاف فيه. وفى «المنتهى '» لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على 
ال أس والخدٌ. وفي والكرى انه الشسد الأحمدي انه يكره السجود على 
نفس قصاص الشعر دون الجبهة, انتهى فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والكفين» قد تقدّم بيان الكف وأنّه ما 
يشم ل الأصابع ورؤوس الأصابع غير مجزئة لأنّها حدّالباطن كما في«المسالك '». 

ووجوب السجود على الكفين إجماعي كما في «الغنية * والتذكرة* 
والذكرى' وإرشاد الجعفرية'» وشرح الشييع نجيب الدينء إلا من علم الهدى. 
وفى «المدارك"» نسبته إلى الأصحاب. وفيق:#«المعتبر ' والمنتهى * '» إلى الشيخين 
وأساعينا نا هذا الشف : 

فلكي 5 بوالمقتعة ١١‏ ع سين والنداننة ١‏ والشرائ» ١4‏ 


.758 ص 81س‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج لاس 17؟,‎ 

() مسالك الأفهام: في السجود ج أص 115؟. 

(؟) غنية النزوع: في السجود ص 0 

(0) تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص ١186‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 5817 . 

() المطالب المظثّرية؛ في السجود ص ٠١68‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم" 117). 
(4) مدارك الأحكام: في السجودج لاص ١"‏ 5. 

(1) المعتبر: في السجود ع ؟ ص 5١1١‏ . 

. 37 منتهى المطلب: في السجود ج اص اراس‎ )٠١( 
.٠١6 المقئعة: في السجود ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المراسم: في كيفية الصلاة ص .١‏ 

, 177 الهداية؛ في السجود ص‎ )١( 

0 شرائع الإسلام: في السجود ج ١‏ ص 81. 


بام . مفتاح الككرامة / ج ب 
والنافع' والمعتبر" وجامع الشرائ ع" والارشاد؛ والتحرير* والمنتهى؟ 
والذكري" والألفية* والبيانت؟ وجامع المقاصد"' وتعليق الإرشاد'' والمقاصد 
العلية؟! والروض"'' والروضة؛١‏ والمدارك”' والمقاتيح' '» وغيرها"'. وقد 
صرّح في هذه كلها بالوجوب ماعدا الثلاثة الأول فإ نٌالوجوب كاد يكون صريحها. 

وفى «حُمل السئدة١‏ والسرائر " '» مكان الكفين, مفصل الزندين من الكقين. 
وفي نسخة أخرى '': مفصل الكقّين عند الزندين. وقد يظهر من «الذكرى ١‏ 
أن ابن الجنيد موافق للسيّد حيث قال: لو لقي الأرض بمفصل الكقين أجزأ عند 


)١(‏ المختصر النافع: في السجود ص نفرة 

(؟) المعتبر: في السجود ج ؟ ص 1١؟.‏ 

() الجامع للشرائع: في السجود ص 75. 

(؟) إرشاد الأذهان؛ في كيفية الصلاة ج٠٠.ص‏ ,06 . 

(6) تحرير الأحكام: في السجود ج ١١‏ 1102 سل 1. 

(1) منتهى المطلب: في السجود جح 1 نان 17 

(9) ذكرى الشيعة: في السجود يج #عنَ»/510 

(8) الألفية: في السجود ص 1١‏ 

(9) البيان: فى السجود ص /الل. 

.8.١ جامع المقاصد: في السجود ج ”ص‎ )٠١( 

. 5 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١١ تعليق الاإرشاد: في السجود ص‎ )١١( 
, ؟/١ المقاصد العلية: فى السجود ص‎ ( 

(١)روض‏ الجنان: فى السعره ص الالاس 37. 

(15) الروضة البهية: في السجود ج ان +17 

.1١014 مدارك الاحكام: في السجود ج اصن‎ )١8( 

.١47 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج‎ )١1( 
, 1/1 كالمهذب: في كيفية الصلاة جج اص 57 : والحدائق الناضرة؛ ج مس‎ )١( 
جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في كيفية الصلاة بم اص نض‎ )16( 
ص 6؟7.‎ ١ السرائر: في السجود ج‎ )15( 

. 9/5 لم نعثر على نسخة أخرى من السرائر. لكن تقل عنه البحراني في الحدائق: بج ./ص‎ )3٠( 
,"87 ذكرى الشيعة: في السجود ج “اص‎ )؟١(‎ 


0 


ووو اي 


د 2 ما عر بايدين فقشية ما في «التكرى أ 
كل من عبّر بأليدين يلزفة القول بقالة المرعشى اقل: وعن القاضي ' فى «اشرحه 
شن اجا ١‏ علات عرنافى الي التاوار 0 . وحجمله الشهيد *" على 
الاجتزاء به عن الكقين. قال فى «كشف اللثام "» هذا الحمل أولى من تعيّنه. 

وفى «النهاية ' والسبسوط ' والخلاف ' والجّمل والعقود " والمصباءح” 
والوسيلة* ونهاية الاحكام * 'والمختلف١‏ أوالدروس ١‏ والجعفرية"'»ذكر اليدين 

مكان الكفين, ونقل ذلك عن الاصنام ؟١ ٠‏ وفي «الخلاف؟١‏ ونهاية الاحكام! '» 
اللإجماع عليه. وفى «المختلف"'» انه المشهور. 


٠١ شرح جُمل العلم والعمل: في كيفية أعمال الصلاة,ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود بج "اص 1417 

0 مم8 5 

() الموجود في الدسخة المطبوعة مز إنها بز تق اليدين وفي تسخة أخرئ ذكر الكفين: 
فراجع النهاية: : المطبوعة في مؤمسة لكر الإتلامنيجع دن 17 والنهاية المطبوعة في 
وارالكحاب القرزي في فتزو تصن 1/1 . 

(6]الميسوط: فى ذكر الركوخ والسجود ... جاص ؟١١1.‏ 

(1) الخلاف: كناب الصلاة بج ١‏ عى ٠01‏ مسأل 1 

(/) الجمل والعقود: ما يقارن حال الصلاة ص 18 . 

(4) مصباح المتهجّد: في ما يقارن الصلاة... ص 14. 

()الوسيلة: فى كيفية الملاة ص 5. 

.148 ص‎ ١ نهاية الاحكام: فى السجود ج‎ )٠١( 

.١7١ مختلف الشيعة:ج ؟ ص‎ )١١( 

الدروس الشرعية: في السجود ج ١‏ ص 18١‏ . 

. ١١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحفق الكركي): في السجود ج‎ )١( 

(15) إصباح الشيعة: فيما يقارن حال الصلاة ص .١‏ 

.١١5 الخلاف: كتاب الصلاة ج 2 6ه مسألة‎ )١8( 

(7) تهاية الاحكام: في السجود ج ١‏ 

(/10) تقدم في رقم ١١‏ آلفا. 


عب 
والركبتين وإيهامي الرجلين. 


وفي «الذكرى '» ان أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكقّين بباطنهما تأسّياً 
بالنبي وأهل بيته يف . بل في «نهاية الاحكام ' والتذكرة” أن ظاهر علمائنا أنه 
يجب أن بلقي الأرض ببطون راحته. وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده. 
اتتهى. وممّا صرّح فيه باعتبار الباطن «البيان؛ وكشف الالتباس * وتعليق الارشاه١‏ 
وفوائد الشرائع" وإرشاد الجعفرية* والسقاصد العلية*». وفي «الروض ٠١‏ 
والكفاية ' '» انه أحوط. وتردد فى «المنتهى "'» فى ظاهرهما. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والركبتين» هذا لاكلام لأحد فيه 
ولا فى وجوبه. 

قوله قدس الله تعالى روئحة: (وإبهام الرجلين» وجوب السجود 
عليهما إجماعي كما في «نهابة 'الإتقى). ؟٠‏ (التذكرة*' والذكرى؟' وإرشاد 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 


57 ذكريى الشيعة: في السجوه 3ض‎ )١( 

١؟انهاية‏ الإحكام: في السجود ج ١‏ ص 24 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السجود ج ص 5١7‏ 

(4) البيان: في السجود ص 87 

(6) كشف الالتباس: في السجود ص ١١+‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم +9/97؟) , 
(1) تعليق الإرشاد: في السجود ص ١س‏ 4 (مخطوط في مككتية المرعشي برقم 7/9 . 
0 فوائد الشرائع: في السجود ص ١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 . 
(8) المطالب النظمّرية: ص س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/9/1؟) . 
(4) المقاعد العلية: في السجود ص 1و . 

.11 روض الجنان: في السجود ص 1 س‎ )٠١( 

(١١)كفاية‏ الاحكام: في السجود ص 4١س‏ ؟؟. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في السجود ج اص +75اس١١.‏ 

. 58/8 عن‎ ١ نهاية اللأحكام: في السجود ج‎ )١( 

. 188 تذكرة الفقهاء: في السجود ج ص‎ )١4( 

. ذكرى الشيعة: في السجود ج اص لاا‎ )١0( 


نينا 


كتاب الصلاة / وجوب وضع الكقين فى السجود 


الجعفرية' وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «المدارك'» نسبته إلى الأصحاب 
وفي «المعتير" والمنتهى 4 نسبته إلى الشيخين وأتباعهما. 

وبالابهامين صرّح في «الهداية* والمقنعة' والتهاية'» في المقام وسنائر كتب 
الأصحاب* إلا ما سنئقله عمّا عبر فيه بخلاف ذلك. وفي «كشف الالتباس"*» ان 
المشهور التعبير بالابهامين» بل في «الذكرى ١"‏ وجامع المقاصد ١١‏ وفوائد الشرائع "' 
والروض ١١‏ والمسالك ١‏ وكشف اللثام*» ان الوجه تعيّن الاإبهامين. قالوا: 
نعم لو تعذّر السجود عليها لعدمها أو لقصرها جاز على بقيّة الأصابع كما حمل 
عليه الشيخا ١‏ خبر هارون بن خارجة. ونقله الشهيد في حواشيه عن السيّد 
عميدالدين أنه قال: لو ترك السجود عليهما وسجد على بقيّة الأصابع فسالأولى 
عدم الصحة. 


. )717/8/5 ؟ (مخطوط “في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ س‎ ٠١5 المطالب المظقرية: ص‎ )١( 
15 (؟) مدارك الاحكام: في السجود ج صن‎ 

() المعتبر؛ في السجود بع ؟ ص 5١‏ . 

(4) تنتهى النطلب: في السجود ج ١‏ ص 81؟ س 57 . 

(0) الهداية: باب 14 في السجود ص ١17‏ . 

(1) المقنعة؛ باب 4 في كيفية الصلاة و... ص ٠١8‏ . 

(/) النهاية: في كيفية الصلاة ص /. 

(8) كالمهذب: في كيفية الصلاة ج اص "4 الجامع للشرائع: الصلاة ص 86 

-(4) كشف الالتباس: في السجود ص ١57‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 091975 , 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في السجود ج ”اص 58/8. 

.؟١١ ص‎ ١ جامع المقاصد: في السجود جع‎ )١١( 

(17١)فوائد‏ الشرائع: ص ١س ١/‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
)١1(‏ روض الجنان: في السجود ص 71 سن 18 : ١‏ 
)١4(‏ مسالك الأقفهام: في السجود ج ١‏ ص .7١8‏ 

.5١ كشف اللثام: في السجود ج ص‎ )١8( 

,1١١ ص‎ ١714 تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة و... ج " ذيل ح‎ )١7( 


شان مفتاح الكرامة / ج با 


وفي «المنتهى ' وكشف اللثام ' والحدائق ”'” أن الأقر ب في الإيهامين تساوى 
ظاهر هما وباطنهما. وفي «تعليق الإرشاد. وفوائد الشرائع * وإرشاد الجعفرية١‏ 
والمقاصد العلية ' والروض 8 والمدارك؟» » أنّه لا يجب في الإبهامين وضع رؤوسها 
بل أيّ جانب وضع أجزأ. وفي «الموجز الحاوي وشرحه١‏ » يراعى ظاهر الأصابع 
دون رؤوسهاء وفي «المصباح'١‏ والمبسوط؟! والغنية؟١‏ والنهاية*'» في باب 
التحنيط أطراف أصابع الرجلين. وهو المتقول عن كتاب «أحكام يي 
«والكافي" - . وفي ي (ألغنية*'» الاإجماع عليه. وفى «جمل السيّد"' والسرائ. ' 


.١١ س7١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١( 

الكل الندس في سودي ع ص 1١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: فى السجود الفا 

(4) تعليق الإرشاد: فى ات ل ا ٠‏ ايخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 

(0) فوائد الشرائع: : في السجود ص ١‏ 5س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم شخرة1) , 

(1) المطالب المظفرية: ص هم اس ل(متنطوط مكتبة المرعشي برقم 9/1/5) . 

(/) المقاصد العلية: :في السجوة ه01 

كا روض الجنان: في السجود ص ”/ا؟ س ١1‏ . 

(4) مدارك الأحكام: في السجود ج ص .1١04‏ 

6١ :)‏ لكبو جز الساوى (الرسائل المشة. في السجود ص .8١‏ 

. )69758+ س 1 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١51 كشف الالتباس: : في السجود ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ مصباح المتهجّد: فى احكام تجهيز الميّث ص ,١19‏ 

(١)الميشوط‏ ؛ في السجود ج ١‏ ص ١١2١‏ وفيه: طرف أصابع رجليه. وفي ص 7/4 في أحكاء 
الجنائز ل د 

.8٠١ غنية النزوج: قي كيفية الصلاة ص‎ )١5( 

(86١)النهاية؛‏ : في تحنيط الميت ص ١‏ لكن فيه: : وظاهر أصابع قدميه . 

(17) أحكام النساء: (مصنّفات المفيد) في الصلاة ج ص 10 . 

.١1١9 الكافي في الثقه: : في تفصيل أحكام الصلاة قعص‎ )١( 

() غنية النتزوع: : فى كيفية الصلاة ص .786٠١‏ 

(11) جمل العلم العمل متف[ قرت المنقنية : في كيفية أقعال الصلاة ج اص 77 . 

(28)السرائر: ؛ في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 5١0‏ . 


كتاب الصلاة / وجوب وضع الركبتين وإيهامي الرجلين في السجود ل هلالا 
والذكر كالركوع, 


طرفي إيهامي الرجلين. وفي «نهاية الإحكام' والموجز الحاوي "© العبرة في 
الرجلين بأطراف الأصابع. وفي «التذكرة" وكشف اللثام “» العبرة في الاربهامين 
انابلينا: 

وفي «الميبسروط » انما و ««جامع الشرائع '» انه لو وضع بعض, أصابع رجضه 
أجزأً. وفى «الجُّمل والعقود" والوسيلة* والموجز الحاوي*» ذكر أصابع الرجلين 
كان لهات وفي «الخلاف”» في نسختين الاقتصار على أن وضع القدمين 
فرض وتقل الاإجمام عليه, ولم يذكر إيهاماً ولا روٌوساً ولا أطرافاً . وقد وقع في 
«كشف اللثام 4١‏ خلل في المقام فإنّه نسب إلى الشيخ في سائر كتبه أَنّه ذكر مكان 
الابيامين أطراف أصابع الرجلين وقد سيحعث مافّيدالخلاف والنهاية» في المقام. 

[في ذكر السجود] 

قوله قدّس الله تعالى روت كؤوالذكر_كاليكوع4:أما وجوب الذكر 

في السجود فعليه الإجماع ١!"‏ المستفيض وأمًا أنه لا فرق فيه بين التسببح وشبهه 


. 18/8 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: في السجود ج‎ )١( 

(؟وة) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى الجود ص .,6١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: فى السجود ج 1ص ١86‏ . 

(4و١١)كشف‏ اللثام: في السجود ج اص .5١‏ 

(0) الميسوط: في السجود ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص 85. 

() الجمل والعقود: في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص ثن/ا , 

(ث) الوسيلة ؛ في كيفية الصلاة اليومية ص 11. 

11 الخلاف: في السجود ج اسن 31 سسالة‎ )٠١( 

(؟1) كما في الخلاف: الما + دمن ساد 5 وغنية التزوع: ص 5/, وكشف 
اللثام: ج غ ص ٠‏ والمطالب المظفرية :ص ٠١5‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ااء 


الويف 


وقيل: يجب «سبحان ربّى الأعلى وبحمده)) 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


اط كر الشكب في ارتو فقد نص على ذلك في «المنتهى ' والتحرير" 
والإرشاد “والتذكرة * والموجز الحاوي١‏ ال " وشرحيها؟ وجامع المقاصدا 
0 أ»#وغيرها١‏ ويفهم من «الشرائع ' '» ترجيح الذكر هنا.وفي «نهاية 
الاحكام ' 1ه أعرين. وفى «الروض *'» قوي وفي «الكفاية؟'» أقرب. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#وقيل: يجب سيحان 
ربسيّ الأعلى وبحمده» كمافي«النهاية"' ' والسرايب.." #5 

قال في المراسم: والواحدة الواجبة في الركوع, وقالوا في السجود: 
إن حكمه حكمه (منه). 


.598 تقدم في ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 17س 735, 

1 (؟) تحرير الأحكام: في السجوا اخط سم ميسوك 

(4)/ رشاد الأذهان: في السجود جم اص 550 ., 

. تذكرة الفقهاء: في السجود ج 3 لاص كرا‎ ١ 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص .8١‏ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في السجود ج طن لا 

(8) المطالب المظثّرية: : فى السعجمود ص 5 اط ل ال 
3) والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(3) جامع المقاصد: في السجود ج ١‏ ص .7١١‏ 

. 51١ مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج ؟ ص‎ )٠١( 

,5١ ص 87, كشف اللثام: سج + ص‎ ١ ص 4" شرائع الإسلام: ج‎ ١ كالسرائر:ج‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في السجود ج ١‏ ص 85. 

.15١ ص١ نهاية الإحكام: في السجود ج‎ )١1و‎ ١( 

)١4(‏ روض الجنان: فى السجود ص 11؟ س ؟1., 

.7١ س١5 كفاية الأحكام: في السجود ص‎ )١0( 

(10) المراسم: في شرح الكيفيّة ص ./١‏ 


كتاب الصلاة / وجوب الذكر قي السجدة وكيفيئه سس يبابس ات 


والتبصرة! والبيان' والذكرى '» ونقل ؟ ذلك عن كتاب «عمل يوم وليلة وشرح* 
جُمل السيّد» للقاضي. وفي «الانتصار' والخلاف" والغنية”» الإجماع على 
وجوب التسبيح فيه. وفي «الخلاف؟ والوسيلة * '» الإجماع على وجوب تسبيحة 
واحدة فى السجود. وهو قد يعطى أنّها الكبرى؛ أعنى سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. 
وفي «الغنية ١ل‏ الإجماع على ذلك أيضا إلا أنّهِ قال: يجوز في عله الواهة 
سبحان الله. وفي «جُمل العلم"١»‏ يسبّح في السجود ويقول: سبحان ري الأعلى 
وبحمده. وفي «المصباح؟'» الاجزاء يقع بواحدة كبرى. وفي «الميسرط أ'ى 
الذكر فيه واجب وأقلّ ما يجزي تسبيحة واحدة. وفى «الجُمل والعقود”'» يجب 
السجود الأوّل والتسبيح فيه والسجود الثاني والذكر دنه وا في العسيكتاة: 
يستحبٌ قول مازاد على تسبيحة واحدة ف اف ومثل ذلك في الثانية. 

وخيرة (وظاهر -خ ل) «السقنعل' 2 لجار الكبرى ثلاثاً المختار, 


/48 تبصرة المتعلّمين: في السجود ص‎ )١( 

(؟) البيان: فى السجود ص 8/8. 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص م 

(4) كشف اللثام: فى السجود ج كص 13١‏ 

(0) شرم جمل العلم والعمل: في السجود ص مق 

(5) الانتصار: فى السجود ص ١154‏ . 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة في السجود ج ١‏ ص 44-748" مسألة 94و١١٠.‏ 
(4و١١)‏ غنية النزوع: في السجود ص 5/, 

(1) الخلاف: في السجود ج ١ص‏ 551-548؟ سالة 94و١١٠.‏ 

,917 الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج ص ؟؟. 
(11) مصباح المتهجّد: ما ينبغي في الصلاة من الاقوال والأفعال ص 8 
)١4(‏ المبسوط: في السجودج ١ص .1١7‏ 

(6١1و15١)الجمل‏ والعقود: فى ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 6و١٠/.‏ 
)١(‏ المقنعة: في كيفية الصلاة ص ٠١5‏ وص 157 . 


مار مفتاح الكرامة / ج ل 


والطمانينة بقدره. 


وسبحان الله ثلاثأ للمريض والمستعجل. وظاهر «الفقيه' والهداية '» التخيير بين 
ثلاث كبريات وثلاث صغريات. وفي «جامع الشرائع "» التخيير بين واحدة كبرى 
وبين لا إله إلا الله والله أكير. وفي «السرائر » تجب تسبيحة واحدة ثم أحاله 
على الركوع. 

والحاصل: ان أقوال الأصحاب هنا كأقوالهم في الركوح من دون تفاوت إل 
ما سمعته عن «التهاية ية والشرائع» في ظاهرها وغيرهما ممّا هو قليل 0 - وفسى 
«المعتير *» الذكر فيه واجب أو التسبيح والبحث فيه كما في الركوع. وفي 
«المدارك' والحدائق"» البحث فيه كالركوع خلافاً واستدلالً واختيااً ردنا 
في «إرشاد الجعفرية* وفوائد الشرائم والمفاتيح ' '» 

[فى الطمأنينةافى السجودا] 

قوله قدّسالله تعالئتروييه: «والطمانينة بقدره4 تجب الطمأنينة فى 

السجود بقدرالذكر عند علما ثناكما في «المعتير ''» وبالاجماع كما في «المدارك؟٠‏ 


.77 ن١ من لا يحضره النقيه: في وصف الصلاة ج‎ )١( 

(؟) الهداية: باب 48 الركوع والسجود ص ١7‏ و/29١.‏ 

(”) الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص ١8و‏ 87. 

(4) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 4؟؟. 

(0) المعتبر: في السجود ج ”اص 5: 2 

(1) مدارك الأحكام: الوح به 1 

(/) الحدائق الناضرة : في السجود ج رص 584 . 

(8) المطالب المظفرية: ص ٠١6‏ س ا (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/87/5) , 
(5) فوائد الشرائع: ص 5 س ث (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 64 , 
1٠١(‏ مفاتيح الشرائع: : فيما يجب في السجود ج ١‏ ص 141. 

(1١1١)المعثير:‏ فى السجود ج اص .5١9‏ 

(1) المدارفدي عاص م2 1 


كناب الصلاة / فى وجوب الطمائيتة فى التسجود الل م 


والمقاتيح '» وبلا خلاف كما في «مجمع البرهان '»وبه صرح جمهور المتأخّرين'. 
فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علماثنا 
أجمع كما فى «التذكرةء». وفي «الغنية*» الإجماح على دسوث سافن كيت 
وفي «الخلاف'» الإجماع على أنّها ركن. وخالفه في ذلك جميع من تأَشَّر عنه. 

وفي والروس "لاد مى ؤيادة اطماينة عل الذكن يمرا لتسنى و قوعد 
حالتهاء قال: ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره. وفي «الذكرى*» وغيرها؟: تجب 
بقدره إلا مع الضرورة المانعة. 


تسب مقدورهآ شك تردد. اأنتهى. وقمى «المسالك ١١‏ والمدارك؟١‏ وحاشية 
المدارك"'» ايكيا الذكر بحسب اللامكان. 


.١51 ص‎ ١ المفاتيم:ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في السجودجج اسن 11 

() منهم بن زهرة الحلبي في الغنية: ص 7/8 والمحقق في المختصر النافع: ص ١"‏ والشهيد 
الأوّل في البيان: ص فى وابن فهد في المهذب البارغ: ج ١‏ ص 8/8 والكيدري في إصباس 
الشيعة: عن ١لا‏ وغيرهم. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص .١5١‏ 

(6) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 4/. 

(1) الخلاف: في السجودج اص 84" مسالة 111., 

(لااروض الجنان: فى السجود ض 91؟ س /إ١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: في السجود ج 7ص + 54. 

(3) كشرائع الاسلام: في السجود ج ١‏ ص 87 , والحدائق الناضرة: في السجود ج / ص 587 , 

.1١١ جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )٠ 

.؟؟١ ص‎ ١ مسالك الافهام: فى السجود ج‎ )١١( 

.5٠١ مدارك الأنحكام: في السجود ج ص‎ )١١( 

)١(‏ حاشية المدارك: في السجود ص 1١7‏ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١1‏ ), 


لذراقا 


ورفع الرأس من الأولى: 


[في رفع الرأس من السجدة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ورفع الرأس من الأولى)» رفع 
الرأس من الأولى واجب بالإجماع كما في «الوسيلة' والغنية ' والمنتهى" 
والذكرى ؟ وجامع المقاصد* والمدارك' والمفاتيح '» وظاهر «المعتبر/ وكشف 
اللثام *» خلافاً لبعض العامّة ١"‏ حيث قال: لو رفع بمقدار ما يرفع السيف أجزأه. 
وقال بعض ١١‏ متهم: لو انتقلت من مكانها إلى أخنض كفاه. وفي «الخلاف؟'”, 
اللإجماع على أن رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالساً مثل ذلك, انتهى. 
وكذا يجب الرفع من الثانية إجكماعا كما فى «الوسيلة؟' والغنية؟١‏ 
والتذكرة*١‏ والمفاتيح؟ © وبلا شاف كلما في «السنتهى ”». وفي «كشف 


(١و؟١)الوسيلة:‏ فيما يقارن حال القبلاة من 

(؟) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 4/. 

(1) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 88؟ س ١8‏ . 
(4) ذكرى الشيعة: في السجود ج “اص .71٠١‏ 

(6) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص ١١5؟.‏ 

(5) مدارك الأحكام: في السجود ج ص .51٠١‏ 
(/او1١)‏ مفاتيح الشرائع: فيما يجب في السجود ج ١‏ ص 14 . 
(8) المعتبر: في السجود ج "ص .1١5‏ 

(1) كشف اللثام: في السجود ج ص 45 

,517 ص‎ ١ مغني ابن قدامة: في السجود ج‎ )٠١( 

1 ص نل.‎ ١ الفتاوى الهندية: ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف: في السجود ج ١‏ ص 1٠١‏ مسالة /1919. 
)١15(‏ غنية التزوع: في كيفية الصلاة ص 4/. 

.19١ تذكرة الفقهاء: في السجود ج “اص‎ )١6( 

, ١7 ص 788 س‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١0/( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الطمأتيئة فى الرفع قاعداً ب ب سس 74# 


والطنانة: كاعد 


اللثام '» ان في التذكرة نفي الخلافء والموجود فيها خلاف ذلك. قال: يجب 
الرفع من السجود إِمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بيئهما إجماعاً التهى '. 

وترك المصيّف ذكر وجوب الرفع من الثانية ما لوقوع الخلاف في الأولى 
دونها أو لأنٌّ الرفع منها لا يجب لنفسه وإِنّما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهّد 
كما فى «التذكرة" ونهاية الاحكام أ». 
0 [في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعداً] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: نوو المانية قاعداً»ا أى تجب 
الطمأنينة في الرفع من الأولى حال كونه قاعداً, وقد ثقل على ذلك الإجماع في 
«ألغنية “و المنتهى ' والتذكرة "وجامعالمقاصد*و الغركة وإرشاد الجعفرية*والمقاصد 
العلية ١‏ والمدارك ١١‏ والمفاتيح؟! والحدائقكةم وقد سمعت ما في «الخلاف». 


' 17 كشف اللثام: في السجود ج ص‎ )١( 

(؟) عبارة التذكرة هكذا: ابوغيلة السكود الثاني كاوّل في السجود. .. ووجوب الرقفع منه إما 
للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً. راجع التذكرة: ج اصن 1131. 

(؟) تذكرة الفقهاء: : في السجود جُ ج أاص 1315 

ا ل 

(0) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 4/,. 

(5) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 18/4 س .١1‏ 

(7) تذكرة الفقهاء:,في السجود ج ١‏ ص +13 

(8) جبامع المقاصد ؛ في السجود ج ؟ صن ١‏ 6 

(4) المطالب المظفرية: ص ” السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ابا ). 

)٠ +[‏ لم نجد دعوى الاإجماع على ذلك في المقاصد, فراجع المقاصد العلية: فى السجود من +171؟. 

.5٠١ مدارك الأحكام: في السجود ج اص‎ )١١( 

.144 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: فيما يجب في السجود ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في السجود ج ./ ص 1 


4م90 _ت لجه#ب.> ...سس فق سم الككرامة / ج ا 

وهل تجب الطمأنينة في الرفع من الثائية وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة 
أم لا؟ ففى «الانتصار ' والناصرية" والغنية '» اللإجماع على الوجوب. قال فى 
«الغنية»: والطمانينة بعد رقع الرأس قائمأ وجالساً بدليل اللإجماع. وقد يلوح 
الوجوب من خلال «المقنعة ؛ والمراسم" والسرائر'» وهو ظاهر المنقول في 
«الذكرى "» عن الكاتب والحسن وعليٌ بن بابويه. قال أبو على: إذا رفع رأسة من 
السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماسٌ ألياه الأرض أو اليسرى 
وحدها يسيراً ثم يقوم جاز ذلك. وقال العسماني: إذا أراد النهوض ألزم ألييه 
الأرض لم تهضص معتمداً على يديه. وقال أو الحسين أبن بابويه؛ لا بأس أن لا يقعد 
في النافلة, انتهى. وكلامهم يعطي الوجوب. وإليه مال فسى «كشف اللتام *». 
وفي «البحار" وحاشية المدارك انه كو ط. 

والمشهور كما في «الإيضاح* ١‏ والتختلق '' والبيان ؟' وإرشاد الجعفرية؟١‏ 


(١)الانتصار:‏ فى السجود ض .١6١‏ 

(؟) الناصريات: فى السجود ص *؟؟. 

() غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 4/. 

(2) المقنعة؛ فى كيقية الصلاة ص .٠١5‏ 

(6) المراسم: في كيقية الصلاة ص ١ل!.‏ 

(1) السرائر: في كيفية الصلاة بج ١‏ ص 591 و 8؟7. 

(/!) ذكرى الشيعة: في السجود ج "امن .4٠٠‏ 

(ها كشف اللثام: في السجود ج 4؛ ص ؟5. 

(4) بحار الانوار: في السجود مم فرص ثرا , 

,)١ س 56 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١5 حاشية المدارك: ص‎ )٠١( 
.1١4 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في السجود ج‎ )١١( 

.19١ مختلف الشيعة: في السجود ج ؟ ص‎ )١7( 

.// البيان: فى السجود ص‎ )١7( 

(14) المطالب المظقّرية: ص ٠١‏ س ؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9//1). 


كتاب الصلاة / فى وجوب الطمأتينة فى الرقع قاعداً سس سسسب ام 


ومجمع البرهان' والبحار"» وغيرها" انها مستحيّة غير واجبة. وفي «المنتهى *» 
نسبته إلى علمائنا ماعدا السيّد. وفى «المعتبر » إلى أكثر 52 وفبى 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد" والغرية» إلى الأكثر. وفى «تلخيص الخلاف 
الإجماع عليه لكني لم أجد في «الخلاف» دعوى الاجماع على ذلك. 

والظاهر أنّ عمدة أدلة القائلين بالاستحباب خبر زرارة*, وهو يحتمل النفل 
والتقية والعذرء ويلويم من خبر رحيم '' أمارات التقية فليس صريحأ فبي عدم 
الوجوب كما في «الذكرى .»١'‏ وقال أميرالمؤمنين ''طْيْة ‏ لما قيل له: كان من 
قبلك أيوبكر وعمر إذا رقعوا روٌوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما 
تنهض الابل -: «إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس». وقال أب والحسن عق فيما 
رواه زيد النرسي في كتابه: «إذا رفعت رأسدك مي ,آخر سجدانك في الصلاة قبل أن 
تقوم فاجلس جلسة إلى أن قال: ‏ و لا: تش إن سجودك كما يطيش هؤلاء 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في السجودمج انيمي تن 

(؟) بحارالانوار: في السجود سج 6/ص 1886. 

(؟) كالحدائق الناضرة: في السجود ج اص ١"‏ وكشف اللثام: في السجود ج خض .1١‏ 

(5) منتهى المطلب: في السجود بج ١‏ ص ١1س‏ 7. 

(0) المعتير: في السجود ج ؟ ص .5١6‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في السجود سج 7ص 114. 

(/) جامع المقاصد؛ في السجود ج ؟ ص .7١٠‏ 

(8) لم نجد الإجماع المدعئ في الخلاف كما اعترف به الشارح ولافي تلخيص الخلاف 
للصيمري؛ فراجع الخلاف: ج ١‏ ص 215-11١‏ وتلخيص الخلاف؛ ج ١‏ ص ١١4‏ . 

30 تهذ يب الاحكام: في كيفية الصلاة ر... ج جح ممص 'آن/. 

.87 ص‎ ١4 تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة و... ج 7ح‎ )٠١( 

.1٠١ ذكرى الشيعة: ج ”عن‎ )1١( 
والمراد من عبارة الشارح أن خبر رحيم غير صريح في عدم الوجوب بخلاف الشهيد فإنه‎ 
. قال: إنه صرح في عدم الوجوب. فراجع‎ 

(؟١)‏ تهديب الااحكام: في كيفية الصلاة و...ج ا لاحن 5314 , 


لمذددلدللبلب سس سس مفتاح الكرامة / ج وإ 


ويكفي في وضع الجبهة الاسم 


الأقشاب فى 0 وقال انض 8 د اا والسند 
مير مويو 
العظيمة وعثير زرارة ؟ ونحوه* تقوّى القول بالاستحياب. ٠‏ وشي (( هتمع البرهان١‏ 
والبحار”؛ انّه لاخلاف بين الأصحاب فى رجحائها وَإِنّما الخلاف فى وجويها. 
وفي «كشف اللثام*» وعلى فضلها الإجماع فى ظاهر الأصحاب. 
[فيما يجزي من الجبهة في السجود] 

قوله قدّس الله تعالى روحكة «ويكفي في وضع الجبهة الاسم» 
كما هو المشهور كما في «الروظن؛ يوالبجار' ١‏ والحدائق ''» والأشهر كما فى 
«الكفاية ' '» ومذهب الأكثر كما فى اجام المقاصد؟' والمدارك ؟' والمفاتيهم ؟١‏ 
١‏ و؟) مستدرك الوسائل: باب 5 أبواب السجود ح ددج أعن 6غ , 
() تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة و.. ال “٠ج‏ اص ال 
(غ) تهذيب الأحكام في كيفية الصلاة و.. 0 اج "على ىر 
لد ل ار 36 لاج اص ل4. 


ع ل الصية م . 

() كشف اللثام: في السجود ح ص ١١5‏ . 

(9) روض الجنان: فى السجود ص 8/ا؟ س 7؟ , 

. 7١ بحارالأثوار: في السجود وآدابه ج 86 ص‎ )٠١( 

. الحدائق الناضرة: في السجود ج ماعن غ18‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في السجود ص 14س 186 

جامع النقاصت : في السجود ج لاعن 7ا.”7, 

. 1١4 مدارك الأحكام: في السجود ج اص‎ )١8( 

(18) مفاتيح الشرائع: في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج ١‏ عي 168 


كتاب الصلاة / فيما يجزي من وضع الجبهة فى السجود م سس 31 


وشرح نجي بالدين» وبه صرّح الشيخ ١‏ وجميع ' من تأخر عنه ماعدا العجلىي 
والشهيد فى «الذكرى '» فى المقام. لكنّه فيها فى بحث المكان ؟ وافق المشهور كما 
وافقهم فى «الألفية ف وحواشيه على الكتاب» وقد يظهر منه عى «البيان'» التردد. 
وقال في «الدروس ”2 لا ينقص في الجبهة عن درهم. وأما العجلي” فقد قال في 
«السرائر» كما نقل عن الكاتب * انّ مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علّة. وقد بظهر 
منهما إيجاب وضع الكل حيث قيّدا ذلك بذي العلة. مع أن في «الروض ٠١‏ 
والمقاصد العلية' » انّه لا خلاف فى عدم وجوب الاستيعاب. 

وفي «الفقيه ' '» في المقام أنه يجحزئى مقدار الدرهم وفي بأب مأ يسجد عليه 
وهنا لا يسحد علية قله :فى رنيالة أببه الس وذكر ند ذلك الككبان الدالة ف 
الاكتفاء بالاسم. والاجتزاء بذلك أى بمقدار الديهم هو المنقول عن «الفقه 
المنسوب'' إلى مولانا الرضاطية ». وفي «دعائم الإسلام؟'» عن جعفر بسن 


)١(‏ المبسوط: في ذكر الركوع و... بج ١‏ صن :3 وَالتَهابةكي>الركوع والسجود ص ؟89. 

(؟) منهم: الكيدري في إصباح الشيعة: ص //؛ والمحفق في المعتبر: ج ؟ ص ١5‏ ؟؛ والفاضل 
في كشف اللثام: ج غ ص ؟1. 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج 'ص-85؟. 

(915 كرى الشيعة: يما يسجيد علية ج من 341 

(0) الالفية: في السجوده ص +5. 

(1) البيان: في السجود ص 8. 

() الدروس الشرعية: قي السجود ج ١‏ ص ٠‏ 

(8) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج 0 

(9) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 5957. 

)٠١(‏ روض الجئان: فى السجود ص 76؟ سطر ما قبل الأخير. 

(١١)المقاصد‏ العلية: فى السجود ص 19/7 . 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: كناب الصلاة ج ١ص‏ 57374و 13, 

(؟١)‏ الفقه المنسوب للامام الرضاككًا ا ١114‏ 

. ١14 ص‎ ١ دعائم الإسلام: في ذكر صفات الصلاة ج‎ )١4( 


4 ددس سسسسس مقتاح الكرامة / ج ا 


محمد لك «أنّه قال: : أقلّ ما يجزئُ أن . بصيب الأرض من جبهتك قدر درهم» 
ومن الغريب ما في «الذكرى من نسبته إلى كثير. 

وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقاً كالسبحة والحصى؟ 
إشكال كما فى «شرح نجيب الدين» 

ولا خلاف كما فى «الفوائد الملية ' والمقاصد العلية '» في أنه يكفي في ياقى 
الأعضاء الاسم؛ وفي «مجمع البرهان+ والذخيرة* والمدارك' والحدائق”"» لم 
ينقل فيه خلاف. وبه صرّح الشيخ 'والمحثق ' وابن عانه '' والمصف في جملة من 
كتبد 3 أ والشهيدان '' وأبر العباس "' والمحقّق الثاني أ والصيمري ١5‏ وغير همأ '. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في السجود ج ' ص.84/؟. 

(؟)الفوائد الملية: في سنن السجودي فح 17 5: 

(1) المقاصد العلية؛ فى السجود من 51/7 

(5) مجمع الفائدة واليرهان: في السجوه 7ص 137 . 

(0) ذخيرة المعاد: في كيفية اجو ضن )اسن 

(1) مدارك الأحكام: في السجود ج ص 1١1‏ . 

(/9) الحدائق الناضرة: في السجو دح مص /80. 

(4) المبسوط: فى ذكر الركوع والسجود جٍ ١ص‏ ؟١١.‏ 

(5) المعتبر: في السجود ج ؟ ص .5١5‏ 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: في السجود ص 5ث. 

)١١(‏ كنهاية الاحكام: في السجود ج ١‏ ص 88غ4: وتذكرة الفقهاء: ج لاا صن /الثرا وتحرير 
الاحكام: ج أحض ٠2س ٠١‏ 

(؟1) الشهيد الأوّل في الدروس: في السجود ج ١ص 18٠‏ والشهيد الثاني في روضى الجنان: 
فى السجود ص ه8١‏ س 58؟ , 

.8١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى السجود ص‎ )١( 

.5:07 جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )١4( 

)١5(‏ كشف الالتياس: ص ١57‏ س 5 (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/577؟). 

(17) كالكاضاني في مفاتيح الشرائع: في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأأرض ج ١‏ 
ص 1117. 


كتاب الصلاة / حك العاجز عن الائحتاء للسجوة سس سس فى 
فان عجز عن الانحناء رفع 


وفى «المتثهى '» هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندى فيه ترددء 
بالاجتزاء في البعض يحتاج إلى دليلء وقد قال قبل ذلك: لا يجب السجود على 
جميع أجزاء السجود. وفى و« كشق اللنام '» الخمرة فى عهدهم طية قد تشيك 
الإجزاء في الكثين انتهى. 

هذا وقد صرح جماعة منهم المصئّف في «نهاية الإحكام '» بأنّه يكفي وضع 
الأصابع دون الكفٌ وبالعكسء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. وفى «الموجز 
الحاوي ؟ وشرحه © لو ضمٌ أصابعه إلى كفم وشجد عليها أو جافى وسط كمه ولاقى 
الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجزا وأسَيْسكل/في «نهاية الإحكام'» فيما إذا 
ضمٌ أصابعه إلى كفّه وسجد عليها. وفي #التتتذكزة"» قرب المنع؛ وقد تقدم* 
ما فى «المسالك» عند بيان المراد من لكك 

[حكم مَن عجز عن الانحناء للسجود] 


)١(‏ منتهى المطلب: في السجود ج اص ١4؟س ٠١‏ وعبارته في ص 1817 هكذا: ولا يجب 
السجود على جميع أجزاء السجود. فلا تنافي بين العبارتين . 

(؟) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص 15. 00 

(1) نهاية الإحكام: في السجود ج ١‏ ص .411١‏ وصرّع بذلك أيغا الشهيد الناتي في روض 
الجئان: ص 5لا؟ سن ١1"‏ . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص .8١‏ 

(6) كشف الالتياس: في السجود ص 6س ١17‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 57/ا؟). 

(1) نهاية الإحكام: في السجود. ج ١‏ ص -115. 

(/9) تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص 5١7‏ . 

(4) تقدام في ص 19؟, 


4 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
7 يسبحخد عليه فإن در أوماً. 00 يضع السليم بان يحفر 


الجبينين. فأن تعر فعلى لقنم 


ما يسجد عليه إجماعاً كما فى «المنتهى '» وعند علمائنا كما فى «المعتبر " 
والتذكرة '». 
بسجد عليه فانه يجزئه الزيماء إجماعا كما فى «التذكرة ©». والايماء تالا إن 
أمكن وإلا فبالعينين كما قالوه, كما في «المفاتيح *» وإن تعذّر الايماء بهما 
فبواحدة كما في «كشف اللقام " ). وقد تقدم " في بحث القيام تمام الكلام في المقام 
ونقلنا أقوال الأصحاب في أطراف ف المشألةبوما يتعلّق بها وذكرنا في بحث ما 
بسجد* عليه كلام المفيد والصدوق فى الم وتحل والسابح وما ذهبا إليه من أن 
إيماءهما في الركوع أخفض د في التجودروإبيتوفينا الكلام هناك أكمل استيفا 
[في سجود ذي الدّمّل] 
ا ع الله -- روحدة 0 وا 


.77 س‎ ١88 ص‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١( 
(؟) المعتبر: في السجود ج كص شر ؟.‎ 

(و]) تذكرة النقهاء: في السجود ج اص 5١8‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: في كيفية السجود ج ١‏ ص ؟1١.‏ 
(1) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص 18. 

() تقدام في عصس 838 17/ا8. 


(8) تقدام في ج 7ص 744-174/8. 
(5) شرائع الاإسلام: في السجود ج ١‏ ص 87. 


كتاب الصلاة / حكم من في جبهته دمل مائع عن السجوه :889 


ظ والنافع ' والمعتبر" والمنتهى " والتحرير ؟ ونهاية الاحكام* والتذكرة' والارشاد“ 
والذكرى* والبيان؟ والموجز الحاوي*' وكشف الالتياس ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
وفوائد الشرائع "' وتعليقي النافع ؟' والإرشاد*' والجعفرية' ' وشرحيها"' والميسية 
والروض؟' والمسالك؟! والمدارك* ' والمفاتيح' '» وقمّاه فى «البحار" '». 


وفي «الدروس""» فلو منعه قرح فالمروى: احتفار حفيرة له. فإن تعذر سجد 


)١(‏ المختصر التافع: في السجود ص ؟؟. 

(1) المعتبر؛ في السجود ج "اص 8١٠و .٠١5‏ 

(5) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 87؟ س ١٠1-١5؟.‏ 

(4) تحرير الاحكام: في السجود ج ١‏ ص 1٠‏ س ١1‏ . . 

(0) نهاية الإحكام: في السجود ج ١ص‏ 150. 

, 75١1 تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص‎ )1١( 

(/) إرشاد الآذهان: في السجود ج ١‏ ص 50؟. 

(ثا ذكرى الشيعة: في السجودج اص كىرابء 15 

(1) البيان: في السجود ص قرش , 

.8١ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى الجود ص‎ )٠١( 

. )39/8# (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١77 كشف الالتباس: ص‎ )1١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في السجود ج 1ص .5١1-7١*‏ 

(17) فوائد الشرائع: في السجود ص "4 س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
)١4(‏ تعليق النافع: في السجود ص 1١1١8‏ س 0 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 4لا١‏ 1). 
)١0(‏ تعليق اللإرشاد:؛ في السجود ص ١س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/9). 
)١7(‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في السجود ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) المطالب المظفرية: ص © ٠١‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/91؟) . 
)1١8(‏ روض الجنان: فى السجود ص 5!؟ س "37 . 

(13) مسالك الأفهام: في السجود ج ا 

.5١ مدارك الأحكام: في السجود ج #اص‎ )٠١( 

. ١47 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في كيفية السجود ج‎ )1١( 

(؟؟) بحار الانوار: باب 59 _السجود وآدابهج فشمص 1775 , 

(9؟) الدروس: في السجود ج ١‏ ص مرا , 


5< مفتاح الكرامة / ج ‏ 


على أحد الجبينين, فإن تعذّر فعلى الذقن. وفى «السرائر '» بعد أن حكم بكفاية 
تقدان الدوط مح اللسبية لل العله عل رفاح لم ست من ذلك أجر ان دريس 
على ما بين الجبهة والضدغين منحرفاً. فإن لم يتمكّن أيضأ من ذلك سجد على 
ذقنه. انتهى. فهذه قد اتفقت على السجود على إحدى (أحد -خ ل) الجبينين ومع 
التعدّر فعلى الذقن. 

وفي «المدارك '» لا خلاف بين العلماء في أن ذا الدّكّل يحفر حفيرة ليقع 
السليم على الأرض؛ لان مقدّمة الواجب المطلق واجبة. وفي «البحار» نسبته إلى 
النشهور. 

وفي «المنتهى أ» وكثير من كتبهم * أن لا فرق في ذلك بين الدمّل وما كان 
نحوه ممّا بمنع من وضعها على الأَرَضٌّْ:من دون استيعاب. وقال جماعة كثيرون': 
إن ذلك لا يختص بالحفيرة. فليا هه لاتجفة من طين أو خشب أجزأً. 

وفى «جامع المقاصد" وتعليقالتاقع* ومجمع البرهان* والمدارك" '» نسية 
السجود على إحدى الجبينيق عند أتتيسَاَالجِبَيةُ بالدّمّل أو نحوه إلى الأصحاب. 


. 768 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: في السجود ج ؟ ص 2 

(4) منتهى !| لمطلب: في السجود ج ١‏ ص 1817 س 3 

(5) كجامع المقاصد؛ ج ؟ ص 7+7: ومدارك الأحكام: ج ص 417: ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ 
سس 41 وكشف اللثام: ج أ ص 1 ورياض المسائل: ج "عن +18 . 
ج اص 5ك والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج اص +50 والشهيد الثاني فى روض 
الحنان: ص "لا؟ س 1؟. 

ا جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص 145 

() تعليق النافع: في السجود ص ١7١8‏ س /ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم قلا 1), 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج كن 18 ؟, 

(١٠)مدارك‏ الأحكام: في السجود ج لاعن 11. 


ايواسم 


كتاب الصلاة / حكم من فى جبهته دمل مانع عن السجود 
وفي «حاشية المدارك '» الاجماع عليه. وفي «المفاتيح" والبحار '» نسبته إلى 
المشهور. 

وفى «جامع المقاصد “وإرشاه الجعفرية* والروض انّه لا خلاف في تقديم 
الجبينين على الذقن. وفي هذه الثلاثة و «فوائد الشرائع " وتعليق الارشاد ل انه يه 
أولويّة لتقديم الجبين الأيمن على الأيسر, بل في «تعليق الإرشاد» ان ن ظاهر كلام 
الأكثر عدم الترتيب بين الجبيتين. وفى «المدارك؟ ومجمع البرهان*١‏ 
والذخيرة "١‏ أنّه أولى. وفي «الميسية» انه أحوط. وأوجبه في «الحدائق اي 

وفي «مجمع البرهان؟ والبحار' ان المشهور أَنّه يسجد على ذقنه إذا تعذر 
الجيبنان, بل في الأول لا يبعد كونه إجماعياً. ٠قال:‏ ومرسل * على بن محمّد يقيّد 
بتعذّر الجبينين للإجماع أو الشهرة, وفي «المدارك؟ ١‏ انّ مضمونها مجمع عليه. 


.) ١ (مشطوط في"المكتبة الرضوية برقم‎ ٠١ حاشية المدارك: ص ؟١١ س‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في كيفية السجود ع )دض 2450 

. 157 بحار الأثوار: باب السجود وآدايه ج 48م ص‎ )١ و4‎ ٠"( 

(5) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص .1١04‏ 

(5) المطالب المظفرية: ص ٠8‏ لس رط نعي العر عي زه 
نكا 

(1) روضي الجنان؛ في السجود ص ١/!ا؟‏ س 58 . 

(/) فوائد الشرائع: في السجودء ص 475 س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 110814. 

(8) تعليق الاإرشاد: : في السجود ص ١س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3 

(ة) مدارك الأسكام : فى السجود ج ؟صض .2١/‏ 

.7106 مجمع الفائدة الغاياس السقواج ص‎ )٠١( 

(11) ذشيرة المعاد: فى السجود ص 7816 س 517 . 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في السجود ج 4ص ١؟5.‏ 

(117) مجمع الفائدة والبرهان: ال السجردت م اص ١51؟.‏ 

.35116 ؟ج أص‎ 0 ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١8( 

.1١7 مدارك الأحكاء: في السجود ج اص‎ )١1( 
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وفي «الروض '» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الخلاف'» الإجماع على أنه إذا 
لم يقدر على السسجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرئيه أو على ذقنه 
سجد عليه 

وهل بجب كشف الشعر عن الذدقن! ١‏ ففي «الميسية والروض" والمسسالك ؛ 
ومجمع البرهان *» يجب كشفه إن أمكن, وفي «المدارك' وحاشيته '» لا يجب.؛ 
وفي «الذخيرة” لعلّه أقرب. 

ونصٌ جماعة' على أنّ المراد بالتعذر المشمّة الشديدة. هذا تمام الكلام 
فيما يتعلق بالمشهور. 

وقال الشيخ في «النهاية ' '» فإن كان في جبهته دمل أو خراج '' لم يتمكن 

من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه, فإن لم يتمكّن سجد على 
ذقنه وقد أجزأه الله ول ؛ جعل لوطع ادل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به 

س. وقال في «المبسوط " ' فإِنَآكَانْ هناك دمل أو خراج ولم يتمكّن سجد على 


١١)روض‏ الجنان: في السجوه 1105 |/مطو المي 

(؟) الخلاف: في السجود ج ١ص ١9‏ مسألة 134. 

(؟) روض الجنان: فى السجود ص //ا؟ س 5 

(؛) مسالك الأفهام: في السجود ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ١‏ ص 118. 

() مدارك الأحكام: في السجود ج 8ص 118. 

(/) حاشية المدارك ل الور (مخطوط في المكتبة الرضوية يرقم 140/49), 

(4) ذخيرة المعاد: في السجود ص 781 س 8ل. 

(1) منهم الشهيد الثاني في روض الجتان: : عن ابا س ١ء‏ والأردبيلي في المسجمع: :ج ” 
ص اا 1 ٠‏ والسبزواري في الذخيرة:؛ م كر ؟ س 116 والبحراني في الحدائق اج مص 717 

.87 النهاية: في السجود ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المذكور في النهاية والمبسوط المطبوعين هو «الجراح» المنقوط سيد اولكن السحيح ها 

في الشرح أي «الخراج» بالخاء المنتوط فوقه, فإنًا لم نظفر في اللغة على مادّة «الجرح» بهذا 

الوزن أي وزن الفعال. بخلاف مادة «الخرج» فإنه جاء بوزنه؛ وهذا يؤيّد الثاني, فتأمّل. 

(؟١)‏ المبسوط؛ في السجود ج ١ص .١1١4‏ 


كتتاب الصلاة / حك من فى جبهته دمل مانع عن السجود - لب 5468 


جانبيه فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه. وإن جعل لموضع الذّمّل حفيرة يجعله فيها 
كان جائزاً. وفى «جامع الشرائع '» فإن كان في موضع سجوده دُمّل سجد على 
أحبد جانبيه, فإن تعذّر فعلى ذقنه. وإن جعل حغيرة للدٌّكّل جاز. وهذه العبارات 
كما فى «الذكرى" وكشف اللثام '» صريحة في عدم وجوب الحفر. قال في 
الأخير: والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما هو المفروض 
فبهاء لأنّهما قد حكم فيهما بالسجود على جانبيه أي جانبي الدّمّلُ من الجبهة 
فكأنّهما قالا يريد الشيخ وابن سعيد سجد على أحد عائ الدمّل من الجبهة إن 
أمكن بالحفرة أو بغيرة وإلا سجد على الذقن من دون تجويز للجبينين, انتهى. 

ونقل فى «الذكرى » عن ابن حمزة. ولعلّه ذكره في «الواسطة» أنه يسجد 
على أحد جانبيها. فإن لم يتمكن فالحفيرة#ِإن لم يتمكن فعلى ذقنه, انتهى. 
والظاهر أن ضمير «جائبيها» عائد إلى الجبهة,أى تجانبي الجبهة. ولمّا قدّم السجود 
عليهما على الحفيرة لم يكن بد من أن بَرَبَدَةالجَانبَين من الجبهة لا الجبينين. 

وعن الصدوقين في «الرسالة* كَالَقلع17ن15 الدُكل يحفر له حفيرة وأنَ من 
بجبهته ما يمنعه يسجد على قرئه الأيمن من جبهته, فإن عجز فعلى قرنه الأيسر 
منهاء فإن عجز فعلى ظهر كفه. فإن عجز فعلى ذقنه, انتهى. وليس في «الفقيه» 
الآ رواية مصادف ومرسل «الكافي '». 1 


.84 الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج "ص 581. 

(؟) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص 59. 

(؛) ذكرى الشيعة: في السجود ج اص .515١‏ 

(0) من ل" يحضره الفقيه: باب ها يسجد عليه وما لا يسجد عليه ج ١‏ ص 511 . 

(1) المقئع: باب ما يسجد عليه ومالا... ص 81. 

(/) ظاهر العبارة أن خبر مصادف غير مرسل الكافي والحال أثه هو الذي رواه في الكافى: 
ع اص 514 وفي التهدءيب: اج ؟ ص 868. وفي الوسائل: ج اص ([طبع مؤسّسة 
آل البيت:246) وقد رووه كلهم عن إسحاق بن عصسّار عن بعض أصحابنا عن مصادف, © 


وفى «الفقه' المنسوب إلى مولانا الرضاطكة » فإن كان على جبهتك علة 
لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن؛ فان تعذر فعلى قرنك الأيسر, 
اللثام '» ان فى بعض القيود أنّ الأنف مقدّم على الذقنء فإن لم يتمكّن من الجبينين 
سجد على الأنف إن أمكن وإلا فعلى الذقن» انتهى. 

وليعلم أن المحدّق ' استدل على السجود على أحد الجبينين بأنّهما مع الجبهة 
كالعضو الواحد. فقام كل واحد مهما مقامهاء ولأنٌ السجود على أحد الجبينين 
أشيه بالسجود على الجبهة من الإيماء. والإيماء سجود مع تعذّر الجبهة. فالجبيئان 
أولى. وزاد الكركي ؛ وغيره”: ان السجود على الذقن يجزئ مع الضرورة فهما 
أولى. وفى «حاشية المدارك'؛ رحجلا جوه لا تشلو من ضعف فالعمدة 
الاجماع. وفي «كشف اللثام "؛ شَتقفل“وجهلى المحقق ظاهر مع انحراف الوجه 
بوضعهما عن القبلة وخلوّهما عن نص وإجماعء انتهى. 

قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بعد ما اذعى عليه من الإجماع كما 
سمعت _بما رواه عليٌ بن ابراهيم في تفسيره* عن أبيه عسن أبي الصباح عن 


ه ففي الحقيقة ليس فى المقام إلا لخبر مصادف المرسل الذي لم يذكر فيه الراوي عن مصادف. 
والمظنون أن العبارة هكذا: وليس للفقيه إلا رواية مصادف المرسلة في الكافي. فتأمل. 

.١١4 الفقه المنسوب للامام الرضائية: باب الصلوات المفروضة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في السجود ج أ ص 59 . 

(؟) المعتبر: في السجود ج ؟ ص 5١4‏ . 

(5) جامع المقاصد: في السجود ج ١‏ ص 5 .1١‏ 

(0) كذكرى الشيعة: في السجود ص خخ , 

(1) حاشية المدارك: ص ١١١‏ س ٠‏ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 9/55ا5١).‏ 

(0) كشف اللثام: في السجود ج ص 15. 

(8) تفسير القعي:ج اص .١١‏ 


ام 


كتاب الصلاة / حكم من فى جبهته دمّل مانع عن السجود 
فإن تعذّر أوماء 
ااا ا ص سس ا سيد 
أن يسجد عليهاء قال: يسجد ما بين طرف شعره, فإذا لم يقدر يسجد على حاجيه 
الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجيه الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ذقله ... الحديث» 
بحمل الحاجبين على الجبينين إل ها اشتملت على الشرتيب, وتؤخذ عبارة 
«فقه الرضاء 4 » موّيْدة سكن أن يستدلّ عليه بعموم قول الباقر نيه لزرارة ': 
«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك». 

وبظهر من «الذخيرة "» أن هناك رواية بذلك حيث قال فيها: ولا ترتيب بين 
الجبينين, لاطلاق الرواية, لكنّ الأولى تقديم الأيمن خروجاً من خلاف ابن 
بأبويه؛ انتهى. ولعلّه أراد خلافه في «المقنعة.لكن ليس في المقام إلا الأخبار 
الأربعة التى أشر نا إليها وهذه الرواية|التى,أَشَار إليها لم نجدها . وبشهد علي ذلك 

أن كلّ من قال بعدم الترتيب اسدند إِليَالأضتتل-وعدم الدليل ولم يستند إلى 
الاطلاق المذكور. 

ومرسل الكليني لا ينافي المشهور حيث دلّ على أن من بجهته علة لا يقدر 
على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض كما ظنّه صاحب «الحدائق' » وغبيره أ 
لذن الجبينين داخلان في الجبهةء فكان على هذا كإجماع «الخلاف» دالا على 
المشهور بطرفيه. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان». وقد تقدم تفسير الجبين 
عند ذكر الجبهة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فان تعذّر أومأ» كما نص عليه في 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السجود ح ؟ ج ص ؟15. 

(؟) ذشيرة المعاذ: في السجود ص 141 س رض 

(") الحدائق الناضرة؛ في السجود ع 4ص 2؟1. 

(4) راجع المصابيح للبهبهاني: ج اص 597 ومجمع الفائدة: ج ؟ ص 15 إلا أنه ليس في 
عبارثهما صراحة بالظنٌ بالمنافاة بل فيها ظهورٌ به . 


لفن 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
ولو عجز عن الطمائينة سقط وبستحبٌ التكبير قائما, و سال 
انتصابه منه لرفعه مرّة. وللثانية أخرى. وعند انتصابه من الثانية, 


أكثر الكتب ' المتقدّمة. وقد عرفت فيما مضى أنّ الايماء على أنحاء مترثّبة أَوّلها 
الإإيماء بما يمكن من الانحناء و آخرها الايماء بالعين الواحدة, فإن تعذّر ذلك كله 
ففنى «كشف اللثام '» احتمال سقوط الصلاة: وأر” الأحوط أن يصلى ويكتفي 
بالاخطار بالبال. وفي «جامع المقاصد » إِنّ تعذّر الحفيرة وما فى معناها يمنزلة 
انسفان العذر الجبهة. ْ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #«ولو عجز عن الطمانينة سقطت» 
قد تقدّمت * الاشارة إليه. كما تقد قل كلامهم في سقوط الذكر حينئذٍ وعدمه. 
اي تكب جود ] 0 
قوله قدّس الله تعالى:.روحة: «ويستحبٌ التكبير قائماً. وعد 
انتصابه لرفعه مرّة, وللثائية أخرى وعند انتصابه من الثانية» أت 
استحباب التكبير للسجود فهو فتوى علمائنا كما فى «المنتهى* والتذكرةثة” 
وظاهر «الغنية"» الإجماع عليه. وهو خيرة المعظم كما في «كشف اللثام». 


)١(‏ منها مدارك الأحكام: جج “ا ص 418, ومفاتيح الشرائع: ع ١‏ ص ١47‏ وروض الجتان؛ 
ص اس 3. ومتتهى المطلب: ج ١‏ ص 7817 س 5, والمختصر الناقع: ص 11 

(1) كشف اللثام: في السجود حم ؛ ص 48. 

(؟) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص 5.. 

() تقدم في ص 1/8 4لا 

(0) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 88؟ س 18. 

(1) تذكرة الفقهاء: في السجود ج ٠ص .١47‏ 

() غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 87, 

() كشف اللثام: في السجود ج 4 ص /4. 


كتاب الصلاة / فى استحباب التكبير للسجود وخدمه ---ز دز دز 50م اذا 


والمخالف إِنّما هو الحسن ' وسلار'. والكلام فيه كما في تكبير الركوع؛ وقد 
استوفيتا الكلام هناك. وأكثر من تعض لهذا الفرع هنا أحاله على تكبير الركوع 
وكثير منهم تعرّض له هناك. 

وفي «التذكرة '» يستحبٌ رفع اليدين به عند علمائنا. وظاهر «الغنية ث» 
الاجماح عليه. وقد تقدّم* الكلام في هذا في بحث تكبيرة الاحراع. وتقدّم! قبل 
الفصل الرابع في القراءة ذكر فروع لها نفم في المقام. 

وأا استحبابه حال كوئه قائماً. فاذا انتهى هوى إلى السجود, فهو فتوى 
علمائنا كما في «المنتهى " والتذكرة*». وعن الحسن *: يبدأ بالتكبير قائماً ويكون 
انتهاء التكبير مع مستفره ساجداً. ويدلّ عليه خبر المعلّى بن خنيس "'. وخيّر 
فى «الخلاف''» بين هذا القول والتكييل قاتجأروعن أبي علي "' أنه إذا أراد أن 
000 في فمل من فرائض الصلاة الجد 1 تكبيا بم حال اكذانه وهر ماعمب 
القامة رافع يديه إلى نحو صدره !ذا اراد أن يخرج عن ذلك الفعل كأن تكبيره بعد 
الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكدّه من الجلوس. 


.17١ ممختلف الشيعة: فيما ظَيمٌ أنه واجب و... ج ؟ ص‎ )١( 
.11 المراسم: قى كيفية الملاة ص‎ )1( 

(©) تذكرة الفقهاء: في السجود ج “اص ١35‏ 

(4) غنية النزوع؛ في كيفية السلاة ص 87. 

(0) تقدم فى ص /1795-11. 


(1] تقدم فى ص 2555 ., 

() منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 88؟ س 58 . 

(8) تذكرة الفقهاء: فى السجود ج ؟ ص 1517 . 

(9) نقله في ذكرى الشيعة: في السجود ‏ اص 117. 

.18١ وسائل الشيعة: ب 5؟ من أبواب السجود سم ؟ج 4 ص‎ )٠١( 

.٠١ا/ ص 01سالة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في السجود ج ؟ ص 1 


وعن «مصباح السيّد '» وقد روي: أنه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ 
بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه. وقد تقدم ' نقل كلاميهما 
هلا في لت الركوحع. 

وفي «الذكرى '» وغيرها:: لو كبر في هويه جاز ورك الأفضل. وفى 
«التذكرة" والذكرى '» لا يستحبٌّ مده اطابق الهوي. 1 

وأمًا استحباب التكبير عند كمال أنتصابه من السجود صرّتين - لرفعه م* 
وللسجدة الثانية أخرى -فلا أجد فيه خلافاً إل ما يظهر من سلار” وما نقل 
عن الحسن *. ونقل عن صاحب " «الفاخر» إيحاب إحديهما. وقد تقدّمت الاشارة 
إلى ذلك. 

وقد صرّح جمهور أصحابنا بايحبَابهأيضاً عند كمال انتصابه من الثائية. وفي 
«الشرائع ' '» وفي وجوبالتكبير الخد فيه والرفع منه تردّد والأظهر الاستحباب. 

وفي «جمل العلم و العمل »انه برهم رأسه,من السجود رافعاً يديه بالتكبير. 
وعن «المهدّب؟١‏ والاقتصاد''» أنه يرفع رأسه بالتكبير, وفي «المقنعة؟'» 


عع 2 


.1١4 ص‎ ١ ثقله عنه المحقق الْأوّل في المعتبر: في السجود ج‎ )١( 
,877 (؟) تقدم في ص‎ 

('19) ذكرى الشيعة: في السجود ع اص 8941. 

[4) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص .5٠١6‏ 

(0) تدكرة النقهاء: في السجود م “اص 197 . 

(وكا تقدم فى عن /841. 

(1) نفله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في التسليم بع 7ص 47١‏ . 
)٠١(‏ شرائع الاسلام: في السجود ج ١‏ ص 85. 

جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في كيفية الصلاة لاص 27. 
5 في كيفية الصلاة ج ١‏ ص 414. 

. 757 الاقتصاد: فيما يقارن حال الصلاة ص‎ )١1( 

.٠١5 المقنعة؛ في الركوع والسجود ص‎ )١5( 


وتلقي الأرض نمك ذه 


يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه. وكلامهم يحتمل أن لا تكون المعيّة السنافية 
مرادة؛ ويرشد إلى ذلك أنه فى «السرائر '» أتى بعبارة المقئعة ونصّ بعد ذلك على 
استحياب أن يكون التكيير بعد التمكّن من الجلوس. وهذا يدل على أنه لم يرد 
بالمعيّة في عبارته ما ينافيه. وقد سمعت ما نقلناه عن الكاتب و«المصباح». 

وقال فى «الذكرى '» بعد نقل عبارة الكاتب المتقدّمة: ويقرب منه كلام 
المرتضىء ثمٌ قال: وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعستدال بل 
هو نص عليه. وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى, لأنّه لم يذكر 
في المصباح الاعتدال, ٠‏ انتهى ما في الذكرى. قلث: : في «المعتبر" والمنتهى * 
والتذكرة"”» - بعد نقل ما فى المصياح مر*قولة: فبقد روي . - إلى أشرة الوه 
إكمال التكبير قبل الدخول, وزاد في (المعثين» اى إلوجه أيضأ الاستداء نف بو 
الخروج وان على ذلك روايات الأصجاب. 

[استحباب تلقى الأرض بِالَيَدينَ وعدمه] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتلقي الأرض بيديه» أي يستحبٌ 
له اذا أهوى إلى السجود أن يتلقّى الارض بيديه قبل وضع ركبتيه. وقد نقل 
على ذلك الإجماع في «الخلاف؟ والمنتهى" والتذكرة* والبحار '» وظاهر 


. 517 ص‎ ١ السرائر: في كيفية الصلاة ج‎ )١( 
.511 (؟) ذكرى الشيعة: في السجود ج ”اص‎ 
. 5١4 (؟) المعتبر: في السجود ج 7 ص‎ 
.515١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )4( 
. 198 تذكرة الفقهاء: في السجود ج ص‎ )5( 
.١٠١8 ص 1614 مسالة‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )1( 
.١"١ لحني الجلب فى الشجو ج ع اص قراس‎ 
148 تذكرة الفقهاء: في السجود لاص‎ )4( 
. بحار الأتوار اماد الأنس فا المرط إلى السيقوة اع لاش فم‎ )5( 


اا ببسيس س سس سيت متاح الكرانة / 0 


«المعتير ' ونهاية الإحكام ' وجامع المقاصد '» حيث قيل فيها إن مذهب علمائنا. 
وهو ظاهر «الغنية ©» أو صريحها وبه صرّح في «المقنعة ” وجمل العلم'» وغيرها '. 

وفي «مجمع البرهان*» الظاهر أنه لا قائل بالوجوب. وكأنّه لم يطلع على 
«الأمالى». وفى «الفوائد الملية؟» ان المشهور الاستحباب. وأوجبه الصدوق فى 
«الأمالي ' '» وجعله من دين الإمامية, قال: لا يجوز وضع الركبتين على الأرض 
قبل اليدبين. . وهو ظاهر «التهذيب''» حيث حمل خبري أبي بصير وعبدالرحمن 
أبن أبي عبدالله على الضرورة ومن لا يتمكن. وفي «المبسوط؟'» ولا يتلقّاها 
بركبتيه, فتأمّل. وفي «التلكرة"'» لو خيّر الهيتة ججاز إجماعاً. 

وفي «المنته ؟١‏ والتكفرى"' والندروش'' والبيان"' والروش2 


(١)المعتبر:‏ في السجود ج ؟ ص .5١١‏ 

(؟) نهاية اللإحكام: في السجود ج صن 15 : 

(1) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ صنق ٠‏ كل 

(4) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص 6)/: 

(8) المقنعة: في السجود ص 546: 

(") جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في كيفية أفعال الصلاة ج #حى 7" , 

() المهذّب : في كيفية الصلاة ج ١‏ ص 517. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ؟ ص 511 . 

(5) القوائد الملية: في كيقية السجود حن ؤع”, 

0 أمالي الصدوق: مجلس 41 في وصف دين الامامية ع‎ )٠١( 

١١١ تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة وصفتها و... ج ؟ ذيل ح 115 ص 4/وذيل ح‎ )١١( 
,._ 0 من ابواب السجود ح وة ج ؛ ص‎ ١ ص + +5 وسائل الشيعة: ب‎ 

(؟١)‏ الميسوط: في السجود ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

, ١154 تذكرة الفقهاء؛: فى السجود ج اس‎ )١5( 

.14 ص 584 س‎ ١ منتهى المطلب: في السجود ج‎ )١4( 

15 ذكرى الشيعة: في السجود ج “ص‎ )١0( 

(11) الدروس الشرعية؛ في السجود ج ١‏ ص .18١‏ 

)١0/(‏ البيان: في السجود ص ثلق.. 

(1) روض الجنان: في السجود ص /الالاس ل. 


كتاب الصلاة / فى استحباب تلقّى الأرض باليدين وعدمه لل 14# 


وغيرها' يستحبٌ أن يكونا معاء قالوا: وروي السبق باليمين. قال الشهيد فى 
«الذكرى» وهو اختيار الجعفي. قلت: الرواية الني أشاروا إليها رواية عمّار '. ش 

وفي «المقنعة' والنهاية؛ والوسيلة' والسسرائر'» ان المرأة 
إذا أرادت السجود بدأت بالقعود وفي كشير من كتب المتأشّرين: 
الواكهدا بالسديق قبل ال ريسي لسلا فرعي سردن 


. 599 كالحدائق الناضرة: في السجود ج مص‎ )١( 

(؟) ارسله في الذكرى: ج اص 4 ونسبه إلئْ عكار, وكذا في البحار؛:ج 0 14 , وركذا 
في الحدائق: ج مص 1579 إلا أنَا لم نعثر عليئ هذه الرواية في كتب الأخبار كما اعترف 
بذلك أيضاً اليهبهاني في المصابيح: ج ؟ ص 57١‏ السطر الأخير. ومن المحتمل أن يكون 
المراد منه ما رواه الكليني عن حماد بن عيسراءغن حريز عن زرارة حيث ذكر في الركوخ 
رجحان البدءة بوضع اليد على الركبة اليمنق قبل اليستوئ. فأسروه إلى حسين الهسويّ إلى 
السجود أيضاً وقد صحف حماد يعثار. أو حرف في الذكرئ وغيره. ويمكن أن يكون خبر 
عمّار المؤبى إليه مروياً مرسلاً في.بعض كيب ال”نتدلال من بعض المجاميع كما روي فيها 
أمثاله كثيراً. 

(*) المقنعة؛ فى كيفية الصلاة و... ص .1١١‏ 

(4) النهاية: باب كيفية الصلاة ص ”/. 

(0) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 6 

(1) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(9) لم نعثر في المتأخّرين ولا في المتقدّمين من يُفتي بابتدائها باليدين قبل الركبتين بل الأمر 
بالعكس: فانّهم أفتوا قاطبةٌ بابتدائها بالركبتين قبل وضعها يديها على الأرض فراجع الفوائد 
الملية: ص 5١4‏ والألفية: ص ,١7١‏ وكشف اللثام: ع 4 ص ١+‏ 15, وجامع المقاصد: جم ١‏ 
ص 777 ومفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص ,١87‏ والروضة البهية: ج ١‏ ص 567 ومصابيح الظلام: 
ج ”ص 1717 وغيرها. ويؤيّده أمران. الأوّل أن ارتفاع العجيزة الممنوع أو المرجوح لها حال 
الصلاة إِنْما يحصل بابتداء وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين بخلاف العكس. الثاني: 
أنّ الخبر المتكّل لحكم المرأة في المقام وهو خبر زرارة المروي في الكافي: ج اص 70 
انما يصرّح بابتدائها بالركبتين دون اليدين, وأمّا ما ذكر في توجيه ما نسب في الشرح إلى 
أكثر المتاخّرين من أن التخلص عن ارتفاع العجيزة في الابتداء باليدين يحصل بانحطاطها 
من غير تقوّس مع سبق ركبتيها وإن لم تجلس فهو أمرٌ غير ممكن للأكثر. بل للغالب > 


2+ 


والارغام بالأنف. 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وفي «الغنية '» » الإجماع على علس مد كر أن تنحني» وفي ا 
«إذا جلست المحؤة ندا ت بالقعود والركبتين قبل اليدين». وفىي ا 
وجامع المقاصد ؟» أنّ عليه عمل الأصحاب. 
[أستحباب الإرغام بالأنف] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والإرغام بالآأنف؟ يستحبٌ.الارغام 
الال عند علمائنا كما فى «المعتبر* والمنتهى'» وظاهر «الغنية '» أو صريحها 
الاجماع عليه. وفي «المدارك" الإجماع على أَنّه من السئن الأكيدة. وفي 
«الخلاف *» وضع الأنف على الأرض سنّة مستحبٌ إجماعاً. وفي «التذكرة*'» 
وظاهر «جامع المقاصد' »١‏ الإجناغ على عدم وجوبه. 

وفي «الفقيه ؟ ١‏ والهداية ؟'» لاا نَصّهُ: الاإرغام سنّة فمن تركه فلا صلاة له. 


ج عادة إلا بالرعاية الشديدة وَالتَواظبة الكتيوة فانم يريد الابتداء بيديه في السجود يهري 
وعجيزته مرتفعةً من غير اختيار, فتأمّل . 

.85 غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج “اص 75ح 1 تهذيب الأحكام: ج ٠‏ ص 45ح .88٠‏ 

() ذكرى الشيعة: في التسليم ج ؟ ص 1غ. 

غنات البناسد ؛ في تروك الصلاة ج 7 ص 714. 

(0) المعتبر: في السجود ج ؟ ص ؟١؟7.‏ 

(1) منتهى المطلب ا اص اراس 4. 

(/9) غنية النزوع: في كيفية قمل الصلاة ص 35م 

(ثيا مدارك الاحكام: في السجود ج ؟ ص 115. 

(1) الخلاف: في السجود ج ١‏ ص 086" مسالة .٠١5‏ 

. 18/8 تذكرة الفقهاء: في السجود ج “اص‎ )٠١( 

.؟5١1 جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )١١( 

.51559 ذيل ح‎ 7١7 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة و... ج‎ )١١( 

(1) الهداية: في آداب الصلاة ص 114 , 


كتاب الصلاة / حك الإرغام بالف ب 8 


ونقل ذلك في «الذكرى '» عن «المقنع» وعليه دل خبر؟ عليٌ بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبدالله بن المغيرة وموثق عمّار". وهما _مع إمكان حملهما على التأكد ‏ 
معارضان بقول الصادق ة فى خير محمد بن مصادف :: «ليس على الآنف 
سجود» وبالأخبا الأخر* التي نص فيها على أَنّ سن في مقابلة أن السجود على 
السبعة فرض. وذلك لأ افظ «السيّة» وإن كان مشتركاً بين ما ثبت وجوبه بالسيّة 
وبين المستحبٌ إلا أنه متى قوبل بالفرض ترجّم كونه بالمعنى الثاني. 

وفى «جُمل العلم والعمل'» الإرغام بطرف الأنف ممنا يلى الحاجبين من 
ولد الست ومدلة قال قل و العراق "دوق والروش آنه أدل دفن «العسر ين ؟ 
والتذكرة"! والبيان''» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المرتضى. وفى «المراسم؟ ١‏ 
يرغم بطرف.أئفه سنّة مؤكّدة. وفي «المعتبر”!هالمنتهئ *' والدروس؟' والموجز"١‏ 


.7997 ص٠ ذكرى الشيعة؛ في السجود ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ا السجود ع لاس لاص 5160. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب السجوه بخ انمه 

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح ١ج‏ 4 ص 105. 

(8) راجع وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ب ؛ ص 405. 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): في كيفية افعال الصلاة 
ص ؟5؟. 

(1) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج اص 80؟. 

(4) روضى الجنان: فى السجود ص 11/97 س أ 

(5) تحرير الأحكام: في السجود ج ١‏ ص ٠5س .7”١‏ 

.181 تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص‎ )٠١( 

(١١)البيان:‏ فى السجود ص ثق. 

(؟1) المراسم: في شرم كيفية الصلاة ص .1/١‏ 

(11) المعتبر؛ في السجود ج ؟ صن 5١1‏ . 

. 51 منتهى المطلب: في السجود ج ١ص 185 س‎ )١5( 

.١18١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في السجود ج‎ )١8( 

(93)الموجز ز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في السجود ص اث 


5 _ مسد متاح الكرامة / ج ا 


والمسالك ' والروض"؟ والمدارك'» الاجتزاء بإصابة الأنف المسجد بأىٌّ جزء 
اتفق. وفي «الفقه؛ المنسوب إلى مولانا الرضاءكة» وترغم بأنفك ومنخريك 
في موضع الجبهة؛ انتهى. و«المنخران» عبارة عن ثقبى الأنف و«التقبان» ممتدان 
من رأس الأنف الأسفل إلى أعلاه. 

وفى «المدارك" إِنا لم نقف على مأخذ المرتضى. قلت لعل مأخذه ما رواه 
في «العيون '» عن أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم عسن محمد بن الحسن 
المدني عن عبدالله بن الفضل عن أبيه في حديث طويل «انّه دخل على أ بي الحسن 
موسى ليل قال: فإذا أنا بغلام أسود وبيده مقصّ يأخذ اللحم من جبيئه وعرنين 
أئقد من كثرة السجود». 

وعن «البشرى» أن ما ذهب إليه السيّد ضعيفء لافتقاره إلى تهيئة موضع 
للسجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاظن هذا الطرف غالياً. وهو ممنوع إجسماعاً, 
فالقول به تحكم شديد". وقال'افي دكشقف/اللثام ”» بعد نقل حكاية ذلك عن 
البشرى: السجود على الألواح>خ التزبة"الشريفة أو غيرها يسهل الأمر. ولعلّهما 
يعنى السيّد والعجلى - يريدان التجتراعبه_لواتعينه و«بالطرف» ما يعم المتصل 
هما" ونا هد أن :وال الكاتب '. يحاض الأانف عق الع 
اه كك وحديته ١١‏ 


0 

(؟)روض الجئان: فى السجود ص /الا؟ س 5. 

('و8) مدارك الأحكام: في السجود ج “ص ؟51. 

(4) الققه المنسوب للإمام الرضاطية: الصلوات المفروضة ص ١١54‏ . 

(1) عيون أخيبار الرضا؛ بأني يك مس اص الا 

() تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في السجود ج 4 ص ٠١١‏ . 

(خا المصدر السابق: ص ٠١7”‏ . 

(1) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة ة؛ في السجود والارغام: ج رص 597 . 
)٠١(‏ نقله عنه الشهيد الْأَرّل في ذكرى الشيعة: في السجود ج اص 81. 


كتاب الصلاة / حك الإرغام بالأثف اس 9م 


وفى «المنتهى' وجامع المقاصد' وإرشاد الجعفرية" والميسية والروض؛ 
والمسالك* والفوائد الملية؟ والمدارك» ان الارغام بالأتف وضعه على الرغاء 
بالفتح وهو التراب. وفي «الميسية والروض* والمسالك '» ان المراد به هنا 
السجود عليه ووضعه على ما د صح السجوة عايه. 

وفى «النفلية * أ» عد الإرغام منفكا والسدوه فل الال مهنا اشر 
وهو خيرة الأستاذ أدام الله تعالى حراسته فى «حاشية المدارك' '» وقال: إن 
الأخير يتأدّى بِالأُوّل. ْ 

وفي «الفوائد الملية''» أن © ألسنّة تتأدى بوضعه على ما ؛ يصممٌ السجود عليه 
وإن كان التراب أفضل. وقال: السجود على الأنف أعمّ وأنّه يجوز انفكاك إحدى 
الستّنين عن الأخرى. وفي خبر على نقةٍ مابيدل على هذا العام, انتهى. 

وفى «كتاب الأربعين» للبهائى: الظاض أ السجود على الأنف سئّة مغايرة 
للإوفاء رويمًا قيل: الارغام يتحقّق بملاضفة.الأنسف الأرض وإن لم يكن معه 
اعتماد. ولهذا فسّره بعض علمائنابَسَمَاسَة#الأرضن_ التراكب. فبيئهما عموم من وجه. 
وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أنّ الإرغام والسجود على الأنف شيء واحد: 


53 ص 84؟ س‎ ١ متتهى المطلب: الصلاة في السجود ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص ."١1‏ 

(5) المطالب المظفّرية: ص ٠١7‏ س "(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 91/9/5) . 
(4) روض الجنان: في السجود ص /الا؟ س ل. 

(0) مسالك الافهام: في السجود ج ع اص ١؟1.‏ 

(1) الفوائد الملية: في السجود ص 7911 

(/) مدارك الأحكام: في السجود ج 7ص .4١١‏ 

(ما روض الجئان: فى السجود ص //ا؟ س ل. 

(1) مسالك الأقهام: فى السجود ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 

.١7؟7١و3١١٠١ النفلية: فى السجود ص‎ )٠١( 

.)14145 السطر الأوّل (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١7 حاشية المدارك: ص‎ )١١( 
. ؟١7 الفوائد الملية؛ في السجود ص‎ )١؟(‎ 


4 لسلس سسب ب لل ههفتأم الكرامة / ج با 


والدعاء بالمنقول قبل التسبيح, 


عالطا بحري لاك ودر بلا ريع 0 
: لفو ل كن تراياً؟ ل ا ا 
ما فيه فليتأمّل ', انتهى. وأشار إلى وجه التأمّل في الحاشية بأنّه قياس مع الفارق. 
قلت: قد يقال '؛ إِنّ التعبير فى الأخبار بلفظ الارغام تارة وبلفظ السجود فى 
بعض إِنّما خرج مخرج المسامحة؛ وان المراد واحد وهو وضع الأنف على ما يصح 
السجود عليه من رغام وغيره, وذكر الإرغام إِنّما هو من حيث فضله: والأنف تابع 
للجبهة فحاله حالها. ثمّ في مو ثفق]عَمّاو«لاتجزئ صلاة لا يصيب الأنف فيها مأ 
يصيب الجبينين». وفى خبر علد الال الفغيا  :‏ «ما يصيب الجبهة» وهذه الاصاية 
أقوى من الأولى, لأنّ فيها الاعتماد: فلولا أي ذلك مينئ على التوسع فى التعبير 
لكان هناك قسم ثالثء فليتائل. وغن بعض ' متأخرى المتأخرين: الاكتفاء فى 
الأنف يما يقع عليه سائر المساجد. 
[استحباب الدعاء قبل التسبيح] 
قوله قدس الله تعالى زر وحةه: #ويستحبٌ الدعاء بالمنقول قبل 
التسبيح» بإجماع العلماء كما في «المعتبر' والمنتهى" والتذكرةم. ٠‏ 
)١(‏ الأربعون: في القرق بين السجود على الأف والإرغام ص ١7‏ . 
(1) لم نعثر علبيه. 
(و ةا وسائل الشيعة: ب 5 من أيواب السصود ح 4أولاج أ ص 1281. 
ا لي علي هنا الاعاعن اوتا قله عند البعرانى خي التق بان 
(1) المعتير:ة في السجود ج كص .5١١‏ 


() منتهى المطلب ل و اص لأخرا اس 31؟. 
(8) تذكرة النقهاء: في السجود ج ٠5ص‏ شقن 


كتاب الصلاة / استحياب الدعاء قبل ذكر السجوة سس 408 


والتسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سُبعاً فما زاد. 


وأمنا الدعاء ففي «فلاح السكل تي أنه تقول في السجود ا 
أبي عبدالله لد وفيه زيادة برواية أخرى «اللّهِمٌ لك سجدت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربي؛ سجد لك سمعى وبصري وشعري وعصبى 
ومشّي وعظاميء سجد وجهي البالي الفاني لذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه 
وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين». 

قلت: وهذا موافق لما في «المصباح' والنفلية '» الا أن فيهما تقد يم «الفاني» ش 
على «البالي» ولا تفاوت أصلاً بين ما في «النفلية والمصباح». وفى «الفوائد 
الملية “) أَنّ.بيئهما تفاوتاً يسيراً ولم أجدى فثما يحضرني منهما. وفي «الكافي " 
والتهذيب'»: وأنت ربئى سجد وجهى للد اق شق سمعه وبصره. الحمد شه 
رب العالمين, تبارك الله أحسن الخالتيججيفيج«الأكرى '» ذكره كما في الكافي 

نم قال: وإن قال «خلقه وصور" متت كم 0 
قوله أقدّس الله تعالى روحه: #و» الختيار #التسبيح ثلاناً 
امنا أو سيعاً» الكلام قد تثدء8 في نظيره وهو الركوع. وفي «الخلاف؟ 1 


الإجماع على أن إكمال التسبيح أن سبح سبعاً. 


.1١١ فلاح السائل: أدب العبد في سجوده ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: في مستحبّات الصلاة ص 74. 

(؟) النفلية: في سئن السجود ص 1315 

(4) الفوائد الملية: فى السجود ص 5١6‏ , 

() الكافي: ج #اص 15ح ١‏ تهذيب الأحكام:ج ”ص الاح 146. 
(1) الكافي: ج "اص 8م ١كء‏ تهذيب الاحكام: ج ؟ ص الاح 5586؟. 
(/ا) ذكرى الشيعة: فى السجود ج اص 95؟. 

(4) تقدم فى ص /51 ؟, 

(5) الخلاف: في السجود ج ١‏ ص 704 مسألة 6 


دل بل همقتأسم الكرامة / ج لا 


والتخوية للرجل, 


[حكم النخوية حال السجود للرجل] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتخوية للرجل 4 كما نصّ على ذلك 
جماعة '. ودل عليه خبر حفص الأعور؟ وغيره؟. وفي «الغنية ؛» الإجماع على 
التجنيح. وعن الكاتب ” انّه قال: لو لم يجِنّس الرجل أحبٌ إلى. 

وفي «الذكرى '» ان الشيخين لم يصرحا بالتجنيح بل قالا: يجافي مرفقيه عن 
جنيبه ويقلٌ بطنه ولا يلصقه بفخذيه ولا يحط صدره ولا يرفع ظهره محدودياً 
ويفرّج بين فخذيه. وهذا الأخير قاله في المبسوط ", والتجنيح مذكور في رواية 
حتناد* انتهى ما في الذكرى. 

وفي «الفوائد الملية'» ان التخنيس أنّيرفع مرفقيه عن الأرض ولا يفترشهما 
افتراش الأسدء وان التجافي أن لا .يوقع شلئااً من جسده على شنينء. ويأتي ما في 
«كشف الالتباس». وفسّرتنالتخوبية فى «التذكرة *' ونهاية الاحكام ' '» بأن يفرّق 
بين فخذيه وساقيد ويبن بطنه وفخذيه وبين جنبيه وعضذيه وساعديه وبين ركبتيه 
ومرفقيه ويفرّق بين رجليه. قال: وسمّى تخوية لأنّه ألقى الخواء بين الأعضاء. 


)١(‏ منهم المحق في المعتبر: ج ا ص ,1١7‏ والعجلي في السرائر: ج ١‏ ص 50». والشهيد 
الال في ذكرى الشيعة: ج اص 56 والناضل الهندي في كشف اللثام: ج 4س ٠١7"‏ , 

(؟ و”) وسائل الشيعة: ب "من أبواب السجودح ١‏ ولاج 4 ص 187. 

(4) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 86. 

(5) نقله عنه الثهيد الاول في ذكرى الشيعة: في السجود ج اص .1١7‏ 

(1) المصدر السابق. 

() المبسوط: في السجود س ١‏ ص .١١7‏ 

(8) الكافي: ج *#ص ١١ح‏ ؛ وسائل الشيعة؛ج 4 ص 31/17 . 

(9) الفوائد الملية: فى السجود ص ١١؟.‏ 

.١116 تذكرة الفقهاء: في السجود ج ص‎ )٠١( 

)١1(‏ نهاية اللإحكام: في السجود ج ١‏ ص ؟11. 


. 25 


كتاب الصلاة / استحباب الدعاء بين السجدثين 


والدعاء بين السجدتين, 


وشي «السرائر ' والمنتهى '» يستحبٌ أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن 
فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وقريب من ذلك ما فى «المقنعة '». وفى «المنتهى “» 
انه لا خلاف فيه. وباستحباب التجنيح صرح ابنا سعيد * والعجلي؟ والشهيدان” 
وأبوالعياس* وغيرهم*. وفي «كشف الالتياس *'» بعد أن فسّر التخوية بمأ في 
. التذكرة قال: إِنْ التفريق بين الفخذين والساقين وبين البطن والفخذين هو التجافي 
وأن تفريقه بين جنبيه وعضديه هو التجنيح. وفى «الوسيلة ' '» عد فى المندوبات 
رفع الأعضاء بعضها عن بعض» والأمر في ذلك واضح. 

وما المرأة فقد نصّوا؟ على أَنّها تسبق بالؤكبتين وتبدأً بالقعود قبل أن تسجد 
وتفترش ذراعيها ولا تتخوّى ولا ترفع عتجيزتها. 

[استحباب الدعاء تبن السجد تين ] 
قوله قدّس الله تعالى روحة «والدعاءبين:السجد تين » هذا فتوى 


)١(‏ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١ص‏ ن؟؟. 

(؟) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 7١84‏ س 717 . 

(1) المقنعة: فى كيفية الصلاة وصفتها و... ص .٠١8‏ 

(4) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 184 س 77. 

(8) الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص 77 المعتير: ج 1 ص 5١7‏ . 

(1) السرائر؛ في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 0؟؟. 

(/) الشهيد الاوّل في الدروس: ج ١ص .,18١‏ الشهيد الثاني في الروضة البهية:ج ١‏ ص 1؟. 

(8) الموجر الحاوى (الرسائل العشر)؛ فى السجود ص .8١‏ 

() الحدائق الناضرة؛ في استحياب التجنيح ج مص 747. 

, (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/77؟)‎ ١7 كشف الالتياس: في السجود ص /ا؟1 س‎ )٠١( 

(١1١)الوسيلة:‏ الصلاة. فى كيفية الصلاة ص 56 

(؟١١)‏ منهم ابن زهرة في غنية النزوع: ص 7 وابن حمزة فى الوسيلة ص 0 وأبن سعيد في 
الجامع للشرائع: ص 83: والمحقق الكركي في جامع المقاصد:ج ؟' ص 717؟. 
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مفتاح الكرامة / ج؟” 


الأصحاب وجماعة أهل العلم كما فى «المعتبر ' والمنتهى '». وفي «التذكرة '» 
الإجماع عليه. وأنكره أبوحنيفة ؟ 5 أحمد" ‏ < 

وأقلّه «استغفر الله رربي وأتوب إليه» كما في «النفلية' وشرحها'”» وقال في 
شرحها: روأه حمّاد؛ وليس في التهذيب بخط الشيخ لفظ «الله» بعد «استغفر» و تبعه 
المصتّف في الذكرى والمحوّق في المعتبر. انتهى. قلت: لفظ «الله» موجود في 
المعتبر في ار سناد 

وفي «النفلية* وشرحها"» انّ فوق ذلك في الفضل: «اللّهمّ اغفر لي وارحمني 
وأجبرنىي وادفع عنّى وعافنى ني لما أنزات لي من حير فقير. تبارك الله ربٌ 
العالمين». وفى «الذكرى" '» عن الكاتب أنه أسقط «تبارك الله رب العالمين» 
وزاد «سمعت وأطعتٌ غفرانك رثث وليل المصير». وفسي «المصباح''©: اللّهِم 
اغفرلي وارحمني واجبرني وإهدني إن ألما أنزلت إِليّ من خير فقير» انتهى. وفي 
خبر الفضيل بن يسار ""«اللهماعفٌ عِنّى واغفر لي وارحمني وأجبرني واهدني 
ني لما أنزلت إليّ من خير فقير». 


. 5١ ص‎ ١ المعتير: في السجود ج‎ )١١ 

(؟) منتهى العطلب: في السجود ج ١ص 55١‏ س .١١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص ١48‏ . 

(4؛) فتح العزيز (المجموع الثالث): ج ص //41. 

(0) المغني: في الدعاء بين السجدتين ج ١‏ ص 514؛ والشرم الكيير: في الدعاء بين 
الجدتين ج ١ص‏ 011 . 

(8) النفلية: فى تن البجود ص ١؟١١.‏ 

(لاوة) الفوائد الملية في السجود ... ص 6١؟و1١؟.‏ 

(8) النفلية: فى ستئن السجود ص 17١‏ . 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في السجود ج ”ص لمة؟. 

,” 6 مصباح المتهجد: فى مستحبّات السجود ص‎ )١١( 

.1147 مستدرك الوسائل: ب ؟١ من أبواب السجود ج ص‎ )١( 


كتاب الصلاة /استحباب التوك فى القعورد -ط سسسب بي 19# 


والتورٌّك, 
[استحباب التورّك فى القعود] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والتورّك» نقل الإجماع في «التذكرة '» 
على استحبابه بينهما. وفى «المقنعة' وجُمل السيّد؟ والمراسه © يجلس متمكناً 
على الأرض قد خفض فخذه اليسرى عليها ورفع قفخذه اليمتى عنها. وفي 
«الوسيلة *» والجلوس علي الفخذ الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن 
اليسرى. وعن المرتضى في «المصباح'» أنه يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر 
فخذه اليسرى على الأرض رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ويتصب طرف 
إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركيتيه معاً القبلة. 

وقال في «الغنية'»: ويردٌ رجله اليش إلى لق إذا جلس. وذكر التورّك في 
التشهّد فقال: يجلس في حال التشهّد مركا جلق>وركه الأيسر مع ضمّ فخذيه 
ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باط قدقةالبضري. ون «السرائر *» يجلس 
مماسأ بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعاً فخذه اليمنى عنها 
جاعلاً بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى وظاهرها مبسوطأ على الأرض 
وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب ... إلى آخر كلام السرتضى 
في المصباح. 


, 199 تذكرة الفقهاء: في السجود س *اص‎ )١( 
. ٠١6 (؟) المقنعة: في كيفية الصلاة و... ص‎ 
جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المر تضى المجموعة الثالثة): في كيفية الصلاة ص ؟5.‎ )( 
,ال١ المراسم: في شرح كيفية الصلاة ص‎ )8( . 
.358 الوسيلة؛ فى كيفية الصلاة حس‎ )5( 
.؟١8 نقله عنه المحقّق في المعتبر: في السجود ج ؟ ص‎ )1( 
.88 غنية النزوع: فى كيفية فعل الصلاة ص‎ )1( 
. 557 ص‎ ١ السرائر: فى كيفية فعل الصلاة ج‎ )8( 


3 مفتاح الكرامة / ج ‏ 


وفي «الذكرى '» عن الكاتب أنه قال: إن يضع ألييه* على بطن قدميه 
ولا يقعد على مقدم رجليه واصابعهما ولا يقعى إقعاء الكلب. انتهى. وقد يريد 
الجواز وأَنّه غير الهيئة المكروهة. وفى «البيان "6 عن الحسن بن عيسى أَنّه ينصب 
طرف إيهامه اليمنى على الأرض. ‏ - 

والذي ذكره الشيخ؟ والضقة * الماك والتهيدان" والمحعدق القاني 1 
وغيرهمة أنه يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً ويفضى بسمقعد ته 
إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن 
قدمه اليسرى. وفى «الكفاية'» انَّه الأشهر الأقرب. وقال المحمّق '' والمصتّف ١١‏ 
د هذا أولى مما ذكره السئد. 

وفي «كشف اللثام ''» يجلس على وركه اليسرى بأن يفضي بها إلى الأرض 
ويجلس عليها ويضع ظاهر قدمهالبَمَنّيَ ,على باطن قدمه اليسرى كما فعله 
الصادققة في خبر حماد. (إيلرّلةا أن /يكون فخذه اليمنئ على عرقويه الأيسر 
كاذك الست اهى. 


_بغير تاء على خلاف القياس (مندتي ). 


.518 نقله عنه الشهيد الأرّل في ذكرى الشيعة: في السجود ج “ص‎ )١( 

(؟)البيان: فى مستحبات التشهد ص 57. 

() الخلاف: في كيفية الجلوس للتشهّدين ج ١‏ ص 71553 مسألة - ١‏ 

(4 و١٠١)‏ المعتبر؛ في السجود ج ؟ ص 4١؟‏ وص .5١50‏ 

(8) نهاية اللإحكام: في السجود ج ١‏ ص ؟11. 

(1) الشهيد الاوّل في ذكرى الشيعة: ج ؟ ص 8" والشهيد الثاني في روض الجنان: ص ٠/ا؟‏ 
4 

(/9) جامع المقاصد: في السجود سج ١ص‏ 6١؟.‏ 

(8) رياض المسائل: في سنن السجود ج اص 105 . 

(4) كفاية الأحكام: فى السجود ص اس 750 

.؟5١ منتهى المطلب: في السجود ج اص +4؟س‎ )1١( 

(؟١)كشف‏ اللثام: في السجود ج 4 ص ٠١4‏ . 


كتاب الصلاة / استحباب التورك فى التعود . . .ب 05 


وأمًا المرأة ففي أكثر كتب المتاخّرين أنّها إذا جلست في تشهّدها أو بين 
السجدتين أو للاستراحة ضقنت فخديها ورفعت ركبتيها وساقيها عن الأرض 
واضمة قدميها على الأرض. وفي «الغنية "» الاجماع عليه إِلّّ أنه لم يذكر جلسة 
الاستراحة. ونصٌ بعضهم ' على أنّها لا تجلس متورٌكة كالرجل. وفي «المقنعة “» 
إذا جلست ضئنت فخذيها. وفى «الوسيلة”*» ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من 
الأرض. وهي كعبارات المتأخرين 

وفي «النهاية'» جلست على ألبيها ورفعت ركبتيها من الأرض كلما يقعل 
الرجل ومثله ما في «المعتبر”» وأكثر كتب* المصّف. وقال في «البسيان*»: 
وتجلس على ألييها لا كما يجلس الرجل؛ وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل 
وهو من سهو ألكتّاب, وقال في «الذكرى ** الأصل في ذلك خبر زرارة الذي 
رواه الكلينى '' وفى الخبر: «فإذا جلسَك فغلق أليئها ليس كما يقعد الرجل» فلفظة 
«ليس» موجودة في الكافي وفي التهذ يب" "كاقلن ألبيها كما يقعد الرجل» بحذف 


)١(‏ كما في الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 46 والمهذب:ج اص "4, والبيان: ص 40؛ وغنية 
النزوع: ص 83, وجامع المقاصد: بم ؟ ص 715 وغيرها. 

(5) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81. 

(؟) كشف اللثام: في تروك الصلاة ج ؛ ص 515 

(4) المقنعة: فى كيفية الصلاة وصفتها ص .١١١‏ 

(0) الوسيلة: فى كيفية الصلاة ص 16. 

(1) النهاية: باب كيفية الصلاة ص 77. 

(9) المعتبر: في حكم المرأة في الصلاة ج ؟ عن 57٠١‏ . 

(8) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج ١‏ ص 7١س‏ ؛؛ والقواعد: ج ١‏ ص 589 وتذكرة 
الفقهاء؛ ج "اص ١"‏ ', ونياية اللإحكام: ج ١‏ ص 0157. 

(4)البان اعت 38 

.41١ ذكرى الشيعة: في التسليم ج ص‎ )٠١( 

. الكافي: ؛ باب القيام والقعود في الصلاة ج ص 8ح ؟‎ )١١( 

تهذيب الأمكام: فى كيفية الصلاة و... ج ؟ص 45م ؟, 


5--- بسي ل لبلب همفتاسم الكرامة / ج ا 


وجلسة الاستراحة على رأي. وقول «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» 


لفظة «ليس» وهو سهو من الناسخين: وسرى هذا السهو فى التصائيف. كالنهاية 
للشيخ وغيرهاء قال: وهو كما لا يطابق المنقول فى الكافي لا يطايق المعنى, 
إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل, لأنها فى جلوسها تضمٌ فخذيها وترفع 
ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه 'يتورك؛ انتهى مأ فى الذكرى. 

وقال في «كشف اللام '»: المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه 
اتفاقاً وإِنّ بعض نسم العلل يوافق نسخ التهذيب, والخبر فيها مسند إلى أبسي 
جعفرطقيةٍ . وقال الشهيد فى حواشيه,على الكتاب مثل ما قال في الذكرى؛ وقال: 
إن وجد لفظة «ليس» في علل العتذوقبإتبناد جيّد إلى زرارة عن أبي جعفر مل . 
وفي «هامش الييان "0 مكتوبة ماد ايمل ذلك على جلوس الرجل المصلّى 
قاعدا لم يكن به بأس. ليد ومّذالخبن,ذكرة في «الفقيه "» في اداب المرأة 
فى الصلاة باه بافظة «ليس» لكنه هكذا في نسحفة صحيحة مضيوطة محا : جلششّت 
على ألييها ليس كما يقعي الرجلء وفي نسخة أخرى: ليس كما يقع الرجل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وجلسة الاستراحة على رأي» 
قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى. 

[في استحباب «بحول الله» عند الأخذ في القيام] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وقول «بحول الله وقسراته أقوء 

وأقعد» عند القياء منه» إن كان المراد عند القيام من السجود كما استظهره 


.١5١ كشف اللثام: في التروك ج 4 ص‎ )١( 
. (؟) لم نعثر عليه فى النسخة الموجودة عندنا‎ 
ص 77/7 أمّا النسخة الأخرى منه‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ج‎ )( 


كتاب الصلاة / فى استحباب «بحول الله» عند الأخذ بالقياء ل.ل 4١9!‏ 


فى «جامع المقاصد '» كان موافقاً لما في «المعتبر' والنافع ' والمنتهى ؟ والتذكرة* 
والمفاتيح' والإرشاد؟» على ما فهمه منه فى «مجمع اليرهان» وبذلك نطق 
صحيحا محمد * وعبدالله بن سنان ‏ '. وفي «روض الجنان ١١‏ ومجمع البرهان ١"‏ أن" 
ذلك جائزء وإن كان المراد عند القيام من الجلوس كما فهمه فى «كشف اللثام"'» 
كان موافقاً لما في «المقنعة ؟' والمراسم ١”‏ والمبسوط"' والنهاية"'» وسائر كتب 
علمائنا" إِلّاما ذكر أو مالم يتعرّض له فيه منها. وفي «كشف اللثام" '» نسبته إلى 
فتاوى الأصحاب. وفي «الروض " "2 إلى الأكثر. وفي «الدروس '"» انّه الأشهر. 


2 جامع المقاصد: في السجودرج ع اه‎ )١( 
,؟5١١ المعتبر: في السجود ج ؟ ص‎ )1( 

؟) المختصر النافم: في السجود ص ؟17. 

لد 

(5) تذكرة الفقهاء: في السجود ج 0 

(1) مفاتيح الشرائع: م ا 

(/9) إرشاد الأذهان: في السجودج ١ص‏ 08؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في السجوذ ج ”ص .57١‏ 

(3و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب السجود ح "و ١ج‏ 4 ص 3. 

(١١)روض‏ الجتان: في السجود ص لالا؟ س 375 , 

(؟١)‏ مبجمع الفائدة والبرهان؛ في السجود ج ؟" ص الى 

(1) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص .٠١4‏ 

.٠١5 المقنعة: في كيفية الصلاة ص‎ )١4( 

.١ المراسم: فى كيفية الصلاة ص‎ )١8( 

(11) المبسوط: في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج ١‏ ص .١7١‏ 

)١1/(‏ النهاية: باب كيفية الصلاة و... ع ؟لا. 

(18) كرياض المسائل:ج اص 488 والسرائر:ج ١‏ ص 18؟, والذخيرة: ص 7817 س 77 . 
(5١)كشف‏ اللثام: في السجود ج أدص ٠١4‏ . 

. 77 روض الجتان؛ في السجود ص //ا؟ س‎ )٠١( 

الدروس الشرعية: في السجود ج ١‏ ص .18١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وفي «الذكرى '» نسبته إلى ابني بابويه والجعفي والكاتب والمفيد وأبي ي الصلاح 
وسلار وابن حمزة وظاهر الشيخ, ثمّ قال: وهو الأصح. واستدل عليه برواية 
عبدالله بن سنان ' وليست دالّة على ذلك. والأولى الاستدلال عليه بصحيح 
رفاعة " وأبي بكر الحضرمي * وغيرهما". ولعل ما نسبه إلى ابن حمزة وجده له 
في «الواسطة 

وفي «جامع المقاصد'» كأنّ الشهيد فى الذكرى يريد بقوله «أنّ الأصم 
استحبايه عند الأخذ في القيام» الأخذ في الر فع من السجود وإن كان خلاف 
المتبادر من العبارة ولا لم تكن الرواية دليلاً عليه انتهى. قلت: الشهيد نسب ذلك 
إلى من سمعت ثم قال: وهو الأصحٌ..وكثير من عباراتهم لا يقبل هذا التأويل, لأنّ 
فيها أنه يجلس من السجود ثهانتفض وكو يقول بحول الله ... إلى آخره. وبذلك 
نطقت عبارة «المقنعة" والمصتاح*:والتراسم* والسرائر " '» وغيرها''. فالأولى 
تأويل ما في «المعتبر والمتنهئ)» وعيرنيَاتعانيؤافق المشهور. وقد يرشد إلى ذلك 
قولهما في بحث التشهد : إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله 


«بحول الله وق ته ١١‏ قوم ؟١‏ وأقعد» فليتأمّل. 


.1١١ ذكرى الشيعة: فى السجود س “اص‎ )١( 

(؟و) وسائل الشيعة؛ ب ؟١‏ من أبواب السجود ح ١‏ واج 4ص 456. 

(؟ وة) المصدر السابق ح 6 واج 4ص 137 

(5) جامع المقاصد: في السجود ج " ص ٠١8‏ 5؟. 

(/) المقنعة: فى كيفية الصلة ص ٠١1١‏ . 

(8) مصباح المتهجّد: في كيفية الصلاة ص 11 . 

() المراسم: فى كيفية الصلاة ص ١الا.‏ 

. 5١8 ص‎ ١ السرائر؛ في كيفية فعل الصلاة ع‎ )٠١( 

.١17 كالنهاية الى رانين فى لفقا ص‎ (١ 

(؟١)المعتبر:‏ في التشهّد ج ؟ ص ؟1؟, ؛ منتهى المطلب: في التشهد ج ١‏ ص 76س ١7١‏ . 


كتاب الصلاة / فى الاعتماد على اليدين عند القياه سس 4184 


وأن يعتمد على يديه سابقاً برفع ركبائيه, 


وفي «النفلية' وإرشاد الجعفرية' والروض" والفوائد الملية؛ والكفاية*» 
وغيرها' أنّهِ يقول عند الأخذ في القيام «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد وأركع 
وأسجد» كما في صحيح ابن سنان واستحسته في «البيان” 0 

ال ا 


برفع ركبتيه 4 هذا نقل الإجماع على م فى ا 50 
وجامع المقاصد" ' والحداتق ' '» وظاهر «المعتبر "' والمدارك "'». وفى «الغنية؟ '» 


الإجماع على أنه يعتمد في القيام منه على ,نل يدكوفي «المنتهى *'» أيضا أجمع كل 
من يحفظ عنه العلم على أنّ هذ الكَييِيْةٌ مستحيّة ويجوز خلافها. 


(١)النفلية:‏ فى سنن السجود ص ؟؟١.‏ 

(؟) المطالب المظفّرية: ص ٠١1‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 99/9) . 
(؟) روض الجنان: فى السجود ص /الا؟ س 59 . 

(4) الفوائد الملية: : في سنن السجود ص 1 

(5) كفاية الأحكام: في السجود ص 5١س‏ 78. 

(3) كرياض المسائل؛ في سنن السجود س 7ص 08 . 

() البيان: فى مستحبّات السجود ص 4م. 

(4) منتهي العطلب: فى السجود ج ١‏ ص هاس ١؟‏ 

() تذكرة الفقهاء: في السجود ح اص 5١١‏ . 

.١8 جامع المقاصد: في السجودج ؟ ص‎ )٠١( 

لصت اللاصر الى حلي القدام بعد الصيياء ليق جر اي كين 
)1١(‏ المعتبر: في السجود ج "ص .5١١‏ 

.1١5 مدارك الأحكام: في السجود ج ص‎ )١( 

.86 غنية التزوع: في كيفية السجود ص‎ )١4( 

)١5(‏ منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص ١5؟‏ س ؟؟. 


1 مفتاح الكرامة / ج ا 


ومساوأة مو ضع الجبهة للموقف 53 خفضه عنه ووضصع اليدين 


وفي «الذكرى أ» عن الحسن: : أنّه إذا أ رأد التهقوض ألزم ألييه الأرض لم نهض 
معتمداً على يديه. 

وفى «التحرير " والمنتهى ” والذكرى؟ والتفلية* والموجز الحاوي' وكشف 
الالتباس” والجعفرية* وإرشادها؟ والقوائد الملية"'» وغيرها'' أنه يستحبٌ أن 
تكون الأصابع حينئزٍ مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن: ؛ ونقله فى «الذكرى" 32 

عن الجعفي قال؛ ورواه الشيخ والكليني. وفي «النفلية؟١‏ وشرحهاء '» , 0 
أيضاً جعل اليدين آخر ما يرقع. 

قوله قد س الله تعالىروحه :«ومساوأةموضع الجبهة. .. إلى آخره» ٠١‏ 

حك وضج بن بحذاء الأذنين] 
قوله قدّس الله تعالى راو حك: و وضع اليدين متاهذا يحذاء أذئيه» 


712+ ذكري الشيعة: في السجوةج ااص‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في السجود ج ١‏ ص ٠4س .5١‏ 

() منتهى المطلب: في السجود سج ١‏ ص ١1؟‏ س 4". 

(4و؟١)‏ ذكرى الشيعة: في السجود ج “اص 1١8‏ . 

. ١775 التفلية: في سنن السجود ص‎ )77١6( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص .86١‏ 

(/) كشف الالتياس فى السجود ص ١77‏ السطر الأخير (مشخطوط فى مكتبة ملك برقم /1/ا؟). 

(ها الرسالة الجعقرية (رسائل المحقق الكركي)؛ في السجود ج ١‏ ص ؟11. 

(4) المطالب المظثرية: فىالسجود ص ٠١7‏ س ١١‏ (مخطوط فى مكتبةالمرعشى يرقم /ا/ا؟). 

ْ ١ .1١5 الفوائد الملية: فى السجود ص‎ )٠١( 

,. 14 روض الجتان: في السجود ص لالس‎ )١١( 

(١)]الفوائد‏ الملية: في سئن السجود عن ١٠؟؟.‏ 

)١8(‏ لم نر في النسخ المطبوعة وغير المطبوعة من المفتاح في المقام في تفسير هذا البحث 
عبارة ولعلّه أ كتب شيئاً انمحى عنها بعد ذلك وكيف كان فقد تقدّم بحثه في صفحات 7017 
6" ومن المحتمل أن الحو من العيارة هو الاشارة إِلى ذلك كما تقدم نظيره كثيراً. 


كتاب الصلاة / وضع اليدين فى السجدة بحذاء الأذنين ست ل 870 


إجماعاً كما في «الغنية '» وبه صرح في «الجمل والعقود '» وقعيره : وفي 
' «المنتهى » يستحبٌ عند أهل العلم كاقّة وضع الراحتين مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع حيال منكبيه موججّهات إلى القبلة. وفي «المعتبر”» انّ هذا قول العلماء. 
وفي «انهاية الإحكام' » الاإجماع عليه. إلا أنه ذكر «اليدين» موخ ضع «الراحتين». 
واستحباب توجيه الأصابع إلى القبلة صرح به الشيخان " وغيرهما. 
حي تفريق الإيهامين عن سائر الأصاع. وفى خبر زرارة ١١‏ 
ضمّهنٌ جميعاً. وفي خبر زيد النرسى ١١‏ «أنُ الصادق طهة فرّجٍ بين أصابع يديه 
وقال: إنهما يسجدان كما يسجد الوجه». 


وفي «النفلية ١"‏ وشرحها'١»‏ يستحبٌ جعل المرفقين حيال المنكبين والكفين 
بحذاء الأذنين» وفي موضع آخر *': بسلظ لفن مُشمومتي الأصابع حيال الوجه 
بين بدي الركبتين. 


.80 غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الحمل والعقود: ذكر ما يقارن الصلاة ص .١‏ 

(؟) الوسيلة: ذكر ما يقارن الصلاة ص 54 

(4) منتهى المطلب؛ فى السجود ص ٠4س‏ 8. 

(0) المعتبر: في السجودج ؟ ص ١؟7.‏ 

(1) نهاية اللإحكام:في السجود جم ١ص .6١1‏ 

(/9) المقنعة: في السجود ص ٠١5‏ المبسوط: ممع ١‏ ص .1١‏ 

(8) إصباح الشيعة: في سنن السجود ص 7/7. 

(1) نقله عنه الشهيد الآول في ذكرى الشيعة: في السجود ج “ص 1١+”‏ , 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح “اج ؛ ص 491. 
)١١(‏ مستدرك الوسائل: ب ١؟‏ من أبواب السجود م ؟س غ ص 57 . 
(١١]النفلية:‏ فى سنن السجود ص ١؟١.‏ 

(1) الفوائد الملية: في سئن السجود ص 7١‏ . 

.36 فيما بقارن الصلاة وكيفية الصلاة ص 14و‎ :ةليسولا)١8و‎ ١4( 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
وجالساً على فخذيه ونظره ساجداً إلى طرف أتقه. وجالساً 
ىصوي 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وجالساً على فخذيه» مبسوطتين 
مضموعتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا كما في «التذكرة' وجامع 
المقاصد '». 

[جملة من آداب المصلّي] 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ونظره ساجداً إلى طرف أنفه» ذكر 
ذلك الأصحاب كما في «الروض ' والمدارك ؟» وقاله جماعة من الأصحاب كمأ 
في «الذكرى” وجامع المقاصد '» وفيخ«التذكرة " أو يغتضهما. 

قوله قُدّس الله تعالى (وسحه: #يبجالساً الى حجرهة ذكر ذلك 
الأضصحات كنا في «المدار ك) وي ةباح "في «الجمل والعقود' والوسيلة١٠‏ 
والسرائر' 0١‏ وغيرها ' '. وف ايه هلله المفيد وسلار بين السحدتين. 


. 501 تذكرة الفقهاء: في مندويات الصلاة م “ص‎ )١( 
.5١5 (؟) جامع المقاصد: في السجود ج " ص‎ 

روض الجدان: في حدريات الصاذة من دان 1 
(8) مدارك الاحكام: فى مستحبات الصلاة ج ص .10١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: فى سئن السجود ج "اصن 5١0‏ . 

(1) جامع المقاصد؛ فى السجود ج ١ص ."١4‏ 

(/1) تذكرة الفقهاء: في مندوبات الصلاة ج ص 504 . 
(8) مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج “ص 16٠‏ . 
(4) الجمل والعقود: فى مسئوئات الصلاة ص ١ل!.‏ 

53 ]لل سيلةةق عتدويات الصلاه من 54 

.17917 ص 7705و‎ ١ السرائر: في كيقية الصلاة ج‎ )1١( 
.80 غنية النزوع: في مندوبات الصلاة ص‎ )١؟(‎ 

(17) ذكرى الشيعة: في سنن السجود ج ا ص 1+86. 


كتاب الصلاة / في جملة من آداب المصلى 
وأطلق ابن البرّاج أنّ الجالس ينظر إلى حسجره؛ انتهى. وفي «الميسوط ١‏ 
والإرشاد" واللمعة' والروضة؛ والروض *» ومتشهّداً إلى حجره. وفى «الروضة١‏ 
والروض”» ذكره الأصحاب. وفي «الروضة” لم نقف على مستنده. 

وقال الشيخان وعلم الهدى كما في «المنتهى '» وجماعة '' من علمائنا: 
أنّه ينظر راكعاً إلى مابين رجليه. وقال السيخ في «النهاية''»: وغمّض 
في ركوعك عينيك: فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجصليك. ونحوه 
ما في «الوسيلة؟! والمعتبر"' والمنتهي؟'» وإليه مال في «التذكرة”'». 
وفي «السرائر' '» يستحبٌ أن يكون في هذه الحالة مغمّض العيئين. وفى 
«المدارك"'» التخيير بينهما. 
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317 ص‎ ١ المبسوط: في التشهد ج‎ )١( 

(1) إرشاد الآذهان: في مندوبات الصلاة جا فلن> 1585 

(؟) اللمعة الدمشقية: في مستحبات الصادة ص 758. 

(؟ و و8) الروضة البهية: في مستحبّات الصلاة ج ١‏ ص .38١‏ 

(8و/) روض الجنان: في مندوبات الصلاة ص 787 س ١٠؟.‏ 

(1) منتهى المطلب: في شغل النظر والكقين ج ١‏ ص ١١س‏ 4. 

١ وظاهر الفاضل الابي في كشصف الرموز: دج‎ :15١ ص‎ ١ كالشهيدين في الروضة: ج‎ )٠١( 
ص 1 وأبن زهرة في غنية التروع: .ص 86, وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة:‎ 
.7/ ص‎ 

(١1١)النهاية:‏ باب كيفية الصلاة وبيان ما... ص ١لا‏ 

.41 الوسيلة: في بيان ما يقارن سال الصلاة ص‎ )١1( 

)١7(‏ المعتير: في شغل النظرج ؟ ص 47؟. 

.14 س١١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في شغل النظر والكقّين ج‎ )١4( 

104 تذكرة الفقهاء: ؛ في مندويات الصلاة م اص‎ )١6( 

(17) السرائر: في كيفية فمل الصلاة ج ١‏ ص 510 . 

(10) مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج اص 114 . 


وفي خبر حمّاد ' تغميض العينين حال الركوح؛ وفي خبر مسمع ' النهي عن 
التغميض في الصلاة. 5 في «المعتبر" والمنتهى “» على غير حالة الركوع. 
وفى «كشف اللثام ”» يجوز أن يكون حمّاد زعم نطق غمّض ولم يكنه. 

وفي «الجّمل والتقود' والوسيلة” والسرائر*» وكثير من كتتبهم انه ينظر 

قائماً إلي مسجده. وقال الشهيدان في «النفلية*' وشرحها'' والروضة"'»: وليكن . 
ذلك بغير تحديق. 

وصرّح جماعة ١١‏ بأنه ينظر قانتأ إلى باطن كمّيه. وفي «المدارك ؟'2 لم أقف 
فيه على رواية تدلّ بمنطوقها عليه. واستدل عليه في «المعتير*'» بأنّ النظر 


11١1 ص 1957ح‎ ١ الفقيه:ج‎ 7١١ الكافيدج اص ١الاح 8 التهذ يب !ص 21ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب فواطع الضلاةٌ س١‏ 4 ص 617؟1. 

(!) المعتير: فى تفميض العين.ج ؟ ص 11؟. 

(؛) منتهى المطلب: 0 لمات 

(1) الجمل والعقود: في المسنونات من الأفعال ص 0١‏ 

(/) الوسيلة: في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 45. 

(ثا السرائر: في كيفية الصلاة ج ١‏ ص 86؟؟ . 

(1) كغنية النزوع: ص 4 وإصباح الشيعة: فصل ١١‏ عىس ”ل, والجامع للشرائيع: هي ل 
وكشف اللثام: ج عن ٠١1‏ . 

. 11 النقلية: في سنن القيام ص‎ )٠١ 

(١1)الفوائد‏ الملية: : في سنن القيام ص ١1١‏ . 

(5١)1الروضة‏ البهية: في مستحيّات الصلزة جح جح أن 11 

17 منهم المحقّق في الشرائع: ج 5 ص 1 وَالسيّد الطباطبائي في الرياض: ح ؟ ص‎ )١1( 
. ١1١1 والحلي في السرائر: ج اص 6,» والفاضل في كشف اللثام: ج عن‎ 

. 145 مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج اص‎ )١4( 

. 551 المعتبر: فى شغل النظر ج ؟ ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / معنى الاقعاء فى الصلاة وحكمه لتب 898 


ويكره الاقعاء. 


إلى السماء مكروه لحسن زرارة' والتغميض مكروه لرواية مسمع أ, فيتعيّن شغله 
بالنظر إلى باطن الكقّين. وفي «الذكرى' والفوائد السلية “» يستحبٌ نظره إلى 
بطونهما ذكره الجماعة. 
[ معنى الإقعاء فى الصلاة ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: طويكره الاقعاء4»قال فى «اليسار "»: 
قال في الصحاح: أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشاً وناصباً يديه. وقد جاء 


و بنسب ساقيه ويتسائد الى ظهره. وقان الخزري فى النهاية: ‏ فيه: إِنْه نهى فين 
الاقعاء فى الصلاة الاقعاء أن يلصق الكطف اليسيه بالأرض ويتصب ساقيه 
وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما بقعي الكُلَبَ>وقيّل: هو أن يضع ألييه على 
عقبيه بين السجدتين. والقول الأُوّل ومنه الحديث «أنه لم أكل مقعيا» أراد أَنّه 
كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكّن. وقال في القاموس: أقعى 
فى جلوسه تسائد إلى ما وراءه والكلب جلس على أسته. وفي المغر ب: الاقعاء أن 
يلصق أليبه بالأرض وينصب سافيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب: 
وتفسير الفقهاء أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين. 

./١4 من أبواب القيام ح ١ج ؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة م ١ج‏ 4ص ,١1207‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في القنوت ج اص 4خ , 

(4) الفوائد الملية: في سئن القيام ص ١٠//‏ 5 


(5) بحار الأنوار: باب 085 أدب الهوي إلى السجود ع 806 ص 147-1787, وراجع صحاح 
اللغة؛ ج ”ص 130" والنهاية لابن الأثير: جع 4 ص 434 وقاموس المحيط: ج 4 ص 7/4 . 


م ميس بِبِهيل ل هفقتاح الكرامة / ج ا 


وفي «المصباح المنير '» أقعى إقعاء ألصق ألييه بالأرض ونصب ساقيه ووضع 
يديه على الأرض كما يقعى الكلب. قال: وقال الجوهرى: الاقعاء عند أهل اللغة... 
وذكر نحو ما تقدّم. وعن ابن القطاح: أقعى الكلب جلس على ألييه ونصب فخذيه 
وأقعى الرجل جلس تلك الجلسة. 

وفي «كشف اللثام» ان الاقعاء من القعو وهو _كما حكاه الأزهري عن أبي 
العباس عن ابن الأعرابي ‏ أصل الفخذ, فهو الجئوس على القعوين إِمنا بوضعهما 
على الأرض ونصبالساقين والفخذين قريباً من إقعاء الكلب والفرق أنه يفترش 
الساقين والفخذين أو يوضعهما على العقبين. وهو المعروف عند الفقهاءالمنصوص 
عليه فى خبري زرارة وخبر حريزء وفي معاني الأخبار كالأوّل عند اللغويين: وهو 
يستلزم أن يعتمد على الأرض بصد ور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة. 
وقال الراوندي في حل المعقودانت ليجل والعقود: قيل الإقعاء بين السجد تين هو 
أن يتبّت كفْيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهماء انتهى ". 

قلت: هذا الاقعاء روَآة العامة “عن .اين عمن. قالوا: كان يقعى فى الصلاة 
ويئري وقالوا: معناء أنه كان يضع يديد بالأرض بين السجدتين قلا يسفارقان 
الأرض حبّى يعيد السجود. وهكذ! يفعل كل من أقعى 

وفى «الذكرى » عن بعض علمائنا أنه عبارة عن أن يعتمد على عقبيه 
ويجعل يديه على الأرض. وفي «السعتبر * والستتهى' والتذكرة؟ وكشف 


.5٠١ ؟ كتاب القاف ص‎ ١ المصباح المئير: ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) سنن البيهقي: ج كص 4؟١.‏ 

(1): تله أيضاً في جامع المقاصدد ج ؟ ص ٠١‏ عن الذكرئ, إلا أنَا لم نجده في الذكرئ 
المطبوع جديداً ولا قديماء قراجع الذكرى: ج 7ص ٠‏ مقو5اء1. 

(10 المعتير: في السجود ج ع ؟"عى ثرا 1 

منتهى الطلب: في السجودج ١‏ عن اسن .١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص 32١5‏ . 


كتاب الصلاة / معني الإقعاء فى الصلاة وحكيه لل ب #ا؟غ 


الالتياس ' وحاشية المدارك '» ان الاقعاء عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على 
الأرض ويجلس على عقبيه وأنّ بحتهم على تقديره. وفي «البحار” والحدائق» 
الاتفاق عليه. وهو أي الإجماع ‏ ظاهر «جامع المقاصد" وقوائد التسرائيع١‏ 
والروض”* وفي الأوّل والأخير أيضأ أنه المشهور. وبه فشرء كل مبن تعاض 
لتفسيره منّا. وفى «الميسية» تفسيره يذلك وقال: كما يقعى الكلب. وفى 
«الذكرى؟ والمسالك *» الاقتصار على نسبته إلى المعتبر. 
إشارة الى أن التشبيه لا يجب أن يكون كاملا من كل وجه. 

وفي «الذكرى * '» عن الكاتب انه قال: في الجلوس بين السجدتين يضع ألييه 
على بطن قدميه ولا يقعد على مقلم رجلية #أصابعهما ولا يقعى إقعاء الكلب. 
وقال في تورّك التشهّد: يلزق أليبه جامتطايووركه الأيسر وظاهر فغذه الأيسر 
بالأرض. فلا يجزيه غيرذلك ولو كان في ظينء ويجعل بطن ساقه الأيمن عسلى 
رجله اليسرى وباطن فخذه على عَرَقوْبَه اليس وَيَلزّقَ حرف إيهام رجله اليمنى 
مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقى أصابعها عالياً عليها واستقبل بركبتيه 
)١(‏ كشف الالتباس: ص 17؟١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم *1/ا؟) , 
(؟) حاشية المدارك: ص ١١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١1417/55‏ 
(؟) بحار الأنوار: باب 87 أدب الهوي إلى السجود ج 886 ص 0 1354 . 
(؛) الحدائق الناضرة: كيفية الإقعاء م فرص .51١8‏ 
(0) جامع المقاصد: في السجود م ؟ ص ١٠؟,‏ 
)١(‏ فوائد الشرائع: في السجود ص 47 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 18814). 
(/) روض الجنان: الصلاة فى السجود ص //ا؟ س 8؟. 
(8) ذكرى الشيعة: في السجود ج ؟ ص .2١١‏ 
(4) مسالك الأفهام: في السجود ج ١‏ ص ١52؟.‏ 
١‏ ري الشيعة: في السجود ج 7اص 898. 


تآ أ أ أب ب بي ةنا الكرافة ارس » 


وعن سعد بن عبدالله ' «أَنّهِ قال للصادق نلية: ني أصلّي في المسجدالحرام 
فأقعد على رجلى اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على ألييك وإن كنت في 
الذين». قال فى «كشف اللثاء"» عتى السائل جلوسه على أثيته اليسرى منترضاً 
لنخذه وساقه اليسر بين أو غير مفترشىء ناصباً لليميئين أو غير ناصب؟ فأمرء 480 
بالقعود عليهما بالإقضاء بهما إلى الأرض متورّكاً أو غير متورك أولا به. 

وفي «شرح صحيح مسلم'»: اعلم أن الإقعاء ورد قيه حديثان: أحدهما أنه 
سنّة وفى حديث آخر النهى عنه؛ وقد اختلف العلماء فى حكمه وتفسيره اختلافا 
كيرا و السوانية لاض لاد عند أن التقاترعان احدهما آن بللفنق اله 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلبء هكذا فسّره 
أبوعبيدة معمّر بن المثنى وصاحبه أَبؤالقاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. 
وهذا النوع هو المكروه الذي وؤره التهىئ ,عه والنوع الثاني أن يجعل أليبه على 
عقبيه بين السجدتين. وهذا هو قرَّاةتاب حتاس أنه سنّة, وقد نص الشافعي على 
استحبابه في الجلوس بين مالك /تعني ايت ابن عباس عليه جماعة من 
المحقّقين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرونء قال القاضي: قد ورد عن 
جماعة من الصحابة والسلف أنْهم كانوا يفعلونه؛ انتهى. 

وفى «البحار ئ» انّ الظاهر من كلام أكثر العامّة انّ الاقعاء الجلوس على 
العقبين مطلقاً. ثم قال: لعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابناء لأنّ الجلوس 
على العقبين حقيقة لا يتحدّق إلا بهذا الوجه فإنّه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض 
يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين ثمٌ أيّده بقول الجزري عند تفسير 
إقعائه لتك عند الأكل كما مب. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب + من أبواب السجود ح ؛ ج 4 ص 5817. 
(؟) كشف اللثام: في السجود ج 4 ص .١١١‏ 


(؛) بحار الأنوار: باب 01 أدب الهوي إلى السجود ج 806 ص ؟5١.‏ 


كتاب الصلاة / معنى الإقعاء فى الصلاة رحكيه لل 458 


وقد تحصّل أنّ له معاني وأنّ المعنى المعروف بين علمائنا وأكثر مخالفينا 
قذوودفى اللنة: 1 

وأا حكمه قفى «الخلاف ١‏ والمسقنع '» على مانقل عنه و«الارشاد؟ 
والتبصرة ؟ والدروس " والموجز الحاوي'» وغيرها"انْ الإقعاء مكروه. وظاهرها 
الاطلاق كما هو ظاهر الكتاب وصريم «المختلف* وجامع المقاصد' وتعليق 
النافع '*' وفوائد الشرائع '' والروض"' والفوائد الملية"'». وفى «الخلاف؟' 
دعوى الإجماع على كراهته. ونقل الاطلاق عن «نهاية الإحكام*'» والموجود 
فيها خلافه كما يأتى. وفى «مجمع البرهان"'» العلّة المذكورة فى التشهّد جارية 
في يه كاه إجماع. ومثله قال في «المدارك"'» ل «الذكمري ١4‏ 


(١و14١)‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١‏ لاله :007. 

(؟) المقنع: أبواب الصلاة ص 8/,. 

() إرشاد الأذهان: في السجود ج ١‏ ص 80 

() تبصرة المتعلمين: فى السجود ص 21 

(8) الدروس الشرعية: في السجود ج ١‏ ص ذخا . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى السجود ص ؟8. 

() إصباح الشيعة: في مندويات الصلاة ص /ال. 

(8) مختلف الشيعة: في التروك ج ؟ ص .١81‏ 

(9) جامع المقاصد: في السجود م ١‏ ص .١١5‏ 

.)1 ١9/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١4 تعليق النافع: في السجود ص 18؟ س‎ )٠١( 

.)1284 فوائد الشرائع: في السجود ص ؟؛ س ؟١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 

(؟١)روضي‏ الجنان: فى السجود ص 7/ا؟ س 58 , 

(95) الفوائد الملية: فى مند وباث السجود ص +79 . 

(16) نتله في يحارالأتوار: باب 0 أدب الهوي إلى السجود ج مص 1856., وفي الخيرة: في 
السجود ص 181 والحدائق الناضرة:ج مص 77. 

(13) مجمع الفائدة والبرهان: في السجود ج ؟ ص .77١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في السجود بع “اص 2 

0 ذكرى الشيعة؛ في السجود ج "ص‎ )١18( 


.لابب ل ههمقتأح الككرامة / ج ا 


والبيان '» أن الأشهر والمشهور كراهته في جلسة الاستراحة وبين السجدتين. 
والأكثر على كراهته بين السجدتين كما في «المدارك' وكشف اللثام ». وفي 
«اليحار » أنّه بذلك ورد أكثر الروايات وعبارات كثير من الأأصحاب. وفى «الغنية *» 
الاجماع على أنّه يستحبٌ أن لا يقعي بين السجدتين. وبكراهته بين السجدتبين 
صرّح في «الجُمل والعقود' والنافع" والشرائع” والمعتبر' وك.تب المصنّف ٠١‏ 
ما عدا المختلف وكشف الالتباس'١!‏ والكقاية ١"‏ والمفاتيح''» وغيرها؟'. 
ونقل ذلك فى «المعت. ١‏ والمنتهى' '» عن محمّد بن مسلم ومعاوية ابن عمار. 
وفي «كشف اللثام"'» يحتمله «الخلاف» كما يحتمله الكتاب. وفي «المدارك5١»‏ 


(١]البيان:‏ فى مستحيات البجود ص 81 

.1١© مدارك الأحكام: في السجود ج #ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في السجود ج م با 

(8)بحار الأنوار: باب ٠ن‏ أدب الهوي إلي السجود ب ماص كرا . 

(0) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة حن-78 

(5) الجّمل والعقود: في التر وك من ج00 

(/) المختصر النافع: في السجود ص زبسى" 

(خ) ك2 خرائع العلا في الود ج ع اص الى 

() المعتبر: في السجود ج ؟ح ثرا ؟. 

)٠١ :)‏ منها نيصرة المتعلّمين: : ص 8 والارشاد: اج اس 6 وثهاية الاإسكام: اج اص 23515 
ومنتهى المطلب: ج ١‏ ص 75١‏ س 19, وتحرير الأحكام: بج ١1ص‏ ٠4س‏ 377 وتذكرة 
الفقهاء: كين 0 

(١)كشف‏ الالتباس: ص .118 السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/717 . 

(7١إكقاية‏ الاحكام: في السجود ص 5س 515. 

(1) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في السجود ج ١ص‏ 147. 

)١(‏ كالمهدب: في تفصيل الاحكام... ج أعحمس ثرة. 

, 5١8 المعتبر: في كراهة اللإقعاء ج "ص‎ )١0( 

.55 س5١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في كراهة الإقغاء ج‎ )١١( 

.٠١59 كشف اللثام: في السجود ج #ص‎ )١1/( 

.1١6 مدارك الأحكام: في السجود ج #اص‎ )١8( 


كناب الصلاة / معنى الاقعاء فى الصلاة وحكيه سلس #١‏ 


نسبة ذلك إلى الخلاف. قلت: لعلّ محمّداً ومعاوية يذهبان إلى ما رويا كما يأتي. 
وفي موضع من «المبسوط '» في بحث سئن التروك قال: ولا يقعي بين السجدتين. 

وفي «الوسيلة" والسرائر؟ والجامع * والتفلية* والفوائد الملية'» أنه مكروه 
فى التشهّد وبين السجدتين. وفى «السرائر" وجامع الشرائع* والدروسى١‏ 
والجعفرية ١١‏ وإرشاد الجعفرية١'»‏ انه في التشهّد أكره (أشدَ كراهية خ ل). 

وفىي مو ضع من «الميسوط ؟ '» يجوز الإقعاء بين السجدتين وإن كان التورّك 
أفضلء انتهى. فإن قلنا إنَّ ترك السنّة يستلزم ارتكاب المكروه كما ذهب إلى ذلك 
جماعة '' كان الشيخ في المبسوط قائلاً بكراهته بينهماء وإن قلنا إِنّ الاستحباب 
والكراهية إِنّما يتعلّقان بالأمور الوجودية التى يتعلق بها الأمر والنهى صريحاً كان 
نائلا يده الكراطة كنا قهن متها للك مداع ١5‏ يسرع هذا فى راي ست 
التورّك في التشهّد. ْ 


7178 ص‎ ١ الميسوط: في ذكر تروك الصلاة ج‎ )١( 

(") الوسيلة؛ في كيفية الصلاة ص 59 . 

(؟) السراثر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 527 . 

(1) الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص /71. 

(8) الثفلية: فى سنن التشهد ص ؟؟١و١7١.‏ 

(1) القوائد الملية: في سنن السجود والتشهّد ص 1١؟‏ و .77١‏ 

(/) السرائر: في كيفية فعل الصلاة بج ١‏ ص 97؟1. 

(8) الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص 7. 

(4)الدروس الشرعية: في التشهد ج احى 'ثرا. 

.١١؟ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التشهّد ج‎ )٠١( 

.)59/7/5 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١9 المطالب المظفرية: في التشهّد ص‎ )١١( 

(؟١1١)‏ المبسوط: الصلاة في السجود ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) منهم الشيخ محمّد حسين الاصفهاني في الفصول الغروية: في الأوامر ص لاس *, 
والسيّد صدرالدين في شرح الوافية: ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1507)., 
والمجلسي في البحار؛ ج مخر ص ١157‏ . 

,537/ )منهم السيّد في المدارك: جع “ص ١١غ. والسبزواري في ذشيرة المعاد: صن 1817 س‎ (١ 


الغ _لل1ينبيبيسبيب لل سس _ ب ممفتاسم الكرامة / ج ها 


وفى «الفقيه '» لابأس به بين السجدنين ولا بأس به يبن الأولى والثانية وبين 
الثالئة والرابعةء ونحوه ما فى «السرائر '» وفى «النهاية » لا بأس أن يقعد متريّعاً 
أو يقعى بين السجدتين. وقد نسب جماعة * إلى الشيخ وعلم الهدى عدم كراهيته 
بين السجدنين. وفى «المعتبر” والمنتهى'» نسبة جواز الإقعاء بينهما إلى الشيخ 
وعلم الهدى. وفي الأخير: زيادة ابن بابويه, ولعلّهما أرادا بالجواز عدم الكراهية, 
وينبغى على هذا نسبة ذلك إلى «السرائر» أيضاً. 

وفى «الفقيه"» أيضاً لا يجوز الاقعاء فى التشهّدين. وفى «النهاية” لا يجوز 
ذلك حال التشهّد. وفى «السرائر *» حمل كلامهما على تأكد الكراهة وهو الحقّ 
للأصل وإجماع الخلافي وصحيح زرارة ١١‏ و خصير حر ير الذي رواه في 
«السرائر ' '». وبعد هذا حكم في «الحدائق؟'» بحرمته فى التشهّد وقب حرمته 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه؛ وصف الصلاة وأدب المصلّي ج قاض ؟51. 

(؟) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 7219 . 

ف النهاية في كيقية الصلاة ص "لا. 

(0) المعثير: ا ص 1 

(1) منتهى المطلب: في السجود ج ١‏ ص 75٠١‏ س .5١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة وأدب المصلى ج ١ص .5١4‏ 

(8) النهاية: في كيفية الصلاة ص 7/. 

() السرائر: فى كيفبة الصلاة - ١اعس‏ 97١51؟.‏ 

. 17 من أبواب أفعال الصلاة ح هج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠( 

()السرائر: في المستطرفات ج 7 ص:587. وسائل الشيعة: ب + من أبواب السجود م لا ؟ 
ص 18/8 , 

(15) الحدائق الناضرة: في حكم الاقعاء في الصلاة س .م ص 51و 15 ١‏ 


كتاب الصلاة / معنى الإقعاء فى الصلاة وحكيه بب--”إ ‏ -ااا##اع 


فنقول: قال الصادقطْقةٍ في خبر أبي بصير ': «لا تقع بين السجدتين إقعاء» 
وفي صحيح محمّد وأبن عمّار والحلبي ': «لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب» 
وفى خبر عمرو بن جميع ': «لا بأس به بين السجدتين ولا يجوز في التشهّد» لكن 
هذه صرّحت بالمعنى المعروف عند الفقهاء وفي صحيح الحلبي : «لا بأس 
بالاقعاء بين السجدتين». 

قال الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك'»: يمكن حمل خبر أبي 
بصير على إقعاء الكلب, لصحيحة محمّد والحلبى وابن عئار ولعدم مناسبة التأكيد 
بقوله «إقعاءً» وكذا الوحدة» فيكون المراد نوعاً منهاء وللجمع بين هذه وصحيحة 
الحلبي الأخرى. لأن كان الراوي واحداًء فتأمّل. لكن يمكن الحمل على النوع 
ويكون المراد نفى جميع الأنواع لكونه نكرة في سياق النفي. ويمكن الحمل على 
التأكيد ويكون المراد تأكيد النهى: فتأمّلإذ الظاهر منه أنه الذي ذكره الفقهاء 
لفهمهم ويحصل منه الظنٌ البتةء مضافاً إل الالواكم الإجماع وأنّ العامة لا يعدونه 
مك وها بل واتكرثة دهذا | اين اليه 00ت ريز يد هذا أضأ أن اقفاء الكل 
بين السجد تين في غاية الصعوبة بحت ل كاك ب رتَكبة'أحد حتى يحتاج إلى المنع 
منه سيّما والتأكيد من المنع بخلاف ما ذكره النقهاء فإِنّه لغاية سهولته سيّما في حالة 
الاستعجال يرتكبونه سيّما العامّة لما عرفت,. مع أن الحمل على التأكيد غير مناسب 
على أىّ حال: فالأظهر النهى عن جميع الأفراد, مع أنّ الذكرة في سياق النفي تفيد 
العموم, على أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة فكيف ينصرف إلى مالا 
يتحقّق, فظهر أن الاقعاء بمعنييه مكروه كما يظهر من ابن الجنيد بل الفقهاء أيضا 
وعدم 'تصريحهم لعلّه لما ذكرئا من عدم الارتكاب حتى يحتاج إلى المئعء انتهى 
كالاميه أدام الله تعالى حرأسته. 

وجمع صاحب «الحدائق'» بين الأخبار بحمل أخبار النهى على إقعاء الكلب 


(1-1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب السجود ح ١‏ و؟ و"اواج 4ص 5487. 
[8) حاشية المدارك: ص ؟١١‏ س ١٠(مخطوط‏ في المكتبة الرضوية .)١11/45‏ 
(1) الحدائق الناضرة: فى الاقعاء وبيان حكمه بع مص 518-915. 


يسيس شه نس قاع الكافة ريا 


وحمل على ذلك رواية أبي بصير وحمل أخبار الجواز على الإقعاء بالمعنى الذي 
عند الفقهاء كما في رواية ابن جميع: قال: وعلى ذلك يحمل إطلاق رواية الحلبي. 
قال: هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار, 
وأا التشهّد فظاهر روايتي معاني الأخبار والسرائر هو المنع منه وليس لهما 
معارض. ويؤيّد ذلك النهي عن القعود على قدميه فى صحيح زرارة. وتعدية 
الحكم إلى الجلوس بين السجد تين ممنوعة, لأنّ الذكر والدعاء فى التشهّد أكثر 
منهما بين السجدتين. ثم اعترض بأنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب استحباب 
التورّك في جلوس الصلاة مطلقاً. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره الشيخ من حسمل 
أخبار الجواز على الرخصة: ثمّ احتمل حمل روايات نفى البأس عن الاقعاء 
بمعنى الجلوس على العقبين على التقية, انتهى كلامه. ‏ ' 

وفي «البحار» 3 المعنى المشتهر بين اللغويين خلاف ما هو المستحبٌ من 
التورّك. وأا إنبات كراهيته فلْشكلا لاه ألا يدل على كراهيّته ظاهراً إل أخبار 
الإقعاء وهى ظاهرة في معني آخر مشتهر بين الأصحاب. ويؤيّده ما ورد فى 
حديث زرارة عن أبي جعف ركلية «ولا تقع على قدميك» إذ الظاهر مسن الاقعاء 
على القدمين أن يكون الجلوس عليهما وإن لم تكن ظاهرة في معنى آخر. فمج”ه 
الاحتمال لا يكفى للاستدلال. فإن قلت: اشتهاره بين اللغويين يؤيّدهء قلنا: الشهرة 
بين علماء الفريقين في خلافه تعارضه والأولى ترك هذا الجلوس, لاشتهار هذا 
المعنى بين اللغويين؛ واحتمله بعض علمائنا مع أنه خلاف ما هو السئّة فى 
الحلومن: والقرق مين ترك اله وارتكانت النكرروء متصيق بل كل بابيقك اتلد 
انتهى '. وقد سمعت * كلام الأستاذ أَيّده الله تعالى. 

ثم قال في «البحار»: وأمّا الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدور 
القدمين على الأرض فهو خلاف المستحبٌ ولم أر من أصحابنا من قال يكراهيّنه, 


. 1915-1537 بحار الأتوار: ياب 07 أدب الهري إلى السجود ج 86 ص‎ )١( 
. تقدام في الصفحة السابقة‎ )1( 


كتاب الصلاة / معنى الاقعاء فى الصلاة وه ب-بب--ا #8 


بل يظهر من كلام ابن الجنيد أنه قال باستحبابه. وقد اتفقت كلمة أصحابنا فى 
تفسير الاقعاء المكروه يما عرقت: فإثيات كراهيته يما يوهمه إطلاق كلام بعض 
اللغويين والمخالفين مشكل. فإن قلت: ما مي من قول أبي جعفر جه : «ولا تتقع 
على قدميك» وقوله طقا: «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ... الحديث» 
يدلآن على شمول النهى لهذا الفرد أيضاًء قلنا: أمّا الخبر الأول فقد ورد النهى فيه 
عن الاقعاء عل القدمين لا مطلق القعود عليهما فيتوقّف الاستدلال به على أن 
الاتادير شرع لسري هذا زر ارك بشمله وقد عرفت ما فيه نعم بظاهره 
بنفى المعنى المشهور عند اللغريين. وأمّا الخبر الثاني فهو وارد في الجلوس 
لوذه السستيت ولو ارتكبنا التكليف في ذلك بأنّ العلة التي ذكرها في 
التشهّد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه كما قيل» ؛ فمع أنه يمكن المناقشة فيه 
بمنع جريان العلة -إذ الدعاء والذكر في التمهد أكثر منهما بين السجدتين لانسلّم 
أنه يدل على هذا المعنىء إِذ يحتمل أل يكن الثْراكٍ به النهى عن أن يجعل باطن 
قدميه على الأرض غير موصل ألينه إليها رافعاً فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه كما 
يتجافى المسيوقء بل الخبر الأول أيضاً يحتمل ذلك, فظهر معنى آخر للاقعاء., 
والفرق بينه وبين المعنى المشتهر بين اللغويين بإلصاق الأليين بالأرض وعدمه. 
بما احتمل كلام ابن الجنيد أيضأ ذلك حيث قال: ولا يقعد على مقدّم رجليه 
وأصابعهما. والتعليل الوارد فى الخبر أيضاأً شديد الانطباق على هذا الوجه. ولو 
سلّم عدم إرادة هذا المعنى فالتعليل الوارد في الخير بالمعنى المشهور بسين 
الأصحاب السق. وبالجملة الأظهر حمل الاقعاء المنه عنه على ما هو المشهور 
بين الأصحاب, ولكن الأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة التي 
ذكرنا أنّها من محتملات الأخبار. بل يحتمل أن يكون المراد النهي عن جميعها إن 
جوّزنا استعمال اللفظ فى المعنيين الحقيقيّين أو المعنى الحقيقي والمجازي معأ 
انتهى ' كلامه رضى الله عنه. ْ ْ 


. ١94 بحار الأنوار: باب 57 أدب الهوي إلى السجود ج 4/46 ص 159و‎ )١١ 


1 _ ل ل هفقتاح الكرامة / ج ا 


2 
إيستحصب سعحو 3 التلاوة على القارئ والمستمع والسامعفي أحدعشر: 


[استحباب سجود الثلاوة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «تتمّة: يستحبٌ سجود التلاوة على 
القارُ والمستمع والسامع في أحد عشر وكيا 4 لل جتاوغار 
استحياب سجود التلاوة فى الأحد عشر موضعاً فى «الخلاف ' والتذكرة '» بل 
في «الخلاف» انّ عليه إجماع الأمّة إلا في موضعين: «ص» والسجدة الثائية في 
الحج. وفي «المدارك '» ان هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب مدّعى عليه 
اللإجماع. وفي «الكفاية غ» لاأعرف فيه خلافاً. وفي «الذكرى *» الإجماع على أن 
جميع سجدات القرآن خمس عبثزة. وفيٌ «البحار' والحدائق"» لاخلاف قيه. 

واعا ان ذلك مستحبٌ على الْقَارَئْ والسنتمع والسامع فظاهر «التذكرة* 
وكشف اللثام '» الإجماع.عيليه.كِماً هو صريح «جامع المقاصد''». وفي 
«المدارك' أ» انه لم يقف على نص معتة به يدل على استحبابه فى الأحد عشر 
موضعاً. قلت: يدل عليه من الكتب الأربعة خبر أبي بصير ١‏ الذي قال فيه 


)١(‏ الخلاف: كتاب السلاة ج اص 450 وص 458-1457 مسألة 17/7 و21( 
(؟ وما تذكرة الفتهاء: في السجود بج #اص ؟١؟‏ وص 51 . 

(©) مدارك الأحكام: في السجود ج اص .1١54‏ 

(5) كفاية الأحكاء: في سهدات رآ مر لاس 535, 

(5) ذكرى الشيعة: في سجدة التلاوة ع اص 110. 

. ١3,5 بحار الاثنوار: ياب 7 في سجود التلاوة ج 4/ ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: في سجود التلاوة ج .م ص شن" 

() كشف اللثام: في السجود ج 4 عي .١١1١‏ 

.7١١ جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )1١( 

. 515 ص٠ مدارك الأسكام: : في سجود التلاوة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب قراءة القرآن ح اج 4 ص .88٠‏ 


كتاب الصلاة /هوارد يسدة اللثلاوم بابب سس-- ل لايس لاا 


في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والح 
في موضعين والفرقان والتمل وض والانشقاق. 


«وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد» إذ لا معنى 
لاباحة العبادة. فتأمّل. ومن غيرها صحيح محمّد المروي فى «السرائر '» الذي 
يقول فيه: «كان على بن الحسين ا يعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة» 
وأَوْضح منه دلالة خبر «مجمع البيان '» وخبر «العلل"» وقال الصدوق : يستحبٌ 
أن نسجد في كل سورة فيها سجدة. وعلى هذا فتدخل آل عمران كما فهم ذلك منه 
في «المنتهى *». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فئ الأعراف والرعد والنحل وبني 
إسرائيل ومريم والحجٌ في موضعيق وفبئ الفرقان والتمل وضص 
والانشقاق4 كما صرح بذلك علماؤنا.كما في «التذكرة'» وقد سمعت ما في 
«الخلاف» وغيره. وأسقط أبو حنيفة ؟ ثانية الح وقال أبن إسحاق: أدركت الناس 


منذ سبعين سنة يسجدون فى الحجٌ سجدتين, حكى ذلك عنه المصنّف” وغيره '. 


)١(‏ السرائر: المستطرقات م اص 088 وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب قراءة القرآن ح ؟ 
ج اص طاا. ' 

(؟) وسائل الشيعة: ب 179 من ايواب قراءة القران م اج اص الرا؛ مجمع البيان؛ ج ١‏ 
من 611. 

(5) علل الشرائع: باب 737اح ١ج‏ اص 559 . 

(4) من ل" يحضره الفقيه: الصلاة ذيل حم كاج اص /أ١١.,‏ 

(6) منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج ١‏ ص ١7س‏ 737 

(1) تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص .7١8‏ 

(/9) المجموغ: يأب سجود التلارة ج ص ؟1. بدائع الصنائع: ج اص ,١957‏ 

(8) كما في تذكرة الفقهاء: في السجود م اص .5١5‏ 

(1) المجموع: باب سجود التلاوة ج 4 ص 357. 


وفي «التذكرة' وكشف الالتباس '» وغيرهما" ان السجود في الأعراف في 
آخرها وهو قوله تعالى: «وله يسجدون4 وفي الرعد في قوله تعالى «وظلالهم 
بالغدوٌ والآصال» والنحل «ويفعلون ما يؤمرون» وبني إسرائيل #ويزيدهم 
خشوعا» ومريم «خرّوا سجّداً وبكياً» والح طإيفعل ما يشاء وافعلوا الخير» 
والفرقان «وزادهم تفوراً» والنمل ورب العرش العظيم» وفي ص وخر راكعاً 
وأناب» وفي الانشقاق عند قوله تعالى لا يسجدون». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب على الأوّلين في 
العزائم » وجوب السجود على:القيارئ والمستمع مجمع عليه كما في 
«الخلاف ؟ والمختلف* ونهايةالاحكام/ والذكرى" وجامع المسقاصده وإرشاد, 
الجعفرية؟ والفوائد الملية ١١‏ وكتتتدتاللها١١‏ والحدائق ؟ '». وفي «المدارك؟'» 


.1١١ تذكرة الفقهاء: في السجود ج 7ص‎ )١( 

(1) كشف الالتباس: في السجود ص ١١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 79/7 , 

(؟) كدعائم الاإسلام: في ذكر سجود القرآن ج ١‏ ص .2١5‏ والمطالب المظفّرية: فى سجود 
التلاوة ص ١١7١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/الا؟) . 

(1) الخلاف:؛ كتاب الصلاة ج ١‏ ص 47١‏ مسالة 037/4, 

(4) مختلف الشيعة: ج ؟ ص 15/8 . 

(1) نهاية الاإحكام: في سجود التلارة ج اص 4515. 

(/) ذكرى الشيعة: في سجدة التلاوة ج اص 111. 

(ثا جامع المقاصد: في السجود ب ؟ ص .5١١‏ 

(1) المطالب المظفّرية: ص ١١7‏ س 7 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم “اا ) . 

(١٠)الفوائد‏ الملية: في سجود التلاوة ص /ا١؟.‏ 

.١١١ كشف اللثام: في السجود ج 4 ص‎ )١١( 

1 الحدائق الناضرة: في وجوب السجود في العزائم الأربع ج 4س 71١‏ 

.115 مدارك الأحكام: في سجود التلاوة ج اص‎ )١( 


كتاب الصلاة / وجوب السجدة في العزائم على القارئ والمستمع ل ولمع 


عليه إجماع العلماء. وفي «التذكرة' وكشف الالتباس" والكفاية ” والبحار » 
لاخلاف فيه. وفي «الذخيرة *» نسبته إلى الأصحاب. وبذلك خرج عن قاعدته 
فى أصوله. 

وصرّح جمهور علمائنا بأنُ مواضع السجود في الأربع آخر الآية. وفي آخر 
كلام «الحدائق'» ان ظاهرهم الاتفاق عليه. 

وفى «الخلاف"» على ما فهمه الأكثر. «والمبسوط* وجامع الشرائع؟ 
والتذكرة*' ونهاية الاحكام '' والذكرى ١"‏ والجعفرية'' والمسالك؟» وغيرها؟١‏ 
انّ موضعه في حم في قولذ 9إِيّاه تعبدون4» وقد يلوح من آخر كلام «التذكرة» 
موافقة «المعتير» كمأ باو وظاهر «الجعقرية» كما في «شرحها' '» انه لو تنو 
بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محلّه ولابدٌ من إعادته بعد تمام الآية, انتهى. 
فتأمّل. 


.1١7؟ تذكرة الفقهاء: في السجود ع "ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: ص ١18‏ السطر ال الخ مقطو طانيّ-مكتب ةملك برقم 777) . 
(©) كفاية الأحكام: في سجدات القرآن ص ١٠س‏ ١؟.‏ 

(4) بحارالانوار: باب ؟0 في سجود التلاوة ج شخص ١‏ . 

(8) ذخيرة المعاد: في جواز سجود التلاوة ص 1417 س "3 . 

(1) الحدائق الناضرة: في جود التلارة ج مص 6 . 

() الخلاف: كتاب الصلاة في سجود التلاوة ج ١‏ ص 4295 مسالة //ا١.‏ 

(4) المبسوط: في سجدات القرآن ج ١‏ ص .١١4‏ 

(9) الجامع للشرائع: فى سجود التلاوة ص .7١‏ 

.؟١١ تذكرة الفقهاء: في سجدة التلاوة بع “اص‎ )٠١( 

(١١)نهاية‏ اللاحكام: فى سجود التلاوة ج ١‏ ص 152 . 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة؛ في سجدات القرآن ج ؟' ص فك 

.١١4 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في سجدة التلاوة ج‎ )١ 
ص ؟؟؟.‎ ١ مالك الأفهام: في سجدات القرآن ج‎ )١4( 

.١2١١ كشف اللثام: فى سجود التلاوة ج #ص‎ )١0( 

المطالب المظثرية: ص ١١4‏ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 189/97). 


كش ممعم ع م م عع سس يقتا حم الكراهة اج با 


ويدل على أن موضعه في حَم 9إِيّاه تعبدون» صريح خبر «مجمع البيان'» 
وخبر «دعائم الاسلام '». 

وفي «المعتبر" والمنتهى * والموجز الحاوي* وكشف الالتباس'» ان الأولى 
أن يكون عند قوله تعالى «واسجدوالله» بل في «الموجز وشرحه» الحكم به 
وظاهر «التحرير"» التوقف. ونقل البهاني في بعض فوائده” عن بعض أصحابنا 
القول بوجوبه عند التلقّظ بالسجدة. وقال في «المعتبر "»: قال الشييخ فى الخلاق: 
موضع السجود في حم السجدة عند قوله #واسجدوا لله » وقال في المبسوط عند 
قوله «إن كنتم إِيّاه تعبدون» والأولى أولى. 

وقال في «الذكرى ''» ليس كلام الخلاف صريحاً فيما ذكر في المعتبر 
ولا ظاهراً فيه بل ظاهره ما قلناء“لا تبكر في أوّل لياه موضصه لياعكا 
قوله تعالى #واسجدوا لله الذيل خَلِقهِن إِيْ كنتم إِيّاه تعبدون» ثم قال: وأيضاً قوله 


6 مجمع البيان: ج 1 ص‎ )١( 

(؟) دعائم الارسلام: في ذ كر سجود القرأن ج ١‏ ص 5١4‏ , 

() المعتبر؛ في سسجدات القرآن ج ؟ ص 777 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة في التعقيبات بج ١ن‏ 4١س‏ 16. 
ولا يخفئ أن عبارته غير موافقة لما حكاء عنه الشارح إن عبارته هكذا: الثالك قال الشيخ 

فى الخللاف: موضع السجود في حم السجدة عند قود و«اسجدر دش وقال في المبسوط: 

عتد قوله «إن كنتم يام تغعيدون» و. .. ولنا أ الأمر بالسجود مطلقٌ ثلغور ولا يجوز التأغير 
انتهى. وظاهر العبارة يدل على تعيّن موضع السجدة عند قوله: جد كه فاك هد دن 
يوافق استدلاله. وليس في عبارته ما يدل على الأولوية. ونحو عبارة المنتهى غبارة الموجز. 

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في سجدة التلاوة ص ؟8. 

(1) كشف الالتباس: وال و و و الل 

() تحرير الأحكام: في مندوبات الصلاة ج اص اس 7 

(8 تقله في بحار الأثوار: يأب الى يتحر ار ل ذا 

(5) المعتبر: في سجدات القران ج ؟ ص 7375 . 

.139 178 ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج "اص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / موارد السجدة فى العزائ, لل ل لبلبلبل 885 


«فاسجدوا لله الذي خلقهنٌ» أمر والأمر ية يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي 
السجود عقيب الآية, ومن البعلوم أ اع اله وتعية ل كلا السعرة 
فى أثناء الأآبة يودي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القارئٌ 
بقوله «إن كنتم إيّاه تعبدون» وهو مستهجن عند القرّاء, ولأّه لا خلاف فيه 
بين المسلمين. إِنّما الخلاف في تأخير السجود إلى «يسأمون» فإنّ ابن عسياس 
والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهب ن إليه والأوّل هو المشهور عند الباقين. 
فإذاً ما اختاره و في المعتبر لا قائل به. فإن احتجٌ بالفور قلنا هذا القدر لا يسخل 
بالفور وإلا لزم وجوب السجود فى باقى آي العزائم عند صيغة الأمر وحذف 
ماكدومن الل ولمع البة أحف اه ها فى الااكري. .وتسور ةلك قال قنى 
«كشف اللثام '» ١ ١‏ 

وقضية عبارة الكتاب أنه لا يجببالبتتجوة على السامع كما هو صريح 
«الخلاف" والشرائع " والمنتهى ؟ والتعرير *-والتذكرة' والييان" والموجز 
الحاوي*» وهو ظاهر «جامع الشرائغ ‏ وقريه فى «الكقاية * '» وإليه مال الأستاذ 
يده الله تعالى في «حاشية المدارك' '». وفى «الخلاف ؟ ا وظاهر «التذكرة؟ '» 


.١١١ كشف اللثام: فى السجود ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الخلاف: فى وجوب سجود العزائم للقارئ والمستمع ج ١‏ ص 15١‏ مسألة 00/8. 
() شرائع الإسلام: فى السجود ج ١‏ ص 87 . 

(؛) منتهى المطلب: في سجدات القرآن ج ١‏ ص 4١س‏ ١؟.‏ 

(0) تحرير الأحكام: في سجدات القرآن ج ١‏ ص ؟4 س 77 . 

(5و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في السجود ج “ص ؟١5؟.‏ 

(/) البيان: في سجدات القران ص ,1١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص ؟8. 

(5) الجامع للشرائع: في شرح فعل وكيفية الصلاة ص 7. 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: في سجدات القرآن ص ٠١‏ س ؟؟. 

.)١81/95 حاشية المدارك؛: ص ؟١١ السطر الأخير (مخطوط فى المكتبة الرضوية يرقم‎ )١١( 
304 مسألة‎ 45١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة ج‎ )17( 


٠ لل بيب سل ممقتأح الكرامة / ج‎ ٠) 


اللإجماع عليه. وفي «كشف الالتباس '» انه المشهور. وفي «الفوائد المليّة '» أنه 
مذهب الأكثر. 
وانتدكرا عليه يني ؟ عبدالله بن سنان «أنّه سأل الصادق لك عن رجل سمع 
السجدة تُترأء قال: لا تسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يمصلي 
بصلاته. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد 
لما سمعت». وقال في «الذكرى »: في طريق الخبر محمّد بن عيسى عن يونس. 
مع أَنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم عندتا, 
إذ لا يقرأ: في الفريضة عزيمة على الأصح؛ ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا إلى 
أن قال: ولا شيك عندنا في استحبابه على تقد ير عدم الوجوب. قلت: التضعيف 
برواية العبيدي عن .يونس ضعيفيوالظذاهر حمله على الائتمام بالمخالف أو على 
الائتمام بالمرضي الناسي, والفدوة#اقنى عض التوافل كالاستسقاء والغدير 
والعيدين مع اختلال الشرائط جائزة. 
وفي «السرائر” وجامع المقاصد' وقوائد الشرائع" والجعفرية* والمميسيه 
والفوائد الملية* والمسالك ''» انه يسجب على السامع. وهو المنقول 


, )37/75 س 4" (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١8 كشف الالتباس: ص‎ )١( 

(؟) الفوائد الملية: فى سجدات القران ص ؟١؟‏ . 

(؟) الكافي؛ ج لاص 8الاح 5, التهذيب ج ؟ ص 591١‏ س ,.١1139‏ وسائل الشيعة؛: ب 45 من 
أبواب قراءة القرآن ح ١ج‏ 4 ص 8/7. 

(غ)ذكرى ى الشيعة: في سجدتي الشكر ج اص ا 

(6) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ؟؟. 

(1) جامع المقاصد: في السجود ج ؟ اس 8917, 

(/1) فوائد الشرائم: #من كبن ١1‏ امخطوط فى مكبة العرعكي ركم غخ.ة1). 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التعقيب ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5) الفوائد الملية؛ فى سجدات القرآن ص 7١7‏ . 

)٠١(‏ مسالك الأقهام: في السجود بج ١‏ ص ؟؟5. 


كتاب الصلاة /موارة السجدة فى العزائم سس 88# 


عن الكاتب ' وإليه مال فى «الذكرى '». وفى «الحدائق'» انه مذهب الأكثر. 
وفى «الدروس 6 انّه أحوط. وفي «المنتهى*» عن الشيخ أنّه قال فيه تردّد 
أحوطه الوجوب. 

واستدل عليه في «السرائر'» بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على 
القارى والسامع ونسبه أيضاً إلى الأصحاب. ويدلّ عليه من الأخبار خبر أبي 
بصير " وخبر كتاب «المسائل*» وخبر «الدعائم*» وأمّا صحيم محمّد '' الذي 
استدل به في «المدارك ''» فظاهر في الاستماع. 

وظاهر «المختلف''» التوقف. وفى «المدارك''» أنا من المستوقفين. وفى 
«البحار'» الجمع بين الأخبار ما بحمل أخبار الأمر بالسجود يمجرّد السماع 
على الندب أو حمل ما دل على التخصيص بالاستماع دون السماع على التقية. 
وفصّل في «الميسوط ''» قفأوجيه على الشامغ إذارلم يكن في الصلاة والعدم 
إذاكان فيهاء انتهى. وما ذاك إلا لدليل غثر علليه. 


. 11 ثقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في سَجو د العرائع ات حطن‎ )١( 
.117١ ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج اص‎ )1( 

() الحدائق الناضرة: في سجدات القرآن ج .مص ؟57. 

(4) الدروس الشرعية: في مستحبات الصلاة ج ١‏ ص .١86‏ 

(0) منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة م ١‏ ص 7٠14‏ س .5١‏ 

(1) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 5256 . 

(9) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب قراءة القرآن ح ١ج‏ 4 ص .88٠‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب قراءة القرآأن ح *و 1ج 4 ص 385. 
(9) دعائم الإسلام: في ذكر سجود القران م ١‏ ص 86١5؟.‏ 

.8814 وسائل الشيعة: ب 0غ من أبواب قراءة القرآن ح ١ج 5 ص‎ )٠١( 
. 415 مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج اص‎ )١١( 

. ١68 مختلف الشيعة: في سجود العزائم ج ؟ ص‎ )١7( 

(17) مدارك الاحكام: فى سجدات القران جع ”عن .17١‏ 

. 7/5 بحار الأنوار: باب ؟8 سجود التلاوة ج ممص‎ )١4( 

0 المبسوط؛ في سجدات القرآن ج ١‏ ص .١1١4‏ 


44 .ب ب ب ل هفتاح الكرامة / ج 9 


ولا يجب فيها تكبير ولا تشهّد ولا تسليم ولا طهارة 


[لا تكبير ولا تشهّد ولا تسليم في سجدة التلاوة ] 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «ولا يجب فيها تكبير» عند الشروخ 
فيها عندنا كما في «التذكرة! وكشف اللثام '». وفي «المدارك '» أجمع الأصحاب 
على عدم مشر وعيّته فيها. وفى «اليحار ؟ والحدائق '» ان المشهور عدم وجوب 
التكبير لها. 1 

وفى «المتتهى' ونهاية الإحكام' والتجرير* والدروس* والموجز الحاوي ٠١‏ 
وجامع المقاصد ١١‏ والجعفرية'' وإرشاد الجعفرية '' والغرية والقوائد الملية؟١‏ 
والمدارك*'» انه يستحث التكبير غنْد اليفع. وفي «البحارا '» الأحوط عدءالترك. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في السجود ج 7 صض-358- 

(؟) كشبف اللثام: في السجود ج/ نض 21501 

(]) مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج 7ص .1٠١‏ 

(4) بحار الاثوار: باب ؟8 سجود التلاوة س 6م ص 1,8 . 

(0) الحدائق الناضرة: في سحود التلاوة ج ءمرص /890؟. 

() منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة جم ١‏ ص ١4‏ /السطر الأخير . 

(/) نهاية اللاحكام: في سجود التلاوة م ١‏ ص 197 . 

(8) تحرير الأحكام: فى سجدات القرآن ج ١‏ ص 47س 4؟. 

(5) الدروس الشرعية: في سجود التلاوة ج ١‏ ص ١88‏ . 

.87 الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص‎ )٠١( 

."١؟ جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التعقيب ج ١‏ ص .١١5‏ 
(117) المطالب المظفرية: ص ١١4‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم +/ا/ا؟) . 
(14) الفوائد الملية؛ فى سجدات القران ص 7١؟‏ . 

(10) مدارك الأحكام: في السجود ج ص 11 

. ١/8 بحار الاثوار: باب 05 سجود التلاوة ج فرص‎ )١11( 


كتاب الصلاة / لا تشهّد ولا تسليم فى سجدة التلاوة سيبس 6غ 
ولا تشهد ولا : تسليم 


وفي «التذكرة'» هو مستحبٌ أو شرط وجهان. ونفاه في «النفلية "» مطلقاً على 
ما فهمه منها شارحها. وتحتمل عبارة «مجالس الصدوق" والمبسوط ؟ والخلاف ؛ 
وجامع الشرائع' والذكرى" والبيان* والكفاية ؟» وجوب التكبير عند الرفع 
بل قد يظهر ذلك من بعض هذه وفى الأوّل عه من دين الإمامية. وهو ظاهر 
خبر عبدالله بن سنان '' ومحمّد بن مسلم '' الذى رواه البزنطى فى جامعة, 
كن المصتف في «المتتهى ' '» فهم من المبسوط و والجلاد الاستحباب. 2 

نهد ولا تمليم إجماعا كما في «الدذكرة؟ وجامع المقاصر؛ 00 


«المنتهى'' ونهاية الإحكام' '» وقد يلو دعتبواه من «المدارك"'» ». وفي 


.؟5١1 تدكرة الفقهاء: في السجود ج اص‎ )١( 

(؟) النفلية: فى سنن السجود ص 317١‏ الْقَوَآئ3َ اليم قو تعجدات) القرآن ص 7١؟‏ , 
(*) أمائي الصدوق: مجلس 45 في رصف دين الامامية على الايجاز ص 015 . 
(4؛) الميسوط: : في سجدات القرآن ج اص .1١4‏ 

(6) الخلاف: : في سجدات القرآن ج ١ص‏ 4975 مسألة ١18١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص *8. 

(/) ذكرى الشيعة: في سيجدة التلاوة ج اص .17١‏ 

(8) البيان: فى سجدات القران ص .5١‏ 

(4)كناية الأحكام: فى سجدات القرآن ص ١؟‏ س 4؟. 

)١١9٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب قراءة القرآن س ١‏ و١٠‏ ج أ ص مراك 
)١١(‏ منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج ١‏ ص ١4‏ 7السطر الأخير . 

. 5١7 نذكرة الفقهاء: في السجود م "ص‎ )١( 

.5١1١ جامع المقاصد: في السجود ج ؟ ص‎ )١4( 

.7" س٠8 ص‎ ١ منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج‎ )١0( 

.257 نهاية الاإحكام: فى سجود التلاوة ج دص‎ )١1( 

(19) مدارك الأحكام: في السجود ج اص .55١‏ 


بو4عهسنتسشسشس سس سسب ب سس هفتأح الكرامة / ج إ 


ولا طهارة 


«المتتهى '» أيضأ ليس عليه تقهّد بلا خلاف: والظاهر مته بقريتة ماسيق أنه 
لا خلاف فيه بين أهل العلم. وصرّح جماعة ' بأنّهما لا يبشرعان فيها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولا يجب فيها طهارة» كما هو فتوى 
علمائنا كما فى «المنتهى '» وهو خيرة «المبسوط والشرائع* وجامع الشرائع' 
والمختلف" والتذكرةة والتحرير" ونهاية الاحكام'' والدروس'' والبسيان؟١‏ 
والتفلية ١'‏ والموجز الحاوي ١1‏ وشرحه*! وجامع المقاصد' ١‏ وفوائد الشرائه ١١‏ 


,١ منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج٠١ ص 0+ س‎ )١( 

(؟) منهم السيّد السند في المدارك: جص 4+ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ؟ 
ص ١١‏ والشيخ في الخلاف:ج ١!‏ اشن 4177 بسالة ١م1.‏ 

(') منتهى المعطلب: في تعقيبات العادة عضن 6١س‏ 7. 

() المبسوط: في سجدات القرآئتع,؟اصن 4( 

(0) شرائع الإسلام: في سجدات القرآن ج ١‏ ص 217. 

(5) الجامع للشرائع: في سجدات القران ص 817. 

(/9) مختلف الشيعة: في باقي الافعال الواجبة ج ص ١114‏ . 

(4) تدكرة الفقهاء: في السجود ج ٠ص‏ 1515 

() تحرير الأحكام: في سجدات القرآن ج ١‏ ص ؟ 14س 0؟. 

(١٠)نهاية‏ اللإحكام: في سجود التلاوة ج اص 14. 

.١88 ص1١ الدروس الشرعية: في مستحبات الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: فى سجدات القران ص .5١‏ 

(1) النفلية: في سئن السجود ص 7١١‏ . 

(4١)الموجز‏ الحاري (الرسائل العشر): في السجود ص ؟١8.‏ 

(0١)كشف‏ الالتباس: في سجدة التلاوة عى ١١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 1/737 . 

.7١7 جامع المقاصد؛ في السجود ب ؟ ص‎ )١1( 

)١0(‏ فوائد الشرائع؛ في سجدة التلاوة ص "4 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
غغرة ١‏ ). 


كتاب الصلاة / لاطهارة فى سجدة التالارة بابب ب ببس سس اع 


والجعفرية' وشرحيها' والمدارك '». وفي «الذكرى 6 انه أظهر. وفي «البحار” 
والكفاية'» انّه أقرب. واستظهر جماعة كالمصنّف فى «المختلف””» والشهيدة 
من الكاتب اشتراطها. وفي «البيان '» أومي إليه ابن الجنيد. 
وفي «النفلية ' ١‏ والبيان'' والفوائد الملية؟'» أن الأفضل الطهارة لها. وفي 
«التذكرة؟ '» في بحث التجديد أنه يستحبٌ التجديد لسجود التلاوة والشكر. وفي 
«الذكرى ة'» لا يستحبٌ التجديد لهماء أنتهى. وكلام الاصحاب غاية ما يعطى عدم 
اشتراطه لا عدم استحبايه. 
وفي «النهاية*'» ان الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد. 
ومنع في «المقنعة' '» من قراءة الجنب سور العزائم وقال: لأنّ في هذه السوّر 
سجودأ واجباً ولا يجوز السجود إلا اطاهر من النجاسات بلا خلافء كذا في 
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التعقيبٍ لج ١‏ ص .١١1‏ 
(؟) المطالب المظفرية: ص ١١4‏ س 1 (مخطوط في تكتبة المرعشي برقم 1/ا/9؟) . 
(4) ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج “٠ص‏ لا2. 
(6) يحار الأثوار: ياب 05 في سجود التلاوة جج 86 ص 1797 . 
(5) كفاية الأحكام: فى سجدات القرآن ص ١١‏ س ؟؟. 
(9) مختلف الشيعة: في باقي الأفعال الواجبة سع ".ص ١74‏ . 
(8) ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج #اص 11١‏ . 
(4) البيان: فى سجدات القرآان ص .5١‏ 
)٠١(‏ النفلية؛: فى سجدات القرآن من ١؟١.‏ 
)١1(‏ البيان: في سجدات القرآان ص .5١‏ 
)١١(‏ الفوائد الملية: في سجدات القرآن ص 8١؟.‏ 
)١(‏ تذكرة النتهاء: في الوضوء ج ١‏ ص 35 . 
)١1(‏ ذكرى الشيعة: فى أحكام الوضوء ج ؟ ص 151. 
)١8(‏ النهاية: باب حكم الحائض و... ص 56؟. 
)١17(‏ ليس فى المقنعة المطبوعة جديدأً لفظ «بلا خلاف». نعم هو موجود فى الدسخة المطبوعة 
قديماًء فراجع المقنعة؛ في أحكام الجنابة ص 68 وص "س 14 من الرحلي . 


4----- لسسسسصسببب ب ب بيب يس هفتح الكرامة / ج ب 


وله استقيا ل 


«التهذيب '» وبعض نسخ «المقنعة» وليس في بعضها لفظ «بلا خلاف». وعن 
كتاب «أحكام النساء '» له من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهر فليوم 
بالسجود إلى القبلة إيماء. 

وقد تقدّم نقل ذلك كله في الفصل الثاني في أحكام الحائض "وقد جغلنا المسألة 
هناك منقسمة إلى مسألتين: الأولى أنّ سجودها لآية السجدة سائغ أم لا؟ والثانية 
إذا ساغ فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب او يفصّل؟ واستوفينا نقل 
كلامهم فى ذلك وجمعنا بين الأخبار الواردة فى الحائض تارة بحمل الناهية منها 
على الثقبة وأخرى على ما إذا قرأت غير العزائم ونقلنا جمع الشيخ في «التهذيبين». 

قوله قدّس الله تعالى رلاحه“«ولا استقبال للقبلة4 عندنا كما 
في «كشف اللثام » واستدل ليه قي بالأضل وخبر «العلل*» وخلافاً للجمهور 
كما فى «المتتهى؟» وهذللإسجهد لبس بصلاة,فلا يشترط فيه ما يشسترط فى 
الصلاة عندنا كما فى «التذكرَة ؟» وله يشرط فيه الستر والخلبٌ عن النجاسة كما 
صرّح به المصنّف في انهاية الإحكام "» والكركي ' والشهيد الثاني ' ' وغيرهم' '. 


.1151 ص‎ ١ 1ج‎ 6٠ تهذيب الأحكام: ياب " حكم الجنابة و... ذيل ح‎ )١( 
.؟١ أحكام النساء (مصئّنات الشيخ المفيد): ج 4 ص‎ )1( 

(؟) تقدام فى ج 7ص 15,68 وما بعدها . 

(4) كشف اللثام: قى السجود ح 4 ص .١١6‏ 

(0) عذل الشرائع: باب الاح ١‏ ص 08 7. 

(1) منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج ١ص‏ 8١س‏ 5. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السجود ب اص 1١؟.‏ 

5 نهاية الاإحكام: فى سجود التلاوة ج اص 1516. 

)3 جامع المقاصد: فى سجود التلاوة ج كح “17 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في سجدات القرآن ج ١ص‏ ؟؟؟. 

,.27٠١ كالسيّد في مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج لاص‎ )١١( 
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كتاب الصلاة / لا استقبال فى سجدة التلاوة . 


وفي «الميسيّة» وكذا لا يشترط فيه غيره من شروط الصلاة. وفى «الجعفرية١‏ 
وشرحها '» في اشتراط الستر والاستقبال والخلوٌ عن النجاسة وجهان. 


فروع يجب التنبيه عليها: 

اح الوا اح سيا را ور و العم 
على ما يصممٌ السجود عليه في الصلاة أم لا؟ 

قال في «المعتبر؟»: وضع الجبهة يسمّى سجوداً فيتحقّق معه الامتثال ومازاد 
خارج عن مسمّى السجود فينفي بالأصل. ذكر ذلك في بحث سجدة الشكر. ٠‏ وفي 
«الفوائد الملية ؟» الظاهر أنه لا , يشترط فيها وضع ما عدا الجبهة من الأعضاء 
السبعة. وفى «كشف الالتباس * انه المشهور. 

وفي «التحرير'» الأقرب اشتر تراط السحود على الأعضاء السبعة. وضي 
«البيان *» الأشبه اش شتراط السجود على الحتعة وعلى ما , يصم السجود عليه, فَان 
تعذر فكسجود الصلاة. 

وفي «نهاية الإحكام'” والتذكرؤكيرج ربب مارودا الجبهة إشكال. وفسي 
«رجامع المقاصد '' والجعفرية١‏ '» في كفاية وم ضع الجبهة على الأرض واعستبار 


.١١4 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التعقيب ج‎ )١( 

(') المطالب المظفرية: في سجود التلاوة ص 4 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
كبابا؟) , 

(؟) المعتبر؛ في سجدة الشكرج "ص 197 . 

(4) الفوائد الملية: في سجود القرآن حس 5١8‏ . 

(8) كشف الالتباس: في سجود التلاوة ص ١58‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 1/11؟). 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة في سجدات القرآن ج ١‏ ص 57 س 0؟. 

(9) البيان: في سجدات القرآن ص .4١‏ 

(خانهاية الإحكام: في سجود التلاوة ج 1ص 390غ. 

(4) تذكرة الفقهاء: في سجدة التلاوة ج ص 553 . 

.؟١77 جامع المقاصد: في سجود التلاوة م ؟ ص‎ )٠١( 

.١١4 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التعقيب ج‎ )١١( 


.ةع . . ب هي يبب هقتاأسح الكرامة / ج لإ 


السجود على ما يصمٌ السجود عليه في الصلاة وجهان. وفي «المدارك' 
والكفاية '» في اشتراط السجود على السبعة والسجود على ما يصمٌ السجود عليه 
نظر. وفي الأخير (الكفاية خ ل) لا يبعد الاشتراط. 

وفي «كشف الالتباس" والفوائد الملية » لا يشترط السجود على ما يصح 
السجود عليه فى الصلاة. وفى «جامع المقاصد” وفوائد الشرائع' 0 
الجعفرية ” وكشف الالتباس" وألميسية و ا 0 
وضع باقى المساجد والسجود على ما د يصح السجود عليه. ٠‏ وفي «البحار ' '» انه 
الأحوط وإن لم يقم دليل مفنع عليه. 

وقال في «جامع المقاصد»: الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد 
يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها ه اكرات إلى أن ذلك كتيل أن راد يه الستحود 

في الصلاة يقتضى الاشتراطء قال روكذ الول فى اعتبار مساواة المسجد الموقف, 
وكلة اعبار السجرى غل ئل, بضَحَ:السحود عليه في الصلاة. وقد يؤئد اعتباره 
هنا التعليل بأنّ الناس عبي ةانقو بصو ذإنّ العلة قائمة هناء انتهى ؟٠.‏ 


(1) مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج #ص .17١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: في سجدات القرآن ص ١٠س‏ 58 . 

(*) كشف الالتباس: في سجود التلاوة ص ١١8‏ س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/57). 

(5) الفوائد المليّة: فى سجدات القران ص 8١؟.‏ 

(0) جامع المقاصد: ؛ في السجود م ؟ ص ١1؟.‏ 

لكاقيانه العام : في سجود التلاوة ص 5غ س 8 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1284). 

() المطالب المظفرية: ص ١١5‏ س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 081/16 . 

(كا كشف الا"لتياس: في سجدات القرآن ص ١١8‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
تننفا' 

() مسالك الأفهام: ؛ في سجداً ت القرآن ج ١‏ ص ؟7؟؟. 

)٠ 7‏ مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج لاص 2 

. ١1/8 بحار الأنوار: باب 87 في سجود التلارة ج 6م ص‎ )١1( 

.5١7 جامع المقاصد؛ ؛ في السجود ج "عن‎ )١1( 


كناب الصلاة / وجوب السجوه على الأعضاء السبعة وعديه -+لب 589 
وهو حاصل كلام «الذكرى '» وناقشهما في ذلك صاحب «الحدائق'» وتمام 
الكلام يأتي في سجدة الشكر. وقال فى «جامع المقاصد '»: وبمكن بناء الحكم في 
هذه على أَنّ مفهوم السجود شرعاً هل يستدعي ذلك أم لا؟ انتهى. 1 
قلت: قد تقرّر في محله أن في جريان الأصل في العبادات إشكالاً. وكذا فى 
كون أساميها أسامي للأعمّ والذمّة مشغولة بيقين فلابدٌ من الفراغ اليقيني أو العرفي. 
ومن هنا يعلم أنّه على القول بأَنّ العبادة اسم للصحيحة وأنّه لا يتمسّك في نفي / 
الشرط بأصل العدم يتعيّن في هذا السجود ا: شتراط ما يشترط في سجود الصلاة 
إلا ما قام انع ام الإجماع على عدم اشتراطه. وقد عرفت معاقد اللإجماعات 


وموارد النصوص. 
وفى «حواشى الشهيد» يجب فيها الشتر واليئة والسجود على الأعضاء 
انط تويسوة خلى سا ليشي السيود 0 


وفي «جامع الشرائع ؟ والتذكرة*-والتجرير' _والموجز الحاوي" والجعفرية* 
وشرحها' وكشف الالتباس ١‏ والفوائد الملية ١١‏ والمدارك"'» انّ الذكر فى هذا 


, 8١ ذكرى الشيعة: في سجدات القرآن ج اص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: في سجود التلارة ج ماص 7107 . 

(؟) جامع المقاصد: في سجود التلاوة ج ؟ ص .71١‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية ص 87. 

(0) نذكرة الفقهاء: في السجود ج "عن .1١9‏ 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة فى سجدات القران جع ١‏ ص ؟1 س 0؟. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في السجود ص 85. 

(8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التعقيب ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5) المطالب المظفرية: ص ١١4‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6/ا/ا؟) . 
)٠١(‏ كشف الالتباس: فى سجدة التلاوة ص ١١8‏ س ١‏ (مخطوط فى مكتية ملك برقم *9/ا؟] . 
)١١(‏ الفوائد العلية: في سنن السجود ص 5١18‏ . ْ 

() مدارك الاحكام: في سجدات القرآن ج "ص .17١‏ 


؟44*د ل ل ...بيب فقتاح الكرامة / ج 7 


السجود مستحبٌ غير واجب. وفى «البيان '» أن الراوندي فى «المسغنى» قال: 
من قرا فى قافلة داقرأ» سجد وقال: «الهى آمنّا بناكفروا وعرفنا متك ما أتكرو) 
وأجبناك إلى ما دعواء قالعفو العفو» ثم يرفع رأسه ويكر. قلت: نسب هذا في 
«المنتهى '» إلى الصدوق. وقال أيضاً: وقد روي: أنّه يقال في سجدة العزائم 
دلا إله إلا الله حمّاً حمّاً لا إله إل الله إيمانا وتصديقاً لا إله إل الله عبوديةٌ ورقٌاً, 
عدت لك يار عدا ورقا لاسكا ولا مستخيراً بل أنا ضبد ذليا.شائف 
الل مت فنا الصدوق ' فى «مجالسه» من دين الامامية على ما نقل. 

وقال الصادق 22 فيما رواه ان معدت عن عمّار :: «إذا سجدت قلت ما 
تقول في السجود» وهو المنقول عن الكاتب”. وروى الكليني ' فى الصحيح عن 
أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبدالله َك ما يخالف ذلك كلّه. 


وقال جماعة": وقت نيتها عثدهالهورئ إليها. وآخرون؛ عند وضع الجبهة, 


)١(‏ البيان: في سجداث القرآن ص 5١‏ المغتي في شرح النهاية الطوسية في عشر مجدّدات 
للشيخ الامام قطب الدين أن ]لحَشَيّنسنيدب> هب ة الله بن الحسن الراوندي المتوفى 01/7. 
راجع الذريعة؛ ج 15١‏ ص 5935 , 

(؟) منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج ١‏ ص لس ؟1١.‏ 

و أمالى الصدوى: مجلس 17 المختصر من دين الامامية ص 2١7‏ , 

(2) السرائر: المستطرفات ج ”ص 108. 

(5) نقل عله الشهيد الأول في البيان :في سجدات القرآن ص .1١‏ 

(1) الكافي: باب سيرد اشيم والدعام يا باح لاج ص 538. 

() لم نعثر علئ واحدٍ من هذه الجماعة فضلاً عن كلهم إلا ما في البحار:ج 86 ص ١/4‏ 
حيث يقول: ؛ قيل وقت نيتها عند ألهري إلى السجود وقيل عند وضع الجبهة وقيل عتد 
استدامة الوضع وفيه إشكال. انتهى. نعم ذكر في التذكرة: ع ص 5١6‏ في مسألة لالال؟ من 
مسائل سجود الصلاة: يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجدة إِلئ أن قال: ولو هوى ليسجد 
فسقط على بعض جسده ”م ثم اتقلب علئ وجهه فماسّت جبهته قال الشافعي . .. الخ. وعبار ته 
هذه وان كان موردها سجدة الصلذة ؛ إلا أنه يمكن يمكن دعوى التعميم في المورد والحكم كما ل* 
يبعد استظهاره منها. فراجع 

() متهم المحّق الكركي فى جامع المقاصد: يج اص ١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: » 


كتاب الصلاة / وجوب السجوه على الأعضاء السيعة وعدمه ب بام 


وخر بين هذ.ين في «البحار '» وقيل ': يجوز عند استدامة الوضع. واستشكل فيه 
بعضهم ' والأمر في النيّة هيّن. 

وفي «الخلاف » وظاهر «التذكرة”» الإجماع على أنه يجوز أن يفعل هذا 
السجود في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة. وبه صرح جماعة؟ والمخالف 
جماعة ' من العامّة. وفي «التفلية روى كراهيّته في الأوقات المكروهة. وفي 
«شرحها'» العمل على خلاف ما روى. قلت:الرواية رواية عمّاء * 'وهي معارضة 
بإطلاق الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام» والإجماع, فلاوجه لاستشكال 
صاحب «الحدائق ' '» ولا محال للتوقف, هذا كلّه مع الغضٌ عن سندها. وفى 
«المبسوط "'» يكره السجود المستحبٌ عند طلوع الشمس وغروبها. 

وصرح جماعة '' بآن السجود يتكرّر بتكرّر السيب؛ سواء تخثّل السجود أم 


جا ج ١ص‏ 127. والاستر آبادي في المطالبٍ المظفزية ص 4 س ١,‏ (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم 17/97) . 

)١(‏ بحار الاثوار: باب 65 في سجود التلاؤة تج قلاع ى ةلالا 

(1) الظاهر هو الشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

(؟) منهم الاسترأبادي في المطالب المظفرية؛ ص 4 س ١‏ (مخطوط في مكتئية المرعشي 
برقم 19171) . 

(4) الخلاف: فى سجود التلاوة ج ١‏ ص 45١‏ مسالة .١8٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في سجود التلاوة ع "ص 9١5؟.‏ 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: ج ١‏ ص ٠ ,١١5‏ وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: هص أل 
لساك فى ين الطلب عنمن لأس ١1‏ , 

(/) المغني لابن قدامة: في سجود التلاوة ع ١‏ ص 187. 

(6) النفلية: في سنن السجود ص 17 , 

(4) الفوائد الملية: فى سئن السجود ص 5١8‏ . 

.887 وسائل الشيعة: ب 1غ من أبواب قراءة القرآن ح "اج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الحدائق الناضرة: في سجود التلاوة ج لم ص 84؟. 

(؟١)‏ المبسوط؛ في سجدات القرآن ج ١‏ ص .١١5‏ 

() منهمالمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ١‏ ص 71١4‏ والشهيد الأول في ذ كرىالشيعة: > 


6 ل تسم سمس م سس سس سح سس سس تح الكرامة / ج ٠‏ 


لا. لأصل عدم التداخل. وفي «البحار '» الحكم مشكل مع عدم التخذّلء وتبعه 
على ذلك صاحب «الحدائق '». 

وفي «البيان'» أن الأقرب أنه لا يحرم على المصلى فرضاً استماع سجدة 
العزائم: فحيتئذ يومئ ويقضي. وفي «الموجز الحاوي » انه حرام فإن فعل 
أومأ وقضى. 

وفي «نهاية الإحكام » لو قرأ «السجدة» ماشياً فإن لم يتمكّن أوماأًء وإن كان 
راكباً سجد على دابّته إن تمكّن وإلا وجب النزول والسجود., فإن تعذّر أوماً. 
ونحوه ما فى «المنتهى' والموجز الحاوي '». وفى «التذكرة*» لو قرأ ((السجدة» 
ماشياً سجد فإن لم يتممككّن أومأء ونقل كلام العامّة إلى أن قال: ‏ وإن كان راكباً 
سجد على راحلته وإلآ نزل وفعله علينطكة .إلى أن قال: ولا نعلم فيد خلافاً. 

وفي «نهاية الإحكام ؟ وا0هؤاة أنوالبيان ''» فيل يكره اختصار السسجود. 


فقيل: هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلرها ويسجد فيهاء وقيل: أن , قطهأ مسن 
قراء ته. وفى «التذكرة ''» أن لفكي الأخير أولى. وفى «المنتهى ''» بعد تنسبته 
إلى القيل اختار أنه مكروه. 


هاج اص 'الائ, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١‏ ص 777 . 
(١)بحار‏ الاثوار: ياب 5 في سجود التلاوة جج قم من 5لا1 , 
(1) الحدائق الناضرة: في سجود التلاوة ج م ص ١4؟.‏ 

(5) البيان: فى سجدات القران ص .5١‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ فى سجدة التلاوة ص 417. 
(5 و1) تهاية الإحكام: في سجود التلاوة ج ١‏ ص 481 . 

.51 س١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: في التعقيبات ج‎ )١( 

(/) الموج الحاوي (الرسائل العشر): فى سجدة التلاوة ص 81, 
(4و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في السجود ج اص ١7؟.‏ 

.1١ البيان؛ في مجدات القرآن ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في السجود س اص ؟2؟؟. 

(11) منتهى المطلب: في التعقيبات ج ١‏ ص 5١س‏ 4؟. 


كتاب الصلاة / وجوب السجود على الأعضاء السبعة وعدمه بل 888 


وبقضيها الناسي. 


[حكم قضاء سحدة التلاوة] 

قوله قدّس الله تعالىروحه: «ويقضيها الناسى #اكما في «المبسوط ' 
والخلاف؟ والذكرى" والبيان وحواشي الشهيد والموجز الحاوي”». وقي 
«الكفاية'» المشهور أنه يجب قضاوها 5 القوات. وفي «التحرير*» قول الشيخ 
جيّد واحتمله في «التذكرة* ونهاية الإحكام"» حيث قال فيها: ويحتمل أن يقال 
بالأداء لعدم التوقيت فدل على أن قول الشيش محتمل له أيضأ فيهما. 

وناقش في «المعتير ' '» فسى تسميته قضاءً لعدم التوقيت وإن وجسبت 
المبادرة فانها واجب عن قال في «الذكتري' '”, ده لشاوحيت الفورية 
كأن وقتها وقت وجود السبب, فإذاإقبات فلات وقتها. وفى «الميسية ‏ 
والمسالك ؟! والفوائد الملية؟١‏ والبس) ب مأ فى المعتبر هو الشعتد ين 


' . ١1١4 ص‎ ١ المبسوط: في سجدات القرآن ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في سجدات القرآن ج اص 4587# مسألة الرا. 

(؟) ذكرى الشيعة: في سجدة التلاوة ج اص 1/7 . 

(4) البيان: فى سجدات القران ص .5١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى سجدة التلاوة ص .8١‏ 
() كفاية الأحكام: في سجدات القرآن ص ١٠س‏ 4؟. 

(9) تحرير الأحكام: في سجدات القرآن ج ١‏ ص 47س 75. 
(8) نذكرة الفتهاء: في السجود م اص ؟؟؟. 

(5) نهاية الإحكام: في سجود التلاوة ج ١‏ ص 157. 

. 71/14 المعتبر؛ في سجدات القرآن ج ؟ ص‎ )٠١( 

(11) ذكرى الشيعة: في سجدة التلاوة ج ا ص ا , 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في سجدات القران ج ١‏ ص ؟؟؟. 

. 5١8 الفوائد الملية: فى سجدات القران ص‎ )١( 

. 7,4 بحار الأتوار: باب 07 في سجود ثلاوة القرآن ج 88 ص‎ )١5( 


013 سس سصسبس-س ‏ ب ب لبقتأ سم الكرامة / 7 
وسجدناالشكر مستحئتان عندتجدد انم ودفع النْقَم وعقيب الصلاة. 


«كشف اللثام '» ان المناقشة في محلّها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخّر 
كما في عمرة القضاء انتهى. وفي «جامع المقاصد؟ والمدارك"» الأصح أنه لا 
اهايا أداءً ولا قضاءً لأنّهما من توابع الوقت المضروب شرعاً وهو متتفبٍ لما 
قلناه من القورية. وهو خيرة الآستاذ أدام الله تعالى حراسته فى «حاشية 
المدارك؟» قال؛ لِأنّ الفوريّة لا تستلزم التوقيت بلا تأمّل فإنّها أعة فإذا ظهر أنّ 
بعد فوات وقت وجود السبب لابد من الاإتيان ظهر عدم التوقيت, ولذالم يقل 
فليقضها وقال يسجد. 

ظ [استحباب:تبيجد تى الشكر] 

قوله قرّس الله تعالى١روسَة‏ لوسجدتا الشكر مستحيتان 
عند تجّدد البقم ودفع البقم وَكَتت الصلاة#/نقل الاجماع على استحباب 
السجود للشكر فى هذه الموَاصع الثلاثة في #الخلاف * والتذكرة! والسنتهى '”» 
وظاهر «المعتبر ”». وفى «كشف اللثام "» لا خلاف فيه عندنا والأخبار به متضافرة. 
وفي «جامع المقاصد * '» لا خلاف يبن أكثر علمائنا إل من شد فى استحيايه 


,١١١ كشف اللثام: في السجود س أن‎ ١( 

(؟) جامع المقاصد:؛ فى سجود التلاوة ج ؟ ص .5١4‏ 

(4 مدارك الأحكام: في سجدات القرآن ج ص 3١‏ . 

(؟) حاشية المدارك: ص ١١7‏ س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١49/95‏ 
(4) الخلاف: في سجدة الشكر ج ١‏ ص 454 مسألة 185. 

10) تذكرة الفقهاء؛ في سجدة الشكر ج اص 597 . 

(1) منتهى المطلب؛ في سجدة الشكر ج ١‏ ص "١س .7١‏ 

(6) المعتير: في سجدة الشكر ج »" ص 79٠‏ . 

(5) كشف اللنام: في سجدة الشكر ج أن 1١١‏ . 

,١١0 جامع المقاصد: في سجدة الشكر ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / استحبات يجدئي الشكر باس 8ع 


عند تجلد النعم ودفع البِقّم. وفي «الحبل المتين '» على ما نقل عنه الاجماع عليه. 
وفي «المدارك '» نسبته إلى علمائنا. وفى «كشف الحق '» ذهبت الإمامية إلى 
استحباب سجدة الشكر ومالك ؟ على الكراهة وأبو حنيفة *تفى المشروعية. 

ولم يقيّد المصّف الصلاة بالفريضة كما صنع جماعة' وقضيته أنّه مشروع 
بعد النافلة كما صرّح به في «المصباح" والسرائر *» وغيرهما*. وفي «المعتبر ٠١‏ 
والمنتهى '' ونهاية الاحكاء »١'‏ الاقتصار على ذكر الفرائض. 

وقد أتى المصنّف بلفظ التثنية في المواضع الثلانة كما فى «الشرائع "' والجعفرية ؟١‏ 


)١(‏ الحبل المتين؛ فى سجدة الشكر ص 18؟. 

(؟) مدارك الأحكام: في سجدة الشكر ج اص 511١‏ . 

(؟) نهج الحق وكشف الصدق: الفصل الثاني من الييمالة الثامتة ص 1١‏ . 

(4) المجموع: في سجدة الشكر ج 4 ص 0 

(6) فتح العزيز (المجموع): في سجدة الشكل م #اض 2.4 . 

(1) قوله «كما عن جماعةٍ» يحتمل أن يكون متقلقة شرل «ولم يقيّد بقيد المسئّف». ومعناه أرة 
الجماعة أيضاً أطلقوا وحكموا بإطلاق حب ةفيض ةكانت أو نافلة. خا يه 
به خلاف جماعة خصّوها بالفريضة دون النافلة, فمن الجماعة الأولى الكاشاني في المفاتيح 
ج ١ص ١168‏ والأردبيلي في المجمع: دج اص 1١9‏ والكركي في جامع المقاصد: بم ؟ 
ص 7١60‏ والفاضل في كشف اللثام: ج 4 ص 111 وشيرهم, ومن الجماعة الثائية ظاهر كل 
من ذكرها بعنوان التعقيب أو عقيب التعقيب كبالبحار: ج 81 ص 1917, والمدارك: ج * 
ص 171 والذكرى: ج "هص 21١‏ والحدائق: ج بمعى 10", والمطالب المظثرية: 
ص ١١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7/1/5؟) وغيرهم . 

(/) مصباح المتهجّد: في سجدة الشكر بعد صلاة الليل ص ١77‏ . 

(8) السرائر: في كيفية قعل الصلاة ج ١‏ ص *؟7. ٍ 

() مفانيح الشرائع: في كيفية سجدتي الشكر ج ١‏ ص :١08‏ والمهذب: في تعقيب الصلاة ج ١‏ 
ص /9. )٠١(‏ المعتبر: في سجدة الشكر بج ؟ ص 97١‏ . 

3١ س٠7 ص‎ ١ منتهى المطلب: في تعقيبات الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية اللإحكام: في سجدة الشكر ج ١‏ ص 198. 

.88 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في السجود ج‎ )١( 

.1١* ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التعقيب ج‎ )١14( 


ب ب ب ب-- يي سس ققحم الكرامة اج 'با 


وشرحها». وفى «المبسوط * والخلاف" وجامع الشرائع ؟ والمعتبر * والتذكرة' 
والموجز الحاوي© التعبير بلفظ الوحدة عند المواضع الثلاثة. وفي «التحريرث» 
وجملة من كتبهم ؟ التعبير بسجود الشكر. ذكل فد ذكر اللشيوء الفره الى السفرة 
فقد أراد التثئية وإن عبّر بالوحدة. وممّا ذكر فيه التعفير في المواضع الثلاثة والعود 
إلى السجود «التحرير"٠‏ والمنتهى ١١‏ واليسيان؟١‏ وكشف الالنياس؟١‏ وجامع 
المقاصد ؛ 'وفوائد الشرائع *' والمسالك١'والمدارك"'»‏ وهذه كلها موافقةللكتاب. 


وفي «المقنعة“ والنهاية*! والسرائر ” ؟» ذكر التثنية في الصلاة. ونقل ذلك 


. (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 9//1؟)‎ ١١-8 س١١” المطائب المظقرية: ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في سجدة الشكر ج ١‏ ص ا 

(*) الخلاف: في سجدة الشكر ج ١‏ ص 454 مسالة ؟18١.‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب شرح الفعل والكيفية للصلاة ص 84. 

(0) المعتبر: في سجدة الشكر بج ؟ اصن 717١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: فى سجدة لتر ع “سن فض" 

(1) الموجبز الحاوي (الرسائل الفيتمي)ة هن البسجوسعو الا . 

(ا تخرير الأحكام : في مندوبات الصلاة ج ١‏ ص ؟ؤآس .١١‏ 

(1) كالحبل المتين: في سجدة الشكر ص 16؟؛ وكشف الالتياس: ص 8/؟١‏ س ١4‏ (مسخطوط 
ل ا ل اال 

)٠ ١‏ تحرير الأحكام: في مندوبات الصلاة ج ١‏ ص ”1س لاا 

. 1١ ص "؟ اس‎ ١ منتهى المطلب: في التعقيبات ج‎ )١١( 

(1١)البيان:‏ في سجدة الشكر صس 17. 

. )1775 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١6 س‎ ١18 كشف الالتباس ص‎ )١7( 

)١5(‏ جامع المقاصد: في سجدة الشكر ج ؟ ص 1؟59. 

(18) فوائد الشرائع: ا ا ل ا ترق ). 

(1) مسالك الأفهام: في سجدة الشكر سج ١‏ ص 7717 . 

(1) مدارك الأحكام: في سجدة الشكرج اص 255. 

. ١٠١8 المقنعة: فى سجدتى الشكر ص‎ )١8( 

(19) النهاية: في سجدتي الشكر ص 81. 

(2)السرائر؛ في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 7177 . 


كتاب الصلاة / فى استحباب التعفير ما م ع 


ٍ 
ويعفر بينهما. 


في «كشف اللثام '» عن الاقتصاد والقاضي والحلبي وابني سعيد. وليس في 
«الجامع» ذكر تثنية ولا تعفير. وفي «الشرائع» ما 559 زفي «المعتبر '» ذكر 
الوحدة أوّلاً في الجميع ثم ذكر التعفير. وظاهر أنّ ذلك عقيب الصلاة لكنّه ليس 
بذلك الواضح. ثم إِنّهِ لم يذكر في «المعتير "© العود إلى السجود في التعقير وبدونه 
لا يتحدّق التعدّد؛ لأنّ التعفير قد صرق النجدة الراعدة كان جد أزل زافق 
خدّه الأيمن ثم الأيسر بالأرض ويرفع رأسه كما في بعض الأخيارء وكما ذكره 
الشيخ في سجدة الشكر عقيب الظهر والعصر. 

وفي «المصباح”» ذكر الوحدة بعد الظهر والعصر وبعض توافل الليل وذكر 
التثنية بعد-المغرب والعشاء والصبح حليث ذكز فيها التعفير والعود إلى السجود. 

وفي «الحدائق'» الظاهر من,كلام,الأصحاب, وكذا من الأخبار أن سجود 
الشكر المتدوب يتأدى يالمبة الواحدة وإن كان التعدد بالفصل يتعفير الخدين بين 
السجدتين أفضلء فإنٌ كثيراً من الأخبار إِنْما اشتمل على سجدة واحدة وجملة 
منها دلت على التعدّدء وكذا في كلام الأصحاب ربما عيّر بالسجدة وربما عبر 
بسجدتي الشكر والكل منصوص. 

قوله قدّس الله تبالى روحه: «وأن يعفر بينهما 4 فسي «الخلاف" 
)١(‏ كشف اللثام: في السجود ج 4 ص ١١1‏ . 
(؟) المعتبر: في سجدة الشكر سم ؟ ص .77١‏ 
(') المعتبر؛ في سجدة الشكر ج ؟ ص 71/١‏ , 
(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب سجدتي الشكر ج 4 ص 0ل .٠١‏ 
(8) مصباح المتهجّد: فى سجود الشكر ص 858 و539و3175و١٠٠3و11591775.‏ 


(1) الحدائق الناضرة: فى سجود الشكر جح ص 1, 
)/١‏ الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص /41 مسألة '181, 


والمنتهى '» الإجماع على استحباب التعفير في سجدة الشكير. وهو ظاهر 
«المعتير " والتذكرة '» حيث نسب فيهما إلى علباتنا. وقى «كثشف الحى » 
نسبته إلى الإماميّة. وفي «جامع المقاصد* والمدارك'» الاجماع على استحيابه 
بين السجدتين كما نطقت به عبارة الكتاب. وظاهر «المعتبر" والسنتهى ” 
الاجماع على أنّ التعفير للخدّين حيث قال فيهما: ويستحبٌ فيهما التعفير 
وهو أن يلصق ده الآيمن بالأرض ثه خده الأيسر وهو مذهب علمائنا. 
وفي الأخير أجمع. 

وبالخدين صرّح في «المسصيام ؟ والسرائر *' والتحرير'' والذكري"؟٠١‏ 
والبيان؟١‏ وكشف الالتباس ؟١‏ والجعفرية*' وشرحها"'! وجامع المقاصد"١‏ 


.7 س٠7‎ ١" منتهى المطلب: في تعقيبات الصنلافتاج | ابصي‎ )١( 

(؟) المعتبر: في سجدة الشكر ج "اص 5395 . 

(؟) تذكرة الفتهاء: في السجود جاص 511 . 

(4) نهج الحن وكشف الصد قالفطيل "الثاني" في القعلاة ض 117 , 

(0) جامع المقاصد: في سجدتي الشكر ج ؟ ص .7١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: في سجدتي الشكرج اص 4؟11. 

() المعتير: في سجدتي الشكر ج م ١‏ 

() منتهى المطلب: في التعقيبات ج ١‏ ص 7٠س ,١‏ 

(9) مصباح المتهجد: في سجدة الشكر ص /ا. 

. 53517 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )١١( 

. ١7 ص ؟1 س‎ ١ تحرير الاحكام: في مندوبات الصلاة ج‎ )١١( 

(17) ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج ٠ص‏ ؟51. 

)١5(‏ البيان: فى سجدة الشكر ص ؟5. 

(4١)كشف‏ الالتباس: في سجود الشكر ص ١١8‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/57؟). 

. 1١4 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التعقيب ج‎ )١8( 

(13) المطالب الظفرية: فى سجدتى الشكر ص ؟١١‏ س ١١‏ (مشطوط فى مكتية المرعشى 
برقم 999/1) , 0 ١‏ 

.5١١ جامع المقاصد: في السجود م " ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / فى استحباب التطير بينهنا لبس سسب بيبيياياس5ة 


وفوائد الشراع' والميسية» وغيرها'. وبالجبينين صرّح أيضا في «النفلية" 
والجعفرية ؟ وشرحها؛ والميسيّة والفوائد المليّة” والمسالك" والمدارك*» وفي 
أكثر هذه المراد بالتعفير وضع الجبين على التراب بين السجدتين وكذا الخدين. 
واستدلُوا عليه بالخبر ' المشهور وهو أن من «علامات المؤمن تعفير الجبين». 

وناقشهم صاحب «الحدائق * '» باحتمال أن المراد بالجبين هو الجبهة كما مرٌ 
نظيره في باب التيمّم: قال: ويؤيّده إفراد الجبين في الخبر والمراد حيتئذ إِنّْما هو 
نباب السهرة عل الأرشء ول اللندنن علانات التومن عن حي ل 
المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر ... إلى آخر ما قال. 

قلت؛ قال الشافعي لوا عه واسعاف رابو وووان الجنذو ساشفات 
سجود الشكر في المواضع الثلاثة وإِنْما أَطْبْقوَ! على نفي التعفير فلم يتمٌ لصاحب 
«الحدائق» ما استند إليه. 

وفي «كشف اللثام ''» يستحب أن يَعَقونِيَهمَا خدّيه أو جبينيه أو الجميع 


)١(‏ فوائد الشرائع: في سجدة الشكر ص س 5 (مخطوط في مكلتبة المرعشي برقم 
84 ). 

(؟1) المقنعة: فى سجدة الشكر ص ٠١8‏ . 

(©) النفلية: في سجدة الشكر ص 77١‏ . 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التعقيب ج ١‏ ص .١١4‏ 

() المطالب المظفرية: في سجدة الشكر ص ؟١١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1ا/ا؟) . 

(1) القواتد الملية: في التعقيب ص 559 . 

() مسالك الأفهام: في سجدتي الشكر ج ١‏ ص 7؟7. 

(ه) مدارك الأحكام: في سجد تي الشكر ج اص 874. 

(3) وسائل الشيعة: ب 05 من أبواب المزار وما يناسبه ح ١ج ٠١‏ ص /ا؟. 

.117 الحدائق الناضرة: فى سجدتي الشكر ج مص‎ )٠١( 

.,١ المجموع: في سجدة الشكر ج 7ص‎ )١١( 

(؟١)كشف‏ اللثام: في سجدة الشكر ج ؛ ص .١١1‏ 


العلل لل ل مهقتاح الكرامة / ج لا 


أو أحدهما فهو كالسجود مما شهد بفضلة الأخبار والاعتبار وانعقد عليه إجماعنا 
ولمًا أنكره الجمهور كان من علامات الايمان: اتتهى. 

وفى «الخلاف '» الإجماع على أن ليس فيها تشهّد ولا تسليم ولا تكبير 
افتناح ولا تكبير السجود. وبه صرّح كثير ممّن تأخّْر عنه ؟. 

وفي «المبسوط '» يستحبٌ التكبير لرفعه من السجود. وكذا قال في «جامع 
الشرائع “» ونفاه في «التحرير *» وظاهر «التذكرة' والذكرى" والبيان* وكشف 
الالتباس" وجامع المقاصد* "© التأمّل فيما فى المبسوط. وفى «المعتب ٠١‏ 
والمنتهى ' '» لعله يشبه سجود التلاوة. 

وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصمح السجود عليه؟ في «الذكرى؟'» 
لا يشترط وفى «جامع المقاصد '» فيه تردد. 

وأا 57 الأعضاء السبعة في #الركرى* » أنه معتبر قطعاً. وظاهر 


)١(‏ الخلاف: في سجدة الشكر ج ١‏ ص 8837 ماألة اا 

(؟) منهم العلامة في تذكرة الفقهاءج 6م177 والتلهيد الآول في ذكرى الشيعة: بم ؟ 
ص 410 والمحقق الكركي: في جامع المقاصد ج ١‏ ص 717. 

() المبسوط: في سجدة الشكر ج ١‏ ص .١١4‏ 

(5) الجامع للشرائع: ياب شرح الفعل والكيفية للصلاة ص 854. 

(0) تحرير الاحكام: فى مندوبات الملاة ص 17س ١؟.‏ 

() تدكرة الفقهاء: في سجدة الشكر ج لاص 1؟7؟. 

() ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج اص 4110. 

(8) البيان: في سجدتى الشكر ص 35 

(1) كشف الالتباس: في سجود الشكر ص ١١8‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 5777). 

.؟5١7 جامع المقاصد: في سجود الشكر ج ؟ ص‎ )٠١( 

.777 المعتبر: في سجدة الشكر ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في سجود الشكر ج ١‏ ص ١7‏ اس 307 . 

.558 ص٠7 ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر س‎ )١( 

)١4(‏ جامع المقاصد: في سجود الشكر ج " ص 17 ؟, 

. 8 ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ب “اص‎ )١6( 


كاب الصلاة / في استجيات التعفير يهنا ناا 


«جامع المقاصد '» التوققف حيث اقتصر على نسبته إلى «الذكرى». قلت: ما فى 
«الذكرى» مخالف لما اعتبره سابقاً من صدق السجود بمجرّد وضع الجبهة, فتأمّل. 

هذأ وصرّح الشهيدان ' والمحقّق الثاني ' بأن السنّة في التعفير تتادي بدون . 
الوضع على التراب وإن كان أفضل. 

وفي «ثهاية الاحكاء ؛ والتذكرةة» الأقرب استحباب هذا السحود غند 2 
النعمة وإن لم تكن متجدّدة خلافاً للجمهور كما فى الأخيرء وفى «الذكرى'» 
يستحبٌ ذلك إن لم يكن سجد لها. وفى «البيان”2 فى أصل الحكم نظر. 

وقال فى «التذكرة"»: يجوز أن يودي هذا السجود وسجود التلاوة على 
الراحلة عندنا. 

وفي «نهاية الإحكام؟ والموجز الحاوي ١”‏ وشرحه' '» يجوز التقرّب 
بالسجود المجرّد من دون سبب. وفى «البيان' “يفيه نظر. وفى «نهاية الاحكام" '» 
وكذا بالركوح على إشكالء وثفاه الشهئد #واغيراه *!. 


(١و؟)‏ جامع المقاصد: في سجدتي الشكرج تاصق اذو ص13 7 

(؟) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ع اص 417؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١‏ 
ريف 

(4) نهاية الإحكام: في سجدة الشكر ج ١ص‏ 558. 

(0) نذكرة الفقهاء: في سجدة الشكر ج اص 0؟؟. 

(5) ذكرى الشيعة: في سجدتي الشكر ج ؟' ص 215 , 

(/؟) البيان: فى سجدة الشكر ص ؟17. 

(4) تذكرة الفقهاء: في سجدة الشكر ج اص 77. 

(1) نهاية الاحكام: فى سجدة الشكر ج ١‏ ص 114. 

)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في السجود ص ؟87. 

(١١)كشف‏ الالتباس: في سجود الشكر ص ١١8‏ س ؟١؟‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/77؟). 

(؟1١)البيان:‏ فى سجدة الشكر ص 337. 

(17) نهاية الاحكام: فى سجدة الشكر ج ١‏ ص 419. 

35 في البيان: في سجدة الشكر ص‎ )١4( 

,)10757 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١1 س‎ ١١8 كشف الالتباس: في سجود الشكر ص‎ ١ 


الفصل السابع: فى التشهّد 
ويجب في آخرالصلاة مطلقاً وعقيبالثانية في الثلاثية والرباعية. 


«الفصل الشتابع في التشهّد» 

هو تفمّل من الشهادة وهوإ عبَازاة عي الخبر القاطع لغ كما في «السنتهى' 
وجامع المقاصد' وإرشاد الجعفربة :والروض *» وفى الثانى والثالث أنه شرعاً 
الشهادة بالتو حيد والرسالة والشتادة على نبي آله صلى الله عليهم اتصية: 
وفى «الروض» أنه شرعاً الشهادة لله بالتوحيد ولمحتد م223 بالرسالة. ويطلق 
على ما يشمل الصلاة على النبي يَِِتتق تغليباً أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة ” 
والمقاصد العلية'». 

قوله قلّس أله تعالى روعحك: #ويجب في آخر الصلاة مطلقاً 
وعقيب التثانية فى الثلاثية والرباعية4 وجوب التشهّد في هذين الموضعين 


.5 ص 1597 س‎ ١ منتهى المطلب:؛ في التشهّد ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في التشهد جم ؟ ص 7١7؟.‏ 

(*) المطالب المظفرية: في التشهّد ص ١١/‏ س ؟١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم9//1؟). 
(4) روض الجنان: في التشهد ص /ا/ا؟ س 9؟. 

(0) الروضة البهية: في التشهد ج ١‏ ص 178. 

(1) المقاصد العلية: في التشهد ص 775 . 


كتاب الصلاة / موارة دوجوب التشقد ‏ ل سسسبسبسبسب 53 


والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله اللهم 


هو مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما في «المثتهى '» وقد نقل على ذلك 
الإجماع في «الخلاف؟ والغغنية" والمعثيرء والتذكرة* والذكرى' وجامع 
المقاصد" ومجمع اليرهان* والمدارك؟ والمفاتيح ' ' وكشف اللعام ' '» وهو صريح 
«الانتصار "' والناصريات'"'» فى التشهّد الأوّل وظاهرهما أو صريحهما فى الثانى 
أنسا وطافن وققك النعة "'» فدهما أيضا دن #السسرط #الايعد أن نيف 
بوجوبهما نفى الخلاف عن خمسة أشياء في التشهّد. وعد وجويهما في 
«الأمالى' '» من دين الامامية. وفى «الكفاية"'» انّه لا خلاف فيه. 


:1 ص 112 سن‎ ١ منتهى المطلب: في التشهد ج‎ )١( 

(1) الخلاف: في التشهد ج اس 4ثا ولا مساك 1 1١‏ 
(1) غنية النزوع: في التشهّدِ ص .8٠‏ 

(5) المعتبر: في التشهد ج ؟ ص ١؟5؟.‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج “ص 577 . 

(1) ذكرى الشيعة: في التشهد ج لاص 1١7‏ . 

(0) جبامع المقاصد: في التشهد ج ؟ ص 8١؟.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في التشهّد بج ؟ ص 5/١‏ . 
(4) مدارك الأحكام: في التشهّد ج ٠ص‏ 178. 

.١65١ ص‎ ١ مفاتيس الشرائع: فى أحكام التشهّد ج‎ )٠١( 
. ١١9 كشف اللثام: في التشهد جم ؟ ص‎ )١١( 
. ١8١ فى التشهد عن‎ :راصتنالا)١؟(‎ 

1) النّاصريات: في التشهّد ص 8؟؟ , 

.1128 نهج الحقّ وكشف الصدق: في التشهّد ص‎ )١( 
.١1١6 ص‎ ١ المبسوط: في التشهد ج‎ )١6( 

(17) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ؟١0.‏ 
0 كفاية الأحكام: في التشهّد ص ١5‏ س .5١‏ 


55 لل _للللدلدلللل هقتاح الكرامة / ج ا 


ونفى أبوحنيفة ومن تابعه الوجوب عن التشهّدين. والشافعي ؟ والأوزاعي 
نفياه عن الأوّلء وعن قوم منهم أن الثاني غير وأجب. 

والحاصل: انّه يستفاد من مطاوي عبارات علمائنا أنّ الحكم بوجويهما كاد 
يكون ضروريّاً عندهم وإِنْما وقع النزاع بينهم في مقامات: 

الأوّل: هل تجب فى التشهّد فى الموضعين الشهادتان أم لا؟ ذهب المعظم كما 
في «كشف اللثام أ» إلى وجوبهما فيه كل مرّة. وفي «المبسوط ' وجامع المقاصد ”؛» 
نّه لا خلاف فيه بين أصحابنا. وفي «المنتقى أ نْ عليه عمل الاصحاب. 0 
«جامع ا » أيضاً ان عليه عمل الأصحاب كافّة. وفي «الغنية* والتذكرة؟ 
والذكرى ' ' ومجمع البرهان' '» الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» 
و اع عرفا له 

وفي «الذكرى ' '» عن «الفاخر»إيمزاء شهادة واحصدة ذ فين الادل: . وعن 
«المقنع ؟'» أن أدنى ما يجري امن التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول بسم الله 
وباله كه اتسلي: قال في «الذكوى؟ 'وبعد-ثقله هذا القول: هو شاد لا يعد 
ويعارضه إجماع الإماميّة غلىالويحوب.انتهى” 


. 09/١ ص‎ ١ المغني لابن قدامة: في التشهد ج‎ )١( 
.18١ (؟) المجموع: في التشهد س "اص‎ 

() كشف اللثام: في التشهد بم : ص .١١8‏ 

(4) المبسوط: في التشهد ج اص .١١8‏ 

(0 و/) جامع المقاصد: في التشهّد ج " ص 5١؟.‏ 
(1) منتقى الجمان: في التشهد ج اص 088. 

(4) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص +8. 
(9) تذكرة النقهاء: في التشهد ج “اص 57١‏ , 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في التشهّد ج "ص .1١5‏ 
)١١(‏ مجمع الفائد والبرهان: في التشهد ج "ص 91؟. 
)١(‏ ذكرى الشيعة؛ في التسليم ج “اص .47١‏ 
(؟1١)المقنع:‏ في التشهد ص 135. 

. 1١١ ذكرى الشيعة: في التشهد ج ص‎ )١4( 


كتاب انصلاة / فى وجوب الشهادتين فى التشيّد وعدمه ل 589 


وأا الأخبار التى قد بظهر منها خلاف ذلك فهى بر -حبيب الخثعمى ' وبكر 
سبيت" قاتيما قد منسا العزاء عنيد اق تدان عن التتهاد تين وقد عيلة فى 
والتكرى البوعيرها؟ على اند والأرال_جهليدا على وان ها مع ةقد أى 
أدنى ما يستحبٌ فيه ذلك ويحتملان النسيان. وسؤال بكر يحتمل أن يكون عن 
وجوب التحيّات ونحوها كما يقوله بعض العامة ". 

ومنها صحيح ذوان8؟ الذى قد يظهر مله نفى وجوب الشهادة بالرسالة في 
التشهّد الأُوّل. وإليه استند صاحب «الفاخر» وقد أجاب عنه فى «المعتبر '» بانه 
ليس مائعاً من وجوب الزيادة, فالعمل بما يتضئّن الزيادة أولى. واقتفى الصف 
في «المتتهى *» أثره في هذا الكلام لكنّه عدل في العيارة الأخيرة إلى ما هو أوضح 
في إفادة الغرضء, فقال بعد ذكره: لعدم المائيية من وجوب الزيادة فيعمل بما 
تضئنه حديث الزيادة, ثم اعترض بملاحاضله أ الخبر يدل على الإجزاء وهو 
بنفي وجوب الزائد وأجاب بأنّه لو كان المراد-هن-الإجزاء هذا المعنى للزم إجزاء 
الشهادة الواحدة في التشهّد الأخير لدلآلة.ضحيج البرنطي على أن القدر المجري 
فيهما واحد لكرّ التالي باطلء للنصّ في الخبر المبحوث عنه على أنّ المجزي في 
الأخير هو الشهادتان. 

وأنت تعلم أنّ هذا الجواب ليس بحاسم لمادّة الاشكال, إِذ حاصله حصول 
التعارض بين الخبرين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الإجزاء في هذا الخبر. 


997 وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التشهد م ؟ج 4 ص‎ )١( 
.557 (؟) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب التشهّد ح ١ج ؛ ص‎ 
.35 ص‎ ١ ذكرى الشيعة: في التشهد م‎ )( 

(4؛) كمدارك الأحكام: في التشهّد ب اص 1؟4. 

(6) المجموع: في التشهّد ج ص 101 . 

([7) وسائل الشيعة: ب ؛ من أيواب التشهّد ح ١ج‏ ؛ ص .15١‏ 
() المعتبر: في التشهّد ج ؟ ص 1؟؟ . 

ها منتهى المطلب: في التشهّد ج ١‏ ص ؟47؟ س 57 . 


لل ققتاح الكرامة / ج لا 


وانت خيبر يأ هذا القدر غير كافٍ بمجرّده فى في دفع الاعتراضء» بل يع إلى 
يبان المعنى الذى يناسب حمل الإجزاء عليه ويوافق القواعد. وهو أن يقال: إِنّ 
السؤال كان عن وجوب مازاد على الشهادتين من التحيّات ونحوها فأجاب 44 
بأوّل ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله ... إلى آخر ما تعرفء أو يقال 
الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهّد وأنّه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير 
فاكتف لك فى جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتماداً على 
أن كيفية الشهادة الأخرى معروفة, وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهاد تين 
كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي, والوجهان متقاربان, و أثن 
استبعدا فليس وواءء إل الحمل على التقية: وعليد اقضر الغهيد فى «التكرى ا 
فتأمّل. ولعلٌ الصدوق في «المقنع» استند إلى خبري عمّار” و «قرب الاسناد؟”» 
للحميري. 

المقام الشاني: هل يحمططى تيد بن مع الشهادتين ن الصلاة على 
النبي مكو ؟ ففي «الغنية +.والمعتير” والمنتهى١‏ والشذكرة" والحيل المعدة 
ورياض السالكين ؟» اللإجماع عليه وفي «جامع المقاصد' '» نفى الخلاف فيه. 
وفيه أيضاكما يظهر من «المنتقي ''» أن عليه عمل الأصحاب. وهو مذهب الإمامية 


.1١١ ذكرى الشيعة :في التشهد ج ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب التشهّد ح ٠١‏ ج 4ص 551. 
() وسائل الشيعة؛ ب لاهن أيواب التشهّد ح مج ؛ ص 155. 
(4) غنية التزوع: في كيفية الصلاة ص عر 

(0) المعتبر: في التشهّد ج ص 7١١‏ 

(5) منتهى المطلب: في التشهد ع ١‏ ص 7911 س .5١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في التشهد سم “اص ؟5؟. 

(8) الحبل المتين: فى التشهّد ص .76١‏ 

(5) رياض السالكين: في شرح الدعاء الثاني ج ١‏ ص .17١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في التشهّد بع ؟ ص .5١5‏ 

. 68 منتقى الجمان: في التشهد ج ؟ ص‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الصلاة على النبى فى التشهّد وعدمه ب 80153 


كما في «كشف الحق '» وهو مذهب أصحاينا كما في «كنز العرفان '». وفي «مجمع 
اليرهان '» كأنّه إجماع. وفي «الكفاية *» أنه المشهور. وفي «الميسوط '» بعد أن 
حكم بوجوب التشهّدين قال: لا خلاف بين أصحابنا فى وجوبها قي التشهّد. 
وعلى ذلك نقل اللإجماع في «الذكرى١‏ ». وفسي «الناصريات" » وموضع من 
«الخلاف* الإجماع على وجوبها في التشهّد الأوّل, وفى موضع آخر منه 
الإجماع على أنّْ أدنى التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي يَلبَق وفي مو ضع 
آخر من «الخلاف» انها ركن. ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها غيدا. وفى 
«كشف اللثام '» ان وجوب الصلاة على النبي وليك مع الشهادتين فدهن النيفل. 
وليس فى «الققيه'» ذكر الصلاة على النبى يبك ولا الصلاة على 
الآل مياق فى شيء من التشهّدين لكنّه روئ.فيه ١١‏ صحيح زرارة وأبي بستسير 
الناطق بأنّه لا صلاة له إن ترك مددج ا . واعتذر الأستاذ؟١‏ أداء 
أله تعالى حراسته عن تركه ذكرها فى التَشَهْدِ أنه بنى ذلك على ظهور الحال 
في أن الناس يصلون عقيب أسم امول شق وقال#إنه قبال قى «أماليه»: 
إن من دين الامامية الإقرار بأنّهِ بجزي في التشهّد الشهادتان والصلاة على 


. 178 نهج الحق وكشف الصدق: قي التشهد ص‎ )١( 

(؟) كنز العرفان: في الصلاة على النبي ليق ج ١1ص‏ ؟13. 

() مجمع الفائدة والبرهان؛ في التشهّد ج ١‏ ص 76 . 

(؛) كفاية الأحكام؛ في التشهّد ص 5١س 5١‏ 

(8) المبسوط: في التشهد ج اصن .١١8‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في التشهد ج اص .1١5‏ 

0/7 الناصريات: في التشهد ص 4 

(كا الخلاف:؛ في التشهد ج ١‏ ص 70 مسالة ؟ ١١‏ وص 709/7 مسالة ١75١‏ وص 711 مسالة8؟١.‏ 
(1) كشف اللثام: في التشهّد ج 4 ص .١١4‏ 

.5١1 ص‎ ١ من لا يحضره الثقيه: في وصف العلاة و... سم‎ )٠١( 

. 187 ج ؟ ص‎ 2١86 من لا يحضره الفقيه: في الفطرة م‎ )١١( 

. مصابيح الظلام: ج ؟ ص 47-1716؟ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني)‎ )١١( 


امج عي ع صصص س2 سس يجيي هنسح الكرامة / ج ؟ 


النبى و آلهطيك8 قلت: لم أجد ذلك فى «الأمالى» وإِنّما فيها الاقتصار على قوله: 
يجزي في التشهّد الشهادتان '. 

وعن الكاتب ؟ أنه امهنا فى أحدهماء وعن «رسالة على 2 يأبو يه '» 1 
أوجبها في الثاني. ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق ابن 5989 
ولم يورد ثقة الإسلام فى «الكافى» شيئاً من الأخبار المتضمّئة لذكر الصلاة على 
النبي أو عليه و آله ساق لكنّه روى فى بحث الأذان قول الباقر يلبلا بطر بق صحيح: 
«صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر » ومن المعلوم أنّ من يتشهّد التسهادتين 
يذكره وكا . وقد روى فيه" فى المقام خبر سورة بن كليب المتضمّن وجوب 
الشهادتين. 

وفى «المدارك'» أقصى ما تدل عليه الأدلة وجوب الصلاة على محمد 
الدطايقة بوالضادة أناكونها في كل ون التعهدين فلا ل 

قلت. قال في «المتتهن 5 بد أن ذكر الأخبار الدالة 0 الصلاة 
عليه ب ات و الالقيار الذالة على جوري الصلاة ) عسلية وأله صلى الله عليهم 
احنفن سل بف النانقى الفاسة ما نه 0 
ال 0 يو ار 
السالفة بلاغاً. 


.5١؟ الأمائي: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(؟ و؟) نقله عنهما في ذ كرى الشيعة: في التشهّد ج ص 1١١‏ . 
(5) الكافي: في الآذان يج ”اص 7+ 7ح لا. 

(0) الكافي: في اللتهدج فى الاح ؟ 

(1) مدارك الأحكام في التشهّد بج ص 198 

(0) كشف اللثام: في التشهّد ج 4 ص ١؟١.‏ 

١لا‏ منتهى المطلب: في التشهّد ج ١‏ ص 44س .١‏ 


كتاب الصلاة / فى وجوب الصلاة على النبى فى التشهّد وعديه لبالا 


هذا ولنذكر الحال فى وجوب الصلاة عليه صلَّى الله عليه وآله فى غير الصلاة 
على سبيل الاستطراد لمناسبة المقام. ففي «الناصريات' والخلاف؟ والمعتبر ” 
والمنتهى ؟ والتذكرةث» اللإجماع على عدم وجويها في غير الصلة. وى «مجمح 
البرهان'» أنه المشهور. وذهب صاحب «كمئز السرقفان'» وصاحب «رياض 
السالكين *» وصاحب «الحدائق *» إلى الوجوبء ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه 
ذهب القيخ الإهاني فى لفق الفلاح ” '» ونفى عنه البُعد في «المدارك ' 20 وفي 
«الذخيرة ''4 عن بعض المتأخّرين - ولعله المولى الأردبيلي أنه قال: يسمكن 
اختيار الوجوب في كل مجلس مرّة إن صلّى آخر وإن صلّىء ثم ذكر تجب أيضأ 
كما تتعدّد الكفارة بتعدد الموجب: اثتهى. 
والأصل والاجماعات السالفة وعدم ورودها فى الأخبار وعدم تعليمها 
للمؤذنين فى زمانه ولق وإن ورد تعليمهاافق أخبار الأئمة لهك د وجودها 
في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأتحةآلطاهرين مع ذكرم ملق أدلة صدى 
على عدم وجوبها في غير الصلاة. 
وللعامة في ذلك أقوال مختلفة؛ في «الكشافت؟ أعالضلاة على رسولاش مَلانكق 


,,05 الناصريات: في التشهد ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: فى التشهد ج ١ص 7٠١‏ ميالة ,١728‏ 

(1) المعتبر: في التشهد م ؟ ص 35١‏ . 

(؛) منتهى المطلب: في التشهّد ج ١ص‏ 797 س ١١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج *'ص 297 . 

(3) مجمع الفائدة والبرهان: في التشهّد ج ؟ ص 578 . 
(/) كنز العرفان: في الصلاة على النبي يله ج ١‏ ص 77 . 
(4) رياض السالكين: في شرح الدعاء الثاني ج ١‏ ص 117 . 
(1) الحدائق الناضرة: في التشهد ج فص 231. 

. 1١17 مفتاح الفلاح: في الاذان ص‎ )٠١( 

.1128 مدارك الأحكام: في التشهّد ج لاص‎ )١١( 

(1) ذخيرة المعاد: فى التشهد ص 5؟ س .١١‏ 

1 الكشّاف: سورة الأحزاب ج اص 008 . 


زفي 


واجبة, وقد اختلفواء فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. ومتهم من قال: 
تجب في كل مجلس وإن تكرّر ذكره. ومنهم من أوجبها في العمر مرّة. والّذي 
بقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر انتهى كلامه في الكشّاف. 

وفي «منتاح الفلاح وخلاصة الأذكار أ» للكاشاني أنّ صحيح زرارة يقتضي 
وجوب الصلاة عليه يفكيو . سواء ذكر باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته. واحتمل 
في الأَوّل أن الضمير الراجع إليه كذلك؛ واستظهره في الثاني. وقال في الأوّل؛ لم 
أظفر لعلمائنا بشيء في ذلك قلت: والظاهر أنّ ما يدل عليه من غير ما ذكر - 
كخير الخلق وخير البرية ونحو ذلك كذلك. 

وليعلم أن الأخبار من طرقنا كخير ميمون القدّاح ' وطرق الصسامّة كخير 
«الصواعق المحرقة ؛ » لابن حجر وغيره منهم 0558 0 المراد بالصلاة عليه 

هو أن يصلَّى عليه وعلى آلهوَلف2ق. 

المقام الثالث: هل تجب الصلاة عللي الآل عسليهم الصلاة والسلام فى 
التشهدين؟ ففي «الغنية “ والمنتهى ١‏ وكنز العرفان" والحبل المستين* اللإجماع 
على وجوبها فيهما وهو ظاهر «المعتير "» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. 
وفى «جسامع المسقاصد* '» نفى الخلاف عنه. وفى «الخلاق١١‏ 


. ١١18 مفتاح الفلاح: في الأذان ص‎ )١( 

(!) مطبوع في ضمن رسائل الفيض كما ذكره فى ي الذريعة؛ ج لاص 5١١‏ ولا يوجد لدينا . 
() وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الذكرح ١‏ ج أ ص 1718. 
(8) الصواعق المحرقة: اك ل سان ا اي 4ه 
[8) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص .8١‏ 

.58 ص 57؟ س‎ ١ منتهى المطلب؛ في التشهد ج‎ )١( 

() كنز العرفان: في الصلاة على النبي والدعلاة ج ١‏ ص 188 . 
(كا الحيل المتين: فى التشهّد ص ١٠0؟.‏ 

(4) المعتبر: في التشهّد ج ؟ ص /7117. 

,1 جامع المقاصد: في التشهد ج ؟" ص‎ )٠١( 

.١1؟ ص 0/7 مسألة‎ ١ الخلاف: في التشهّد ج‎ )١١( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الصلاة على الال فى التشّد وعدمه لب #ا] 


والتذكرة' والذكرى '» الإجماع على وجوبها في التشهّد. وفي «المبسوط » 
ننى الخلاف عنه بين أصحابنا. ويظهر من «المنتقي 2ه أن عليه عمل الأصحاب. 
ون «الكفاية*» انّه المشهور. وقد سمعت كلام الكاتب والصدوقين وغيرهم 
فيما مضى. 

وبدل عليه من طريق العامة ما رووه عن كعب الأحبار' فى كيفية الصلاة عليه 
دقال: قد عرفتا السلام عليك كيف الصلاة؟ قال: الهم صل على محمد وآل محمد» 
وما رواه صاحب «الصواعق المحرقة"» من أَنهعَلبكَةٍ نهى عن الصلاة البتراء 
الحديث. وقد قال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه المبارك 
الميمون أنه وجد هذا الخبر ‏ يعنى خبر كعب مذكوراً ‏ بعدّة طرق مسن طشسرقهم. 
ورووا عن جابر الجعفى * عن أبي جعفر :من أبي سود الأنصاري قال: 
قال رسول اله مَركو: من صلَى صلاةاولمييصَل عَلِيّ وعلى أهل بيتي لم تسقبل 
صاانه. 


. 558 تذكرة الفقهاء: في التشهّد ج اص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في التشهّد ج لاص ؟11. 

() المبسوط: في التشهّد ج ١ص .1١6‏ 

(؟) منتقى الجمان: في التشهد بج ام 08 . 

(0) كفاية الأحكام: في التشهّد ص 19 س .5١‏ 

(1) الرواية التي رواها السيّد الشارح عن كعب الأحبار لم نر روايتها عنه إل في مجمع الفائدة: 
ج ص /الا؟. وقد رواها العامة بأسرهم عن كعب بن عجرة وهو الذي روى الصادق يِه أنه 
كانت القمامل تتناثر على رأسه في الحج فأمره النبى مقط بحلق رأسه فراجع سنن أببي 
داأردج أص 01 المجموع: ج '؟' ص 15 المغني لابن قدامة:ج ١‏ ص عكرة. والذترى: 
ج لاص ١‏ 4. نعم روئ في المنتهى: ج ١‏ ص 191 عن كعب الأحبار أنه قال كان 
سوال لش ملق يقول في الصلاة: الهم صل على محمّد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيد. انتهى. إلا أنه غير الرواية التتى أشار اليها الشارح, فتأمّل . 

(/) الصواعق المحرقة: باب ١١‏ فى تضائل اهل البيت عن ١15‏ . 

(8) سئن الدارقطني: باب وجوب ذكر الصلاة... ح كج اص 706. 


ااا سس سس هقتاسح الكرامة / بم ب 


واستدل عليه في «المنتهى '” بقول الصادق كه فى خبر الحلبي ' «أجملهم» 
قال: والأمر للوجوب. ولا يجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع. وبخبر 
عبدالملك بن عمر الأحوال '. وفي «فهرست الوسائل » وجوب الصلاة على 
محمد وآلد ولق في التشهّد وبطلان الصلاة يتعمد تركهاء فيه ئلاثة أحاديث 
وإشارة إلى ما تقدّم هنا وفي الأذهان وإلى ما يأتى في الذكر وغيره انتهى. 

المقام الرابع: فى صورة الشهادتين ففى «الشراشع * والمعتير" والمنتهى" 
والتبصرة* والذكرى' وكشف الالتياس ' أ» انّ صورتهما كما ذكره المصنّف هنا 
وهى «أشهد أن لا إله الآ اللّه. وأشهد أن محمّداً رسول اللّه» قال فى «الذكرى»: 
هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الألخبان, انتهى. وهو ظاهر «المقنع ؟ 0ه على 
مانقل عته و «المبسوط '' والجُبمل والعقود؟ والمسصباح؟' والنهاية؟١‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة في التشِهّد ج ١‏ ص) “1917 السطر الأخير . وفيد: «اعملهم» بدل 
«أجملهم» و يعم ما فى المتن كما واه في الوسائل. وما فى المنتهى مُحرّف وقد فسّر 
أجملهم بسمّهم جملة في الإشاتلاع 1م دده 

() وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب القنوت م ١ج‏ 4 ص ؟١1.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب التشهّد ح ١ج‏ ؟ ص 185. 

(4) الفهرست:ج ص 8 والوسائل: ب ٠١‏ من أبواب التشهد , 

(0) شرائع الإسلام: في التشهد ج ١‏ ص 88. 

(1) المعتبر؛ الصلاة في التشهد ج ٠ص‏ ؟١؟.‏ 

() منتهى المطلب: في التشهد ج ١‏ ص 147 س ١7‏ . 

(كيا تبصرة المتعلمين: فى التشهّد ع لل أ؟ . 

(4) ذكرى الشيعة: في التشهّد ب اص 5١3و‏ ص ؟١51.‏ 

, 57/8 س 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١1 كشف الالتياس: في التشهد ص‎ )٠١( 

.15 المقنع: في التشهد ص‎ ١ 

.١١6 ص‎ ١ المبسوط: في التشهّد ج‎ )١1( 

(؟١)‏ الجمل والعقود: فيما يقارن حال الصلاة ص 31 . 

)١4(‏ مصباح المتهجد: فيما ينبغي في الصلاة ص ”5؟. 

.57 النهاية: في كيفية الصلاة ص‎ )١0( 


كتاب الصلاة / فى وجوب الصلاة على الآ فى التشوّد وعدمه سل !4 


والخلاف ' والوسيلة " والمراسم” والغنية؛ والسرائر * والارشاد' والتذكرة'» 
حيث قيل فيها: وادنى ما يجزي في التشهد الشهادتان (وأدئى التشهد الشهادتأن ‏ 
خ ل). وفي «الخلاف* والغنية*» الإجماع عليه. وفي «المدارك ' ١‏ والكفابة ١١‏ 


والمفاتيح؟'» انه المشهور وهو مذهب الأكثر كما في «الروض" أ» ومذهب كثير 
كما فى «جامع المقاصد؛ '». 


وفي «الناقع*' والدروس'' والموجز الحاوي"١‏ ومجمع البرهان*» زيادة 
العامة ورسوله» في الثانية وفي الأولى «(وحده لا شريك له». وفسي «كشف 
اللثام؟' والروض" 2 انه المشهور. وقد سمعت ما مر عسن «الروض». وفي 


.15١ الخلاف: في التشهّد ج ١ص 77/7 مسألة‎ )١( 

(1) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 40. 

() المراسم: في كيفية الصلاة ص 39. 

(4) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص .8٠١‏ 

(8) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١.ص‏ ١؟؟‏ . 
(1)إرشاد الاأذهان: في كيفية الصلاة جح اعن507] 

(/) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج “٠ص‏ ١؟؟‏ . 

(8) الخلاف: في التشهد س ١‏ ص 772 مسالة .١15١‏ 

(1) غنية التزوع: في كيفية الصلاة ص .4١‏ 

. 7 مدارك الأحكام: في التشهد ج ؟" ص‎ )٠١( 

,.١" س١١ كفاية الاحكام: فى التشهد ص‎ )١١( 

.١5١ ص‎ ١ مفائيح الشرائع: فيما يجب أن يقال في التشهّد ج‎ )١1( 
روض الجئان: فى التشهّد ص 8/؟ س ؟.‎ )١( 

518 جامع المقاصد: : في التشهّد ج ؟ ص‎ )١4( 

,٠7 المختصر النافع: في التشهّد ص‎ )١8( 

)١5(‏ الدروس الشرعية: : في التشهّد ج اص 'لما. 

)١0/(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى التشهد ص ؟8. 
(18) مجمع الفائد: والبرهان: في التشهد ج " ص ؟/؟ . 
(14) كشف اللثام: في التشهد ج ؛ ص ١؟١.‏ 

.7 روض الجنان: في التشهد ص 8/ا؟ س‎ )٠( 


سس مقتاج الكرامة /, ج لا 


«الذخيرة' والكفاية ' والمفاتيح '"» انّه أحوط. ومال إليه فى «الروض » 
وذكر ذلك فى «الفقيه* وجُمل العلم'» وغيرهما" مع جملة مستحيّات. وتردّد فى 
وجوب «وبحده لا شر لبون دنهانه احكام والناكر الم 

وفي «الألنية '' وجامع المقاصد '' وفوائد الشرائع؟١‏ وحاشيتى النافء ١١‏ 


والارشاد ١‏ والجعفرية*' وشرحها' أ» الحكم بوجوب كل من الشهادتين تخييرا. 
وقربه في «البيان" » بعد أن تردّد فيه. وإليه مال في «شرح الألفية*'» ٠‏ وفى 


«الذخيرةة '» الظاهر أنه م مُجز اتفاقاًء وفى «المقنعة* '» أدنى ما يجزي في التشهّد 
أن يقول المصلّي «أشهد أن لا إله إل الله وأنٌّ محمدا لبي عبده ورسوله». 


"50 دخيرة المعاد.‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في التشهّد ص ١1‏ س 

(! مفاتيح الشرائع: ]| تلج ار اص 1د 

(؛) روض الجئان: الصلاة فى التشوّد 170058 إلى له . 

() من لا يحضره الفقيه: في وصف لاذه كلذب المصلي ج ١‏ ص 18. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل :لش يت التر ص )ب المجموعة الثالئة ص 7. 

(/) كشف اللثام: 0 

(8) نهاية الاحكاء : في التشهد ج ١‏ عض * 

(5) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج اص 710 . 

.١ الألفية: في التشهّد ص‎ )٠١( 

."١5 جامع المقاصد: في التشهد ج "ص‎ )١١( 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في التشهّد ص ؟؛ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم كخرة) . 
(؟١)‏ تعليق النافع: في التشهد ص 58؟ س 71 (مخطوط في مكتية المرعشى برقم ١9/34‏ 1) . 
)١5(‏ حاشية الاإرشاد: في التشهد ص "١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/8. 
(16) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التشهّد ب ١‏ ص ؟١١.‏ 

(11)المطالب المظفرية؛ في التشهّد ص ٠١8‏ س 4 (مسخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/1975؟). 
)١(‏ الييان: في التشهد ص ؟5. 

(18) المقاصد العلية: فى التشهد عى 8/!؟ , 

(15) دخيرة المعاد : فى كيفية التشهّد ص 184 س .١8‏ 

(10) المقنعة: في أحكام الصلاة ص 147 . 


كتاب الصلاة /فى صورة الصلاة على البى 8 ببس بسب لاع 


وفي «الروض '» انّ خبر سورة بن كليب الذي قال فيه الباقر طق . حيث 
سأله 8 أدنى مأ يجزرى فى التشهد: الشهادتان فيه قصور عن مقاومة الأشار 
الخو لستعيد رساك متمد ةويا نه للق كير وال على غبا ره مخصوهة:والكين 
الآخر مقيّد بألفاظ معيّنة بياناً للشهادتين والمطلق يجب حمله على المقيّد وبأن 
العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظة «أشهد» الثائية مع الاتيان «بواو» العطف 
وحذف «الواو» مع الاتيان بها بل حذفهما عا وإضافة «الرسول والأل» إلى 
المضمر مع حذف «عبده» لصدق الشهادتين في جميع هذه التعبيرات واصحاب 
القول بالتخيير لا يقولون به. انتهى كلامه فتأمّل فيه. وتمام الكلام في صورة 
الشهادتين يأتي عند تعوّض المصنّف له. 

المقام الخامس: فى صورة الصلاة على محد لبك . ضفى «الذكرى ', 
انْ الأشهر قول «اللهه عد على مح ان 1 متحمّد» وفي «المفاتيح'» أنه 
المشهور. وفى «المتتهى © أن المجزي| م الصيلام «اللهة صل على محيّد 
لقصو ونا زاد فهو مستحيٌ بتلاخلاف. وقدٍ فهم صاحب «مجمع 
البرهان*» الإجماح على تعيين هذه الصورة: وصَرّح في «الدروس' والبسيان" 
والألفية* وجامع المسقاصدا والجصعفرية '! وشرحها' '» ستعيّنها. وفي 


.١١ روض الجنان: في التشهّد ص 19/8 س‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في التشهد ج ١ص‏ 117 . 

() مفائيح الشرائع: فيما يجب أن يقال في التشهد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4) منتهى المطلب: في التشهد ج ١‏ ص سن 7 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في التشهد ج ؟ ص 576 . 

(1) الدروس الشرعية: في التشهّد ج ١‏ ص ؟87١.‏ 

(/) البيان: في التشهد ص 3 

(8) الألفية: في التشهّد ص .1١‏ 

(1) جامع المقاصد: في التشهد ج ؟ ص .5١8‏ 

,.,7١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التشهّد ج‎ )٠١( 
.)117177 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ س‎ ٠١ المطالب المظفرية: في التشهّد ص8‎ )١١( 


بعلغطغعطططمبسس ب يببسب هفتا الكرامة / ج و 
«الكفاية '» أنه أحوط. 

وفي «التبصرة ' والتذكرة '» أن ذلك أقلّه لكن ة في الأخير لو أضاف «الال» إلى 
المضمر أجراً. وفى «المقنعة ©» وأدنى ما يجرى في التشهّد أن يقول المصلي 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداًتَلْفكَق عبده ورسوله» ومثلها فى لخصوص 
الصلاة عبارة «المراسم *». وفى «نهاية الاحكام”» ولو قال: «صلَّى الله على محتد 
وآله. أو: صلَّى الله عليه وآله, أو: صلّى الله على رسوله وآله» فالأقرب الاجرّاء 
لحصول المعنى. وقال في «الذكرى“»: يمكن إجزاء «صلى الله عليه وآله» 
لحصول مسئّى الصلاة: ويمكن اختصاصه بالضرورة. قآل غيل عله سيم 
سماعة:؛ انتهى. 


والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر «النهاية” والخلاف' والمبسوط ٠١‏ 
والوسيلة'' والغنية' والسكرائر؟ث والشراشع ؟' والنافع*' والمعتيرا١‏ 


)١(‏ كفاية الأحكام: فى التشهد 114 مإ 

(؟) تبصرة المتعلمين: في اوريس كيد 

(؟) تذكرة الفقهاء: في التشهّد ج 'ص 70 . 

(4) المقنعة: باب ٠١‏ في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص ل1١٠‏ . 
كا الصا ع ليه لاد ع1 

(1) نهاية الاإحكام: في التشهد ج أضاء 

(/) ذكرى الشيعة: في الدج اص 405 . 

(ما النهاية: باب القراءة في الصلاة ع 87. 

5 الخلاف: في التشهّد ج اص ؟/ مسألة ١19‏ 
)٠١(‏ المبسوط: في التشهد ج ١ص .١١6‏ 

.46 الوسيلة: في كيفية الصلاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية النروع: في كيفية فمل الصلاة ص .8١‏ 
)١(‏ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ١"؟‏ . 
اكاك الى الودج لعن ا 
)١0(‏ المختصر التافع: في التشهّد ص ؟؟. 

)١1(‏ المعثير؛ في التشهد ج ١‏ ص ؟؟؟. 


كتاب الصلاة / حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إلييم#ل 4/8 


ولو أسقط «الواو» في الثانية (الثاني دح ل أو اكتفى به 5 أضاف 
«الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الاجراء. 


والإرشاد'» حيث أطلق فيها إجزاء الصلاة على النبي يلك وهو ظاهر المنقول 
عن الكاتب ؟. وفي «الخلاف والغنية» الإجماع على إجزاء الصلاة على 
النبي يَلَكق , وفي «المبسوط» نتفي الخلاف عنه. 
[حكم | إسقاط بعض صورة الصلاة أو الاضافة إليها] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ابيط «الواو» فسي الثانية 


7 اكتفى به اك أضاف «رالال» 7 «الرسول» إلى المضمر فالوجه 


الاجزاء» كما هو صريح «التذكرة " وكشفية الالتباس » وفخر الدين * كما نقله 
عله فى الثانى. وكما هو ظاهر الأكثرمالا نهم إنْمَا أوجبوا الشهادتين والصلاتين, 
كما فى «كشف اللثام'». وفي «الخلات7وَالغتتّة*» وغيرهما* الإجماع على 
وجوب الشهادتين كما مرٌ ائقا. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في التشهّد س ١ص‏ 505؟. 

(1) نقله عنه الشهيد الأول في ذ كرى الشيعة: في التشهّد ج “اص 11١١‏ . 

() تدكرة الفقهاء: في التشهد ج “اص 5750 . 

(4؛) الظاهر أنّ نسبة الاجزاء مع هذه التغييرات إلى كشف الالتباس إمّا اشتباه من الشارح وإمّا 
غلط وقع من النسّاخ. إن عبارة كشف الالتياس بح ا 0ت 
آنفاً فلمل اللفظ كان شيئاً آخر أو زيادة من أصله اشتباهاً وغلطاً. راجع كشف الالتباس 
ص 4؟١‏ (مشطوط في مكتية ملك برقم 10758 . 

(0) نقله عنه الصيمري في كشف الالتباس ص ١١5‏ س 55 (مخطوط في مكتبة ملك بسرقم 
11# , 

(5) كشف اللثام: في التشهد ج ؟ ص ١؟١.‏ 

(/9) الخلاف: في التشهد ج ١1ص‏ 797/5 مسالة .١7١‏ 

(4) غنية النزوع: في التشهد ص .8١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج "ص 37١‏ . 


.موكدلدت ب ب يجيي هفتح الكرامة / ج ا 


ومنع من هذه التغييرات في «الدروس' والموجِر الحلوي؟ وجامع المقاصد" 
وكشف الالتباس » واحتمل في «الإيضاح”» عدم الإجزاء. وفي «البيان١‏ 
والجعفرية" وشرحهاة» لو أضاف «الآل» أو «الرسول» من غير لفظ «عبده» إلى 
المضمر لم يجز. وفي «الألفية "» لو أسقط واو العطف في الثاني لم يجز. وفي 
«المقاصد العلية ' '» ان المنع أولى. وذكر في «الذكرى''» أن ظاهر الأخبار في 
هذين المنع. قال: ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب 5 فإنّها تدل بفحواها على 
ذلك والأولى المنع. وقال في «كشف اللثام "2 الأولى الاستناد إلى الأصل 
وإطلاق الأخبار والفتاوى واشثمال الأخبار المفصّلة على المندوبات. وتسردّد 
في «التحرير ؛' والمتتهى*'» في ترك الواو أو أشهد. وظاهر «الروض١١‏ 
والروضة"'» التردّد في التغيير عن الصورة المذكورة. 


)١(‏ الدروس الشرعية: في التشهّد ج 8571/2:3م. 

(1) الموجر الحاوى (الرسائل العشر): في"التشهد حصن ا ا 

() جامع المقاصد: في التشهدج أن نان 1 

(؛) كشف الالتباس: في التشهّد ص ١١4‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم *7/؟). 
(0) إيضتاح الفوائد: في التشهد ج ١‏ ص ١١60‏ . 

(1) البيان: فى التشهّد ص ؟47. 

(/) الرسالة الجعفرية: (الرسائل العشر للمحمّق الكركي): في التشهّد ج ١‏ ص .١١7‏ 
(8) المطالب المظفرية: ص ٠١8‏ س ١7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 01//71) , 
(1) الألفية: في التشهّد ص .31١‏ 

. 7/8 المقاصد العلية: في التشهد ص‎ )٠١( 

.1١7 ذكرى الشيعة: في التشهد ج ”اص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب التشهّد سم 'ج خص 49179 

١1١١ كشف اللثام: في التشهّد ج ؛ ص‎ )١( 

)١4(‏ تحرير الاحكام: في التشهد ج ١ص‏ ١5س‏ ؟5؟. 

. 73,7 منتهى المطلب؛ في التشهد ج ١ص 197 س‎ )١0( 

(35) روض الجنان: فى التشهد ص ١لا؟‏ . 

.178 ص‎ ١ الروضة البهية: في التشهّد ج‎ )١0( 


كتاب الصلاة / وجوب الجلوس فى التشيّد سس [ثلرع 


ويجب فيه الجلوس 


واستدل في «جامع المقاصد '» على المنع من هذه التغييرات بِأنّ مخالفة 
المنقول غير جائزة وبقاء المعنى غير كافي. لأنْ التعبّد بالألفاظ المخصوصة ثايت. 
وهذه الرواية -تشير إلى رواية أبي بصير -لا تنهض لمعارضة غيرها من الأخبار 
المشهورة في المذهب. واعترضه في «روض الجنان '» بأنّ الأخمبار المشهورة 
قبت وو عد ل غررك (ده رافظ اوسيلو و لش لك بعك جيه ل 
يستفيدوا جواز حذفها إلا من هذا الحديث المطلق فكيف يرد؟! وأراد بالحديث 
المطلق خبر سورة, وقد عرفت أن المحمّق العانى وجّه الردُ إلى حديث أبىبصير 
ويجوز العمل ببعض الخبر دون بعضه. فالأ ولي معارضته بما قي «كشف اللقام». 
[وجوب الجلودن فى التشهّد] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجت' فيه الجلوس 4ابالاجماع كما 
في «الغنية " والمنتهى ؟ والمدارك* وكشك :الليقام '» ولا خلاف فيه كما فى 
«البيسوط نوش قل كل مع ارحب القدتد كما فك والتحين انار رقع 
النبى يلق والصحاية والتاسون كما فى «المعتيرثه. وفى والخلاف "٠ه‏ التموّد 
اللأخير والجلوس فيه واجبان إجماعاً. ْ ْ 


)١(‏ جامع المقاصد: في التشهّد ج برضا 
(؟)روضى الجتان: فى التشهد ص ثلا؟ س 8م١.‏ 

() غنية النزوح: في التشهّد ص 80. 

(؛ وا منتهى المطلب؛ في التشهد م ١‏ ص 751 س 8. 
(0) مدارك الأحكام: في التشهّد ب ص 150. 

(1) كشف اللثام: في التشهد ج ؛ ص 7؟1 . 

(/) المبسوط: في التشهّد ج ١‏ ص .١١6‏ 

(1) المعتبر: في التشهد س ؟ ص ؟١؟.‏ 

(١‏ الخلاف: في التشهّد ج ١‏ ص 7810 مسألة ؟1. 


؟مخد لل هقتاح الكرامة / 2 ب 


مطمئنًاً بقدره. فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل. 


قوله قدّس الله تعالى ( 8 مكيك : «مطمئنا كرابما نماي بعاب 
المقاصد والمفاتيح "» وظاهر «كشف الحق '» وبلاخلاف كما فى:م- مجمع البرهان * 1 

قوله قرّس الله تعالى روحه: ١‏ فلو شرع فيه وفي الرفع ا فشان 
قبل إكماله بطل 4 أي إذا كان عامداً مختاراً. وببطلانه تبطل الصلاة عند علمائنا 
كما في «التذكرة *» فإن كان ناسياً تداركه إن بقي محلّه إجماعاً. وإلا ففي «جامع 
المقاصد' وروض الجنان"» ان الظاهر أنه لا يقضيه بعد الصلاة لوقوعه فى الجملة 
والمخل به إِنْما هو بعض واجباته وهى لا تقضى. ووجه القضاء أنّ عدم وقوعه 
على وجهه يصيّره فى حكم المعلاوم فَتَأمّلَ فيه. نعم لو نسي التشهّد الأوّل كله مع 
المضى فالأكثر -كما سيأتى إن شاء الله تعالى . على القضاء. وخالف فى ذلك 
الصدوقان* والمفيد " فاكتفؤائعنةبالذي فى سحود السهو. وتمام الكلام في محلّه. 

[حكم الجاهل بوجوب التشهّد أو بعر بيّته ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والجاهل ياتى منه يقدر ما يعلمه 

مع الضيق, ثم يجب التعلم مع السعة4 الجاهل بالتشهّد إِمّا جاهل بأجزائه 


(؟) مفاتيح الشرائع: في أحكام التشهّد ج ١ص .١6١‏ 

() نهج الحق وكشف الصدق: في التشهد ص 158. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في التشهد ج ؟ ص 515 . 

(8) تذكرة الفقهاء: في التشهد ج اص 554 . 

(1) جامع المقاصد: في التشهد ج ؟ ص .57١‏ 

(ا) روضص الجنان: في التشهد ص 11/7 س 12 

0 من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشك في الصلاة ج ١‏ ص 01". 
المقنعة: في أحكام السهو في الصلاة ص .١4/8‏ 


كتاب الصلاة / حكم الجاضل بوجوب التشاد أو بعريئته ب بإببب-ببا ع 


أو بعرييته, والأُوّل هو المراد هناء وقد أشار إلى الثاتى بقوله فيما يأتى: فإن جهل 
العربية فكالجاهل. وتحن تنقل عبارات الأصحاب فى المقامين ومتها يظهر 
الخلاف الواقع في البين؛ ففي «الميسوط ' والشرائع '» أَنْ من لا يحسن التشهّد 
والصااة اتتى بمأ يحسله إذا ضاق الوقت. وفى «المعتير '» من لم يحسن التشؤد 
والصلاتين وجب التعلّم بالعربية كما قلناهء انتهى. 

وفي «جامع الشرائع “» في بحث القراءة أنه إذا لم يحسن التشهّد وضاق 
الوقت تشهّد. وفي «المنتهى *4 ذكر هذه العبارة وقال بعدها: ولو ضأق وعجر أتى 
بالممكن بلغته ولو لم يقدر سقط عنه؛ انتهى. وفى «التحرير'» بعد عيارة السعثير 
بأدنى تفاوت قال: ومع ضيق الوقت يأتى بما يحسن. وفى «التذكرة"» من 
لا بحسن التشهّد والصلاتين وجب عليه التعلّم, فإن ضاق الوقت أو عجز أجزأت 
الترجمة. اتتهى. وقد خالفت عبارة المنتيج-فنار ار 

وفي «الجعفرية”» ولو لم يحسن التشهّد وضياق ألوقت عن التعلّم قيل يجتزي 
بالحمدلله بقدره. وفى «المقاصد الْعَلَيّةْم“والجاهل بالعربية يجب عليه التعلم, 
فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منهاء فإن لم يحسن شيئاً أجزأت الترجمة؛ فإن 


. ١١6 ص‎ ١ المبسوط: في التشهّد وأحكامه ج‎ )١( 

شاع اللسادافي الدج ١‏ مهت 

(؟) المعتبر: في التشهد ج "ص 07؟17ر8؟7. 

(5) الظاهر أن في العبارة المحكية في الشرح سقطأء والصحيح أن غ تكون هشكذا: نه إن لم يحسن 
التشهّد بالعربية وضاق الوقت عن تعلمه تشهّد بلغته. فحينئقٍ يناسب ما أضاف أليها في 
المنتهئ بقوله: ولو ضاق وعجز أتر/ بالممكن, وإن ثم يقدر على الاثيان بلشته أيضاً سقط عنه. 
فراجع الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص ./١‏ 

(0) منتهى المطلب: في التشهّد ج ١‏ ص 794 س 4 . 

(1) تحرير الأحكام: في التشهّد بج ١ص‏ ١4س‏ ؟. 

(7) تذكرة النقهاء : في التشهد ج ص غ7 . 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التشهّد م ١‏ ص ؟١١.‏ 

(4) المقاصد العلية ؛ في التشهّد ص ابا , 


متسس سسس سس مقتاح الكرامة / ج ا 


لم يحسن فالأولى وجوب الجلوس بقدره حامد الله تعالى؛ فإن لم يحسن التحميد 
وجب الجلوس بقدره. 

وفى «كشف اللثام '» عند قول المصنّف «فان جهل العربية فكالجاهل» المراد 
في 55 تعلّم الواجب واستحباب تعلّم السندوب لا في السقوط رأسأ لما 
عرفت من وجوب الترجمة. ونص عليه فى المعتبر والتذكرة ونهاية اللإحكام, 
لعموم الشهادتين والصلاتين في الأخبار والنتاوى: انتهى. وقد سمعت عبارة 
«المعتير» ولم أجد فيه غيرها ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر. 

وفى «جامع المقاصد'» فإن جهل العربية وضاق الوقت أتى بالممكن 
كالجاهل بأصل التشهّد. وفى «الميسية» يجب عليه الإتيان بما يحسن ويجب فعل 
الباقي بالترجمة إن أحستها كما يجب لو لم يحسن شميئاً. وفي «قوائد الشرائع'» 
عند قوله فيها: وجب عليه الإتيان بما كن مع الضيق» وهل يعوّض عن الفائت 
بالتحميد؟ يحتمل ذلك: ولو لم يحسن شِيئا منه عوّض عنه بالتحميد. وإليه ذهب 
في الذكرىء فإن لم يحسكر:هييئاً أمكن القول بالجلوس بقدره, وهذا الفرض بعيد. 
لأنّ الإسلام إِنْما يتحمّق بالاقرار بالشهادتين, انتهى. وهذه العبارات منها الصريح 
ومنها الظاهر فى المقام الثانى. 

وفَى «الدروس “» يجب الاتيان بلفظه ومعناه ومع التعذر تجزى الترجمة 
ويجب التعلّم, ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله بقدره. وفي «البيان ”» الجاهل 
يجب عليه التعلّم فإن ضاق الوقت أتى بما علم إلا فالترجمة وإِلا احتمل الذكر 
إن علمه والسقوط. وفي «الذكرى'» لو أبدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من 


.١؟6 كشف اللثام: في التشهد ج 1ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في التشهد ج ؟ ص ١؟١.‏ 

() فوائد الشرائع: في التشهد ص ؟ 4 س ١١‏ (مسخطوط في مكتية المرعشي برقم خرن ) . 
(5) الدروس الشرعية: في التشهد ج اص #ثىا. 

(0) البيان: في التشهّد ص ؟1. 

(1) ذكرى الشيعة: في التشهد ج “اص ؟١1.‏ 


كتاب الصلاة / حكم الجاهل يوجوب التشيّد أو بعربيته ع ل اهم 


العربية أو غيرها لم يجزء نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلّم؛ والأقرب 
وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة للروايتين. وقطع فى «إرشاد الجعفرية'» 
بما فى الذكرى. 

وفى «الموجز الحاوي'» يتعلّم الجاهل إلى آخر الوقت فيآتي بالممكن منه. 
ولو لم يعرف شيئاً حمد الله تعالى بقدره. ولو لم يعرف لفظأاً جلس قدره. وفي 
«جامع المقاصد"» بعد قول المصئّف: «والجاهل يأتى منه ... إلى آخره» ما نصّه: 
ولو لم يعلم شيئا سقط. 

وفي «روض الجنان ؟» الجاهل بالتشهّد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي منه 
شيرها حليت [1] الفسمور ل" بنقط بالسبور» قان لم بماك شيا قبل سقط 
والأولى الجلوس بقدره حامد لله تعالى كما ورد الأمر به في + خبر الختعمي * عن 
الباقرطقةٍ من الاجتزاء بالتحميد مطلقاًفان أَقلُّ_,محتملاته حمله على الضرورة, 
وهو اختيار الشهيدء فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره. لأنّه أحد 
الواجبين وان كان مقتداس الاخعاي بالك النفى. 

وفي «كشف العام 0 فى شرح عَبَارة المصنْف في المقام الأوّل: والجاهل 
بأنوائه يأتي منه بقدر يعلمهء فإن علم ببعضها عربياً وبالبعض أعجمياً أتى بهما 
كذلك. ولو لم يعلم شيئاً منهما إلا أعجمياً أتى به. ولو لم يعلم إلا بعضها أتى به 
خاصّة كما يعلمه عربياً أو عجمياً وجلس بقدر الباقي, ولولم يعلم شميئاً جلس بقدر 
الجميع مع الضيق عن التعلّم وإن أهمله مع السعة وأثم به انتهى. وهذه العبارات 
منها الصريح في المقام الثاني ومنها الظاهر ومنها المحتمل للمقامين. 


)١(‏ المطالب المظفّرية: في التشهّد ص8 ٠١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم/99؟). 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في التشهّد ص 47. 

(5) جامع المقاصد: في التشهد ج ؟ ص ١؟5.‏ 

(؟) روض الجنان: في التشهد ص 1/8 س 51 . 

(0) تهذيب الأحكام:ح الاج 7ص .1١١‏ 

(1) كشف اللثام: في التشهد ج 4 ص ١١7‏ , 


دلبل هفتا الككرامة / ج ٠‏ 


وبستحبٌ التورّك وزيادة التحميد والدعاء والتحيّات. 


[في مستحبّات التشهّد] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ التورّك فيه» نقل على 
ذلك الإجماع في «الخلاف ١‏ والغنية '» وظاهر «المنتهى © وقد تقدّم تمام الكلاء 
فيه بما لا مزيد عليه في التورّك بين السجدتين وفى مسألة الاقعاء ؛. 

قوَلد قدمن الله كمال روتضة: بؤوزياهة التحمين والدماء 
والتحيّات 4 أما التحميد فمعروف. وأمًا الدعاء فلعله أراد به ما هو المعروف من 
قول: وتة بل شفاعته في أمّته . الى خرف وقد تعطي عبارة «النفلية* والفوائد 
الملية'» انه مختس بالأوّل كما أن التحيّات مختضّة بالثاني؛ وظاهر الكتاب أن ليه 
اختصاص في الأمرين. . ولعلّه اعتعذ في ولك على قول الششيخ في «النهاية' 4 وإن 
قال هذا يعنى قوله: «اللّهمٌ صل على محمد وآل محمد وتقيّل شفاعته في أَمته 
وارفع درجته» في التشهد العاني والعميع الصلوات لم يكن به 5 غير نه يستحبٌ 
5 يقول في التشهّد الأشير «بسم الله وبالله ... إلى آخره» وذكر التحيّات؛ فمعناه .> 
هذا أفضل في التشهّد الأخيرء ويحمل ما في «النفلية والفوائد الملية» من قولهما: 
ويختصٌ تشهّد آخر الصلاة بقوله التحيّات, على الاختصاص بالأفضلية أو أَنّه 
لا يسحت فى الوّل. 

وكيف كان. فمورد التحيّات التشهّد الذي يخرج به من الصلاة عند جميع 


.1؟١ الخلاف؛ في التشهّد م ١ص 714 مسألة‎ )١( 
(؟) غنية النروع: في التشهد ص فر‎ 

(؟) منتهى المطلب؛ في التشهّد ج ١‏ ص 154 س .١١‏ 
(4) تقدام فى ص 14١5-131١‏ وص 1775. 

(0) النفلية: في سئن التشهّد ص ١17‏ . 

(1) الفوائد الملية: في ستن التشهّد ص ١7؟.‏ 

(/) النهاية: في التشهّد ص 87. 


كتاب الصلاة / استحباب التورّك وزيادة الدعاء فى التشهّد_-سبب ابرع 


الأصحاب كما في «البيان' والفوائد الملية '». وفى «الذكرى " والفوائد الملية ؟» 
لا تحيّات فى التشهد الأول بإجماع الأصحاب. قال في «الذكرى» غير ان أبا 
الصلاح قال فيه: «بسم الله وبالله والحمدلله والأسماء الحستى كلها لله. له ما طاب 
وزكا ونما وخلصء وما خبث فلغير الله» وتبعه ابن زهرة؛ ولو أتى بالتحيّات في 
الأوّل معتقداً لشرعيّتها مستحياً أثم واحتمل البطلان, ولو لم يعتقد استحبابها خلا 
عن إثم الاعتقاد. وفى البطلان وجهان عندي. ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع. 
انتهى. وفي «البيان ”» لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز. وفي «إرشاد الجعفرية'» لو 
أتى بها فيه واعتقد مشروعبيّته بطلت صلاته. 

وفي «المعتبر” والذكرى” أن الأفضل في التشهّد ما في خبر أبي يي ١‏ 
وفى «المنتهى "'» انّه الأكمل: وذكر استحبايه جماعة '! من المتأخّرين لكن فى 
افتتاحه؛ «بسم الله وبالله والحمد لله وين الاسناكيلله. أشهد أن لا إله الآ الله ... إلى 
آخره.» وأكثر الأصحاب كما في «الذكرىي"7 والفوائد الملية ١"‏ واليحار* '» 


. 17 البيان: في التشهّد ص‎ )١( 

(")النوائد الملية: : في سنن ستن التشهد ص ١؟7؟.‏ 

() ذكرى الشيعة: في التشهد ج اص 1١١‏ . 

(1) الفوائد الملية: في سنن التشهّد ص ؟؟؟. 

(0) البيان: في التشهّد ص *1. 

() المطالب المظفْرية: ص ٠١9‏ س 5 (مخطوط في مكتيبة المرعشي برقم 9/9/3؟) . 

(/1) المعتبر: في التشهد ج ؟ ص ١؟؟‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: في التشهّد ج ص 103. 

(4) وسائل الشيعة: ب من أبواب التشهّد م اج ؛ ص 184. 

)٠ :‏ منتهى المطلب: في التشهد ج ١‏ ص 15؟ س 7؟ . 

١ منهم الشهيد الأول في البيان: ص 49 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )1١( 
. ص 1/7؟. والشهيد الثاني في الروض: ص 778 السطر الأخير‎ 

(؟١١4ذكرس‏ الشيعة: فى التشهّد ج صى +27. 

(1) الفوائد الملية: في التشهّد ص .51١‏ 

. 59١ بحارالأنوار: باب 51 فى التشهّد وأحكامه ج 40ص‎ )١5( 


مغللع _ ل لد للب متاح الكرامة / سي له 


ولا تجري الترجمة. فإن جهل العربية فكالجاهل. ويجور الدعاء 


افتتحوه بقولهم «بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله» وفى خبر «العلل'» 
«بسو الله وبالش لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله». 

وذكر في «الفوائد الملية'© أنّه رأى خبر أبي بصير في «الشهذيب» بخطً 
الشيخ كانه به في كل واحدة من الصلاة والسلام والترحّم إعادة العطف ب«على» وأنه 
رادها رابعاً في قوله «كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وخامسا في قوله 
«اللّهمٌ صلّ على محمّد وعلى آل محيّد» وقد ذكر في «المعتبر " والمسنتهى ؛ 
والتذكرة* والذكرى'» وغيرها" هذا الدعاء مسقطين لفظ «غلى» من الجميع. 

قوله: «وله تجزى الترجيمنة: فان جهل العربية ا تقدام 
الود فى ذللدا ' 

قوله قدس اله تعالى روه «ويجوز الدعساء فيه بغير 
العربية مع القدرة» جوان الدغاءسَعِيرالعَرْبْبَةَ في الصلاة مع القدرة هو 
المشهور بين الأصحاب حت أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد بن عبدالله 
كما في «جامع المقاصد *» ومذهب الأكثر كما فى «كشف اللثام ' '». وفبى 


.١ ضمن ح‎ 1١5 ص‎ ١ علل الوضوء والأذان والصلاة بع‎ ١ علل الشرائع: باب‎ )١( 
(؟) الفوائد الملية: فى التشهّد ص ؟؟؟.‎ 

(5) المعتبر: في التشهّد ج اس .77١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في التشهد ج ١‏ ص 194 س 1؟. 

(8) تذكرة الفقهاء ه: في التشيد بي لس 580 . 

(1) ذكرى الشيعة: في التشهد ج ج “اص ١+5‏ 1. 

(/) كشف اللثام: فى التشهد ج ؟ ص ١١0‏ . 

(8) تقدام بحثه فى ص /. 

(5) جامع المقاصد: في التشهّد ج ١‏ ص .771١‏ 

.١؟1 كشف اللثام: في التشهّد ج 4 ص‎ )٠١( 


كتتاب الصلاة / حكه الإتيان بالدعاء بغير العربية_ا ب اياناس ل 


«التذكرة '» جواز الدعاء بغير العربية فى الصلاة مذهب الأكثر. وإِنّما ذكرنا ما فى 
التذكرة على حدة, لأنه لى يذكر فيها القدرة. وقد يظهر من «المتتهي'» دعوى 
الإجماع حيث قال في بحث القنوت؛ يجوز الدعاء بغير العربية خلافاً لسعد ين 
عبدالله من قدمائناء أنتهى. ونقل أبو جعفر بن بابويه " عن شيخه محمّد ب نالحسن بن 
الوليد عن سعد بن عبدالله أَنّه كان يقول: لا يجوز الدعاء فى القنو تبالفارسية. قال: 
وكان محمد بن الحسن الصفّار يقول: إِنّه يجوزء قال: والذي أقول به أنّه يجوز. 

وفى «المعتبرء» انّ الجواز أشبه. وفى هذا ميل إلى العدم. وفي «جسامع 
المقاصد*» انّ عدم الجواز هو المتّجهء لأنْ كيفية العبادة متلمّاة من الشرع كالعبادة 
ولم يعهد منه مثل ذلك إِله أن الشهرة بين الأصحاب حتى لا يعلم قائل بالمنع 
سوى سعد _مانعة من المصير إليه؛ انتهى. واحتاط جماعة من متأَخْري المتأخَّرين 
بتركه كصاحب «اليحار '» وغيره'. ْ 

وفي «كشف اللغام» لا نعرف لقول تسعد .متنا إلا ما في المختلف مسن 

تمتك لم يتخذّل صلاته دعاء بَالَارسيةتمعقرله: وبلا كما رأيتموني أصلي» 
وفيه أنه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان يَلبْكَق يدعو به ولا في شيء من 
ل ل ل 0 
غير العربي. للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأيّ لفظ أريد من العربي من غير قصر 
على المأتور, للعمومات وهى كما تعمٌّ العربي تعمٌ غيره8. 


.7+١ تذكرة الفقهاء: في التشهّد ج “اص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص ١٠٠٠١س‏ ينذا 

(1) من لا يحضره الفقيه: في القنوت ج ١‏ ص .7١١‏ 

(؛) المعتبر: فى القنوت ع ؟ ص .11١‏ 

(5) جامع المقاصد: في التشهد ج ص 1 

(1) بحارالاثوار: باب في القنوت وادابه واحكامه ج قخص م١‏ ؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في القنوت ج ؟ ص ؟١؟.‏ 

() كشف اللثام: في التشهد ج 4 ص ١١7‏ . 


لل لدت بيب يب هبيج الكرامة / ج لا 
وليعلم أنه يجوز الدعاء فيد للدين والدنيا إجماعاً كما فى «الخضلاف! 
والتذكرة '». ويجوز للمصلي الدعاء أين شاء من الصلاة أوّلها اووسطيها أو أخرغا 
إجماعاً كما فى «الاتتصار”» وخالف فى المقامين جماعة من العايّة ؛. 
وهل يجوز الدعاء بالمكروه كالحياكة والحجامة وركوب البحر؟ ظاهر قو لهم: 
يجوز الدعاء للدين والدنيا ما لى يكن محرّمأء أَنّ ذلك جائز, وهذه العيارة وقعت 
في «المنتهى *» ا بل قد يلوح من «المنتهى» دعوىي اللإجماع على جواز 
الدعاء بالمكروه حيث نسب الخلاف بعد ما ذكرئاه عنه إلى أحمد. قال: وقال 
أحمد: يجوز بما يقرب من الله دون ما يقصد به الدنيا". ويظهر جواز ذلك مسن 
أجماعهم على جواز الدعاء بالمياح والمكروه مباح. وفى «الانتصار» اللإجماع 
على جواز الدعاء بما احبٌ الداعي”. فى «كشف اللثام '» يجوز الدعاء للدنيا بما 
«الروضة * أ» عند قول السهيد فى اللمعة؛ «لدينه ودنياه بالمباح» ما نصّه: المراد 
بالمباح هنا مطلق الجائز وهو غير الحراع: وفي «الذكرى» الدعاء كلام فسمباحه 
مبام وحرامه حرام .'١‏ 
)١(‏ الخلاف: جح ١ص‏ 79/9 2/4 مسألة 9187. 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في التشهد ج ”اص 53794 . 
(؟) الانتصار: في القنوث ص ١07‏ 
(4) المغني لابن قدامة:ج ١‏ ص 581. 
(4) منتهى المطلب: في جواز الدعاء في التشهّد ج ١ص‏ 94؟ س 81. 
(1) نذكرة الفقهاء: في التشهّد ج “ص 789 . 
(0) منتهى المطلب: في الدعاء في التشهّد ج ١‏ ص 6؟! السطر الأول . 
(9) كشف اللثام: في التشهد ‏ ص 171 ., 


(١٠)الروضة‏ البهية: في مستحباتها ج اع 17 , 
)١١(‏ ذكرى الشيعة: في نروك الصلاة ج كص .١0‏ 


كتاب الصلاة / عدم جواز الترجمة في الأذكار الواجبة 88 


أمّا الأذكار الواجبة فلا. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «أمّا الأذكار الواجبة شلا» أي 
لا تجوز إلا بالعربي المأثور اختياراً لوجوب التأسَي فيهاء لكونها أجزاءها 
ولعدم يقين البراءة منها لو كانت غير عربية كما في «جامع المقاصد' وكشف 
اللثام "» وخرج بالواجبة المندوبة. لدخولها في عموم ما يناجي به العبد ربّه 
فكانت كالدعاء. 


)١(‏ جامع المقاصد: في التشهد ج "ص ؟7؟؟. 
(؟) كشف اللثام: في التشهد ج ؛ ص ١١1‏ . 


خاتمة 
الأقوئ عندي استحباب التسليم بعد التشهّد, 


[فن:التسليم ] 
«خاتمة: الاقوى عندى استححباب التسليم4 التسليم حقيقة شرعية 
في اللفظ الموضوع لتحليل المسلى يخ الصضلاة بنك اند كل يما كان هرانا 
تكبيرة الاحرام من الأفعال المتاقيةاللضلاة كمااغي «إرشاد الجعفرية '». 
وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين: 
الأوّل: أنه واجب كما فى «الناصريات”؟ والوسيلة؟ والمراس»* 
والفسنية" وجامع الشرائع" والشرائسع" والناقع” والمعتير؟ وكشف 


71/77 س6 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١5 المطالب المظفّرية: في التسليم ص‎ )١( 
.؟1١ (؟) الناصريات: فى التسليم ص‎ 

) الوسيلة: في كيفية الصلاة ص 51. 

(5) المراسم: في كيفية الصلاة ص 14, 

() غنية النروع: في كيفيّة التسليم ص .4١‏ 

(5) الجامع للشرائع: في كيفية الصلاة ص 4لا. 

(/9) شرائع الإسلام: في التسليم ج ١‏ ص 85. 

(8) المختصر النافع: في التسليم ص 77. 

(1) المعتبر؛ في التسليم ج .ص 397 . 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه سس سس سس 59# 
الرموز' والمنتهى؟ والإسضاح"' والذكرى؛ والبيان* والدروس' واللمعة" 
والألفيّة* وقواعد الشهيد؟ والمقتصر*' ' والموجز الحاوي' ١‏ والتنقيح ١"‏ 
وكشف الالتباس ١١‏ والحبل الستين؟' والوسائل؟ والمفاتيح؟ ١‏ وشرحه"١‏ 
وحاشية المدارك*١‏ والحصدائق"؟» وهو ظاهر «الفقيه'' والهداية'" 
والأمائي '؟ والسهذّب البارع"'» بل كاد يكون صريح الأخيرين. وهو 


)١(‏ كشف الرموز: في التسليم ج ١‏ ص ؟17. 

)١(‏ منتهى المطلب: فى التسليم ج ١‏ ص 90؟ س 18؟. 

(5) ايضاح القوائد: في التسليم ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) ذكرى الشيعة: في التسليم ج *اص 177 . 

)8 البيان: في التسليم ص 1 

(1) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١‏ ص 17. 

(/) اللمعة الدمشقية:؛ فى كيفية الصلاة ص 74 

(8) الألفية: المقارنة الثامنة التسليم ص 15 

(5) القواعد والفوائد: قاعدة ٠4ج‏ اص 1 

(١٠)المقتصر:‏ في أفعال الصلاة ص /الا. 

.85 الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في التسليم ص‎ )١١( 

.؟١١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: فى التسلم ج‎ )١1( 

. )57/535 س 8(مخطوط في مكتبة ملك يرقم‎ ١1١ كشف الالتباس: في التسليم ص‎ )١( 
. 506 المتين؛ الصلاة فى التسليم ص‎ لبحلا)١4(‎ 

(18) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب التسليم ع 4 ص .٠٠١‏ 

.١0؟ ص‎ ١ في التسليم ج‎ ١75 مفاتيح الشرائع: الصلاة مفتاح‎ )١7( 

.8 مصابيح الظلام: الصلاة في التسليم ج ؟ ص 1/8؟ س‎ )١1/( 

(1) حاشية المدارك: في التسليم ص ١١0‏ س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 181/55). 
(14) الحدائق الناضرة؛ في التسليم ج 8 ص 1/١‏ . 1 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة وادب المصلي ذيل ح 151س اص ."١5‏ 
(]) الهداية: باب 40 تحريم الصلاة وتحليلها ص 157 . 

(؟؟) أمالي الصدوق: المجلس 41 ص 01 

(1؟) المهدب البارع: في التسليم ج ١‏ ص 517 


ع 


0 


المنقرى أ عن الحسن والجعفي صاحي «الفاخر» والسيّد في «المحتديات» وا وأبى 
الصلاح وأبي صالح وأبي سعيد من علمائنا الحلبيين " والقطب الراوندي " 06 
الشهيذ ؛ عن الشيخ أحمد بن المتوّج المعاصر لد. ونقله البهائى * وتلميذه ه الشيخ 
نجيب الدين وصاحب «الحدائق '» عن صاحب «البشرى» وهو الّذي استق تق عليه 
رأي المصتّف كما في «شرح الأرشاد "» لفخر الاسللام. وقد فعله الصحابة والتابعون 
ولم ينقل عن أحد منهم الخروج بغيره كما في «السعتير”» وهو ذهب أكثر 
المتأخّرين كما في «الروض؟ 4. قلت: هذه الشهرة يصدقها الوجدان وإن نقلت 
على خلاف ذلك كما يأتي. 


)١(‏ الناقل هو الشهيد الأوّل في غاية المراد: ج ١‏ ص 18١‏ إلا أنه تقل فتوى السيّد مجرّداً عن 
ذكر المحتديات. .نعم تقلهاعنها لامي المختلف:ج ١‏ ص 1/4 ونحن أيضاً لم نظفر في 
ترجمة السيّد لط على كناب يسمّين بالمحمديَاتِ أو المحمديةء فراجع . 

)لم نظفر على شرح حال أبي صالح اكور إلاإبا في الروضات: ؛ج ”اص ١١4‏ حبيث تردد 
في كونه تصحيفا من أبي الصلاح لَقربَاللفظين أو أنه أحد علمائنا الذين لم يترجموا في 
كتب التراجم. وكذا لم نظفر عل ئ:آبي] تيه التتلبي :هل علمائنا في كتب التراجم نعم تقلد في 
غاية المراد ابئا سعيد. ولو كان ال مر كذلك فالظاهر كون اللفظ الحلئين لا الحلبيين فإنًا لم 
نظفر فى علماثنا الحلبيين على من اشتهر بابن السعيد وأنّما المسّى به هو جمتر بن سعيد 
صاحب الجامع والمحقق الأوّل صاحب الشرائع والتافع. ان الأوّل ذكر وجوب التسليم في 
الجامع للشرائع: ص 85 والثاني ذكره في شرائع الإسلام: ج جع ١احن‏ 314 وفي السختصر 
النافع: ص 7 والمعتبر: ج 1 ص 377 . 

( 7 نقله عنه الشهيد الأول في الذكرى: : في التسليم ج 7ص .17١‏ 

(5) لم نعثر على هذا النقل في كتب الشهيدين فضلاً عن كتب الشهيد الأوّل فراجع أنت لعلّك 
تجده أن شاء الله . 

(0) الحبل المتين: فى التسليم ص 01؟. 

(1) الحدائق الناضرة: في التسليم جج مص ١الا2.‏ 

() حاشية الإرشاد للنيلي: في التسليم ص 4؟ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
/0 1 

(8) المعتبر: في التسليم ج ١‏ ص 577 . 

(9) روض الجنان: في التسليم ص 9 س 37 . 


كناب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه ب 888 


وفى «الناصريات» ان كل من قال إِنّ التكبير من الصلاة قال التسليم واجب 
وأنّه من الصلاة '. ونقل ذلك عنه فى «المختلف"؟ والذكري ' وغاية المراد». وفى 
«الغنية* والذكرى» انه لا خلاف فى وجوب الخروج من الصلاة. وإذا تبت ذلك لم 
يجز بلاخلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية'. وهو 
الأحوط كما في «المبسوط" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع* والجعفرية ١١‏ 
والميسية والمقاصد العلية ' ' والروض ١"‏ والمسالك ١"‏ ورسالة؛' صاحب المعالم». 

وفي «المقنعة؟'» في صلاة الوتر انّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه. 


.؟١١ التاصريات: في التسليم ص‎ ]١( 

(؟) مختلف الشيعة: في التسليم ج 7ص 105 . 

(؟) ذكرى الشيعة: في التسليم ج ؟ ص .1١8‏ 

(4)غاية المراد: فى التسليم ج ١‏ ص ١07‏ , 

(0) غنية النتزوخ: في التسليم ص .8١‏ 

(1) ظاهر ما نقلد الشارح عن الذكرى أنه من كلام الذكرى والحال أن الشهيد انما ذكره فيه نقلاً 
لنمّة عبارة الناصريات الطويلة ولم يذكرة من جه أنة“نظزهأؤفتواه. نعم حيث إن الظاهر من 
تقله أَنّه يصرّب المنقول فمفاده أنّ الشهيد أيضاً ممّن يقول به. فراجع الذكرى: سج ص 4١7‏ 
1 

(/!) المبسوط: في تروك الصلاة ج ١‏ ص ١١,8‏ . 

(8) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟" ص 551 . 

(9) فوائد الشرائع: في التسليم ص ؟5 س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814 , 

.١1١؟ في التسليم ص‎ )١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي: ج‎ )٠١( 

. ١18٠١ المقاصد العلية: فى التسليم ص‎ )١١( 

(؟1) روطى اتجنان: في التسليم ص 18٠١‏ س ١‏ 

. 521 ص‎ ١ مسالك الافهام: في التسليم ج‎ )١( 

(5١)الاثنا‏ عشرية: في التسليم ص /اس 7(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١181.‏ 

)١0(‏ عبارة المقنعة لا تفيد أكثر من رجحان التسليم فائه بعد أن ذكر ما يقرأ فى ركعتي الشفع 
قال: ويتشهّد في الثانية منهما ويسلّم ثم فام إلى الثالثة وهي الوتر فاستفتح الصلاة بالتكبير 
وكر ثلاثاً فى ترسّل ... إلى آخر ما ذكره. وهذه العبارة غير صريحة في وجوب التسليم بل 
ولا ظاهرة فيه. فراجع المقئعة: ص ١27‏ نعم في التهذيب عبارة يحتمل كونها من كلام > 
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وقال فى «التهذيب» عند ذكره ذلك: عندنا أن من يقول السلام علينا في التشهّد 
فقد انقطعت صلاته. فإن قال بعد ذلك السلام عليكم جاز وإن لم يقل جاز'. وبه 
جمع بين ما دل على وجوب التسليم وما دل على التخيير. 

وقد اختلف النقل عن «المبسوط» ففي «غاية المراد'» نسب إليه القول 
بالوجوب وقال في «المعتبر» والشيخ فى المبسوط يوجب «السلام علينا وعلى 
عباد اله الصالحين» ويجعله آخر الصلاة, كذا نقل ذلك في «الذكرى”» عن 
المعتيره ؛ والموجود في «المعتير » نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر السيسوط. 
وفي «كشف الرموز» أن ن الشيخ في المبسوط والخلاف متردّد”. 

وله في «المبسوط» عبارات: أحدها قوله: والتشهّد يثستمل على خمسة 
أجنا س لا خلاف في أَنّها واجبة, إلى أن قال: والسادس التسليم ففي أصحابنا من 
جعله فرضاأ وفيهم من جعله نفلا لقال في بواضع أخر: ومن قال من أصحابنا إن“ 
التسليم سنّة يقول إذا قال: «السسلام علينا وأعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج من 
الصلاة ومن قال إن فرض فبتسليمة وآحدة يخرج من الصلاة, وينبغي أن ينوي بها 
ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره .وقال في فصل 
تروك الصلاة: والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حسين 


ه المقيد ثفيه: : والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه. يدل على ذلك ما رواء 
... الى آخر المروي. ٠‏ انتهى ما في التهذيب: ج ؟ ص 7؟1. ومن المحتمل أن تكون هذه 

العبارة من العبارة التي شرحها الشيخ بقوله «ويدل على ذلك مارواه» إل أن المعمول منه في 
نقل كلام المفيد أن يقول: : قال الشيخ ة, ٠‏ وفقدان هذا الكلام في المقنعة يويد عدم كون 
العبارة المذكورة من المقيد . 

1 تهذ يب الأحكام: ؛ فى كيفية الصادة. 537 ؟ص ١١7‏ ذيل جح 5" رص ١١9‏ ذيل ح 15 

(0) غاية العراد: : في التسليم ج ١‏ ص 16١‏ . 

() ذكرى الشيعة: في التسليم ج ص 21 . 

(4) بل الموجود في المعتبر المطبوع قديماً وجديداً هو ذ كر المبسوط أبضاً, وآ جع المعتبر: جم * 
صن 14؟: والرحلي: ص ١6١‏ س 114. 

(0) كشف الرموز: في التسليم بم ١‏ ص ؟517١١.‏ 


1 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 


الفراغ من كمال التشهّد والصلاة على النبي يلكو , فمتى حدث فيما بين ذلك 
بطلت صلاته, هذا على قول من يقول من اصحابئا إن التسليم ليس بواجبء ومن 
قال إِنّه واجب قال تبطل مائم يسلّم والأوّل أظهر في الروايات: والثاني أحوط 
للعبادة ', انتهى 
بالوجوب اختلفوا و ا 

نفى «الناصريات أنّه لم يجد به نضّأ من الأصحاب. ثم قوّى الجزئية 
والركنية واستدل بالاجماع المركّب المتقدّم ذكره. ووافقه المصنّف في «المنتهى ' 
والتذكرة» وقد قال فى الأخير بالاستحباب. 

وفي «الحبل المتين؟ والمقاتيح *» انه واجب خارج عن الصلاة. والشهيد 
في «قواعده »امال اليه أو قال يه وبمقظع لير العاملي " . وإلبه يميل كلام 
«البشرى» فيما نقل عنه. قال: لا مانع من أن يكون الخروج «بالسلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وأن”نجب «السلام عليكم ورحمة اسه ويركاته» بعده 
الحديسث الذي روأهة ابن أذنية عن الصادق نيد في وصف صلاة النبي مَلبكَل: 
نه لا صلّى أمر أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلا أن 


(١)الميوط:‏ في التشهد بج ١‏ ص ,1١3791١6‏ وفي التروك ص ١١8‏ . 

(؟) الناصريات: في التسليم ص ٠١8‏ , 

(6) لم نجد في المنتهئ والتذكرة ما يدل على موافقتهما لشيءٍ ء ممّا حكاه عن الناصرياتء فان 
عبارة المنتهى تدلّ علئ مجرّد وجوب التسليم وعبارة التذكرة تدل على استحبايه, ففي كلا 
العبارتين ليس شيء يدل علئ عدم وجود النصٌ من الأصحاب على وجوبه أو استحيابه ولا 
اا ا سمو ون 

جع المنتهى الرحلية: ج اص 255-7416 رالتذكرة: ج “ص 7117 . 

00 اا عن 04 - 

م 0 

(1) القواعد والفوائد: قاعدة 14ج ؟ ص 7١5؟.‏ 

(/ا) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التسليم ج 4 ص ٠١١7‏ . 


ا مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


يقال هذا في الإمام دون غيره '؛ انتهى. 

قلت: وإليه يميل كلام الجعفي من حكمه بعدم بطلان الصلاة بتخذل الحدث مع 
قوله بوجوب التسليم على ما في «الذكرى أ» ونقل هذا القول عن اين جعهور". 
وهو لازم للصدوق ؛ حيث قال بعدم ضرر المنافي بعد الركن. بل نقل * ذلك عنه 
صريحاً. والفاضل المقداد بعد أن نقل ذلك عن الشهيد اعترضه بأ" : القائل قائلان: 
نه نا واجب فهو جزء م نالصلاة ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية أو غير واجب 
قيكون واحداً من مندوباتها, فالقول بكونه واجباً غير جزء خرق للوجماع'. 

وفي «كشف اللثام» أن الأصل والأخبار الكثيرة تعضد عدم الجزئية" وساق 
7 «الحدائق ”» جملة من الأخبار الدالة على عدم الجز ثية كصحيح الفضلاء ١‏ 
وصحيح ابن ن أبى يعفر * ' وصحيح سليمان بن خالد١١.‏ قلت: ويدل عليه الأخبار 
الدالة على أنّ تخالل الحدث بين التغنلةبوالتسليم غير مضرٌ في الصلاة ة كما سنذكره 

في الدليل الرابع من أدلة القائليية بالاستحياف. وقال الاستاذ في «شرح المفاتيح» 
نه لم يعرف من أحد الجواب لتنج رار ؟ اوقد احينا تعن عتيا هناك 


.45١ نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في التسليم ج *ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : في التسليم ج ؟اص 5١-55‏ 1. 

(؟) وهذا القول وإن كان موجودا في عوالي اللآلي: اج 7ص 48 هامش 1 إلا أنا لم نعثر علبى 
ناقله والظاهر أن نّ الصحيح ابن أبي جمهور وما في المتن غير صحيح . 

(4) المقتع: باب الهو ص .٠١4‏ 

(8) الناقل هو السيّد الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام: : في التسليم ج ؟ ص 00س ١6‏ 
([مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(1) التنقيح الرائع : في السليم ج ١‏ ص 5١7‏ . 

() كشف اللثام: في التسليم ج 4ص 119 

(8) الحدائق الناضرة: في التسليم: ج #8 ص 187 . 

(4) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التشهد ح كاج أ ص 175ألروص ١٠ح‏ 0. 

.45868 وسائل الشيعة: ب لامن ابواب 27-7 دج لاص‎ )٠١( 

.446 وسائل الشيعة: ب /امن أبواب التشهّد ح وأج 4ص‎ )1١( 

مصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ ص م في مكتبة الكليايكاني) . 


كناب الصلاة / حك التسليم وتقل الأقوال قيه سسب سس --س844 


وفي «كشف اللثام» أنّ في خبري أبي بصير دلالة على عدم الجزئية ولا سيّما 
أحدهما الذي يقول فيه الصادق لي فيمن رعف قبل النشهد: : «فليخرج فليغسل 
نفه تم ليرجع فليتمٌ صلاته فإن آخر الصلاة التسلث * 4 

وفي «السرائر ' والذخيرة» أنه مستحبٌ خارج عن الصلاة" . واليه يميل كلام 
صاحب «اليحار ». وفى «الحدائق “» بعد ثقله ذلك عب ن الذخيرة انه قول ثالث. 

وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أنّ من عمدة ما استدلوا به 
على الوجوب أخبار « «تحليلها التسليم» وهي ظاهرة في دخوله وجزئيّته وأنَ 
التحليل ل" يحصل إلأ به. وقضيّة كلامهم هنا حصول التحليل بغيره وإن وجب 
الاتيان به. وهذا الاشكال أورده في «التنقيح '» على شيخه الشهيد في «قراعده». 

كل عات " عنه بأنّا لا نسلّم أنّ قوله الكل «تحليلها التسليم» ظاهر فى 
الجزئية وكذا «تحر يمها بمها التكبير» لأنّ الاضثاقة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه 
وتفيد الإضافة فيما نحن فيه عدم الشرقية» فإِنٌ الظاهر أنّ تحريم الشسيء غير 
الشيء وكذا تحليله. ولهذا لا يدخل في الصَلاة تال سيزء من التكبير وقد يقال إِنْه 
إذا فرغ من التكبير تبيّن أن جميع التكنكانجبن الصّبلاة, كما إذا قال بعتك هذا 


)١(‏ ظاهر عيارة كشف اللثام الاستدلال بخيري أبي بصير على الجزئية لا على عدم الجزئية 

كما هو ظاهر عبارة الشارح. قال في كشف اللثام: وج اص 5, وعلى الوجوب هل هو 
من الصلاة؟ ذكر السيّد فى الناصرية: ند لم نجد به نعّاً من الأصحاب ثم قوّى الجرئية 

والركنية واستدل بأ كل من قال بأد ادكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها والجز ئية 
خيرة التذكرة والمنتهى. ويدل عليه خبرا أبي بصير وخصوصاً الأَوّل. فتأمّل . 

(؟) السرائر؛ في التسليم ج ١‏ ص 51١‏ . 

(5) ذخيرة المعاد: في التسليم ص 184 س 8" وص ١1؟‏ س 57. 

(5) بحارالانوار: في التسليم ج 8م ص 1975 . 

(0) الحدائق الناضرة: في التسليم ج مص 186. 

(1) التنقيم الرائع: في التسليم ج ١‏ ص 211 . 

(؛) لم نظفر على هذا الجواب بعين عبارته وتفصيله إلا ما أشار إليه البهبهاني ل في مصابيحه: 
جَ ؟ ص 706 س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني) وفي حاشيته على المدارك: ص ١١4‏ 
س 7١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١419/45‏ 


0 اها 


الثتوب لم يكن ذلك بيعاً, ٠‏ فإذا قال المشتري قبلت صار المجموع بيعاً . وعلى هذا 
يكون التسليم خارجاً ولو ابتدأ به لا يخرج من الصلاة فإذا فرغ منه ا 
جميعه وقع خارج الصلاة. 

وفي «الحبل المتين» ان الروايات التي يمكن أن يستنبط منها جرئيته 
وخروجه متخالفة, ويلوح من كلام القائلين بوجوبه الحكم بخروجه لأنهم 
شترطوا في صحّة الصلاة بظنٌّ دخول الوقت دخوله فى أثنائها. وقيّدوه بما قبل 
السام وام جتيزوا دخوله في أثنائه. قلت: إِنّما يتمّ هذا لو كان المصرّح بذلك كل 
من قال بالوجوب والظاهر خلاف ذلك. ئمٌ قال: وقد يتراءى أنه لا طائل فى 
البحث عن ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم واستحبايه. 
فعلى القول بالوجوب لا معنى لخروجه. وعلى القول بالاستحباب لآ ممعنى 
لدخوله وليس يشيءء إذ على القول باستحيابه يمكن أن يكون من الأجزاء 
المندوبة كبعض التكبيرات السبع..وعلى_القُولُ بوجوبه يمكن أن يكون من الأمور 
الخارجة عن حقيقة الصلاة كالثة عند.بعض. عكر كلام البشرى ثم قال: :ميتو 
على الحكم بجزئيّته أو خروجه فروح. والحاصل أنّ كلاً من احتمالي جزئيّنه 
وخروجه يتمشى على تقديرى وجوبه واستحبابه ٠ ١‏ انتهى . 

وهل تجب فيه نية الخروج به من الصلاة أم لا؟ في «الدروس' والألفية" 
والمهدّب الباره ؛ وفوائد الشرائع “ والمدارك؟ والمفاتيء؛ وشرحه"”؛ لا يجب فيه 


7614 الحبل المتين: قيما يتعلّق بالتسليم ص 78# و‎ )١( 

(؟)الدروس الشرعية : في التسليم ج م ام 5م18 

(؟) الألفية: في التسليم ص ؟3. 

)5 المهذب البارع: في التسليم ج م اص ١ؤل,‏ 

(0) فوائد الشرائع: 0 ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم رق ) . 
(1) مدارك الأحكام: في التسليم ج ”اص 578 . 

(/) مفاتيح الشرائع: في الواجب من التسليوج ١‏ م 197 . 

(8) مصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ ص 13١‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


ذءة 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 


ذلك. وفى «التحرير ١‏ والمنتهى ' والتذكرة” وغاية المراد ث» أنه الأقرب. وفي 
«التحرير ‏ والنفلية» انّ ذلك مستحب ". وفي «الفوائد الملية» انّه أشهر ا 

وفي «جامع الشرائع» يجب فيه نية الخروج *. وفي «الذكرى» أني لا أعلم له 

مواثتا'. وفي «كشف اللثام» تبعأ «لجامع المقاصد» إن كان جزء لم يجب نية 
الخروج به ولا نيه كسائر ازا لات وإ لمكن اداقو هام .اهن . لكنه في 
«جامع المقاصد» قال: إن ع لم يكن له جزء اتجه الوجوب ١١‏ 

وفي «شرح المفاتيح» أن الأخبار في غاية الظهور على عدم الوجوب. 
واستدلٌ الموجب بِأنّه من كلام الآدميين ولذا تبطل به الصلاة إذا وقع في أثناتها 
عمداً. فإذا لم يقترن بنية تصرفه إلى التحليل كان مناقضاً وبأنّه يجب على الحاج 
والمعتمر نية التحليل وهي كماترى لكنٌّ الواجب قصد الامتثال والتعيين كما هو 
الشأن في أجزاء الصلاة ؟ أ. انتهى ما فخ شترسم الما تيح. 

وليعلم أن * صاحب «إرشاد الجعفرية» اعترضي على القائلين بأنّ الأحوط في 
التسليم نية الوجوب بأنّه كيف يَجوَنَ لمق بأقام الدليل/جلى استحباب التسليم 
الاغماض عن دليله المقتضي لذلك ومخالفة رأيه وينوي الوجوبء : نَم استظهر أنه 


(1) تحرير الأحكام: في التسليم ج ١‏ ص ١4س‏ 5؟. 
(1) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 197 س .5١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في التسليم ج اص 547 . 

(4) غاية المراد: في التسليم ج ١‏ ص 11 

(0) تحرير الأحكام: فى التسليم ج ١‏ ص ١4س‏ 737 . 
)١(‏ النفلية: في ستن التسليم حي ١١7‏ . 

() الفوائد الملية: في سنن التسليم ص 5597 . 

(8) الجامع للشرائع: في التسليم ص /ا. 

(9) ذكرى الشيعة: في التسليم ج “اص ؟522. 

. ١١١ كشف اللثام: في التسليم ع ؛ ص‎ )٠١( 

. 52/8 جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص‎ )١١( 
. (مخطوط فى مكتبة الكليايكاني)‎ 1١ مصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ ص س‎ )١1( 


؟-0 


لو فعل ذلك لم تبرأ ذئئته '. 

وأجاب التهيد الثاني أن ذلك لا يقدح في الصلاة بوجه. لأنّه إن طابق الواقع 
وإلا كان فعلاً خارجاً من الصلاة, فلا يضَرٌّ عدم مطابقة نية الوجوب به بخلاف 
الأفعال الداخلة فيها فإنّ نئتها لابدٌ أن تكون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذراً من 
زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنيّة الندب. قال: ولو اشترطنا في الخروج 
من الصلاة على تقدير القول بندبية التسليم الخروج به أو فعل المنافي كما يظهر من 
الشهيد فى بعض كتبه وجماعة كا ن التسليم حينئذٍ بنيّة الوجوب كفعل المنافي 
فلا يقدح أيضاً دو سكا "انتهيى. 

هذا تمام القول في الوجوب وما يتعلق به ويبقى الكلام فى دليله وسياًتي 
إن شاء الله تعالى واضح الدلالة ساطع:البرهان. 

القول الثاني: إن التسبدلي يسسْكجبٌ كما فى «المقنعة" والنهاية؛ 
والاستبصار" والجُمل والستود الل رائر" والارشاد* والقتكرة؟ 
ونهاية الإحكام"' «القج يرن والميختلف ١٠١‏ ومجمع البسرهان؟١‏ 


.)10/9/1 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ٠ المطالب المظقرية: في التسليم ص‎ )١( 
.؟8٠١ المقاصد العلية: فى التسليم ص‎ )"( 

(؟) المقنعة: فى مسنونات الصلاة ص 89 . 

(4) النهاية: في مسئونات الصلاة ص 84. 

(8) الاستبصار: في أن ن التسليم ليس بفرض ج ١‏ ص 41 اذيل ح ؟. 
)١(‏ الجمل والعقود : في مسئونات الصلاة ص 7/. 

(/) السرائر: في التسليم ج ١‏ ص .11١‏ 

(ثا إرشاد الأذهان: : في مندوبات الصلاة ج آاص 8١‏ ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: : في التسليم ج #"'اص 17؟., 

(: “لأعهاية ال حدم في التسليم ج ١‏ ص ٠4‏ 6 

.51 س‎ 4١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: في التسليم ج‎ )1١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: : في التسليم ج ؟ ص ١,16‏ . 

)١(‏ مجمع القائدة والبرهان؛ في التسليم ج اص 8ا؟. 


0 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 
والمدارك '» ونقله فى «كشف اللثام'» عن ابن طاووس والقاضى. وهو ظاهر 
«الخلاف'» وظاهر علي بن الحسين كما فى «غاية المراد» 5 أرجم كما فى 
ات المقاصد*» وأوضح دليل وأكثره وأكثر قائلاً كما في «تعليق التناقع'» 
وهو أبين دليلاً كما في «فوائد الشرائع '». وفي «الكفاية* والذخيرة» انه أقرب ؟. 
وهو الأظهر من مذهب أصحابنا كما فى «الخلاف *'» وإليه ذهب أجلاء الأصحاب 
كما فى «جامع المقاصد »١١'‏ أيضاً والشيخ وأتباعه كما في «غاية المراد"» ومذهب 
أكثر القدماء كما في «الذكرى " وأكثر المتأخّرين كما في «المدارك؟'» وجمهور 
المتائرين كما فسي «الحدائق "'». وقال البهائي: إنه مذهب 
مشايخنا المتأطَّرين عن عصر الشهيد"!. وفى «غاية المراد» أيضاً ان الأصحاب 


51+ مدارك الأحكام: في التسليم ج #اص‎ )١( 

() كشف اللثام: في التسليم ج 6 ص 179 . 

() الخلاف: في التسليم ج ١ص‏ ال( مسالة # 

(4) غاية المراد: في التسليم ج ١‏ ص 187ه 20 

)0 جاح النكام : في التسليم ج " ص ١؟11.‏ 

(1) تعليق النافع: في التسليم ص 758 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
قا ). 

(/) فوائد الشرائع: في التسليم ص ١1س ١7‏ وفيه: أمتن (سخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 16814). 

(4) ذخيرة المعاد : في التسليم ص ١841‏ س 0 

(3) كقاية الأحكام : في التسليم ص 5١س‏ 514؟. 

. 5 ص 777 مسألة‎ ١ الخلاف: في التسليم ج‎ )٠١( 

177 جامع المقاصد؛ في التسليم ج "ص‎ )١١( 

01 غاء التراد. فى الستبوج اص ؟185. 

. 417 ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص‎ )١1( 

15١-155 مدارك الأحكاء: في التسليم ج اص‎ )١4( 

. 4/١ الحدائق الناضرة: في التسليم ج م ص‎ )١8( 

(11) الحبل المتين: فى التسليم ص 508 . 


يك 


ضيطوا الواجب والندب وكلهه جعلوه من قبيل الندب '. وفى «الروض» ان أدلة 
الندب لا تخلو عن رجحان؟. وفي «السرائر» نّه ظاهر المفيد '. وفى «كشصسف 
الرموز» أن الشيخ متردّد في المبسوط والخلاف؛ والمقطوع به ما نقلناه عن 
الثلاثة. ولم يرجّح شيء من المذهبين في «التبصرة* وغاية المراد' وإرشاد 
الجعفرية '» ولم يتعرّض لشيء منهما في الانتصار وجُمل العلم. 

هذا وليعلم أنه لايد قبل الخوض فى الاستدلال من تحقيق مذهب الشيخين 
اللذين هما عمدة القائلين بالاستحباب بل هما رضي الله عنهما أَوَل من صرّح به 
ولم يعهد من غيرهما ممّن تقدّم عليهما إلا ما في «غاية المراد» من أنه ظاهر عليٌ 
أبن الحسين. 

والذي يظهر من كلامهما فى «التهذيبين* والمقنعة» انحصار تحليل الصلاة 
في التسليم ', وقضية ذلك أن كلما بصد رين المنافيات قبل التسليم يكون حراماً 
كصدوره في الصلاة. ؛ وهذا لا يجتمع مع تياب التسليم مع أَنّهما صرحا به. 

وقد تعاض صاحب #اففييق لحم دبتي الكلامين. ٠‏ فمجمع بِأَنّ المراد 
3 نّ الخروج عن الصلاة بالكلية منحصر في التسليم بخلاف الخروج عن واجباتها 
فإنه بالصلاة على النبيّ وآلد يليك بناءً على ما صرّح يه الشيخ في الاستيصار 


. ١89 ص١ غاية المراد؛ في التسليم ج‎ )١( 

(؟) روض الجئان: في التسليم ص 86١‏ س ,.7١‏ 

(1) نسب الاستحباب في السراء ر إلى المفيد بالقطم لا بالظاهر. قرأ جع السرائر: م ١‏ ص 99؟. 
نعم نسبه إليه في كشف الرموز بالثلهور. فراجع كشف الرموز: ج ١‏ ص ؟157. 

(4) كشف الرموز: : في التسليم سس عاص ؟17. 

(80) تبسرة المتعلمين: ى لسار ا 

(6) غاية العراد: ؛ في التسليم ج ١‏ ص ١6١‏ -شةف ا , 

(0) المطالب المظفرية: : الصلاة في التسليم ص ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1977) . 

ذم تهذ يب الأحكام: في التسليم جم ؟ ص 5م إىء والاستبصار: : في التسليم ج ؟ 
1 

(1) المقنعة: في التشهد ص .١١5‏ 


كتاب الصلاة / حك التسليم ونقل الأقوال فيه 8# 


من أن آخر الصلاة هو الصلاة على النبيّ و آله صلَى الله عليهم أجمعين '. 

وفيه: أنّ كلامه في مواضع أخر من «الاستبصار» ظاهر في أنّ آخرها نفس 
الشهادتين '. وكلامه في شرح كلام المفيد ” عند قوله «لا يجوز ترك التسليم فى 
ركعتي الوتر» يأبى عن ذلك حيث قال؛ عندنا أن من يقول «السلام علينا وعلى 
عياد الله الصالحين» فقد انقطعت صلاته, فإن قال يعد ذلك «السلام عليكم» جاز 
وإن لم يقل جازء. وبه جمع بين الأخبار الدالّة على وجوب التسليم والدالّة على 
استحبابه. على أن ظاهر كلام المفيد يأبى هذا الجمع, لأنّ ظاهره أنّه إذا ترك 
التسليم فى الوتر تصيران موصولة بالثالثة كما هو مذهب جماعة من العامّة " لأنْه 
اذاكان المودان والسلاناح مرحي عن الغلذة لا عسي اتموضرلة غلبا 

فإن قلت: لعل مراد الشيخين أنّ التسليم إِنْما يجب في خصوص ركعتي الوتر 
تعبّداً أو للرواية الواردة فى ذلك بخصوهج دو الفريضة. 

قلت: ظاهر الشيغ' أن القاعدة فى الضلاة من حيث هى ‏ فر يضة ثانت 5 
نافلة وترأً أو غيرها .أنه إذا قال ك/التاوم عليناو بعد التشهّد فقد اتقطعت صلاته, 
على أنه لم يرد فىالوتر إل أنّها ركعتان مفصولتان عن الثالثة وما يؤدّي هذا 
المعنى» وورد أيضاً: «إن شثت سلّمت وإن شت لم تسلّم "4. وهذا عين مأ يقولانه 
في الفريضة من أن الخروج عن تفس الركعتين يتحقّق بالتشهّدين أو الصلاتين 
فيكونان مفصولتين؛ فلا يعارض ما دل* على التخيير في التسليم: وما ورد في 


.” ذشيرة المعاد: فى التسليم ص ؟57؟ س‎ )١( 

(9) الاستمار في السليمج ؟ ص 1غ ؟ذيلح 3 ! 

(؟) تقدم منّا في هامش ١0‏ من ص 157 بأن كلام المفيد لا يفيد أكثر من الرجحان, فراجع . 
(4) تهديب الاحكام: في كيفية الصلاة ج ؟ ص ١١1‏ ذيل م 514. 

(1) تهذيب الأحكاء: فى كيفية الصلاة ج »اص ١١97‏ س 507و 589. 

(/) المصدر السابق: ص 1١ح‏ 751793117 . 


سم .ب ل لللمللبييبيبيسس مقتاح الكرامة / ج ا 


بعض الأخبار ' من الأمر بالتسليم بعد الركعتين في الوتر لا يقضى بالوجوب 
لكان الأعبارانامطتة بالك فاتها كاعدة عن أن لخر ليس على الرحوت. 

وهذا عين ما يذهبان إليه في الفريضة: مع أَنّ الأوامر الواردة في الفرائض 
أكثر من أن تخصى: مضافاً إلى أنْها محفوفة بقراء ثن ظاهرة في الوجوب أبية عن 
حمل الأمر فيها على إرادة الخروج عن الصلاة وأنّه كناية عنه. فالأمر في الوتر 
حينئذ أسهل شىء عندهما لخلرّه عن القرائن المذكورة. على أنّك قد سمعت أن" 
شيخ جمع يما ذكر في شرح كلا انيد ين الأخبا اد على الوجوب وال 
على الاستحباب. فخصٌ الوجوب بالسلام عليناء والاستحباب بالسلام عليكم. 

ونظره في هذا إِنْما هو إلى الأخبار الواردة في خصوص الانصراف بالسلام 
علينا وهي إِنْما وردت في الفرائضء بل لم يرد خبر كذلك في خصوص الوتر. بل 
لم نعرف أحداً من علمائنا خصٌ<هذا التكّكم بالوترء بل ملاحظة كلام الشيخ عند 
ذكر ما دل على ذلك قاضية بِأَنٌّ الخروج عن الفريضة عنده غير متحيّق قبل 
«السلام علينا» وناهيك بذلكتها قهمه المحقق مثيم فى «المعتبر '» حيث تسب إلبه 
القوك رجو هوب الشلام علينا وتعيينه للخروج عن الصلاة : كما مد آئقا. 

وما في «الذخيرة "» من أن الخروج عن الواجيات يتحقق قبل «السلام علينا» 
وإن أراد أن اتن بالمستحبّات خرج عنها به يصير «السلام عليكم» لأن كان بعده 
مثل تسبيمم الزهراء نك وغيره من التعقيبات. وقد استند في «الذخيرة» فيما ذكر 
إلى ما ذكره في «الذكرى» حيث قال: وهنا سؤال وهو أنّ القائلين باستحياب 
الصيغتين يذهبون إلى أن آخر الصلاة الصلاة على النبي وآلء مإبفة كمأ صرّح به 
الشيخ في الاستبصار وهو ظاهر كلام الباقين؛ فما معنى انقطاع الصلاة بصيغة 
«السلام علينا» ... الى آخرها وقد انقطعت يانتهائها فلا تحتاج إلى قاطع وقد دلت 
)١(‏ تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة ج ؟ ص 7١ح‏ 81؟. 


(؟) المعتبر؛ في التسليم ج " ص 571 . 
() ذشيرة المعاد: في التسليم ص ١9؟‏ س ؟. 


كتاب الصلاة / حك التسليم ونقل الأقوال فيه ب 8# 
الأخبار على أَنّ «السلام علينا» قاطع؟ ولا جواب عنه إل بالتزام أن المصأي قبل 
هذه الصيغة يكون فى مستحيّات الصلاة وإن كانت الواجبات قد مضت وبعد هذه 
الفسنفة لذايتق للصللحة أثن نوكر نا مقنها حقنا لاتيلده :اوبهذا كير اقول 
بنديئته وأنّه مخرج من الصلاة إلا أنّه يلزم منه بقاؤه في الصلاة بدون الصيغتين وإن 
طال: ولا استبعاد فيه حتّى يخرج عن كونه مصليأ أو يأت بمناف. 

فإن قلت: البقاء في الصلاة يلزمه تحر يم ما يجب تركه ووجوب ما يجب فعله 
والأمران منفيّان هنا فينتفى ملزومهما وهو البقاء فى الصلاة. 

قلت: لا نسلّم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الإطلاق. إِنّما ذلك قبل 
فراغ الواجبات, أمّا مع فراغها فينتفي هذان اللازمان ويبقى ساقي اللوازم من 
المحافظة على الشروط وثواب المصلى والثنتجباب الدعاء ', انتهى ما فى 
الذكري. ١‏ ْ 

ونحن نقول: حمل انحصار التحليل اغيم فى الأخبار وكلام الأصحاب 
على ذلك مستبعد جداً, لأنه إذا لوس فعله قبل التسليم 
فبالتسليم لا يحصل تحليل شيء أصلاً, لامتناع تحصيل الحاصل وجعل التسليم 
آخر مستحيّات الصلاة مشروطاً بالطهارة والاستقبال وغيرهما مزيداً قي ثواب 
الصلاة لا يناسب كونه محّلاً منها فضلاً عن انحصار التحليل فيه كما أفصح به كلام 
الشيخين اللذين هما العمدة فى القول بالاستحباب. 

بالحامل: 1ن الذى تمع ب اللريقان وستدت يه الأغتار 51 اومن 
العبادات التي تحتاج إلى محذّل وأنّها ليست ممّا يخرج منه بثمامه من دون صفة 
زائدة وهى المحدّلية. وقد اتفق علماء الاسلام بأنّ آخر التشهّد ليس له هذه الصفة. 
واتفق علماؤنا بأنّ المنافي ليس محلّلاً لأنّ معنى التحليل هو الإتيان بما يحلل 
المنافي لا نفس المنافي. قانحصر المحلّل في التسليم فكان واجبباً لوجوب 


.4؟7١-1479 ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص‎ )١١ 


ملع د ب ادس عسل فأ سم [الككراهة / ج ا 


الخروج من الصلاة بالضرورة ولا خروج إلا به لانحصار المحلّل فيه كما عرفت. 
ولا فرق فى ذلك بين كونه جِزءٌ واجبا او خارجا واجبا. فالقول باستحبابه مع 
التصريح بانحصار التحليل فيه غير مستقيم, على أنّا لا نجد فرقاً بيئه وبين 
التكبيرات الست من التكبيرات السبع إذا جعل المصلّي السابعة تكبيرة الاحرام: 
إذ التحريم حينئلٍ لم يتحقّق إلا من السابعة وقبلها لا يكون تحريم قطعاً. ومع ذلك 
تقول إنّ التكييرات الست من عستحبّات الصلاة وليست ستكبيرة الاحرام وام 
يعدّها أحد منها فضلاً عن حصر الإحرام فيها. هذا مع أَنّهِ منع من مساواة جميع 
أجزاء الصلاة في جميع الأحكام, فلاوجه للحكم بكون التسليم جزءٌ مستحيّاً من 
الصلاة دون التعقيبات» بل بنيغى أن يكونا من سنخ واحد كما هو الشان فى الاقامة 
والكبيرات الست وهذا مقا يفك كول بالانسحبات: 1 

وقال الأستاذ أدام تعالى جزاشته فِيٌ”دحاشية المدارك' وشرح المفاتيح '»: 
ا السيب الذي دعا الشيخين إلى مل قا لاماهيا أن المعروف عند الخاصّة والعامة أن 
التسليم يراد منه «السلام حلتكم»يوهو الظاه ربمن الأخبار. قلت: وكذا قال فى 
«الذكرى '». قال الأستاذ: ولمًا شاع وذاع بين العامة 3 «السلام علينا» من ا 
التشهّد وليس بتسليم واستقرٌ على ذلك اصطلاحهم ولذا يذكرونه فى التشهّد الأول 
كما استقك اصطلاحنا على أَنّ «السلام عليك أَيّها النبى» من أجزاء التشهّد وكان ما 
اصطلح عليه العامة مخالفاً للحقّ أظهر الأئمة صلوات الله عليهم أن من قال 
«السلام علينا» خرج من الصلاة من غير ننبيه على أن ما اصطلح عليه العامّة من 
أن «السلام علينا» من أجزاء التشهّد فاسدء بل وافقوهم على اصطلاحهم وتابعرهم 
في تعبيرهم إِمّا تقية كما في بعض المواضع أو مماشاة بناءً على أنه لا مفساحة 
في الاصطلاح بعد العلم نان الخر وج يتحقّق «بالسلام علينا» فلذا نبّهوا على 
)١(‏ حاشية المدارك: في التسليم ص ١١7‏ س١‏ (مخطوط في المكتبةالر ضوية برقمة ةلا .)١11‏ 


. مصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ ص 03؟ س 715 (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني)‎ )١( 
, ذكرى الشيعة: في التسليم ج ؟ ص ل‎ )( 


كتاب الصلاة / حكه التسليم وتقل الأقوال فيه ب سمه 


الخروج به. وأرادوا فيما إذا أطلقوا التسليم «السلام علكيم» وإن صرّحوا في 
بعض الأخبار أنّ التسليم «السلام علينا» ومن هنا وقع التوهّم في كون التسليم 
مستحياً أو واجبأ خارجاً أو مستحياً خارجاً. قال: والشيخان لما وجداان 
المكلّف يخرج «بالسلام علينا» من الصلاة وأَنّه من جملة التشهّد وأنّ التسليم هو 
«السلام عليكم» وأنّه بعد الخروج عن الصلاة لا شيء عليه وأنّه يظهر من غير 
واحد من الأخبار عدم وجوب شيء فى التشهد سوى الشهادتين والصلاة على 
النبي و اليفك دعاهما جميع ما ذكر إلى القول بالاستحباب. وأنت بعد خبرتك 
بما ذكرئاه ظهر عليك أن ذلك غفلة عن حقيقة الحال. ولذا قال الشيخان يعدم 
الخروج عن الصلاة إلا بالتسليمء لما ظهر غاية الظهور من أن التحليل في الصلاة 
لابدٌ منه كالتحريم وأَنّ التسليم محل أحكام كثيرة ككون سجدتي السهو بعده, 
وكذا الأجز اء المنسية التي تتدارك بعد الفتلاة, وكا صلاة الاحتياط الواجبة؛ إلى 
غير ذلك حتى أنّهما ومن تبعهما صر حوابوجوبج السليم فى ثانية الوترء بل ربما 
حكموا به في ثالثته وكثير من الصلاةتمع تصيترريجهم بأ نْالنافلة أهون من الفريضة. 
ويعلّلون عدم لزوم فعل جزء من أجزاء النافلة فيها وجواز تركه بأنّه جزء النافلة 
وليس بركن في القريضة وغفلوا عمّا أشرنا إليه من الأحكام وأنّ محل تدارك 
الواجبات التى لا تحصى بعده أء انتهى. 

وقال فى «الذكرى»: انْ الشيخ ومن تبعه جعلوا التسليم الذي هو خبر عن 
التحليل هو «السلام عليكم» وَأَن «السلام عليئأ» قاطع للصلاة وظاهرهم أله لتب 
واعيول سكن بلا" 

وأما أدلة الوجوب فهى بعد المركب كما عرقت أنّ العيادة توقيفية والعلم 
ببراءة الذئة والخروج عن العهدة في الواجب اليقينى لا يقطع به إل مع الدسليم: 
)١(‏ حاشية المدارك: في التسليم ص ١١7‏ س 18.؛ ومصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ ص 501 


س 74 وص 307. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في التسليم ج “اص 118 . 


اك 


مفتاح الكرامة / ج ب 


وما رواه الصدوق في «الفقيه» عن أميرالمؤمنين طةٍ حيث قال باب افتتاح 
الصلاة وتحر يمها وتحليلها «قال أسيرالمو منين كه : افتتاس الصلاة الوضوء 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم '». وقد رواه ثقة الإسلام بسند مسعتبر عن 
الصادق عن رسول اله ويرك '. وقال في «الهداية»: قال الصادق لد : «تحريم 
الصلاة التكبير وتحليلها التسليم '». وقد رواه الشيخ في «الخلاف ». 

وماس «الغوالي ”» والسيّد في «التاصريات'» والسيّد حمزة في «الغنية "» 
والمحقق في «المعتبر ”» واليوسفي في «كشف الرموز'» والمصنف في «التذكرة" 3 
وفخر الإسلام في «الريضاح ' '» والمقداد في «التسنقيح ''» والكركي في «جامع 
المقاصد ' '» والصيمري في «كشف الالتباس ؟'» والشهيد الثاني في «الروض ؟'» 


. ضى 71ح إلا‎ ١١ من لا يحضره الفقيه: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: يباب النوادر من الطهارة سم ص 11 . 

(؟) الهداية: باب تحريم الصلاة») عن 3 

() الخلاف: في التسليم ج ١‏ ص 7 ذيل المسألة 77. 

(5) ظاهر عبارة الشارح أن المذكورين في المقام كلهم قائلون يوجوب التسليم صريحاً. ولكن 
بعضهم مثل العوالي انما رواه من دون التصريمح بالإفتاء بمضمونه, راجع عوالي اللآلي: ج + 
ص لامح "وص #ذح ؟7١1.‏ 

(1) الناصريات: في التسليم ص ١١؟,‏ 

(/) غنية النزوع: في كيفية الصلاة ص .78١‏ 

(لا المعتبر: فى التسليم ج ؟ ص *؟؟ , 

(5) كشف الرموز: في التسليم ج ١‏ ص 17. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في التسليم ج “اص 87؟. 

(115) إبضاح الفوائد: في التسليم ج اص .١١8‏ 

(17) التنقيح الرائع: في التسليم ح ١‏ ص ١١؟.‏ 

7171 ص‎ ١ جامع المقاصد: في التسليم ج‎ )١( 

0 كشف الالتباس: في التسليم ص ١١ ٠‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/98؟). 

(8١)روض‏ الجنئان: في التسليم ص 7/5 س , 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه سس 8099 


وصاحب «إرشاد الجعفرية '» وغيرهم ' قائلين إِنّه يدل على الوجوب قوله َلبق . 
وفي «السرائر” والشرائع ؛ والمختلف* والمهدّب البارع'» روابته بقول روى 
عن رسول الهيَلبك. وفي «المنتهى» انّ هذا الخبر تلقّته الأمّة بالقبول ونقله 
الخاصٌ والعام ". وفي «المختلف* وجامع المقاصد» انه من المشاهير ا وفي 


«روض الجئان» انه مشهور .٠*‏ 


وفي كتاب «المناقب» لابن شه رآشوب عن أبي حازم «قال: سئل علىٌ بن 
الحسين طِاقً:: ما افتتاسم الصلاة؟ قال: التكبير قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم .»٠١‏ 
وفي كتاب «معاني الأخبار» عن عبدالله بن الفضل الهاشمي بسئد معتبر «قال: 
سألت الصادق طقل عن معبى التسليم فى الصلاة, فقال: التسليم علامة الأمن 
وتحليل الصلاة .»١"‏ وفي «عيون أخبار الرضاء3» فيما كتبه للمأمون «قال له : 
تحليل الصلاة التسليم ''». وفي حديث الْضلم شاذان المروي في «العلل ؟١‏ 


)١(‏ المطالب المظفرية: في التسليم ص ٠١4‏ س 7(تخطوط في مكتبة المرعشي برقم10/97؟). 

(؟) منهم الوحيد البهبهاني في مصابيحه “صن 5 ا والبحراني في حدائقه: ج م 
ص 205. 

(*) السرائر: في التسليم ج ١‏ ص ؟57؟ . 

(4) الظاهر أَنّ ذكر الشرائع في المقام سهو لأنّا لم نجد هذا المحكي في المطبوح منه ويؤيّده أنه 
لم يذكره ة في النسخة الأخرى من المفتاح التي بأيدينا فراجع الشرائع؛ ج ١‏ ص 5/او 484. 

(5) مختلف الشيعة: في التسليم ج ؟ ص 17 . 

(3) المهذّب البارع؛ في التسليم ج ١ص‏ 580. 

ماسح جلي تي ابدام 1 03118 

(4) مختلف الشيعة: في التسليم ج ؟' ص 19/8 . 

(9) جامع المقاصد؛ في التسليم ج ؟ ص 1؟1. 

)٠١(‏ روض الجنان: فى التسليم ص 194 س 4؟. 

. 17٠١ متاقب آل أبى طالب: ج 5 ص‎ )١( 

(؟١)‏ معائي الأخبار: : باب معنى التسليم في الصلاة ص 795 . 

(1) عيون أخبار الرضا:ج ؟ ص ؟؟١‏ ضمن ح ١‏ من الياب 8؟. 

. علل الشرائع: ص ؟1١١ ضمن سم 9 من الباب "ثرا‎ )١4( 


اأة مفتاح الكرامة / ج ل 


وعيون الأخبار»: «إِنّما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أو 
تسبيحاً أو ضرباً آخر' ... الحديث». وفي كتاب «العلل» أيضاً فبي باب علّة 
التسليم فى الصلاة بسنده عن المفضّل بن عمر عن «الصادقطقة سأله عن العلة 
التى من أجلها وجب التسليم في الصلاة, قال: لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال: ‏ 
قلت: لم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنْه حيّة الملكين '». وفي آخر 
«الخصال» في باب شرائع الدين عن الأعمش عن «الصادق 3 أنه قال: لا يقال 
في التشهّد الأوّل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنّ تحليل الصلاة هو 
التسليم '». 

وهذه الروايات مع صلاحيّتها للاستقلال بالاستدلال مؤيّدة وجابرة للرواية 
المشهورة: فهي عند العجلي متواترة, لأن كان التواتر عنده يحصل بالثلاثة (بثلاثة 
لخ ل) أخبار فمازاد. فسقط ما,فق«الْسْرائرِ» من أنّها خبر عاد لأ تست فلن 
ولا عملاً .. على أن السيّدين علم الهدى.وأبا المكارم لا يعملان بأخبار الأحاد 
وقد استدلا بهاء فلولا أنّها مقطرع بها عندهما لمابِصحٌ لهما الاستد لال بهاء على أن 
هذا المذهب مرغوب عنه عند غيرهم مجمع على خلافه. وسقط ما في 
«المختلف *» وجملة من كتب ' المتأخّر ين من أنّها مرسلة غير متصلة الرجال. 

وما ما في «الذخيرة» من أنّ طريقة السيّد والشيخ إبراد الأخبار العامة 
للاحتجاج بها على العامة " فليس في روايتهما لها وإيرادها ما يدل على التعويل 


(1) عيون أخيار الرضا: ج 7ص 7٠١1/‏ ضمن ح ١‏ من لباب 15. 

(؟) علل الشرائع: ص 9065م ١‏ من الباب /الا. 

(؟) الخصال: ج " ص ٠١1‏ ضمن م , 

(4) السراثر؛ في التسليم ج ١‏ ص ؟؟؟. 

(8] مختلف الشيعة: في التسليم ج ؟ ص ١,78‏ . 

(1) منهاذكري الشيعة : في التسليم ج اص 1751 وجامع المقاصد: ؛ في التسليم ج ”ص 1؟؟, 
ومدارك الأحيكام: في التسليم ج ؟'ص 75 2175. 

(/ا) ذخيرة المعاد ؛ في التسليم ص سل ثرا 


كناب الصسلاة / حك التسليه ونقل الأقوال فيه -- للب 098 
عليها بل هو محل التأمّل: ففيه: أنّ السيّد في «الناصريات '» استدلّ بها من دون 
إيماء إلى الردَ على العامّة, بل هي العمدة عنده في فتواهء وهو الذي فهمه منه 
العجلي والمصنّف وغيرهما في «السرائر" والمختلف'» وغيرهماء. والشيخ في 
«الخلاف *» جعلها دليل بعض أصحابنا القائلين بالوجوبء وليس في كلامه ما 
يوهم احتمال الاحتجاج بها على العامة أصلاً. على أنّ في رواية تقةالإسلام١‏ 
والصدوق " وابن شهراشوب* وغيرهم لها بلاغاً. 

وأمًا وجه الاستدلال بها فهو أَنّ «التسليم» وقع خبراً عن «التحليل» لأنّ هذا 
من المواضع التى يجب فيها تقديم الميتدأ على الخبرء لكونهما معرفتين وحينئدٍ 
فيجب كونه مساوياً للمبتدأ أو أعيٌ منه, فلو:وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعمّ 
ولأنٌّ الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبثد :معن تسباويهما في الصدق لا المفهوم, 
كذا ذكر في المعتبر ؟ وغيره"٠.‏ 

واحتجّ آخرون ١١‏ بوجه آخر وهو أن «تخليلهاً» مصدر مضاف إلى الصلاة 
فيعيٌ كلّ تحليل يضاف إليهاء ووجّه الحصر في «المختلف» بِأنّ تقديم الخبر يدل 


.؟١١ الناصريات: فى التسليم ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في التسليم ج ١‏ ص ؟77. 

(') مختلف الشيعة: في التسليم ج 1 ص 1,5 . 

(4) كالشهيد الأوّل في الذكرى: في التسليم ج ص 118 . 

(0) الخلاف: فى التسليم جع ١‏ ص 179716 مسالة 7514 . 

(1ولاوه) تقدام ذكر هذه الروايات الثلاث في ص 0١8‏ وص 0١5‏ فراجع . 

(9) المعتير: في التسليم جح ؟ ص 551 . 

٠" كالمحقّق الكركي فى جامعه: ج اص 155, والسيّد السند في المدارك: ج‎ )٠١( 
. 177 ص‎ 

511 ص 156 س 58 والكركي في جامعه: ج ' ص‎ ١ منهم العلامة في المنتهى: ج‎ )١١( 
. 1517 والسيّد السند في المدارك؛ ج ص‎ 


04 سس حححبببيبيبيي هقتاح الكرامة / ج ٠‏ 


على حصره في الموضوع '. وكأنّه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة 
غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها وهو خلاف ما عليه محفقو العربية. 
واعترض على هذا الاستدلال بأئحائه جماعة ', قالوا: نمنع لزوم كون الخبر 
مساويا للمبتدأ أو أعمٌ فإنّه يجوز الاخبار بالأعمّ من وجه كزيد قائم وبالأخصٌ 
كقول حيوان يتحرّك كاتب. ومنشاً ذلك أنّ المراد بالاخبار الاسناد فى الجملة 
لاذائا. وصويك التي تحار النترقى فى الفندق و الهو 
وقالوا: نمنع كون إضافة المصدر للعموم, لجواز كونها للجنس أو العهد. على 
أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الاتيان بها جائزاً. 
وحينئظٍ فلابدٌ من تأويل التحليل بالذي قدّره الشارع: فكما أمكن إرادة التحليل 
الذي قدّره على سبيل الوجوب أمكة:إرادة الذي قدّره على سبيل الاستحباب. 
وقالوا: الخبر متروك الظاهرءفإن»التبحليل ليس نفس التسليم؛ فلابدٌ مسن 
إضمارء ولا دليل على ما يقتضيالوتجوب” فإن قلت: يراد بالمصدر هنا اسم 
الفاعل مجازاً. قلنا: المجاز وَالاإضَمَا زَتيياؤيا “فلا يتعيّن أحدهما. هذا جميع ما 
ذكروه في المقام. 
ونحن تقول: المشهور المعروف بين النحويين وأهل الميزان منع كون الخبر 
أخصٌ من المبتدأ وإلا لعرى الكلام عن الفائدة, ولهذا لا يجوز الحيوان انسان 
واللون سواد. وفى «كشف الرموز”» ان ذلك ثابت عند أهل اللسان. انتهى. 
ارون اك عد النحويين أن الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبتدأً. وفى 
«المنتهى » نقل اتفاق النحويين على ذلك. ْ 
)١‏ مختلف الشيعة: في التسليم ج ١‏ ص 795. 
(؟) منهم المحقق الكركي في جامعه: ج ؟ ص 74 والسبزواري في الذخيرة: ص ١1؟‏ 
َس 34 
() كشف الرموز: في التسليم جم ١‏ ص 1757 . 
(4) منتهى المطلب: في التسليم ج اص 10؟س 55. 


هأة 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 


وقد تقرّر في الأصول ' أنّ الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم ولا عهد هنا 
والأصل عدمه, على أنّ الجنس نافع في المقام كالاستغراق. 

وإذا تعارض المجاز والإضمار فالاقوال ثلاثة وترجيح المجاز قول 
جماعة ', على أنّا في غنية عن ذلك. وقد يدّعى أَنّ المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين 
كان الحمل حمل مواطاة لا حممل متعارف وبذلك أثبتوا مفهوم الحصر في زيد 
المنطلق والمنطلق زيد. 

وما ذكروه من أنّ التحليل قد يحصل بالمنافيات ففيه: أن إفساد الصلاة 
وإبطالها غير التحليل, أمَا على القول بأنّها اسم للصحيحة فظاهر. وأمّا على القول 
نا اسم للأعم فع أنه باطل تقول الفاسدة ضير سحتاجة إلى تحليل. مع أن 
المتبادر من الاطلاق إِنّما هو الصحيحة, على أن معنى التحليل هو الاإتيان بما 
بعلل النائي / أله ب الننائي عن رو تكن بالاستحيات. يقولون بحصل 
التحليل بالتشهّد. ومن المعلوم أنّ تحصيل الحاضل محالء مع أن مفاد الخبر بقاء 
التحريم إلى إتمام التسليم. 

قولكم كما أمكن إرادة التحليل على سبيل الوجوب أمكن على سبيل 
الاستحباب ممنوع. لأنّ وجوب الطهارة وتكبيرة الافتتاح يرجّحان الوجوب» 
هذا مع قطع النظر عن أدلّة المسألة, فيتعيّن حينئذٍ إضمار ما يقتضي الوجوب. 

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته فسي «اشرح السفاتيح»: ندل عصلى 
الوجوب أيضاً الروايات الكثيرة الصحيحة الداة على كون السجود الفسائت 
والتشهّد الفائت وسجدتا السهو موضعها شرعاً بعد التسليم؛ ولا معنى لكون أمر 
واجب موضعه بعد أمر مستحبٌ, إِذ على اختيار ترك المستحبٌ إِمّا يترك الواجب 
شرعاً ويكون تركه جائزاً شرعاً وهو فاسد جزماًء وما أن يفعل من دون مراعاة 


. 17 س‎ 1١71 ص‎ ١ قوانين الأٌصول: فى العموم والخصوص ج‎ )١( 
3 (؟) منهم العلامة في مبادئ الوصول: ص 71, والشيخ الحائري في الفصول الغروية: ص‎ 
, 797 
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الموضع المقبّر شرعاً وهو أيضا فاسد جزماً, وما أن لا يكون بعد التسليم موضعه 
المقرّر جزماً وهو خلاف منطوق تلك الأخبار. بل وربما يحكمون يِأنّ سسجدة 
السهو بعد التشهد قبل التسليم مذهب العامّة وكذا كونه للزيادة بعده وللتقيصة قيله. 
والروايات المذكورة صحيحة معتبرة مفتى بها عند الكل ومنهم القائلون باستحباب 
التسليمء بل في هذه الروايات دلالة من جهة أخرى أيضاً مثل موئّقة عمّار' فى 
نسيآن البهر: تويك «قالطية: ولا يسجد حتى يسلّم فاذا 37 سجد». قلق 
رواية محمد بن منصور ؟: «فاذا سلّمت سجدت». وفى خبر إسماعيل 000 
«فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء». وفي رواية أبي بصير ؟: 
«فإثا اتصرف قضاها» وستعرف معتى الاتصراف. ومثتل صخيحة الحسين بن 
أبى العلاء” فى نسيان التشهد: مه عدولا يه د سل اسع سجدتى السهو». 
وفي صحيحة الحلبي ': «فامض'١ي‏ ناتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد 
سجدتى السهو بعد التسليم». وفى -صجيحة الفضيل ': «فليمض فى صلاته وإذأ 
37 اح سجدتين» ومفهوخ الشرط بججة. و فِئ صحيحة سيان بن خالد 
«فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم» إلى غير ذلك. وفى القيام موضع القعود سهواً 
وبالعكس في صحيحة معاوية بن عمّار' «يسجد سجدتى السهو بعد التسليم» 
إلى غير ذلك وفي التكلّم ناسياً في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّا ٠١‏ يتم صلاته 
ثمّ يسجد سجدتي السهوء, فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: 


0 #اوجائل القطان 5 من أبواب السجودح ؟و1و١اج‏ ص تة 3/١‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب السجود ح ؟ج 4 ص 539. 

(0) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب التشهّد ح 6ج 4 ص 451. 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التشهّد م اج ؛ ص 598. 

(/!) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهّد ح ١ج‏ ؛ ص 1917. 

(8) وسائل الشيعة: ب لامن أبواب التشهّد ح "اج 4 ص 156. 

() وسائل الشيعة: ب 1" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م ١ج‏ 6 ص 41 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج وص 17١‏ 


كناب الصلاة / حك التسليم ونقل الأقوالفيه !01 
بعده '» إلى غير ذلكء وفي الشكٌ بين الأربع والخمس في صحيحة عبدالله بن 
سنان ': «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما» ومثلها صحيحة أبي 
! بصير”. وفي صحيحة الحلبي “: «فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين» إلى غير ذلك. 
وأثلة ممنا ذكر الأخبار الواردة في الشاكٌ بين الركعات والإتيان بالاحتياط مثل 
صحيحة أبن أبي يعفور * في الشك بين الركعتين والأربع: «قال كه : يتشهد ويسلّم 
تم يقوم فيصلي ركعتين ... الحديث» ومثلها صحيحة زرارة! ومثلهما صحيحة 
الحلبي '. وفي الشكٌ بين الثنتين والثلاث والأربع في الصحيحة: «أنّه يصلّي 
ركعتين من قيام ويسم ثة يأتي بركعتين من جلوس* ويسأم». وي الخو 
«ايقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسم ثمْ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم». وفي 
الشكٌ بين الثلاث والأربع وردت أخبارخ كتير معتبرة في أنه يبني على الأربع 
ويسأم ويأتي بركعتين جالساً, إلى غير ذلك. ومنها يا ورد في قضاء الفوائت مثل 
صحيحة زرارة ١١‏ الطوبلة إذ فيها: كإؤإة كفرع وترم ن مغرب ركعتين ثم ذكرت 
العصر فانوها العصر وأتمها بركعتين ثم سلّم ثمّ صل المغرب, إلى أن قال: فانوها 
المغرب وسلّم وقم فصل العشاء» وفي صلاة الخائف في صحيحة الحلبي "': 
«ثعٌ يسلّم بعضهم على بعض إلى أن قال: -ثمٌ يسلّم عليهم فينص رفون بتسليمة ... 


(1و؟) وسائل الشيعة؛ ب ه من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م ١و؟ج‏ ناص .5١4‏ 

() وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م اج ة ص 717. 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب الشلل الواقع في الصلاة حم ةس ة حي .١1١١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 6 ص ؟12. 

(5و/) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حم اواج اص ١1و52"‏ 
مو ة) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م اوج مص 50؟1. 

.52١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ه ص‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )٠١( 

,5١١ وسائل الشيعة؛ ب 11 من ابواب المواقيت ح ١ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب حلاة الخوف والمطاردة ح نج ه عى ١٠ل‏ 
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إلى ! خر الحديث» فلاحظ؛ ومثلها صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالل ' وغيرها"؟ 
فلاحظ. وحمل هذه الصحاح المعتبرة التي لاتكاد تحصى وكلّها مفتى بها على ما 
إذا اتفق أن المكلف اختار التسليم وأنّه إن اتفق أَنّه لم يسلّم تكون صلاة الاحتياط 
والجزء المنسي وسجدة السهو والصلاة الآتية بعد الاتيان المنسية وغير ذلك وقتها 
عد القراة دن خصيز من التشهّد بعيد غاية البُعد. إذ لم يتحقق في واحد منها إشارة 
إلى ذلك بل حمل خبر واحد منها بعيد وخلاف الظاهر فضلاً عن المجموع 
واجتماعها على البعد ولا سيّما بعد ملاحظة الأو 3 الى اردة فيهاء بل والتأكيدات 
في بعضهاء مضافاً إلى السياق والقرائن الأخر كما سنشير إليه واه يعلم. 

وك ا ري ا ا الأوامر في 
أخبار الأئمة طري لم , ينبت كونها حقيقة في الوجوب, وفساد هذا ظاهرء مع أن 
القائلين بالاستحياب لمن 1 الأمر تحقيقة في الوجوب ومدار فقههم وفقه 
غيرهم على ذلك, وفي الأخبار الوارَكة فى التعقيبات هكذا: «إذا سلّمت فاقرأ كذا 
وما يؤدى مؤذاه.» وممًا يدل على ا أبنضاً الأخبار المتضكنة للأمر 
بالتسليمء وهو حقيقة في الوجوب والأخبار فى غاية الكثرة إل أَنْى أذكر بعضها 
وأكتفي به عن البواقي. مضافاً إلى الأخبار السابقة المتضمنة للأمر فدلالتها من 
وجهين كما عرفت, بل ليس بمجوّد الأمر بل السياق أيضأ يقتضي الحمل على 
الوجوب مثل قولهم: أبن على كذا وتشهّد وصل ركعتين بعد الأمر بالتسليم, 
أو اسجد كذلك, إلى غير ذلك مما هو مسلّم كون الأمر به على الوجوب. فالدلالة 
صارت من وجوه كثيرة والأخبار أيضا في غاية الكثرة, إِذ الذي ذكرنا إِنّما هو 
في بعض تلك الأخبار. 

وأما البعض الذي أذكره الآن فهو صحيحة ابن أذينة المروية في «الكافي» 


١‏ و؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أيواب صلاة الشورف والمطاردة سم اواج فعس ع 
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وفي «العلل '» بطرق متعدّدة منها الصحيح والمسعتبرء وهي تتضمّن تعليم الله 
0 في عرشه هيئة الصلاة وفيها بعد أمره يلوق بالصلاة على نفسه وآله 
وزيا سوس قات : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن م قال طلق: - 
ومن ذلك كان السلام مدّة واحدة تجاه القبلة» فالدلالة فيها أيضاً ليس من مجرّد 
الأمرء بل السياق والمقام أيضاً قرينتان على الوجوب. 

ويدلٌ عليه أيضاً معتبرة أبى بصير ؟ عن «الصادق نه عن رجل صلَى الصبح 
فليا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف قال: فليخرج وليفسل أنفه ثم ليرجع 
فيتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم». واجاب عنه في «الذخيرة» بعد الااغماض 
عن السند بأ كون آخر الصلاة التسليم لا يقتضي وجوبهء مع أن الغاية قد تكون 
خارجة. ولا يخفى أن السند لا غبار عليهإل:ين عثمأن بن عسيسى وهو ممّن 
اجتمعت العصابة له وغير ذلك ممّا ذكز نا)فق 'ترئحمته, مع انجبارها بفتوي الأكثر 
وغير ذلك مما مرّ. . وسياجيء تعليل الأمر بَآلتَقَتَهُدَ بكون آخر الصلاة التسليم وهو 
ظاهر في كون المراد أ أن آخر المأمو نه نيبف آخر المستحبّات. لعدم 
المئاسية: بل هو مضب لأنّ المستحبٌ يجوز تركه فيلزم منه كون التشهّد أيضأ 
كذلك. والأخبار المتضمّنة لأمثال ما ذكر قيّدوها بعدم فعل المنافى للصلاة: 
والمقيّد هو الشيخان؛ وهذه من جملة تلك الأخبار, مع أن خروج بعض الرواية 
عن الحجّية غير مانع عندهم عن التمسّك بالباقي؛ بل القطع بعدم حجيّة البعض 
أيضاً كذلك عندهم. ولذا تمسّكوا بالأخبار الدالة على أنّ النبي وَلَفكَقةٍ سهاء مع 
تصر يحهم بِأَن عصمته تمنع عن ذلك عندنا قطعاً. وقس عليها الأخبار الآخر وهي 
من الكثرة بمكان, بل مدارهم عليه سيّما على التخصيص. نعم في مقام التعارض 
ترجيح السالم عن ذلك أولى إن لم يعارضه أولوية اغرق: 


.1"١١ ص‎ ١ في علل الوضوم والأذان والصلاة ح‎ ١ علل الشرائع: باب‎ )١( 
٠٠١1 (؟) وسائل الشيعة؛ ب ١من أبواب التسليم ع 4ج 1ص‎ 
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ويدلّ عليه أيضأ صحيحة زرارة وابن مسلم ' «قالا: قلنا للباقرطية: رجل 
صلى في السفر أربعا أيعيد؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصللى 
أربعاً أعاد» ومثلها الأخبار الدالّة على أن الناسي يعيد. وقد مرّت في مصبحثها. 
وسيجيء أخبار دالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وأنّ ذلك مسلّم عند 
القائل بالاستحباب. ووجه الدلالة أَنّه إذا كان الخروج عن الصلاة بمجرّد الفراغ 
عن التشهّد كما هو صريح كلامه فلا وجه للإعادة, لأنّ حاله حال من أتدٌّ صلاته 
وسلّم جميع تسليماته فقام وهلي كين اخراوية هو اوها آعناتب نه يضيب 
ب نَ الأمر لعله باعتبار أنه نوى المجموع فيكون إتيان الفعل على غير وجهه قد 
ظهر فساده. فإنّ التغيير لم يقع في نفس المأمور به. بل وقع زيادة خارجة عنه بعد 
إتمام المأمور به وإنيانه تامأ فعلى فرض الحرمة يكون النهي تعلق بالخارج. مع 
9 القائل بالاستحباب قال ما ذكؤثا ولم ترط عدم وقوع زيادة ولم يقل بأنّ مع 
الزيادة لم يكن المكلف بالفراغ عن التشهد بخارجأً عن الصلاة وإذا فعل أمراً 
خارجا عن الصلاة أىّ ضوّز تيكون فيه سيّما فنٍ,حال النسيان. فظهر فساد ما 
أجاب به في الذخيرة بن : العلة لا نسلّم أنْها ما ذكره المستدل. إذ لا نص عليها. 
وفيه؛ مضافاً إلى ما عرفت أن أمتثال الأمر يقتضي الإجزاء إجماعاً ولو لا كون 
العلة ما ذكر لزم خرق القاعدة المسلّمة, مع أن هذاه وهدار غيزة فل أن ابعات 
الإعادة دليل على عدم الصحّة شرعاً وهم يوجبون الاعادة هناء على أنه سيجىء 
استدلال القائل بالاستحباب بصحّة صلاة من زاد ركعة بعد التشهّد. فاعترفوا بأر” 
عدم البطلان ليس منشأه إلا استحياب التسليم. مع أَنّهِ ظاهر أن ذلك لا يقتضي 
الاستحباب كما ستعرف. 

ويدل عليه أيضأ صحيحة الفضلاء ' الواردة في صلاة الخوف حسيث 
«قال عه : فصار للأوّلِين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم» فجعل 


.05١ وسائل الشيعة: : ب 77 من أبواب صلاة المسافرح أب نص‎ )١( 
, ادر ) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 5ج نا ص مقر‎ 


كناب الصلاة / حكه التسليه ونقل الأقوال فيه. للل-د 88909 
التسليم معادلا لتكبيرة الافتتاح ومقابلاً لها ولو كان مستحيّاً لما صار كذلك. مع أنه 
على الاستحباب ربما كان يحصل انكسار القلب لو لم يحصل التشاح والتخاصم 
ولا يصير بينهما عدل فربّما كان محل القرعة. وهذه الصحيحة من شواهد صحة 
حد يث: مشتاحها التكبير ... إلى أخره فتأقل. 

ويدلّ عليه أيضاً موتّقة عمّار ' عن «الصادق يد عن التسليم ما هو؟ فقال: 
إذن» إذ الاذن معناه الرخصة. ولو كانت الرخصة سابقة على التسليم حاصلة من 
الفراغ من التشهّد لما أجاب كذلك. . والأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة منها صحيحة 
الحلبي ' ورواية أبى كهمس اربوالا لى شير الحاجات لبالا على انحا 
الانصراف عن الصلاة في السلام عليئا .. إلى آخره. وهذء الروايات وأمثالها 
صريحة في عدم تحقّق الانصراف عن الصلاة من الفراغ عن الشمهادتين كما قاه 
المستحئون. ويؤيّده بل يدل عليه أ اله لذ صار إمامأ قد سى تسد 
بالمأمومين أو يأتى ببدله كما سيجيء/ ويؤيّدهيل يدل عليه ما ورد ' فيها فى الوتر 
من لزوم التسليم بين ركعتيه والقالثة, 

ويدل عليه أيضاً عمرمات ماورد " في أن مَن شك فلم يدر كن على أء 
اثتتين بيجب عليه الاعادة, فإنّها شاملة لصورة وقوع الشك بعد التشهّد. واللإجماع 
واللأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشك إذا وقع بعد الفراغ, فلو كان القفراح 

من التشهّد فراغاً من الصلاة ازم عدم الاعتداد بهذا الك في مثل صلاة الجر 
والقصر. فتخرج صورة وقوع التشهد والتسليم جميعاً بالإجماع والأخبار ويبقى 
الباقى. بل في صحيحة زرارة “عن و«أحدهما لطي من لم يدر واحدة صلَى أم 


.٠٠١4 وسائل الشيعة: ب١ من أبواب التسليم س لاج 4 ص‎ )١( 

(؟ وو 4) وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب التسليم ح ١‏ و؟ ونج ؛ ص 15١1و15١٠.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 4١٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح نج 6 ص 1178. 

(1) تهذيب الأحكام: فى كيفية الصلاة ع ؟ ص ١19‏ و 118 . 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١7‏ ج 0 ص 5 ١؟.‏ 

(8) الكافي: باب السهو في الركعتين الأولتين جاص ٠0ح‏ 5. وذكرها الحرٌ العاملي في > 


اثنتين يعيد إلى أن قال: -قلت: فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: 32 
ويقوم فيصلي ركعتين ثمّ يسلّم ولاشي عليه» فقولد اق « «يسلّم ويقوم» ظاهر في 
أن الشكٌ المذكور وإن وقع بعد الفراخ من التشهّد حكمه كذلك, بل ربما كان الظاهر 
هنا خصوص الصورة المذكورة. وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء ١‏ تمي 
«الصادق السلام إذا استوى وهمه فى الثالاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع 
سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس». وفى صحيحة ابن مسلم ' عن «الصادق اد 
عن رجل صلَى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أريع, قال: يسلم ثم يقوم فيصلّى 
0 و عير لكو لبي 0 
ايا و لاو ا اي و 
غير شاملة لصورة وقوع التشهد والتسليم جتنيعاً بالإجماع والأخبار. 

ويدل عليه أيضأ استصيكيَات الغتهاز/الثيك :#استصحاب كون المكلّف فى 
وأجبات الصلاة واستصحاب تحريم منافيات الصلاة واستصحاب إجراء أحكام 
الصلاة. 

ويدل عليه أيضاً الأخبار الدالة على وجوب صلاة ركعتين على المسافر 
وغيره ممّن يكون فرطه الركعتين والتخيير لمن يكون فرضه التخيير؛ فلو كان 
بمجرّد الخروج عن التشهّد يخرج عن الصلاة يكون ممتثلاً مطيعا آتيا بالمأمور به 
صلى ركعتين أو أزيد ولا معنى للتخيير أيضاً. نعم لو صلّى أزيد من ركعتين عامداً 
عالمأ يكون عاصياً فاعلاً للحرام الخارج عن الصلاة دون من فعل ذلك جاهلاً 


ه الوسائل في موضعين: : باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7ج ه ص روب ١١‏ 
من هذه الأبواب ح ذج وص ؟711. 

.71١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7ج 6 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: :ب ١١‏ هن أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح أس ماص 1؟١,‏ 


كناب الصلاة / حك التسليم ونقل الأقوال فيه -ب 68# 
أو ناسياً أو اضطراراً أو خوفاً. وتأويل الجميع بما لا يلائم القول به ارتكاب 
خلاف ظاهر الأخبار الكثيرة, فلاحظ وتامّل. 

ويشهد له أيضاً أَنّهُم في مقامات العاحة و الا سان اسروا بالتسليم 5 
يرفعوا اليد عنه وهي أيضاً كثيرة فتتبع جميع الأبواب؛ وهذه أيضاً مؤ مؤئدات بقاء 
الأوامر الكثيرة على حقيقتها وظواهرها. 

وبالجملة: جميع ما ذكرنا منئهات وإشارات وليست الأتواح والأصناف 
منحصرة في ذلك فضلاً عن الأشخاص وأشخاص الأحاديث في كل نوع كثيرة 
بل ربماكانت في غاية الكثرة, بل ربما كانت متواترة» فتتبع جميع الأبواب التي لها 
ربط بالصلاة, انتهى ' كلامه في شرح المفاتيح أدام الله تعالى حراسته. وتقلناه على 
طوله لكثرة نفعه و عظم وقعه. 

وأبنا أدلة القائلين بالاستحباب فهق أمورة 

الأوّل: ان الوجوب زيادة تكلية ل وقصد عدمه. وفيه: انّ الأصل مقطوع 
بالأخبار الدالة على وجوبه كما سَبمْعتمحِل :أن نمنع؛ جر يان الأصل في ماهية 
العبادة كما قرّر في محلّه. 

الثاني: ما رواه الششيخ "في الصحيح عن محمّد بن مسلم «عن الصادق َي أنه 
قال: إذا استويت جالساً فقّل أشهد أن لا إله إل الله ومده لا شريك له وأشهد أن 
مختداً عيده ورسوله. نه تتصرف» وجه الاستدلال به أ وٌالانصراف يراد به المعنى 
اللغوي, لأنّه ليس حقيقة شرعية وحيئذٍ فلا يختصٌ بالتسليم. 

ويجاب أوّلاً: أن الظاهر من الخبر طلب الإتيان بالاتصراف وتحصيله حيث 
قالهة «ثمّ تنصرف» ولم يقل انصرفت, والجملة الخبريّة في المقام بمعنى الأمر, 


)١(‏ مصابيح الظلام: في التسليم ج ؟ س 78٠‏ اس ١7‏ وص 1867 سن 1 (مخطوط في مكتبة 
الكليايكاني) . 

(1) تهديب الأحكام: في كيفية الصلاة وصفتها... سج ؟ ص ١١ح‏ 9/, وسائل الشيعة: ب 4 
من أبواب التشهّد ح 4ج ؛ ص 5157. 
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مفتاح الكرامة / ج ٠“‏ 
وطلب تحصيل الانصراف يدل على أنه كان غير حاصل وإلّ لاستحال طليه, 
فكان الخبر دالاً على عدم الخروج من الصلاة حتى يأتي بالمخرج ولا مخرج 
بد التجهد شري السام 
وثانياً: :أن الظاهر من جملة من الأخبار أن" الانصراف حقيقة في التسليم: ٠‏ قفي 
صحيح الحلبي ' عن «الصادق طَة : كلما ذ كرت الله عزو جل والنبي يلكي فهو من 
الصلاة؛ فإن ن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت». وأصرح 
منه خبر أبي كهمس ' حيث «سأل الصادق طق عن السلام عليك أيسها الشبي 
انصراف هو؟ فقال: : لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عياد الله الصالحبين فهو 
انصراف». ومثله صحييم ' أبي بصير ومونّقته, فقد حكم الشسارع أن الانصراف 
لا يتحقّق بالسلام عليك وأنّه منحصر في السلام علينا وأنّهِ هو الانصراف, فكيف 
يصح لنا أن تقول إن يتحقق بالفراغ كود وأخبارهم يفسشر بعضها بعضاً. 
وثالنا: بأنًا لو سلما أب المراد من الانضراق المعنى اللغوي وأنّ المقام مقام 
إطلاق لكنّا نقول إن نّ المطلق :ينصرف إلى الشائع,المتعارف وما هو إلا الاتصراف 
بالتسليم؛ والااطلاق والعموم لو سلمناهما في السقام قلنا إنّهما ليسا بمكانة 
التصريح الوارد ة في الخبر الصحيح وخبر أبى كهمس وغيرهماء على أنّا نقول 
المأمور به إِمَا التسليم فقط أو غيره أو الأعمٌ منهماء والأخيران : فاسدان وإلا لزم 
الأمر بالمرجوح وترك الراجح أو مساواته له وهما باطلانء سلّمنا ولكن يسصير 
التسليم وأاجب تخييراً وهذا مذهب أب حنيفة * وشناعته ظاهرة وليس مذهب 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب التسليم ح ١‏ واج ع ص ؟1١1.‏ 

() ما ذكره الشارح من صحيحة أبي بصير وموتقته عل اسطلح على غير ما هو المعمول عند 
القوم, وإلا فإحدى الروايتين ضعيفة لأنّ في سندها محمّد بن سئان وهو ضعيف حسب مبنى 
اكثر القوم, والأخرى موثقة ثقة أروايتها التقات المرضيون عند القوم. ٠‏ فراجع وسائل الشيعة؛ ب 
؟ من أبواب التسليم ح لاج اص 8ء ٠١‏ وياب ؛ من أبواب التسليم ح فج غص ٠١١17‏ 

(4) مذعب أبي حنيقة في السلام - -على ما حكاء عنه جماعة منهم الكاساني في بدائع الصنائع: 
جاص 194, ٠‏ والمرغياني في الهداية: ج ١‏ ص 057: والنووي في المجموع: تج تئص 4١6‏ 1. > 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 


القائل بالاستحباب, لأنّه يقول بكفاية التشهّد الخروج. ثم إِنا نقول لظ 
«الاتصراف» ائما ورد مطلقاً فى بعض الأخبار تقريبأً لأمر أخر وفى الأخبار 
الأخر ورد مصبّحاً به أنه السلام عليتا كما عرفت وانظ التكبير في الافتتاح 7 
مطلقاً فى عدّة أخبار كثيرة والقائل باستحباب التسليم لم يرض بالاكتفاء يما يعد 
في العرف تكبيراً لله جل شأنه. بل قالوا لا يجوز فيها إلا ما ورد من الشارع وإن 
كان غيره مطابقاً لظاهر العرف لأنّ العبادة توقيفية, ولم يرد في تكبيرة الافتتاح 
ما يشير إلى التزام الهيئة المعروفة فضلاً عن التصريح زاهر سيراه الخ 
لا تحصى كما في المقام. ١‏ 

ورابعاً: إنّا تقول لو كان الراوى فهم من قولهقة «ثم ينصرف» الخروج من 
الصلاة بمجرّد الفراغ من التشهّد من دون مزاعاة التسليم لكان للراوي أن يسأل لِم 
يسلّمون ويلتزمون بالتسليم ولا يأتواق التاق ى'قبله ويصنعون فيه ما يصنعون في 
الصلاة كما سأل الراوى عن التحيالك لتلقان الأماء 3 بكفاية التشهّد فقال له: 
«هذا اللطف من الدعاء يلطف الكْيكتب ةَآزية»تعلى_ أناانقول: إِنّ استدلالهم بالخبر 
لو انم لدلّ على عدم وجوب الصلاتين فما هو جوابكم فهو جوابنا. والحل أن 
الراوي لم يسأل إلا عن كيفيّة التشهّد بناءً على ما كان يرى من العامّة الخلاف فيها. 
فإ منهم من اكتفى بالشهادة بالتوحيد ' «فسأل محمد بن مسلم عن التشهّد في 
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ج وابن قدامة في المغني؛ ج ١‏ ص 288؛ والشيخ في الخلاف: ج ١‏ ص +57, والعلامة في 
التذكرة: ج “ص 417/ أنه مستحب أو قل واجب تخييري. بمعنى أنه يقول يجب الخروج 
عن الصلاة بما يخرج به المكلّف سواء كان سلام أو كلام أو حدث أو مشى أو غيرها فباي 
واحد من هذه الامور أتى فقد خرج عن الصلاة إلا أن النبي 115 لما كان يخرج عن الصلاة 
بالسلام فالخروج به عنها أولى واحب؛ فما حكاه عنه الشارح غير منافي لما حكاه عنه هؤلاء 
الأعلام من استحيايه في الصلاة تارة ووجوبه فيها أخرى. فراجع وتامّل : 

)١(‏ لم نعثر قي مذأاهب العائّة على مذهب يكتفى بالشهادة بخصوص التوحيد في التشهد دون 
الشهادة بالرسالة فإنّ الموجود في كلمات كلهم هو الإقرار بوجوب الشهادة في التشهدين 
الأوّل والثاني معأ نعم بعضهم كمالك وأبي حئيفة والثوري والأوزاعي أفتى بعدم وجوب » 


8 مفتاح الكرامة / ج ها 


الصلاة؟ فقالعكّة : مرّتين» قال: فقلت: وكيف مرّتين؟» ومراده أنّ المرّتين كلام 
مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرّتين فأجابهءقة بأنّك «إذا استويت 
جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أ محئّداً عيده 
ورسولهء ثم تنصرف» فصرّح بأنّهِ ما لم يتشهّد (يشهد -خ ل) بالرسالة لا ينصرف 
من الصلاة ردأ على من اكتفى بالتوحيد وجوّز الانصراف بعدهاء فلهذا لم يتعيدض 
لوجوب الصلاة على النبى ولك مع وجوبها عندهم إلا الشاذٌ منهم '. وتعردض 
الإمام هذ لذكر «وحده لا شريك له» ولذكر «عبده» وليست الصلاة عليه َلك 
يأهون من ذلك. فظهر أن الغرض بيان وجوب الشهادتين وأَنٌ بيانهما لمكان العامة 
أهمٌ في نظره في ذلك الوقت من الصلاة والتسليم: وكذا لم يتعدض للصلاة على 
الآل طبه مع أنّ أحمد ' وبعض الشافعيّة قائلون بوجوبها. وإن أبوا عن هذا البيان, 
قلنا؛ هذا خبر متروك الظاهر فلا بحل ب هبعتم جماعة منهم. بل نقول: إِنّا تقطع أن 
الاماء اففل لم يكن في صدد بيات أنالاتسراف يتحقّق بأيّ نحو كان. بل كلامه 
بالنسبة إلى ذلك مجمل فلا له إن:فىالاتيان «ني» الدالّة على التعقيب 
والترتيب والتراخي إشارة إلى كون الانصراف مطلوباً بعد ور آخر مثل الصلاة 


على النبى يَبَْيُةٌ والأدعية الأآخر إن اتفق أن المكلّف اختار ذلك. 


ج التشهد الأول والثاني ورووه عن على وسعيد بن العسيّب والنخعي والرهري وبعضهم 
كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك في أحد قوليهما أفتى بعدم وجوب الأَرّل دون 
الثاني, ذكره عنهم الشهيد الْأوّل في الذكرى ج اص 4١١‏ والشيخ في الخلاف: ب ١‏ 
ص 74 /531. ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن بعضهم كالليث يفتى بوجوب الأُوّل 
دون الثاني قرأجمع: المجموع:؛ ج 7١‏ ص دقش و الاق والمغني لابن قدامة؛ ج ١‏ ى 010/4 ه 
8 والمحلى: ج اص ,77١‏ وفتح العزيز: ج لاص 4417 و07 0؛ وغيرها . 

)١(‏ كالشيخ الصدوق في الهداية: ج ١‏ ص ؟0: والنووي في المجموع: ج "اص /097 4 وابن 
قدامة في المغني: س ١‏ ص 86174 .6/8١‏ 

(؟) راجع المغني لابن قدامة؛:ج ١‏ ص 5ه والشرح الكبير: ج ١ص‏ 51. والمجموع: ج ١‏ 
ص 07 5, 
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وناستنا: ! ان غاية ما تدلّ عليه هو تمام الصلاة بعد التشهده وهو غير منافيٍ 
لمذهب من يختار في المسألة كون التسليم واجبأ ايا 

القالث: ميق دل الاستحباب صحيحة زرارة والقضيل ومعكد” عن 
«الباقر 4 قال: ذا قرع من الشهادتين فقد عضت صلاته قإن كان ن مستعجلا فى 
أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه». 1 

وفيه: أُوّلا أن قوله سكا : :مضت صلاته. ليس على ظاهره قطعا, لأنّ الصلاتين 
واجبتان؛ وحينئذٍ فلابدٌ من تأويله بامسمل أن يكون المراد معظم الصلاة أو مضت 
الأجزاء الأكيدة من صلاته كقولهطلية «أوّل صلاة أحدكم الركوع "» ويحتمل أن 
يكون المراد قد شارف مضي الصلاة ويحتمل أن . يون المراد أنّه مضت واجباتها 
وإليه نظر المستدل. وفيه: أنّ الصلانين واعمبتان ولم تمضياء وأنّ آخر الخبر يدل 
على الوجوب»: لأنّ الإجزاء ظاهر فل ]لوجي ومفهوم الشرط حجّة والشر 
هو الاستعجال في | أمر يخاف فوته وََكَمَلمعَلَيَالاستحباب يتوقف على ثبوت 
مائع من الوجوب. . وقد عرفت اواو مضنت صلاته» ولو كان المراد 
بيان الاستحباب لتعارض صدر الخبر وعجزه ولكان الضاست ! تقول له بأ 
بتركه لا أن يقول أجزأه التسليم إن كان مستعجلاً. وبهذا كله يتعيّن الحمل على 
اند الاكيالين ادلي 

وتانياً: أنه لا ينهض دليلاً على القائلين بوجوبه وخروجه. 

وثالثاً: أن دلالته على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب 
التسليم على تقدي التسليم قما هو جوابكم فهو جوابناء والأظهر أن يقال: أن الخبر 
نْما سيق لبيان . حال المأموم إذا أراد الانصراف كما ورد مثل ذلك في أخبأ اط 
نكاد الك وال عل الرهوف.: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب + من أبواب التشهّد ح ؟ج 4 ص ؟15. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 5ج 4 ص ؟1 . 


بقراة مفتاح الكرامة / ج ؛ 


الرابع: صحيح علي بن جعفر ' عن «أخيه موسى طْيّةٍ وقد سأله عن المأموم 
حيث يطيل الامام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو 
يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: : يتشهد هو وينصرف ويدّع الإمام». 

ويرد على الاستدلال به مثل ما أوردناه على الاستد لال بالخبر الأوّل. ثةّ 
نقول: إن المراد من الانصراف هو 00 
تفاوت بين أن يقول يسلّم أو يقول ينصرفء وإن أبيت عن هذا قلنا: هذا الخبر 
رواه الصدوق في «الفقيه '» والشيخ في موضع أخشر من «التهذيب”* هكذا: 
«يسلّم وبنصرف» ولا ريب في ترجيح هذه الرواية على تلك, لموافقة الشيخ في 
الموضع الآخر الصدوق ولموافقتها للأخبار الآخر الذى 0 
حي «سئل عن رجل يكون خلف الإجاء فيطيل الإمام التشهد: :أ سل ويضي 
لحاجته إن أحدت » مع أنه (أنهاءد حل | أوكق بالسؤال, الال م 
التشهّد في الجملة من الإمام وأتسيظهل:وس المعلوم أن المأموم يتبعه إل أنه ليه 
يتأتّى له الصبر إلى أن يتقم اسهد الول :ويسم فالمناسب في الجواب أن يقال: 
شل وياصرق: . ولا يقول يتشهد وينصرف, لأنّه ليس المراد أ أنه يتشهّد التشوّد 
الطميل قطمً ول يقل له إن أل الواجب من التشهد ل يحصل بل ربما ظهر لدعليلةٍ 
حصوله من المأموم, لأنّه قال لا يمكنه الاتيان بالأكتر. وعلى هذا فالمتناسب 
الاستفصال فيقال في الجواب ب: إذا لم يأت بأقلٌ الواجب من التشهدين يأتي به. . 

الخامس: أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة ة بتخلل المنافي ببنه وبين التشهّد 
واللازم باطل فالملزوم مثله. أَمّا الملازمة فإجماعية, وأمًا بطلان اللازم فليا رواه 


من لايحطره التي ا 0 0 

(؟) تهذيب الأحكام: في فضل المساجد والصلاة فسيها وفضل الجماعة وأحكامها ج ' 
ص 18# ”0 

(4) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح آج عض 110 


كتاب الصلاة / حكم التسليم ونقل الأقوال فيه 


زرارة' في الصحيم ع «الباقر كه أنه سأله عن الرجسل يصلي ثم يجلس 
معد فل اسل قال: تمّت صلاته» وما رواه الحلبى ' في الحسن عن 
«الصادق للُة إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان 
الالتفات فاحشاً وإن ع كنت قد 'تشهّدت فلا تعد» وما روآاه غالب بن عثمان في 
العو تق ا ا ام و 
ويتشوّد ثم ينام قبل أن يسلّمء قال: تت وإن كان رعافاً فاغسله. ثمٌ ارجع فسلّم». 

والجواب أوّلا: نا لا نسلّم أن الملازمة إجماعية وقد عرفت مذهب صاحب 
«اليشرى» وابن جمهور والشهيد في «قواعده» وغيرهم ممّن قال بالوجوب 
والخروجء وخبر زرارة غير صحيح. أن في طريقه أبان بن عثمان: على أن فى 
آخره «وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى :شيلم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته» 
وهذا ظاهر فى وجوب التسليمء وظاف: تخبري/الخلبي وغالب بن عثمان كخبر 
الحسن بن الجهم متروك. 

وثانياً: بأنّها معارضة بالأخبار ألكثيرة المَخيحَةوالمعتبرة فنطرح هذه أو 
نحملها على التقية. 

وثالثاً: بأنّها لا تنهض حجّة على من يقول بالوجوب والخروج كما أشرنا إليه. 

ورابعاً: بالحلّ وفيه شفاء النقس وهو أن نقول: قد عرفت أَنّ التسليم كان 
تشبهورا نيت الخاصة والعامة فى «السلام عليكم» وكان «السلام علينا» ونا 

مى التشهّد كالسلام عليك أ أيّها النبي وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف 

الآن. وقال في «الذكرى"»: إنّ الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر 
التحليل هو «السلام عليكم» وأنّ « السام علينا» قاطع للصلاة وال لبش براحت 
ولا يستى تسليماً قال: وكذا صنع من تبعه. انتهى. وهذا بشهد لما ذكرناء وعليه 


015 


(١و؟و©)‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب التسليم ح ؟ سج 4 ص ١١١51؟١1١٠,.‏ 
(؛) ذكرى الشيعة: فى التسليم ج “اص 118. 


+ “1ن مفتاح الكرامة / ج ل 


فالارطلاق في خبر زرارة وموثق غالب يحمل على الشائع المتعارف وهو «السلام 
عليكم» وقولهطقُةٍ فى الحسن: «إن كنت تشهّدت فلا تعد» على أنّه قال فيه 
السلام عليتاء كما تقدّم بيان ذلك كله وبيان السبب في ذلك. وعلى ما حملنا عليه 
الحسن يحمل عليه خبر الحسن بن الجهم وإن بعّد. ولو كان المراد الشهادتين فقط 
فالدلالة على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم: 
والحوات العوانت. 

السادس: قول الصاد قطي فى خبر معاوية بن عمّار ' «إذا فرغت من طوافك 
وأنت في مقام إبراهيم عه فصل ركعتين إلى أن فال: ثم تشهد واحمد الله واثن 
عليه وصل على النبي» فإِنٌ ظاهره عدم وجوب التسليم ولا قائل بالفصل. 

والجواب كما مرٌ بحمل التشهّد على ما يشمل التسليم كما أنّه يطلق على 
مجموع تلك الأذكار الطويلة اسبح النشهة ولا لدل على عدم وجوب الصلاة على 
اللي , وإن قلنا إِنّ المراد محمد اش تقال بعد صلاة الركعتين كان دالً على 
عدم وجوب الصلاتين. وبهدً|:اشتكال مياجب «الفدارك '» وبموئّق يونس بن 
اا 0 «صليت بقوم فقعدت للتشهّد ثم 

أن أُسلّم عليهم. فقال لدطة: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قال: 0 0 لي 

أن - 008 الغرض من السؤال أنه بعد أن أتيٌ صلاته وسلّم لم يلتفت إلى 
قوم بوجهدء واذا قال له: ألم تسم وأنت جالس. يعني ألم تأت بالصيغة الواجبة. 

السارعة شبن ؤزارة “في الشكٌ بين الائنتين والأريع أنه يصلَّى ركعتين 
ويتشهّد ولا شيء عليه. وفيه: أنّ البناء على الأقلّ مذهب العامة * كما أن البناء 


. وسائل الشيعة: ب ١لامن أبواب الطواف ح اج ؟ ص‎ )١( 
1 (؟) مدارك الأحكام: في التسليم ج اص‎ 
.1١1١ يي امي ال 6س اص‎ 
77117 من أبواب الخلل ح لاج ناص‎ ١١ (؛) وسائل الشيعة: ب‎ 
. ٠١-5١١1 والمجموع: جح ؛ ص‎ ,١171- راجع المحلّى لابن حزم: ج 4 ص‎ )0( 


كتاب الصلاة / الكلام فى صورة التسليم 


وصور نةه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو السام علينا وعلى 
عياد الله الصالحين. 


ام 


على الأكثر مذهب الامامية؛ فعلى هذا يترجّح أن كل ما ظاهره الاستحباب 
محمول على التقية. على أَنّا نقول: إِنّ التشهّد بشمل السلام عليناء كما مرٌ. 

لدامن: صحيح زرارة عن «الباقر 8 في رجل صلَّى خمساً. قال: إن كان 
جلس قدر التشهد فقد ته نكت صلاته '4». وفيه: نه لو تم الاستد لال به لدل على عدم 
وجوب التشهّد والصلاتين وعدم وجوب تداركهماء على أنه لا ينهض على القائل 
بالدخول في الصلاة وأنّها تبطل بالزيادة مطلقاً. مع أن الوارد في الأخبار أن من 
زاد في صلاته فعليه الاإعادة . وكما أخرج الفستدل هذا الخبر عن القاعدة الشرضة 
تكطييه أ يكنا أء بل خروج مضمونه عن القاعدة .فاق على الظاهرء . فلاوجه للرد بف 
فلو كانت الصلاة ثنائية أو ثلائية وو تعدا الزيادة كانت باطلة, وكذا 
لو كانت رباعية ولم يتحقّق مضموق هذه الضَكيييّة“فتها وأهو اعتبار الجلوس مقدار 
التشهّدء فلو تي الاستد لال بها لزم القول بصمّة الصلاة مع وقوع هذه الزيادات؛ لأنّ 
المستدلّ بها على الاستحباب نظره إلى أنه لا يضرٌ وقوع الزيادة قبل التسليم 
مطلقاً كما هو قضية الاستدلال. فليتأمّل فى ذلك. 

وقد خرجنا في المسألة عن وضع الكتاب حرصاً على بيان الصواب, أنه قد 
اشتبه الحكم فيها على بعض متأخُري المتأخرين فأطالوا الكلام في النقتض 
الاراة فا برينا ءا مصوو عوناها ابرفوه ْ 

[الكلام فى صورة التسليم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: إوصورته: السلام عليكم ورحمة 

الله ويركاته, أوة السام علينا وعلى عباد الله الصالحين4 كما في 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؛ ج ة ص ؟7؟. 


نك 


«الشرائع ' والنافع ' والسعتبر" والمنتهى ؛ والتذكرة* والارشاد' والتحرير“ 
والتبصرة؟ والموجز الحاوي * والتتقيح ٠١‏ وكشف الالتباس »١'‏ وغيرها"١‏ كما 
بعلي | ا المحقق والمصنّف في «المنتهى» وأبا العباس والمقداد والصيمري 
يوجيون أحداهما. 

والبحث في المسألة يقع في مواضع: 

الأول: : في الصيغة الواجبة, وقد اختلفوا في ذلك على أقسوال, الأول: 
اه تحب الصيغتان تخييراً كما في «الشرائع ى والناقع ؟١‏ والمعتب ١٠6‏ 
والمنتهي'' والألفيّة"' واللمعة*' والمهدّب البارج؟١‏ والموجز الحاوي*' 


.85 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في التسليم ع‎ )١( 

(1) المختصر النافع: في التسليم ص 57 

(1) المعتبر: في التسليم بج .ص 14. 

(8) منتهى المطلب: : في التسليم ج ١|‏ ض 7906 ش .١١‏ 
)0 تذكرة الفقهاء: في التسليم ج ع اصن 20 

(1) إرشاد الأذهان: : في اليم 0 

0 تحرير الأحكام: في في التسليم ج اص ١1س‏ 7؟, 

(4) تبصرة المتعلمين: في التسليم ص 8؟. 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص *87. 
٠١١‏ التنقيح الرائع: في التسليم ج ١‏ ص 17؟. 
(١١)كشف‏ الالتباس: في التسليم ص 7١٠١‏ س ؟7١.‏ 

.0١4 نهاية الإإحكام: في التسليم ج اص‎ )١١( 

(1) شرائع الاسلام: في التسليم ج ١‏ ص 84. 

., المختصر النافع: في التسليم ص‎ )١4( 

.7714 المعتير: : في التسليم ج ؟ ص‎ )١8( 

(11) منتهى المطلب: : في التسليم ج ١‏ ص 13؟ س ١؟,‏ 
)١0/(‏ الاألفية: : في التسليم ص 357. 

(18) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 85. 
(15)المهذبي البارع: في التسليم ج ص إرار؟, 

(0؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في التسليم ص اا 


إزشركه 


كتاب الصلاة / نقل الأقوال فى صيغة التسليم 


وكشف الالتباس ١‏ وشرح المفاتيح '». وفسي «الدروس"ه انه لا بأس به. وقفسي 
«المنتهى ث» لا نعرف به خلافاً. وفي «غاية المراد* والمهذب البارع'» ان المشهور 
أنه يعخرج بإحدى العبارتين. وفي الأخير نسبته إلى فخر المحققين. وفي «كشف 
الالتباس” ومجمع البرهان*» نسبته إلى المتأخّرين, وهذا يعطي وجوبهما تخيبرا 
كما يأتي في يبان المخرج. 

وقال الأستاذ فى «شرحه»: الظاهر من كلام الشيخ الإجماع على الخروج 
«بالسلام علينا» وأنّه له يجب بعده «السلام عليكم». وقال أضا: كلامه صريح فى 
أنه لا يعرف خلافاً في عدم وجوب «السلام عليكم» بعد «السلام علينا» وجعل 
النزاع منحصراً في تعيين عبارة «السلام عليكم» وكلام السيّد صريح فسى كون 
الوجوب التسليم من حيث كونه تحليل القْتلاة, وكذا الكليني والصدوق كلامهما 
ظاهر فى ذلك وكون «السلام عليناما ويا كغِيرٌهما ممّن روى ذلكء بل الظاهر 
اثفاق الشيعة على ذلك ولذا تركوه في التَقَهدالأوّل. نعم الظاهر منهم أنّ الوأجب 
بالأصالة هو «السلام عليكم» ولوك والمَاوةخليناً) مقدّما عليه يحصل به 
التحليل الواجب ويتأدّى به ويكون «السلام عليكم» مستحيّاً سيّما في الاإمام 
والمأموم لا واجباً. انتهى ' كلامه أدام الله تعالى حراسته. 


. ١١ س‎ ١١١ كشف الالتباس: في التسليم ص‎ )١( 

(؟) مصابيم الظلام: في التسليم ج ؟ ص 08؟ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

() الدروس الشرعية: فى التسليم ج ١‏ ص 185 . 

(4) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 1951 س ١5؟.‏ 

(0) غاية المراد: في التسليم سم ١‏ ص .١1+١‏ 

(5) المهذّب البارع: في التسليم ج ١‏ ص 588. ' 

(/9) كشف الالتياس: في التسليم حصن الطر الأشير . 

(48) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ؟ ص 187 . 

(9) مصابيح الظلام: في التسليم ج ١‏ ص 08؟ س 15 وما بعده (سخطوط في مكتبة 
الكليايكاني). 


4ه مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وقد اختلف أصحاب هذا القول فالظاهر من القدماء أن الواجب بالأصالة 
هو «السلام عليكم» كما ذكره ه الأستاذ ويأتي بيانه. وقال المحقق ' والمصّف فى 
«المنتهى '» والشهيد في «اللمعة" والألفية ؛: أنه بأَيّهما بدأكا ن الثاني مستحياً. 
وقضية ذلك أن الواجب هو المتقدّم؛ فلو نوى به الاستحباب وبالتاني الخروج لم 
يجز كما صرّح به في «الألفية * والمهذب البارع' 4. وفي «الموجز الحاوي” 1 
الأول هو الوأاجب. 

وقال الأستاذة في «شرحه» التحليل عند الشيخ وغيره مثل الوضوء للفريضة 
ووجوبه بعد وقت وجوبها و«السلام علينا» عندهم مثل الوضوء للتأهّب أو للنافلة 
قبل دخول وقت الوجوب. وحصول الانصراف به مثل حصول الطهور به إذا 
وقعت صلاة الفريضة بالوضوء المستجبٌ. واستحباب «السلام عليكم» بعد 
«السلام علينا» مثل الوضوء التجلؤيدي للًْرئيضة في الصلاة التي يتحقّق فيها 
التجد يد لهاء فالتحليل عند الشيخ شيرط ف الخروج عن الصلاة, لأنّ معنى التحليل 
ليس إلا رفع تحريم المنافيائتة: والوجوب الشرطي لا يستونه بالواجب كالوضوء 
للنافلة وريما يسمّونه بناءٌ على اعتقاد وجوب مقدمة الواجب وثبوته عند مسن 
يسمى به لا عند منكره ه؛ أنتهى. 

وحاصل كلام الراوندي في الرائع وحلّ المعقود في البجمل والعقود كما سي 
«كشف اللثاء؟ 4: أن الفرض هو «السلام عليكم» ولكن ينوب مثابه التسليم 


)١(‏ المعتبر: في التسليم ج ؟' ص 714؟. 

(؟) منتهى المطلب : في التسليم ج ع اص 11س ١7؟.‏ 

(؟) اللمعة الدمشقية: في التسليم ص 50؟. 

1 و0) الألنية: ؛ في التسليم ص 1 

() المهذب البارع: في التسليم ج ١‏ ص غ8". 

(/) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): : في التسليم ص 85. 

ذا مصابيح الظلام: : في التسليم ج ؟ ص 705 سن ١15‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(5) كشف اللثام؛ ؛ في التسليم ج شخص ١76‏ . 


اك 


كتاب الصلاة / نقل الأقوال فى صيغة التسليم 


المندوب كما أنّ صوم يوم الشكٌ ندباً يسقط به الفرض. ويحصل به الجمع سين 
القولين. وقال الأستاذ' أَيّده الله تعالي: فى استحباب «السلام علينا» بعد «السلام 
عليكم» تامّل. 

هذا وأنكر الشهيد في «الذكرى» القول بوجوب «السلام علينا وعلى عباد الله 
البالعرى وتعتي أ قال: : هذا قول حدث في زمن المحقّق فيما أظنّه أو قبله بيسيرء 
لأنّ بعض شداح رسالة سلار أومأ إليه. وقال في «الييان» لم يوجب أحد من 
القدماء «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بل القاثل بوجوب التسليم 
بجعلها مستحيّة غير مخرجة من الصلاة, والقائل يندب التسليم يجعلها مخرجة من 
الصلاة, وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين «السلام عليكم» وجعل الثائية 
منهما مستحيّة, وا رتكب جواز جعل «السلاه.علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد 
«السلام عليكم» ولم بذكر ذلك في خدريويلا متبئفب, بل القائلون بوجوب التسليم 
واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه ', اتتجكتوقالتفي «الذكرى ااانه يات 
بذلك خبر منقول ولا مصئّف مشهو رسو يآماافي بعد كتب المحقق. 

قلت: قد عرفت أَتّْهيلك تعالى ذهب إلى ذلك في أُوّل ما صدّف وآخر ما صنّف 
ولم يذكر في التفلية استحباب تقديم «السلام علينا». 

على «السلام عليكم» وقال في «الذكرى أيضا: وجوب الصيغتين تخيراً 
جمعا بين ما دلّ عليه إجماع الأمّة وأخبار الإمامية قويّ متين إلا أنّه لا قائل به 

من القدماء, وكيف يخفى عليهم مثله لو كان ع حاناً. وفال أيضاً؛ لا يقال: لريب في 
وجوب الخروج من الصلاق وإذاكا ن هذا مخرجاً منها كان واجباً فى الجملة يعني 
«السلام علينا». لما نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أنّ الحدث قببله 


. وما بعده (مخطوط في مكتبة الكليايكاني)‎ 1١ مصابيح الظلام: في التسليم ص 88؟ س‎ )١( 
355 (؟) البيان: في التسليم ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: في التسليم جع ؟' ص 111١‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة؛ في التسليم ج اص 412 11715 . 


قن 


متاح الكرامة / ج ٠‏ 
لا يبطل الصلاة. وقال: لا يقال: ما المانع من أن يكون الحدث مخرجاً كما أ“ 
التسليم مخرج ولا يناقي ذلك وجوبه تخييراً. لأنّا نقول: لم يصر إلى هذا أحد من 
الأصحاب. بل ولامن المسلمين غير أبي حنيفة '. قلت: هذا حي إذا تمئد الحدث. 

وفي «المسالك "2 ان القول بالتخيير حادث. وفى «الروضة”» انه ليس عليه 
دليل واضح. وقرّى في «المقاصد العلية “» ما في البيان. 

الثاني: وجوب «السلام علينا» عيتاً. ذهب إليه صاحب «جامع الشرائع » 
ونسبه في «المعتبر أ» إلى الشيخ في المبسوط في نسخة من المعتير وإلى 
الشيخ في نسخة أخرى ”؟ منه. وخطّأه في نسبة ذلك إليه في المبسوط الشهيد 
في «الذكرى ” وقال: لا أعلم لصاحب هذا القول موافقاً. وقال: إن فيه خروجاً 
عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله. وفي «كشف اللثام*» ان الأخبار تعضد 
هذا القول. قلت: قد عرفت المراد.ه ا#يخبار. وقال في «كشف اللثام »١'‏ وقد 
يكون صاحب الجامع جمع بين قو وَجُوبٍ التسليم واستحبابه بما ذكره. 


5 ذكرى الشيعة: في التسليم خق1.ت‎ )١( 

(1) لم نظفر على هذه العبارة في المسالك. نعم ذكر في مسألة عبارتي التسليم ‏ وهو السلام 
علينا وعلى عباد الل الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ قوله: أمَا الثانية 
فمخرجة باللإجماع وأمًا الأولى فعليها دلالة من الأخبار إلا أن القول بوجوبها حادث فينبغى 
الاقتصار على موضع اليقين وهو السلام عليكم ... الخ انتهئ. وهذو صريحة بِأنّ المراد 
بالحدوث هو حدوث القول بوجوب السلام الأرّل لا القول بوجوب التخيّر بين السلامين 
ويمكن تفسير كلامه بما يلائم النسبة المذكورة في الشرح ولكن بالتعبير البعيد عن ظاهر 
العبارة, راجع المسالك: ج اص 51؟1. 

(؟) الروضة البهية: في التسليم ج اص 158 . 

(4) المقاصد العلية: في التسليم ص 84؟. 

(8) الجامع للشرائع: في التسليم ص 84. 

(1) المعتبر: في التسليم ج ؟اص 0554 

() لم نظفر عليها في النسختين اللتين بأيديناء فراجع . 

(8) ذكرى الشيعة: في التسليم بج ”اص 75 15, 

)٠١1‏ كشف اللثام: في التسليم ج مس 74ا ىر ة؟؟. 


بان 


كتاب الصلاة / نقل الأقوال فى صيغة التسلم 
في 


بمعنى أنّه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى؟ وقال في موضع آخر من 
لاأكشف ” أنه لا موافق لهذا القول. 

ل ار لا ا 
«التهذيب "» وليس فى «المقنعة" والمراسم » في فرض الظهر إل ذكر «السلام 
علينا» لكتّهما لم يذكرا فى نافلة الزوال إِلَّا «السلام عليكم». 

الثالث: وجوب «السلام عليكم» عيناً. ذهب إليه الأكثر كما في «الذكرى* 
والبحار' وشرح المفاتيح "» . وفي «الحدائق” انّه المشهور. وقدس ها فى 
«البيان والذكرى» وغيرهما. وفي «الدروس "؟» عليه الموجبون. وقد سمعت كلام 
صاحب «البشرى» وفي موضع من «الذكرى "'» وجوب «السلام عليكم» عيناً 
لإجماع الأئة على فعله وبنافيه مادل على .انقطاح لعفت الفنقة الا فر ينا 
لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخلاوج ين الصلاة 3 أنتهي. وفي «كشصف 
اللعام ''» أَنّما التنافي مع الجزئية, انتهى>وقد:شتمعت ما في «المقنعة والمراسم» 
من الاقتصار في تافلة الزوال علئ #التيكلام:عليكم». 


.1١1 كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة وصفتها... ذيل ح 1351 ج ١‏ ص 1١5‏ . 

(؟) المقنعة: في كيفية الصلاة ص ٠١8‏ و .١١4‏ 

(؛)المراسم: في شرح الكيفية ص ؟لاو ؟. 

(5) عبارة الذكري هكذا؛: تجب صيغة «السلام عليكم» عند أكثر من أوجبه, ذاء جع الذكرى: 
ج لاص 518. 

1 عار الأثوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 6م ص - 

() مصابيم الظلام: في التسليم ص 08؟ س ١١‏ (مخطوط 0 الكليايكاني) وفيه «أمًا 
الموجبون فأكثرهم إلى أن التسليم الواجب هو خصوص السلام عليكم» . 

(8) الحدائق الناضرة؛ في التسليم ج /ص 586. 

(4) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١ص ١87‏ . 

.11 5 ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص‎ )٠١( 

. كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص‎ )١١( 


وك 


مفتاح الكرامة / ج ل 

وفي «الغنية '» أوجب التسليم ولا ثم عدّ من السندور بات «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وعن «الكافي أ أنه قال:الفرض الحادي عششير 
«السلام عليكم ورحمة الله» أن عد «السلام علينا» من المندوبات. وفى «كشاف 
اللجام "» أنٌكلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين, إذ فيه: ومن قال من 
أصحاينا إن التسليم سئّة يقول إذا قال «السلام علينا وعلى عياد اش الصالحين» 
فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك فى التشهّد الأوّل: ومن قال إِنَّه فرض 
فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة, أنتهى. 

الرابع : وجوبهما عيناً. قال في «الذكرى ؛ 1 ما «السلام عليكم» » فلإجمام 
الم وما الصيغة الأخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها. 
لكنّه لم يقل به أحد مما علمته. انتهى: .وقد جمع الصدوق في «الفسقيه*» سين 
الصيغتين مع تسليمات أخر من غير تص ربح بوجوب شيء . وقال في «الكفاية' / 
: ن الأولى ذكر «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقول بعده «السلام 
عليكم » وسياًتي ما احتاط بغي «الذكري». .وقيٍ «شرح السفاتيح "”؛ الأحروط 
| الجمع بينهما وعدم ترك «السلام عليكم». 

الخامس: : أنه يجب التسليم و«السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» 
ذهب إليه صاحب «الفاخر» حيث قال على ما نقل: قل المجزئ في الفريضة 
التسليم وقول «السلام عليك أيه النبيَ ورحمة الله وبركاته» ونقل في «كنز 


)١(‏ غنية النزوع: في كينية فعل الصلاة ص ١ؤ.و‏ 86م. 

(؟) الكافي في الفقه: فى بيان حقيقة الصلاة ص 1١95‏ . 

(؟) كشف اللثام: : في التسليم ج 6 ص 9714 

(4) ذكري الشيعة: في التسليم ج "اص 151 . 

(6) من ل" يحضره الفقيه: ؛ في وصف الصلاة وأدب المصلي ب اص "١5‏ ذيل حم 511. 
(1) كفاية الأحكام: في التسليم ص ١4‏ س 5". 

(0) مصابيح الظلام: في التسليم ص 5 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 
(8) ثفله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: : في التسليم ج ١ص‏ 2 


د 


كتاب الصلاة / نقل الأقوال فى صيغة التسليم 


العرفان '» عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي ملب 
بالآآية الشريفة حيث دلت على وجوب الاين علد والاخنيء نه ينوا حب لذن 
غير الصلاة, وقال: إِنّه الذي يقوى في ظني. قال؛ ونقل العلامة اللإجماع ع 
استحبايه ثمّ مئعه. قلت: في «الذكرى "2 ان ما في الفاخر لا يعد من المذهب. 
وفى «ألبيان '» هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرّحة 
بندبه. وفى في «المنثهى » لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافأ مسن القائل 
بوجعويه. ومقلة قال في «التذكرة*». وفي «كشف اللثام'» لا مواضق له. قلت: 
ويستقاد من هذه الاجماعات ومن خير أبي كهمس" ومن صحيح الحلبي 8 
ومن خير ميسر؟ أن قوله في القنوت: «سلام على المرسلين» غير مضرٌء مع أنه 
موافق للفظ القرآن. 

السادس: وجوب السلام عليكم أو الْنَافَي قال في «الذكرى' '»: هذا قول 
شنيع. وأشنع منه وجوب إحدى الصبيفتين أو المنافي. . قلت: لا قائل بهما منّا. 

السابع: فيما يخرج به المكلف من الصلاة. ففي «غاية المراد! اوالحيت 
البارع ”2 انّ المشهور أنّه يخرج بإحدى العبارتين. وفي «كشف الالتياس"' 


.١157-١5١ ص‎ ١ كنز العرفان: في الصلاة على النبي عق ج‎ )١( 
.1؟١ (؟) ذكرى الشيعة: في التسليم ج "اص‎ 

(1) البيان: في التسليم ص 16. 

(5) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 431؟ س /!؟ وما بعده . 
(8) تذكرة الفقهاء: في التسليم ب اص 551 . 

() كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص ١١1١‏ . 

(لاوو) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبو|. ب التسليم ح 1 وا واج ص 15١1و8١1١1.‏ 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: فى التسليم ج "اص 1175 . 

, 11 ص‎ ١ غاية المراد: في السليم ج‎ )١1( 

(؟١)‏ المهدّب البارع: في التسليم ج ١‏ ص /8؟. 

)١7(‏ كشف الالتباس: في التسليم ص ٠‏ السطر الأخير 


02+ 


ومجمع البرهان '» نسبته إلى المتأخرين. وفي «المدارك' والحدئق © ان أكثر 
القائلين بوجوب التسليم قائلون بتعين الخروج «بالسلام عليكم» . وفي «اليحار ؟ : 
نه أشهر والأخبار في «السلام علينا» الأكثر. ٠‏ وفى «الدروس ةف » صورانه «السللام 
عليكم» وعليه الموجبون. وقال أيضاً أكثر القدماء على الخروج «بالسلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وعليه معظم الروايات؛ مع فتواهم بنديها. وقال: إِنّه 
لابأس بالتخيير بين الصيغتين, انتهى. وقد سمحت ما فى «البشرى». 

وفي «جامع المقاصد"» ا تبين الخروج «بالسلام عليكمه ظاهر السيد 
والتفي. وهو خيرة «فوائد الشرائع" وتعليق النافع* والمقاصد العلية*». . وى 
000 » أنه أولى. وفي «الروضة"' انّ الأقوى الاجتزاء في 
الخروج بكلٌ واحد من الصيقتين والمتيهور في الأخبار تقد يم «السللام علينا» مع 
السليم السدم إل أله ئيس اج ٠.147‏ و يا 


فى المسألة. 


. 1810 مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في التسليم سح عر 27 

(7) الحدائق الناضرة :في التسليم ج مص 586 . 

(8) بحار الأتوار: ياب التسليم وآديه وأحكامه ج 0ص 1 

(0) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١‏ ص 787 . 

[1) جامع المقاصد: :في التسليم ج ان 51؟. 

0 فوائد الشرائع: في التسليم عن ؟4 س ١8‏ . (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1685 . 

(8) تعليق النافع: في في التسليم ص 78؟؟ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4/. 4). 

(1) المقاصد العلية: في التسليم ص ١8؟.‏ 

٠١ 3‏ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التسليم ص ؟١١‏ كو 

)١١(‏ المطالب المظفرية: : فى التسليم ص ١٠١١‏ س 4. . (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“لا/ا؟) والشرح الآخر لا يوجد لدينا . 

(؟1) الروضة البيية : في التسليم ج ١‏ ص 1551. 


كناب الصلاة /نقل الأقوال فى صيفة التسليم سبب-- 889 


وفي «المفاتيح '» أن الأخبار على تعيّن «السلام عليكم» للخروج أذل بمعنى 
أنّ الواجب لا يتأدّى إلا به وإن كان الخروج يتحقق بكل من الصيغتين: نعم في 
بعضها أنّ المنفرد يكتفي ب «السلام علينا» انتهى. 

وما القائلون باستحباب التسليم فمنهم من قال يخرج من الصلاة بالصلاة 
على النبي و آله يلْبكية ومنهم من قال بالتسليم كما عرفت ذلك. 

وفي «الذكرى» | الاحتياط للدين الاتيان بالضيغتين جمعاً بين القولين بأدئاً 
ب «السلام علينا» لا بالعكس ويعتقد ندب «السلام عليئا» ووجوب الصيغة 
الأخرى. وإن أبي المصلّي إلا إحدى الصيغتين ف «السلام عليكم» ... إلى آخره 
مخرجة بالاجماع ؟ انتهى. وفي «كشف اللثام '» إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب 
شيء منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك «الثلام علينا» وما ورد بتركه فمحمول 
على التشهّد الأوّل. ثم كما أنّ من الأصخاب بر بحب «السلام علينا» عينا ولا 
موائق لد أوجب بعضهم السلام على الدل ملق ولاأموافق له فان كان الاحتياط 
الجمع بين الصيغتين للخروج من العَلاف 'ياى:الأحوط الجمع بين الصبّغ الثلاث 
وأن لا ينوي الخروج بشيء منها بعينه, أنتهى. وفي «اليحار ؟» ما في الذكرى جيد 
إل ما ذكره فى اعتقاد الوجوب والندب. وفى «المدارك*» قد يتطوّق إشكال 
إلى ما في الذكرى من تقديم «السلام علينا» من حيث إِنه غير واجب بالإجماع. 
وقد ثبت كونه قاطعاً. فمع تقدّمه يكون فاصلاً بين أجزاء الصلاة على القول 
بوجوب التسليم: انتهى. 

قلت: كأنّ ما اعترضوا به على الشهيد غير سديدء ما ما في «المدارك» فإن 


)١(‏ مفاتيح الشرائم: في الواجب من التسليم ج ١‏ ص ؟181-16. 
(؟) ذكرى الشيعة: فى التسليم ج لاص 1577 . 

(؟) كشف اللثام: في التسليم ج ؟ ص 711 . 

(4) بحار الأتوار: باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 86م ص ؟١7.‏ 
(0) مدارك الأحكام؛ في التسليم ج اص 1157. 


7ه 


أراد أن قطعه للصلاة مستلزم لفسادها فغير صحيح: بل الصحيح خلافه. وإن أراد 
عدم استلزام الفساد فهو المذهب الحق فلم يصادف الاعتراض محرّه. وإن اراد 
أنه ينافي الاحتياط فغير صحيح أيضاء ا ن ما ذكره ه في الذكري ئيس في الأخبار 
ولا قتاوى الأصحاب ما يدل على فساده لان" : القائل بأنَ الخروج نما يتحيّق 
ب «السلام عليكم» خاطة يقول بصحّة هذه الصلاة ة قطعا وأنّها أحسن الصوّر وإن 
كان ن الإشكال مبنياً على القول بوجوب نيّة الخروج أو الوجه فلاوجه لما علّل به. 
ومع ذلك يكون الاحتياط منحصراً فيما ذكره الشهيد. وقصد الوجه أو الخروج 
2 سيم حار لسو 0 
مهما أمكن وإلا لم يتحقّق احتياط أصلاً بناءً على ما ذكروه. مم أ الاحستياط 
و ل ا ا ا 

م يرد على ما في المدارك“ماءفي/#كيشف اللثام'» من الإجماع على 
استحياب الجمع بين الصيغتين وقد جمع.بينهما في «الفقيه " والنهاية " والتهذيب؟ 
والمصباح * والسرائر' والشنرائع ”والتافع * والمجتير '» وغيرها"'. بل كل من قال 
باتعا يداك ن الثاني مستحبّاً ' ' جوّز الجمع بينهما وتقديم «السلاء علينا» كما قدام 


مغتاح الكرامة اج با 


. 17١ كشف اللثام: في التسليم م 4 ص‎ )١( 

(؟) من ل" يحضره الفقيه: : في وصف الصلاة وآداب المصلّي ج ١‏ ص 615 ذيل م 0 

(:؟) النهاية: في التسليم ص 1م 

(4) تهذيب الأحكام ؛ في كيفية الصلاة وصفتها.. - ذيل ح "الالاج ”اص ٠‏ أ 

(8) مصياح المتهجّد: :في آداب صلاة الظهر ص 44. 

() السرائر: في كيفية فمل الصلاة ج ١ص‏ 0 

8/0 شرائع الإسلام: في التسليم ج اعس فلم, 

(8) المختصر النافع: في التسليم ص 8 

(1) المعتبر: في التسليم ج ١‏ ص 774 . 

٠١ 0‏ المقنع: في ايواب الصلاة ص 51. 

)١١(‏ كالشهيد في اللمعة: في كيفية الصلاة ة ص 8 وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع: : فسي 
التسليم ج ١ص‏ إيا؟. 
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كتاب الصلاة /نقل الأقوال في صيغة التسليم 


في «الفقيه» وما بعده. نعم يرد على ما في الذكرى أنه مخالف لما اختاره في 
«الألنية '» وتبعه في ذلك صاحب «المهذّب البارع "هن أ ما بقدمه منهما يكون 
واجبأً والثاني 00 ولو عكس لم بجز. وينقدح من ذلك مخالفة المحقق ' ومن 
وافقه إلا أن يقال: إن المراد فى الألفية ونحوها عدم الإجزاء فلابدٌ من الإتيان 
بالمجزيئ لا عدم الجواز. ولا يرد على قوله. أخيراً: إن «السلام عليكم» مخرجة 
بالاجماع. خلاف صاحب «الجامع ؟» لأنّه شاذً. 

الثامن: قال المحقق في «المعتبر وإن يدانو السلام عليكم» أَجزأ هذا اللفظ 
وكا اق لد عوريفنة اش ود كانه سكا يأتي منه بما شاء. وكما قلناه قال ابن 
بابويه والحسن ابن أبى عقيل. انتهى. وهو خيرة «المنتهى' والموجز الحاوي” 
والمدارك*» وظاهر جماعة؟. وفى «الذكريى ١‏ والبيان ١١‏ والمقاصد العلية؟'» 


)١١‏ الألنية: في المقارنات ص ؟1. 

(؟) المهذب البارع: فى التسليم ج ١‏ ص /8؟. 

(6) المعتبر: في التسليم ج " ص 5914 

(4) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية ص كخم 

(0) المعتبر: في التسليم ج 7ص 71901 , 

(1) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 1471 س 0 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى التسليم ص 5 . 

4) مدارك الأحكام: : في التسليم ج 1ص /419. 

(1) لاايخفى عليك أ نّ عبارة الأصحاب في المقام مختلفة فبعضها يقول «العلام عليت مخرج 
ا ٠‏ وبعضها يقول السلام عليكم مخرج وأمّا ورحمة الله وبركاته مستحبٌ أو واجب. آم 
عبارة الثاني صريحة في الاستحباب أو الوجوب. وأمًا عبارة الأول ممكن التطابق على 
وجوب التنمّة وعدم وجوبهاء وما العبارة الظاهرة في استحبابها أو وجوبها غير الصريحة في 
استحبابها أو وجوبها فلم نجدها في كلماتهم مطلقاء بل ولا يمكن وجود مثل هذه العبارة 
عادة أن المقاء فقام التعيين والافتاء بما هو وظيفة المكلف. فراجع وتام 

.116 ذكرى الشيعة: فى التسليم ج اص‎ )٠١( 

,54 أثبيان: في التسليم ع‎ )1١( 

0 المقاصد العلية؛ في التسليم ص 58١‏ . 
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مفتاح الكرامة / ج 7 


نسبته إلى الأكثر. وقال في الأخير: إِنْه واجب مخيّر يينه وبين إتمامه كما ذهب 
إلى ذلك فى التسبيح والتشهّد. وفي «الدروس '» صورته «السلام عليكم» وعليه 
الموجبون. ألتهى. وقال في «المعتبر"»: وقال ابن الجئيد في الأحمدي 05 
«السلام عمليكم» فمإن قال «ورحسمة الله وبركاته» كان نا .قال في 
« كشف اللثام "» وكذا قال الحسن, وعن الحلبي “اله ارضب وويمية امنا 
في «غاية المراد"» عن السيد. وإليه مال في «مجمع البرهان'». وفي ي التخر ير '» 

فيه إشكال. ٠‏ وفي «المفاتيح * أن الأكثر على استحبايه. 

قلت: ن: لعل الحلبي استند إلى ما روي في الزيادات في صحيح علي بن جعفر ١‏ 
«اقال: أن بت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بنى جعفر لدو ف الضاكة عتى 
اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله» ويمكن حمله على التقيّة فإ + العامة 2 
ماود وي وفي «المنتهي #0 لإخلاف في جواز تسرك «وبركاته». 
وفي «المفاتيع' '» الإجماع علق استحبّايه أي إذا قال «ورحمة اله لأنك قد 
سمعت ما ذهب إليه الحلبي والستيدة ع ابن زهرة '' أنه أوجب «ويركاته». 


(١)الدروس‏ الشرعية: في التسليم ج ١‏ ص 1817 . 

(1) المعتبر: في التسليم ج ؟ ص 71 , 

('1) كشف اللثام: ؛ في التسليم ج 2 ص 1 , 

(4) الكافي في الفقد: :في تفصيل أحكام الصلاة الخيس ص ,١14‏ 

(0) غاية المراد: :في التسليم ج ١‏ ص .١1١١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في التسليم ج ؟ حص لرار؟ , 

() تحرير الأحكام: في التسليم ج ١ص‏ ١1س‏ ؟5. 

مفاتيح الشرائع: : في الواجب من التسليم جم ١‏ ص .١67‏ 

(1) تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة وصفتها.. مح 55ج ”اص 7317. 

)٠ :(‏ المجموع: ج اص الا ٠‏ والمغني لابن قداهة: اج ١ص‏ 088 والشرح الكبير في ذيل 
المغني: ج ١‏ ص 088 . 

88 ص 947؟ س‎ ١ منتهى المطلب: في التسليم جح‎ )١١( 

5 1) مفاتيح الشرائع: في الواجب من التسليم ج ١‏ ص 181 . 

> ظاهر العبارة المحكية عن أبن زهرة ذ في الشرح يدل على أن المنقول عنه هو ايجابه‎ )١77( 
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كتاب الصلاة /نقل الأقوال في صيغة التسليم 


وإيجاب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» صريح «الألفسيّة. وفوائد 
الشرائع *» وظاهر «البيان ' والتسنقيم ' وتعليق الجاع * والبسالك'». وفى 
«والدروي * والجعقرية * وشرحها' والكفاية* » أنه أولى. قلت: اللا جامى 
«المنتهى والدروس والمفاتيح» لكان القول به متمينا. وما استدل به على إجزاء 
«السلام عليكم» من خبر أَبِي بصير ١‏ والبزئطى ١‏ في جامعه وسعد"! بإسناده 


ه لفظ «وبركاته» ايضاً مع أَنّ عبارته الصريحة في الغنية وكذا ظاهر عبارته المنقولة عنه في 
كشف اللثام خلاف ذلك. قال في الغنية: : ص أارء : ويجب السلام . .الى آخر ما قال في فروع 
المسألة. وهذه العبارة لا ندل على وجوب شيء زائدٍ على التسليم أو عدم وجويه. . وقال في 
كشف اللثام: عن 01 : وقال الحلبى: ال الا 0 
وبركاته وعد الصيغة الأخرى في المندوبات. ونححوه ابن زهرة فإنه ارحب التدلو اول 
عد من المندوبات الصيغة الاخرى, انتهىي م د او 

عنه الشارح بل تدل على وجوب مجرّد التيظيخب الام عليكم» بما يصدق عليه التسليم 
لا أزيد من ذلك كما هو صريح عبارة الغنية: نعم اثقل إفى الحدائق؛ وا +0 وهوب 
التسليم عن ابن زهرة بصيغة «السلام عليكم وَرَتحْمة آله وبركاته» إلا أنه يمكن إارادته 
وجوب التسليم بما يصدق عليه النسليم أيظا بل يختيتلذللة معد لا نجتري على أن ننسب 
الفتوى المذكورة في الشرح إليه صريحاً. 

. 7 الألفية: فى المقارنات ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: في التسليم ص 47 س .١8‏ 

(؟) البيان: في التسليم ص 15. 

(4) التنقيح الرائع: في التسليم ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(0) تعليق الناقع: فى التسليم ص 7١١86‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)5١1/4‏ 

(5) مسالك الأفهاء: في التسليم ج ١‏ ص 725 . 

(/) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١‏ ص م1 . 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التسليم ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(4) المطالب المظفّرية: في التسليم ص ١١١‏ س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 29//5). 

)٠ /‏ كفاية الأحكام: فى التسليوى ص 19س 56. 

(11؟1) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التسليم ح و7١‏ ج أ ص 8١٠٠و35١٠٠.‏ 

)١(‏ رواه المحقّق عن سعد في المعتبر:ج ؟ ص 7؟؟ والخبر منقول عن كتب العامّة, راجع سئن 
أبن ماجة: باب التسليم سم /479: وسئن البيهقي: ج 7 ص 18 . 


عن علي لجا ويونس بن يعقوب ١‏ وأبي بكر الحضرمي ' فيمكن حمله على 
قول «السلام عليكم» ... إلى آخر ما يعرف المخاطبء على أن ماعدا بر 
الحضرمي وهو الأخبار الأربعة الأول لا تدلّ على الاكتفاء بذلك إذا ابتدأ بها 
وخصوساً الأوّل. 

التاسع: قال المحقّق في «المعتبر"»: لو قال «سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ناوياً به الخروج فالأشبه أنه يجزئ. وفي «التذكرة» انَّه الأقترب, 
لذن علياً الثلا كان يقول ذلك عن يميئه وشماله ولأنّ التنوين يقوم مقام اللام. 
و في «التحرير* والمنتهى'» فيه إشكال. وفى «الألفية" والموجز الحاوي” 
والمهذّب البارع؟ وكشف الالتباس' والمقاصد العلية ١١‏ أنه لم يجز. وهو ظاهر 
«كشف اللام ' ' وشرح المفاتيح ' !أو ضبّبيحهما. وفي «المنتهى *'» إن أتى به منكراً 
بعد «السلام علينا» أجرأه. لآنه ارج من الصلاة ولو ابتدأ به فإشكال. 


٠ وسائل الشبعة؛ ب "من أبؤاياتسلي ع ا‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التسليم سم ذج 4ص ٠.08‏ 

(1) المعتبر؛ في التسليم ج ا ص 771 . 

(4) تذكرة الفقهاء؛ في التسليم ج "اص 150 

(0) تحرير الأحكام: في التسليم بج ١‏ ص ١4س‏ ”7م 

(5) منتهى المطلب؛ في التسليم بج ١ص‏ 91س 8 

(/9) الذلفية: : في التسليم صن 172. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص 817. 

(1) المهذب البارع : في التسليم ج ١‏ ص 585. 

)٠١(‏ كشف الالتباس؛ 5-0 ٠‏ س ١١‏ وما بعده (مخطوط في مككتبة ملك برقم 
1/1 ). 

)١١(‏ المقاصد العلية: : في التسليم ص ارا 

(؟١)كشف‏ اللثام: في التسليم ج ؟ ص 1727 . 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: في التسلهم يج اع 5 سن ١0‏ ومأ بعده . 

)١4(‏ منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص /!9؟ س ؟. 


كتاف الضلةة /تقل الأقواق فى صنةة الصشليو جسم عمتست 6 
ويجوز الجمع. 


وفي «المعتبر ' والمنتهى '» انّه لو تكس لم يجزء وفيهما عن الشافعي أنه يجزئ 
ورذاء. وما ردّاه به يرد على المحمّق مثله في التدكير من دون نكس. 

العاشر: اختير فى «المعتبر” والمنتهى؟ والتذكرة* والتحرير' والألفية" 
والتنقيح والمقاصد العلية*» وغيرها'' أنه إن سلّم «بالسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فلاب أن ياتي بها على صورتها. 
بالاستحباب فظاهر, وأمًا عند القائل بالوجوب فقد يقال إِنّْه لو قدّم «السلام عليتا» 
على «السلام عليكم» احتمل البطلان عند القائل بتعيّن القاني لوقوع السبلام 
الثابت بالأخبار أنه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب, وعند القائل بتعيّن 
الأول فيما إذا قدّمه بنيّة الندب مع عدم الاخراج؛ وعند الشهيد في «الألفية' '» 
وأبي العباس في «المهدّب؟'» عيش قالان.لو نوى بالأوّل الاستحباب وبالثاني 
الوجوب لم يجز. والجواب ما ذكرناه أنفأء أو نقول: إِنّ هذا لا يضرّ, لأنه مثل 


١1# المعتبر؛ في التسليم ج ؟ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 117؟ س 5. 
() المعتبر: في التسليم ج ؟ ص "7 . 

(4) منتهى المطلب: في التسليم ج ١‏ ص 542 س .5١-5١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في التسليم ج ص 511؟. 

(1) تحرير الأحكاء: في التسليم ج ١ص‏ ١5س‏ 19؟. 
(0) الألفية: فى التسليم ص ؟1. 

(8) التنقيح الرائع: في التسليم ج اص ؟١١؟.‏ 

(4) المقاصد العلية: في التسليم ص 581١‏ . 
(١٠)كنهاية‏ الاحكام: في التسليم ج ١ص .0١1‏ 
)١١(‏ الألفية: في التسليم ص 7 . 

(؟1)المهدّب البارع: في التسليم ج ١ص‏ 8/8؟. 


فغة 


ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخٌّر عينيه إلى يمينه 


الدعاء والثناء قى التشهّد وبعد الشهادتين كما دأّت عليه جملة من الروايات١,‏ 
ونقول: إن قصد الندب لا يضر عند صاحب «الجامع» وقد عرفت من مع 


كيفية تسليم المنفرد] 


قوله قدس الله 0 روحه: «ويسلّم المنفرد إلى القبلة مكثة 
وبومى ) بمؤّخّر عينه إلى يميئه 6 اشتمل كلامه هذا على أحكام: 

الأوّل: إن التسليم إلى القبلة كما صرّح به فى «المقتعة" والفقيه" 
والأمسالي + والنهاية* والمبسوط' والمصباح؟ والجُّمل والعقود* وضّمل 
العلم والعمل"؟ والوسيلة 7< النشواميم ١‏ والغفنية''» وكتب المحوّق ٠١‏ 


)١(‏ لم نجد في الأخبار ما يدل على أنه مكل الدعاء والثناء صريحاً نعم هو مستفاد من 
مضشامين مجموعها. را- جع الراكليل وو بشيب مر مَك أبواب التسليم ص ,1١٠١ 1٠١١7‏ 
ومستدرك الوسائل: ج 6 ب ١‏ و ١‏ من أبواب التسليم ص .14-1١‏ 

(1) المقنعة: في كيفية الصلاة وصفتها... ص .٠١8‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح 1144 ج ١‏ ص 514. 

(4) أمائي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ؟017. 

(6)النهاية : في التسليم ص 84/. 

(1) المبيسوط: في ذكر التشهّد وأحكامه ج ١‏ ص .١١5‏ 

(/) مصباح المتهجّد: في سياقة الصلوات ص 798 1١‏ . 

(8) الجمل والعقود: فى ذكر ما يقارن حال الصلاة ص <ال. 

(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المر تضئ +8): في كيفية أفعال الصلاة ج ١‏ ص 74. 

(١٠)الوسيلة:‏ في كيفية الصلاة اليومية ص 55. 

)١١(‏ المراسم: فى شرح كينية الصلاة ص ؟ل. 

(؟١)‏ غنية النزوع: فى كيفية فعل الصلاة ص .4١‏ 

(1) شرائع اللإسلام: في التسليم ج ١‏ ص 84, والمعتبر: في التسليم ج ؟ ص 1177, والمختصر 
النافع: في التسليم ص 7. 


كتاب الصلاة / فى كيفية تسليم المتفرد ب لبلص 838 


والمصئّف ١‏ والشهيدين ' وأبي العباس ' والمحمّق الثاني ؟ وغيرها”. وفي «الغنية'» 
الجاع علد وق «الكتاب اتوم كي انلا وش ارسي ةك زوع بالسالت 
تجاه القبلة. وفي «الذكرى "» لا إيماء إلى القبلة نر مييق متتغتن القجاب مشر 
بالرأس ولا بغيره إجماعاً. وأمّا المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة من غير إيماء. 
وفي «الروضة"'» أن عليه النصّ والفترى. وقد أثبته الشهيد فى «النغلية١١‏ 
واللمعة؟'» مع نقله الإجماع كما سمعت على خلافه, وقد دما ل الك 
والوسيلة». 

الثاني: أنه مة واحدة. وقد نصّ على ذلك الأكثر ١"‏ ونقل عليه اللاجماع 


)١(‏ نهاية اللإحكام: في التسليم ج اص 4١0؛‏ وتتصرة المتعلّمين: في أفعال الصلاة ص ل" 
وإرشاد الأذهان: في التسليم ج ١‏ ص03 ؟<زبنتهئ الخطلب: في التسليم ج ١‏ ص 11س ,١6‏ 
وتحرير الأحكام: في التسليم ج١‏ ص 1١‏ نى 18 ومذكرة الفقهاء: في التسليم ج ؟ ص 111؟. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص 10 زكر الشيعة: في التسليم ج “اص 117, 
والدروس الشرعية: في التسليم ج(,قنخ 852+ #اليبان دفي )التسليم ص 5 والتفلية: في 
سئن التسليم ص 4؟١؛‏ والروضة البهية؛ في التسليم جع ١‏ ص 171, والفوائد الملية؛ في سئن 
التسليم ص 455. مسالك الأفهام: في التسليم ج ١‏ ص 54؟: وروض الجنان في التسليم 
ص اماس 15. 

(؟) المهدّب البارع: في التسليم ج ١‏ ص 588. 

؛؟) جامع المقاصد: في التسليم ج ١‏ ص 578. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ١‏ ص 5186. 

(1) غنية التزو؛ في كيفية فعل الصلاة عن 1/. 

(/9) كفاية الاحكام: في السليم ص ١5‏ س .51١‏ 

(8) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 517. 

40 ذكري الفيعة؛ في السليوج "!من 2151 

(١٠)الروخة‏ البهية: فى التسليم ج ١‏ ص 1751 . 

.١؟1 النفلية: في سنن التسليم ص‎ )١١( 

(1١)اللمعة‏ : في كيفية الصلاة ص 7 

(1) منهم المحقّق في المعتبر: في التسليم ج ؟ ص /؟ والكاشاني قي مفاتيح الشرائع: 4 


بك 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


في «الخلاف ' والغنية' والتذكرة '» وظاهر «المدارك؛ واليحاء 8 6. وفي 
«الذكرى أنه الأشهر. 

الثالث: أنه يوه عكر * عينه إلى يمينه كما في «النهاية” والمصياحة 
والشرائع" والنافع'' والمعتيرا١‏ والسنتهى ؟! والتحرير ٠"‏ والإر او 
معد ا سس يدهن " والدروس" والماق"" والنيية 7 


ه فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص .١07‏ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في 
التسليم ج ؟ ص 44؟. 

. 28 ص 197/8 مسالة‎ ١ الخلاف: في تسليم الإمام والمنفرد ج‎ )١( 

(1) الغنية: في كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

17 تدكره النقهاء : في التسليم ج ع ”مرح 1124 . 

() مدارك الأحكام: في اليج ص . 

67) بحار الأثوار: في باب التسليم وأدابه واحكامه بج قفص 5١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في التسليم خ صن 4118: 

(/) النهاية: فى كيفية فعل الصلاة ص ؟/ا 9/, 

(8) مصباح المتهجّد: في سياقة الصلوات الاحدى والخمسين ... ص ع 

() شرائع الإسلام: في التسليم ج أص كث. 

)٠ :‏ المختصر النافع: في التسليم ص 7؟. 

. 7797 المعثير: : في التسليم ج "اص‎ )١١1( 

.١11 س‎ ١917 ص١ منتهى المطلب: في التسليم ج‎ )١١( 

(11) تحرير الأحكام: في التسليم ج اس دس 17ا, 

)١4(‏ إرشاد الأذهان: : في كيفية اليومية ج احص 81؟. 

.144 تذكرة الفقهاء: في التسليم ج ص‎ )١8( 

0 تبصرة المتعلمين : في التسليم ص 4؟. 

217 ذكري الشيعة: : في التسليم ج جٍَ لام‎ )١1/( 

(18) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١ص‏ 187. 

(15) البيان: في التسليم ص 55. 

#6 اللمعة الدمشقية: فى كيفية الصلاة ص‎ )٠١( 


بومتك 


كتاب الصلاة / فى كيفية تسليم المنفرد 


والموجز الحاوى ١‏ وكشف الالتباس؟ والجعفرية '» لكن في «المعتبر والمنتهى» 
قاله الشيخ في النهاية ثم اثداه. وهو المشهور ولا راد له كما في «الروضة “» 
والمشهور كمأ في «الميسية والمسالك؟ والمفاتيع' وشرحه” والحدائق "©. وفي 
«الروضة"» أيضاً و«الروض "'» قاله الشيخ والجماعة. وفى «البحار ' '» قاله الشيخ 
وأكثر الأصحاب.وفي «جامع المقاصد ؟' وإرشاد الجعفرية ؟'» أن في دلالة الأخبار 
عله تكاذا .و نهو قال العنيبذ اناد *؟وسيطه" والخولى الارة يبا 1 
والمجلسي"! وغيرهم"! مئّن تأخّر. ويأتي بعد تمام تقل الأقوال الدليل الواضح 
عليه إن شماء الله تعالى. 


.7 الموجز الحاوى (الرسال العشر): في التسليم من‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: فى التسليم صن 174- حمل ا نيأ غير رالأوّل . 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في التسبليم ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) الروضة البهية: في التسليم ج اص 379 

(0) مسالك الأّفهام: في التسليم ج ١‏ صن/ 174 

(1) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص ١897‏ . 

(/9) مصابيالظلام: في مستحبّات التسليموج ع اص اس 14 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(4) الحدائق الناضرة: في التسليم ج .مص 597 . 

(5) الروضة البهية: في التسليم ج كدص 1١51١‏ , 

.؟١ س‎ 58١ روض الجنان: في التسليم ص‎ )٠١( 

. 597 بحارالأوار: باب التسليم وآدايه وأحكامه جم قم ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص 14؟. 

(18) المطالب المظقرية: في التسليم ص ٠١١‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعثي برقم 
“ابا ). 

.157/ الروطة البهية: في التسليم رج اص‎ )١4( 

.559 مدارك الأحكام: في التسليم سج ص‎ )١6( 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ؟ عن 196. 

. 7517 بحار الأنوار: باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 6م ص‎ )١1/( 

.1186 الحدائق الناضرة:؛ في التسليم ج مص‎ )١8( 
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وفي «المقنعة' والمراسم '» في فريضة الزوال ينحرف بعينه إلى يمينه. وفي 
«المقنعة"» في نافلة الزوال يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه. وفي «المراسم » 
فيها ينحرف بوجهه يميناً. . وفى «جمل العلم والعمل * والاتتصار' والسرائر”» على 
ما نقل عنه ينحرف بوجهه قليلاً إلى بمينه بمينه. وفي «الانتصار* 4 الإجماع عليه. وفي 
«الغنية *» يسلّم المنفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليميت 

ثم نقل الإجماع عليه. وعن «الاقتصاد ' '» انه بطرف الأنف. . وفي «الأمالي ' أ» 
يميل بعينه إلى بميثه. ٠‏ وفي «الققي "لم انه يميل بأنفه إلى بمينه. وفى «السرائر "0 
أيضاً ا.' نّ المصلّي يسلّم تسليمة واحدة عن يمينه على كلّ حال. وفي «الوسيلة؟ '» 
يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن للإمام والمنفرد, انتهى. وفي 
«الخلاف ةا اللامام والمنفرد ساما: ن تسليمة واحدة. وقد نقل في «المعتبر' '» 
الأحكام الثلائة عن ا الصلاس. 


.١١4 المقنعة: في التسليم ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في شرح الكيفية صن 

(1) المقنعة: في كيفية الصلاة ص ٠١8‏ . 

(4) المراسم ؛ فى شرم الكيفية ص ؟لا. 

() جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في كيفية أفعال الصلاة ج ص 4". 
(1) الانتصار: قفي تسليم المتفرد والمأموم ص 165 , 

[)) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللقام: : في التسليم ج 4 ص 759 . 

(8) الاتتصار: في تسليم المتفرد والمأموم ص ١168‏ . 

(5) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ١ق.‏ 

(١٠)الاقتصاد:‏ فيما يقارن حال الصلاة ص 7514. 

.8١؟ أمالي الصدوق: فى المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(؟1) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح ١ ١45‏ ص لك 
)١(‏ السرائر: كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة بج ١‏ ص 15١‏ . 

(4١)الوسيلة:‏ في كيفية الصلاة اليومية ص 51. 

(16) الخلاف: في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١‏ ص 59/97 مسألة 76 . 
)١(‏ المعتبر: في التسليم بج ؟ ص 97؟؟. 


كاب الشااة أي يي ساي مره تت 8 


وليعلم أن ما نقلناه عن «الذكرى» في الحكم الأوّل يعطي أن الايماء للمتفرد 
والامام إِنّما هو بعد التسليم. وقال المحقّق الثاني ' والشهيد الثاني ؟ أنه مسخالف 
قولهم كون الإيماء بالتسليم. وقال في «جامع المقاصد © أيضاً ان المعقول من 
استحباب الاإيماء إلى اليمين بالتسليم إِنّما هو حال التلفظ به. 

وأا ما يدل على أن المنفرد يومئ بمؤخَّر عينه فهو أنّ خبر عبد الحميد ؛ دل 
على أَنّه يسلّم مستقبل القبلة وخبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي “دل على 
نه يسلّم عن يمينه. وفي خبر المفضل' أنه لا يومئ بالوجه, وللجمع يبن الأخبار 
اقتصر على الإيماء بمؤخر العين أو يصفحة الوجه. 

ولا ورد في الإمام مثل ما ورد في المنفرد من الاستقبال والتسليم على 
اليمين وأنّه لا يلتفت كما في خبر الحضتمئروورد* أن «السلام علينا» تحليل 
الصلاة وقضيته كونه مستقبل القبلة وهو شامل للفُأُموم وورد' أنه ييل على 
اليمين واليسار إن كان هناك أعدبكانت قضية الجمع أيضاً أن الإمام والمأصوم 
يومئان بمؤخّر العين أو صفحة الوجه لكنّهم آخثاروا الصفحة فيهما لما ظهر مسن 
الأخبار أَنّ كلا منهما يسلّم على الآخر فلابدٌ أن يكون إيماؤهما بالصفحة حتى 
يظهر من كلّ منهما أنّه يسلّم على الآخر أو يرد عليه. وأما المنفرد فيكفيه مؤْخّر 
العين لعدم تحيّق ذلك فيه كما فى خبر المفضّل. وهو وإن خالف المشهور إلا أنه 
. نسم ينا رافق المشهو رمه فقد أتضحم الأمر وزال الخطب.ء فتأئل جيّداً. 
ال ا 7 
() جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص .57١‏ 
3 0 رساك الشيمه اب الب أبرات السلينيي 1121 اواج 7 16ؤء 
لعا سدح بع ددا لاك ا يت خبر أبي بصيرء ا 


0000 


غغة 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 


[فى كيفية تسليم إمام الجماعة] 
الإمام يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ولكن يومئ بصفحة وجهه إلى دمينه. 
ينا الحكم الأوّل وهو تسليمه تجاه القبلة فقد صرح به الصدوق ' والسيّد ' 
والشيخ ' والطوسي ‏ وأبو المكارم * والمحقّق' والمصئف" والشهيد* وغيره ؟ 
ممّن ذكر في المنفرد. وفي «الغنية ' '» الإجماع عليه. وقد سمعت ما فى «الوسيلة» 
وعرفت ما فى «اللمعة والنفلية» وسمعت ما فى «الذكرى والروضة». 


وفي «مجمع البرهان''» ما رأيش دليلاً على تسليم الامام إلى القبلة مع 
اللزيماء بصفحة وجهه. وفي «الجذاوك'/ أ المستفاد من صحيحة عبدالحميد ١‏ 


أن الإمام يسلّم تسليمة واحدة عت اليمية” في رواية أبي بصير ؟ «ثمٌ تؤذن القوم 
فتقول وأنت مستقبل التبلة ((72 لو كوج فخ الطريق محمد بن سينان وهو 


.55 المقنع: في أبواب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: تسليم المتفرد والماموم ص ١84‏ . 

(؟) النهاية: فى كيقية الصلاة... ص 7ل 

(4) الوسيئة: في كيفية الصلاة اليومية ص 51, 

(8) غنية النزوع؛ في كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

(1) شرائع الاسلام؛ في التسليم ج ١‏ عن 49. 

(/) نهاية الإحكام: في التسليم بج ١‏ ص .65١01‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: فى كيفية الصلاة ص 76. 

(1) منهم أبن إدريس في السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص .78١‏ 
(ء )٠١‏ غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة صن .41١‏ 

.553 55865 مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج م تا ص‎ )١١( 
1 0 مدارك الأحكام: في التسليم ج‎ )١؟(‎ 

(5و8١)‏ وسائل الشيعة: ياب ؟ من أبواب التسليم ع “رواج ؤغخص لا١٠٠اوم١١٠.‏ 


كتاب الصلاة / فى كيفية تسليم إمام الجماعة هوة 


ضعيف انتهى. قلت: ضعفه إن سلّمناه منجبر بفتوى الأصحاب فضلاً عن إجماع 
«الغنية» ثم إن في صحيح أبي بصير المرادي ' «إذا كنت إماما فسلّم تسليمة وأنت 
مستقيل القيلة». 

وفي «البحار؟» قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام, ففي عقوا سحل الل 
القبلة وفي بعضها إلى اليمين: وريما يجمع بينهما بأنّه يبتديٌ ولا من القيلة مم 
يختمه مائلاً إلى اليمين وأنّه لا يميل كثيراً ليخرج عن حدّ القبلة, بل يميل يوجهه 
قليلاً. والأظهر حملها على التخبير. ويؤيّده ما في «فقه الرضائكة '» حيث قال: 
نم سلّم عن يمينك وإن شثت يمينا وشمالاً وإن شئت تجاه القبلة» انتهى. 

وعن الكاتب ا نّْالإمام إنكان فى صف سلّم عن جانبيه. وهو مخالف للمشهور 
من جهتين: إحداها عدم ذكر الاستقبال. (الإجهرى ذكر التسليمتين كما يأتي. 

وأمَا ما اشتمل عليه كلام المصئّف مآ الحكم|الثانى وهو كونه مرّة واحدة 
فهو المشهور كمأ في «جامع المقاصد ,وشرح الحم ا والأشهر كمافي 
«الذكرى”» ونقل عليه اللإجماح في «الخلذف" والغنية" والتذكرة ' '». 

وما الايماء بضفحة وجهه إلى يميند فهو المشهور الذي لا راد له كمأ فسي 


.٠٠١8 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التسليم ح و8 و١ ج 6 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 06م ص 98؟. 

(*) فقه الرضا؛ باب الصلوات المفروضة ص ٠١5‏ . 

)5 نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص 575 . 

(5) في نسبة المسألة الى الشهرة في كالم جامع المقاصد إشكال ينشاً من التعقيد الواقع في 
عبار ته راجع جامع المقاصد بج ”اص 555. 

(1) المطالب المظفّرية: فى التسليم ص ١١١‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 11//5). 

(0) ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص +45 . 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة في تسليم الامام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١‏ ص 9/8 مسألة 8 1. 

(1) غنية التزوع: في كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في التسليم ج “اص 44؟. 


2 مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


«الروضة '» والمشهور كما في «المفاتيح' وشرحه " والحدائق » ومذهب الأكم © 
كما فى «البحار» وهو خيرة «النهاية' وكتب المحقق " وكتب المصئّف* والنفلية؛ 
والذكرى *' وألدروس !١‏ والبيان؟' واللمعة؟' والموجز الحساوي؟' وكشيف 
الالتباس *! وفوائد الشرائع' ' والجعفرية! وشرحها"' والكفاية*" إلا أن في 
بعضها بوجهه «كالتهاية» وغيرها. 


(١)الروضة‏ البهية: في التسليم ج ١‏ ص 9؟5, 

(؟) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص ١68‏ . 

(!) مصابيح الللام: في مستسبّات التسليم ص ١٠1؟‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة الكُليايكاني). 

(4) الحداء ثق الناضرة: في التسليم ج 8ص 547. 

(0) بحا رالأتوار .باب التسليم وأدابه وأحكافم فرص /919؟ . 

(1) النهاية: فى كيفية الصادة. هن “3/17 

(/) شرائم الإسلام: في التسليم ب ١‏ ص88 . المختصر النافع: في التسليم ص ”7 المعتبر: 
في التسليم ع ؟ ص 757 . 

(8) منتهى المطلب: في التسليم اج اسن 47 لنت تخربر الأحكام: ف في التسليم ج ١‏ 
ص ١1س‏ 15 هاية اللإحكام: :في التسليم ج ١ص‏ ] © إرشاد الأذهان: : في التسليم ج ١‏ 
ص 61ل عير 4 المتمامية : في التسليم ص 8؟؛ تذكرة الفقهاء : في التسليم ج لاع 15؟. 

(5) النفلية: في التسليم ص 4؟١.‏ 

, 17# ذكرى الشيعة: في التسليم ج “اص‎ )٠١( 

.187 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في التسليم ج‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: فى التسليم ص 54. 

.”8 اللمعة الدمثقية؛ فى كيفية الصلاة ص‎ )١( 

2 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص ا 

,5١-14 س‎ 7١١ كشف الالتباس: في التسليم ص‎ )١8( 

(1) فوائد الشرائع: في التسليم ص 47 السطر الأول . 

(10) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركى): في التسليم ج ١‏ ص ١١‏ 

)١8(‏ المطالب المظفرية: في التسليم ص ١١١اس ٠-5‏ ا 
تا . 

(19) كفاية الأحكام: في التسليم ص ١4‏ س لا" على الجاني . 


بان م 


كتاب الصلاة / فى كيفية تسليم إمام الجماعة 


وفي «الأمالي ' والفقيه '» يميل بعينه إلى يمينه. وفي «المصياح © أَنّه يومئ 
بمو خر العين. وعن «الاقتصاد أ» أنه ومين نطرف الانش: . وفسي «الانتصار ” 
وجمل العلم' والسرائر"» أنه ينحرف بوجهه قليلا, وفي الأوّل الإجماع عليه. 
وفي «الغنية * 4 يومئ بالتسليمة إلى جهة اليمين» وفيها اللإجماع عليه. وفي 
«السرائر ا ال 557 تسليمة واحدة إلى اليمين: وفي 
«الوسيلة * '» يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الحانث الا بم ٠‏ وفي «المدارك ١١‏ 
والمفاتيع' » مساء عتويمنة 

وفي «مجمع البرهان" » اذى يستفاد من الأخبار تسليم اللإمام على اليمين 
فكأنّه المراد يصفحة الوجه. وقال: إِنّ تسليم الامام إلى القيلة مع الاايماء بصفحة 
وجهه لا دليل عليه كما تقدم. وفي «الروضة ب يي 
أنه يبتدأ بالسلام إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه. وبه جمع بين الأخبار 
في «الروض "؟! واليحارا » واحتمل إفئ ارو ض ١‏ '» أيضاً في الجمع أن م الايماء 


107 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتيقوىطي‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: في وصف الصلاة : وأدب المصلّى ذيلح 14ج ١ص .5١5‏ 
(1) مصيام المتهجد: في سياقة الصلوات اللإحدى والخمسين. .. ص 680. 

(8) الاأقتصاد: فيما يقارن حال الصلاة ص 12؟ . 

(0) الانتصار: :في تسليم المنفرد والمأموم ص ١8+‏ و 865 .١1‏ 

(1) جُّمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضىط8): في كيفية أفعال الصلاة جج "اص 14. 
(لأوة)السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص ١؟؟‏ . 

() غنية النزوع: فى كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

.11 الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص‎ )٠١( 

.17595 مدارك الاحكام: في التسليم ج لاص‎ )١١( 

. ١01 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 4 فيما يستحب فى التسليم ج‎ )١1( 

. 518 مجمع الفائدة والبرهان: فى التسليم ج ؟ ص‎ )١1( 

. 127 ص‎ ١ الروضة البهية: في التسليم ج‎ )١4( 

(16و؟)روضي الجبان: في التسليم ص 18١‏ س 156 - 1 

. يحارالأثوار: في باب التسليم وآدابه وأحكامه ج فرص 35 ؟‎ )١ 


ثرةقة 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وكذا المؤموم, ولو كان على يساره أحدٌ شلعم ثانية يومى بصفحه 
وعحهينف عن يسارة. 


إلى اليمين لا ينافى الاستقبال. وفى «المسالك '» ينبغى الايماء بضفحة الوجه 
بعد التلقّظ بالسلام عليكم إلى القبلة في الإمام والمأموم. : 

وفي «الذكرى '» أيضاً أن المنفرد والامام يسلّمان تجاه القبلة من غير إيماء, 
وأمّا المأموم فإنّه يبتدئ به مستقبل القبلة ثم يكمئله بالايماء إلى الجانب الأيمن أو 
الأيسر. قال في «كشف اللثام '» عند نقل هذه العبارة الظاهر عند ضمير الخطاب. 
وقد سميت :نا عر ضه به المحقّق الثائي والشهيد الثانى. وقال الأستاذء أداء الله 
تعالى حراسته؛ الجمع بين الاستقبال .وكونه عن يمين أو شمال يجعل أوّل التسليه 
إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو الخال فَأَدٍ كما لا يخفى. 

[في أكيفية تسليم المأموم] 

قوله قدّس الله تعالق:روجه:.«وكة| المأموم, ولو كان على 
يساره اعد 7ك ثانية» ولؤيومئ بصفحة وجهه على يساره» يريد 
ا نّ المأموم إذا لم يكن على كما ره عد حك تجاه القبلة مرّة واحدة ويومئ 
بصفحة وجهه كالاامام. 

وخسن تقول اكلا تجنانية تجاه القسبلة فهو المشهور كما في 
«السفاتيم؟ » وهو الذي تقتضيه عبارة «الأمالي١‏ والورسيئة"؟ 


)١(‏ مسالك الافهام: في التشهد والتسليم ج اص 0؟؟, 

(؟) ذكرى الشيعة: : في التسليم ج "مص 1137 , 

() كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص .١1٠‏ 

(4) مصابيحالظلام: في مستحبّاتالتسليمج "ص ٠‏ اس 5 (سخطوط في مكتيةالكلبايكاني). 
(0) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسلم ج ١‏ ص .١67‏ 

0 انار لديو : المجلس الثالث والتسعون ص 1 

(/0) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 171. 


نك 


كتاب الصلاة / فى كيفية تسليم المأموم 


والغنية ١‏ والشرائع ' والتذكرة' والدروس والبيان* واللمعة' والموجز الحاوي' 
وفوائد الشرائع” وكشف الالتياس '» يل كاد يكون صربح هذه بل في بعضها 
التصريح به. بل هو ظاهر «النافع' ' والمعتبر'١‏ والمنتهى'! والتحرير' أن حيث 
قبل فها: والمأموم يسم تسليمتين بوجههء فيحمل بقرينة ما تقدمه على أنه يسم 
بوجهه إيماء لا التفاناً. وفي «البحار* » قال الأصحاب: : المأموم وان 
مانن إن كان هال عمارة أسد وال فين سقه تجزم وتعتفاعا العم وى 


.4١ غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في التسليم ج ١‏ ص 84. 

() تذكرة الفقهاء: في التسليم ج اص 511. 

(؟) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١‏ ص 181.. 

(0) البيان: فى التسليم ص 50. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى كيفية الصلاة من 58 

(/) الموجز النحاوي (الرسائل العشر)؛ في الْتسليم صن 71. 

(8) فوائد الشرائع: في التسليم ص 37# يق 

(1) كشف الالتباسس: في التسليم ص ١١س .15١-١4‏ 

.7 المختصر النافع: في التسليم ص‎ )٠١( 

. 717 ص‎ ١ المعتير: في التسليم ج‎ )١١( 

, ١١ ص 151 س‎ ١ منتهى المطلب: في التسليم ج‎ )١1( 

| يري اانا في الفسابم جا عن الي 14 

(15) ظاهر العبارة المبحكية في الشرح أنّ الحكم بتسليم المأموم على الجانيين . ... الى آخر ما 
حكاه انما هو قول جميع الأصحاب. ٠‏ ولحكن عبارة البحار تعطي خلاف ذلك. قال اه ؛ ذهب 
الأصحاب الى أن المنفرد يسلّم تسليمة واحدة الى القبلة, وقال الشيخ وأكثر الأصحاب: 
ويومئ بمؤاّر عينيه الى يمينه ولا تساعده الأخبار, وقال الأكثر: يسلم الإمام واحدة الى | 
القبلة ويومئ الى اليمين يبصفحة وجهه. . وقال ابن الجنيد: اذا كا ن الإمام في صف سلّم عن 
جائبيه. وقال: المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على تسارة عد وإلا فعن يمينه ويومئ 
بصفحة الوجه. اثتهى موضع الحاجة. . وهذه العبارة كماترى ظاهرة فى 3 ن عبارة المأموء 
يسلم عن الجانبين . . الى أشرها عن ابن الجنيد لاعن غيره من الأصحاب: قراججع اليحار: 
ج مامص 557 . 


1 مفتاح الكرامة / ج ؛ 


«الفرائد الملية '» وأمّا الايماء بصفحة بصفحة الوجه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة, اتتهى. 

والايماء بصفحة الوجه يقضي بالتسليم حال الاستقبال إلا أن م الشيخ لم بذكر 
في المأموم الايماء بصفحة الوجه لا في «الشهاية '» ولا «الميسوط '» 
ولا «الخلاف » ولا «الجمل"» وإثما فيها وفي «المصباح' والانتصار" وجُمل 
العلم* والسرائر؟ والارشاد* والتيصرة'' والجعفرية"! وشرحها"' وجامع 
المقاصد ' والكفاية» أ والمامومع يبل ليشن يمينا وسار | كا 00 
1 أحد وإلا يميناء وفي «الانتصارا '» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح؟' 


الدادوم يل اسن وقد سمعت ما في «الذكرى» من أنه 0 
القبلة تم يكمّله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر وسمعت ما فى «المسالك» 


)١(‏ الفوائد الملية: في سنن التسليم ص5 8؟7: 

(؟) النهاءة؛ في كيفية السادة... ص 1لا . 

() المبسوط: في ذكر التشهّد وأحكاتة2ة3 ١١١-١١2‏ . 

(غ) الخلاف: في تسليم الإمام ولق ووو اسد ةي ٠ص‏ لال مسالة , 

(8) الجمل والعقود: في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص /. 

(1) مصباح المتهجد: : في أداب صلاة الظهر ص 40 

() الانتصار: في تسليم المفرد والماموم ص ١85‏ . 

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي' إللّه): في كيفية أفعال الصلاة ج ٠ص‏ 14". 

(4) السرائر: ؛ فى كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 77١‏ . 

)٠١ :‏ إرشاد الأذهان: : في كيفية اليومية ج ١‏ ص 05؟. 

. 58 تبصرة المتعلمين: في أفعال الصلاة التسليم ص‎ )١١( 

(6١)الرسالة‏ الجعفرية ارسائل المحققى الكركي). : في التسليم ج اص ؟١١.‏ 

)١7(‏ المطائب المظفرية؛ في التسليم ص ١١/١‏ س ١0‏ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 109/9/5) , 

.614 ص١ جامع المقاصد: في التسليم ج‎ )١4( 

)١5(‏ كفاية الأحكام ؛ في التسليم ص 9١س‏ 7؟. 

,١080 الانتصار: في تسليم المنفرد والمأمرم ص‎ )١1( 

(1) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص 107 . 


كتاب الصلاة / في كيفية تسليم المأموم 011 


ل ل ا ا اي 

وأمّا الايماء بصفحة مشنةا رمي نيو لطا عن كلض كل من قال أنه سل محاء 
القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التتصريح بالصفحة. وفي 
«المعتبر ' والنافع ' والمنتهى" والتحرير والتذكرة*» التصريح بالوجه. وفي 
«الأمائى'» يميل بعينه إلى بمينه. وقد سمعت ما في «البحار والفوائد الملية». . 
وفي «الروضة *» الايماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا لماه 
قال: لا دليل عليه ظاهراً. ومثله ما في «الروض “ والمدارك؟» وقد عرفت الوجه 
فى ذلك. 

وأمًا اقتصاره حينئذ -أي حيث لا يكون على يساره أحد على المرّة 
الواحدة فقد يظهر من «الخلاف *'» الاجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة. 
وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين عَلىْ ,أنه إذا كان على يساره أحد 
يسلّم تسليمتين فقط وإِنّما اختافوا اويا ع لوالا ا 
والغنية؟'» وظاهر «الخلاف 5 الاكتماع:عبليه:/وفي «المفاتيح*'» وكذا 


, 5197 المعتبر: في التسليم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر التافع: في التسليم ص ؟؟, 

() منتهى المطلب: في السليم ج ١‏ ص 917؟ س ١1‏ 

(4) تحرير الأحكام: في التسليم ج ١٠ص‏ ١4س‏ 51 

(0) تذكرة الفقهاء: في التسليم ج "ص 514 . 

(1) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ؟١6.‏ 

() الروضة اليهية: فى التسليم ج ١‏ ص 17 . 

(4) روض الجنان؛ في التسليم ص 18١‏ س 7. 

(4) مدارك الأحكام: في التسليم ج “اص 115. 

٠ )‏ و!1) الخلاف: في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١‏ ص 79/8 مسألة 178 . 
)١١(‏ الانتصار: في تسليم المنفرد والمأموم ص ١80‏ . 

(؟١)‏ غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص .8١‏ 

(11) مفانيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص 161 . 


م2 


«النفلية '» انّه المشهور. 

وقال في «الفقيه '» وإن كنت خلف إمام تؤءٌ به فسلّم تجاه القبلة واحدة ردأ 
على الإمام وتسلّم على يمينك واحدة وعلى يسارك واحدة إل أن لا يكون على 
بسارك إنسان فلا تسلّم على يسارك إلا أن تكون بجتب الخائط فتسلّم على 
يسارك. ولا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أولم يكن. ونقل ' مثله 
كمع وعن والده. وقال الشهيدان ؟ والمحدّق الثاني : لاب س باتاعهاء 
لأنّهما جليلان لا يقولان لعن ينه وفال في «الأمالى أ» والتسليم بجرى مرّة 
واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى ينه وين كان فى يديع نت هل الايلاف. 
سلّم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية للتقية: عق 
منفردأ كان أو إماماً أو مأموماًء وهذا من مخالقة أخرى للمشهور بين علمائنا 1 

هذاء وقد فهم اللأصحاب من الصدوقي جعل الحائط على يساره كافياً في 
استحياب التسليمتين للمأمو م. اوقال الا" أدام الله تعالى حراسته في «شرح 
المفاتيح» لعل مراد الصدو قي قوَالدة:إلا. أن .تكوق بجنب الحائط. أن يكون فى 
سينك الحائط ويسارك المصلي فتسلم على يسارك وتترك السليم على اليمين: 
إذ الحائط لا يسلّم عليه. واكتفى بقوله: : فتسلّم على يسارك, عبن ا نهار كيد 
الحائط على اليمين خاصّة إذ لم يقل وتسلّم على يسارك أيضاً. فيكون نظره 


)١(‏ لم يصرّح في النفلية بدعوى الشهرة وإنما قال: ودوى أَنّ المأموم يقدّم نسليمة للرد على 
الإمام ويقصده وملكيه ثم يسلم تسليمتين أخرتين وليس بمشهورء انتهئ. راجع النفلية: 
ص 14؟١.:‏ : والعبارة كماترى تدل بمفهومها على أن ن ماهو خلاف ما في الرواية مشهورء فتآمّل. 

(؟) من لا يحضره النقيه, : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذ ذيل سح 944ج اص ,8١5‏ 

. ١١8 الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التسليم ج 4 ص‎ (١ 

(8) ذكرىالشيعة: : في التسليم جاص 4778: مسالك الأفهام: : في التشهّد والتسليم ج ١‏ ص 0؟؟. 

(0) جامع المقاصد: : في التسليم ج 7 ص 574. 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 817 

(؟) مصابيح الظلام: : في التسليم ج ؟ ص 71١‏ س 5 . (مخطوط في مكدبة الكليايكاني) 


556 والحاصل: :أن مراده أنه لا يسلّم على اليسار إذا لم نكن فيه 
أحد بخلاف اليمين فإنّه لا يترك إلا في صورة واحدة وهي أن ن يكون بحنب 
الحائط وعلى يساره واحد مصلٌ أو جماعة, انتهى فتأمّل فيه. 

وفى خبر المفضّل ' قال: فلم يسلّم المأموم ثلاماً؟ قال طلا : تكون واحناةازةا 
على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكدون الشانية على يمينه والملكين 
الموكلين به وتكون الثالئة على يسارء والملكين الموكلين بهء ومن لم يكن على 
يساره أحد لم يسلّم على يساره إلا أن : يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من 
صلَّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره, انتهى كلام الخبر. 

وفي «السرائر"» لا يترك التسليم على يمينه على كل حالء كان ن أحد أولم 

وفي «الذكرى با الزيماء بالتسبلي إلى التعانب الأيمن أو الأيسر فيه دلالة 

عل اتعسات العليم أو على[ نّ النسليم وإن وجب لا يعد جزءٌ من ع الصلاة؛ إذ 
بكره الالتفات في الصلاة من التنائيين.ويجرم إن استلزم استديار رأ امكنم أ 
يقال التسليم وإن كان جزءٌ من الصاده الس م سكم مك001 1ل 
من خارج: ٠‏ انتهى. وبالأخير أجاب في «جامع المقاصد ة». قلت: وكلامهما يعطي 
أ مرادهما بالايماء الالتفات وفيه نظر ظاهرء إذ هو غيره كما صرّح به المحقق 
الثاني في تعليق النافع ". 

وفي «الذكرى »١‏ بعد نقل صحيح ابن جعفر الذي يقول فيه أنّه رأى إخموته 
مو لببى, وإسحاق ومحمداً يسلّمون على الجانبين ما نعسه: : يبعد أن تختصٌ الرؤية 
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.٠١٠١ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التسليم ع 0١ج 5 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 515١‏ . 

(؟1) ذكرى الشيعة: ا ا 

(5) جامع المقاصد: :في السليم ج ؟ ص .17١‏ 

(0) تعليق النافع: : في التسليم ص 18" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم قا 4) . 
(3) ذكرى الشيعة: في التسليم ج اص 114 . 


ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي 
انس والجن, والمأموم بوي بإحداهما الإمام, 


بهم مأمومين, بل الظاهر الإطلاق وخصوصاً وفيهم الإمام يةٍ, وفيه دلالة على 
استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضأ غير أن الأشهر فيهما الواحدة: أنتهى . 
قلت قلت: ويحتمل التقية لحضور العامّة أو للتعليم, بل هذان الاحتمالان ظاهران. 

وليعلم أن الظاهر من «الأحد» في الأخبار وكلام الأضصعات خيت بتال: إن 
كان على ساره اعد هو الإنسان ن كسمأ صرّح به فسى «الفقيه' والخلاف" 
والتهذيب '» وغيرهماء. ولهذا تردّد بعضهم في وجوب الردٌ عليه مثل وجويه على 
. المأموم في الرد على الإمام. والظاهر..عدم الوجوب فيهما للأصل وعدم ظهور 
تسمية ذلك تحية, بل هو تسليم الفلاء وَوظهر ذلك للمأمومين ومن على يساره 
وجب الرد ولكن الظهور بعيد والاحتياط.يقتضي الرد وبأ تي تمام الكلام فيه. 

إمَن بِقضدَة اللإميام والمأموم بالتسليم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: : (ويومئ بالسلام على من على ذلك 

لجائب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن, ؛ والمأموم وى 
0 الاإمام» الذي يستفاد من هذه العبارة بملاحظة أطرافها أ نْ اللامام 
والمنفرد والمأموم يشتركون في أنه يستحبٌ لهم أن يقصدوا بالسلام السلام على 
مَن هو على ذلك الجانب الذي يؤمون إليه يمح خر العين أو صفحة الوجه من غير 
تعيين دون من عداهم؛ وأن ل م بإحدى التسليمتين 
الأولى أو الثانية. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: : باب وصفب الصالرة -... ديل حم يج ا 
(؟] الخلاف: ؛ ني تسليم الازمامع والمتفرد تسليمة واحدة ج أص مسألد 70 . 
(؟) تهذيب الأحكام: : فى كيفية الصلاة ذيل حم كج " تس 3 


(4) كمجمع الفائدة والبرهان: ؛ في التسليم ج آم عفل, 
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كتاب الصلاة / من يقصده الإمام والمأموم بالتسليم 


وقال في «المنتهى '» لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولىء ولو نوى 
مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خافه إن ن كان إماماً أو على من معه إن كان 
مأموماً فااد بأس ب خلافاً لقوم من الجمهور. ونحوه ما فى «التحرير ” مان دون 
تفاوت. 1 

وفىي «الذكرى" والبيان* وقوائد الشرائع * والجعفرية' واكترحها” وجامع 
المقاصد” والمسالك؟ والكفاية ١‏ والمقاتيح ' '» ان المنفرد يقصد الأتبياء والائمة 
والحفظة طج© . ويقصد الاإمام مع ذلك المأمومين لذكر أولتنك وحضور هؤلاء. 
وظاهر «المفاتيح» نسبته إلى الأصحاب. وفى «الروض ؟'» نصّ على قصد الاإمام 
تقل وذ فيد كما ذكزوا. ْ 

وفي«اللمعة ١١‏ والروضة *'» وليقصلا اللي بنيقة| الغطا ف تسلينة الاتياء 
والملائكة والائمة طق والمسلمين من الجخ والإنس. ومثله ما في «النفلية ٠١‏ 


519 ص/19‎ ١ منتهى المطلب: في التسليم ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: م 

() ذكرى الشبعة: :في التسليم ج ص 6 . 

(؟) البيان: فى التسليم حى 180. 

(0) فوائد الشرائع: : في التسليم ص 41 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 45 . 
(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في التسليم ج ١‏ ص .١١7‏ 

(/9) المطالب المظفرية: في التسليم ص ١11١‏ + امخطوط في مكتبة المرعشي برقم :/60). 
(8) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص ."١‏ 

(8) مسالك الأفهام: في التسليم ج ١‏ ص 5596 . 

17 كفاية الاحكام: فى التسليم ص قاس‎ )٠١( 

. 181 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج‎ )١١( 

(1١)روض‏ الجنان: في التسليم ص ؟867؟ س 5. 

.7868 اللمعة الدمشقية: في كيفية الصلاة ص‎ )١0( 

. 117 ص‎ ١ الروضة البهية: في التسليم ج‎ )١4( 

. ١١1١ النفلية: في سئن التسليم ص‎ )١80( 


والفوائد الملية '». وفي «رسالة صاحب المعالم '» نسبته إلى الأصحاب. 

وقال الشهيدان في «النفلية ' وشرحها » ويقصد الامام مع ذكر المؤْتّم وأنّه 
يترجم عن الله سبحائه وتعالى شأنه. وذكر في «الذكرى", أ ن المصلي مطلقاً 
لو أضاف إلى ما ذكره ه فيها قصد الملائكة أجمعين ومّن على الجانيين من مسلمي 
الانس والحنٌ كان حسناً. ومثله ما فى «فوائد الشرائع' والمسالك" وشرح 
الجعقرية». 

وفي «الموجز الحاوي*» ما نصّه: ويقصد بالأولى الخروج وبالثانية الأنبياء 
والملاتئكة والحفظة والأئمة طق ومّن على ذلك الجانب مسن مسلمي الجن 
والإنسء والمأموم بالأولى الردٌ وبالثانية المأمومين؛ انتهى كلامه, فليتأمّل فيه. 

وعن «الكافي " أ“ أنه قال: الفوظن الحادى عشر السلام عليكم ورحمة الله 
يعني محمداً وآله صلى الله علهد وال نظ كه وقد يلوح من كلامه هذا 
الوجوب. وقال جماعة'١:‏ : هذا القصّدالمذكور في كلامهم لا دليل عليه. 


(١)الفوائد‏ المليّة: : في سئن المقارنات ص 14؟؟. 

(؟) الثثنا عشرية: : في التسليم ص لاس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0117). 

(؟) النفلية: : في سئن التسليم ص ١77‏ , 

(غ)الغوائد الملية: : في سنن المقارنات ص 1؟؟. 

(8) ذكرى الشيعة: : في التسليم ج اص 170. 

(1) فوائد الشرائع: اتن الم ١‏ ماري زر يكن مرضي براه 85 . 

() مسالك الأفهام: : في التسليم ج احص 08؟؟. 

() المطالب المظفرية: فى في التسليم ص ١١١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “/999). 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص ؟8. 

)٠١ 3‏ الكافي في الفقه: في التسليم ص 105 

() منهم اليد فرشي في نور الشمرية ث م قاد - 45 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج اص وهو ظاهر كشف اللثام: َس 0 
مب + 11, ٠‏ ويستظهر أيضاً من الاثنا عشرية: لاق ل ٠‏ ه السيد التفرشي في شرحه 
المذكور آئفاً . 


كتاب الصصلاة / من يقصده الإمام والمأموم بالتسليم 0 


قلت: في حمسن ابن أذينة ' الوارد في المعراج ما يصلح دابلاً لقصد التسبيين 
والملائكة. ونحوه خبر المفضّل بن عمر ' وخبر أبي بصير ". وفي خير «الفقيه “» عن 
أمي الم منين طْقةِ ما يصلح دليلاً لسلام اللإمام على الجماعة؛ وفي خبر آخر لأبي 
بصير * ما يدل على السلام على الملكين أو الحفظة. وقد سمعت ما في «الذكرى» 
وغيرها من أن الباعث على ذلك فى الإمام ذكر أولئك وحضور هؤلاء. هذا كلامهم 
تاساك الا اليو ١‏ 

وأما كلامهم فيما يتعلّق بالمأموم فقد سمعت ما في «المسنتهى والتحرير 
والموجز الحاوي». وفي «الذكرى» ان الأصحاب على القول بالوجوب أن الأولى 

من المأموم للردٌ على الامام والثانية الوخراج من الصصلاة, ولذا اتاج إلى 
تسليمتين '. وفي «المفاتيح "» أيضا نسبته إلى الأصحاب. 

وفي «الذكرى» أيضاً ان الأصحاثب قولونكإنٌ التسليمة تؤدّي وظيفتي الرد 
والتعيّد به في الصلاة. قال: وهذا ينم احستناعليق القول باستحباب التسليم. وقال: 
ويمكن أن يقال ليس استحباب التعليقتين في حم لكون الأولى ردأ والقانية 
مخرجة:؛ لأنّه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عسن يميئله وكانت 
محضّلة للرد والغروج من الصلاة وإِنما شرعية الدانية يعم السلا من على 
الجانبين: لأنّه بصيغة الخطاب. فاذا وجهه إلى د الجائبين اختص يه وبفى 
الجائب الآخر بغير تسليم, ولمّا كان الامام لبس على جانبيه أحد اختصٌ 


.ا8٠١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠ج 4ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

.٠١١6 من أبواب التسليم ح ١١ج ؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب التشهّد ح ؟ج 1 ص 585. 

(4) من لا يحضره الثقيه: باب وصف الصلاة... م 11586ج ١‏ ص .15٠١‏ 

(0) لم تعثر علي هذا الخير لآبي بصير في كتب الاخبار. نعم ورد هذاالمضمون في خبر 
المنضّل بن عمر, وسائل الشيعة؛ ج 4 ص ٠١١1‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في التسليم ج ص 216 . 

(/) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص 181 . 


ختن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بالواحدة وكذلك المنفرد. ولهذا حكم أبن الجنيد بما تقدّم من تسليم الامام إذاكان 
فى صفف عن جانبيه أ, انتهى. 

وفي «المبسوط '» من قال إِنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة 
وينبغى أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من فى 
جا ونحوه «انهابة الاحكام '». وفى «التذكرة أي الاقتصار على حكاية ما 0 
المبسوط. وفي «الجعفرية* وشرحها' والروض" والمسالك” ان المأموم يقصد 
بأدلفنا ال على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمةغطي والحفظة والملائكة 
والمامق مين. وفي «الدروس*» في الثانية المؤتمّين. وفي «البيان*' وجامع 
المقاصد'' والروضة"'» يقصد بالثانية مقصد الإمام. وفي «قوائد الشراشع؟'» 


المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة#الر هبعالى الامام. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في التسليمتج لاض ل 

(؟) المبسوط: في التشهد وأحكامه ج ١‏ ص ,١١5‏ 

(') نهاية الإحكام: في التسليم ج١١‏ ص .8-١0‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في التسليم ج لاص 747. 

[8) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في التسليم ج اس 17 . 

(1) المطالب المظفرية: في التسليم ص ١١١‏ س 2١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
لسنفن 1 

(0) روض الجنان: في التسليم ص اماس 6. 

() مسالك الافهام: في التسليم ج ١‏ ص 510. 

(1) الدروس الشرعية؛ في التسليم ج ١‏ ص 187 . 

.56 البيان: في التسليم ص‎ )٠١( 

87٠ جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص‎ )١١( 

.5597 ص١ الروطة البهية: في التسليم ج‎ )١١( 

. 84 فوائد الشرائع: في التسليم ص 41 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

١4(‏ كفاية الاحكام: في التسليم ص 9١س‏ /ا8. 


كتاب الصلاة /مت بقصدة الاماء والعاموء بالتسليم ب-ل-ب-ب-884 


وفي «الفقيه أ» كما عن العافت أ | نّ المأموم ل واحدة تجاه القبلة رذ 
على الامام وأخرى على اليمين وأخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط 

كما م. قال الشهيد ': وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردٌ بل هما عبادة محضة 
متعلّقة بالصلاة, ولنّا كان الردٌ واجبأ في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة, 
وَإِنّما قدّم الردٌ لأنّه واجب مضيّق, إذ هو حقّ الآدسيء استهى. وفي «البحار" 
والحدائق * الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلائة على خبر المفضّلء. نعم ما 
ذكره فى الذكرى يصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر, انتهى. 

واعقهل في «الذكري'» الوجوب في الأولى للردٌ على الامام واستدل 
عليه بالآية" الشريفة, والاستحباب, لأنّه لا يقصد به التحيّة وإِنْما الغرض به 
الايذان بالانصراف من الصلاة. وفى «جامع المقاصد"» احتمال الوجوب 
ضعيف جِدٌأ. وفى «الروض؟ والكفاية ' ل والْمقاتيج ''» نسبته إلى القيل. وفي 
«البيان؟١‏ والدروس"' والتفلية؟' وفوا الشارائع ١"‏ والموجز الحاويا ' 


115 من لا يحضره الفقيه؛ باب وصف الصلاة شيل 1 اهل‎ )١( 
.51 المقنع: في ابواب الصلاة ص‎ )1( 

(و6) ذكرى الشيعة: في التسليم ج ؟اص 158 . 

(8) بار الانوار: باب التسليم ج فرص 5158 . 

(0) الحدائق الناضرة:؛ في التسليم ع ثم ص 157 . 

(/ا) النساء: اثىمل. 

(8) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص .5٠١‏ 

(9) روض الجنان: في التسليم ص 875" س 6. 

.78 س‎ ١5 كفاية الاحكام: في التسليم ص‎ )٠١( 

.١16؟ ص‎ ١ مفاتيس الشرائع؛ فيما يستحبٌ في التسليم ج‎ )١١( 
.18 في التسليم ص‎ :نايبلا)١؟(‎ 

(11) الدروس الشرعية: في التسليم ج ١1ص‏ 181. 

.١؟8 النفلية: فى سئن التسليم حصن‎ )١15( 

. 11084 فوائد الشرائع: في التسليم ص ؟4 س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١8( 
.85 الموجر ز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص‎ )13( 


شك 


ثم يكبر ثلاثاً رافعاً يديه بها. 


وكشف الالتباس ١‏ والروض"؟ والقوائد الملية"» عدم الوجوب. واستظهره في 
«مجمع البرهان “». وفي «المفاتيح » تسبته إلى الأصحار 

وقال في «الذكرى» وعلى القول بوجوب الردٌ يكفى فى القيام به واحد 
سك ا وقال: وإذا اقترن تسليم المأموم الما اجا ولاردٌ هنا, 
وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية '. ونحوه ما في «إرشاد 
الجعفرية '». ظ 

قوله قدّس الله تعالى روحدة.9ثةٌ يكبّر ثلاثاً رافعاً بديه بها هذا 
قاله الأصحاب كما في «الذكرض' جاع المقاصد "» وعليه نص الشيخا: ٠١‏ 
وأكتردين ا 5" عنهما: 

والمراد بكل واحدة من التككراة,كبما نضٌ على ذلك في «المقنعة ١١‏ 


. )79/8# (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ 2١ كشف الالتياس: في التسليم ص س‎ )١( 

(؟)روض الجنان: فى التسليم ص 85س 6. 

(؟) الفوائد الملية: في سئن المقارنات ص 77 السطر الأول ل (مخطوط في مكتبة الكليايكاني) . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التسليم ج ؟ ص 144؟. 

(8) مفائيح الشرائع: فيما يستحبٌ في التسليم ج ١‏ ص ١07‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: : في التسليم ج اص 170. 

[) المطالب المظفرية: : في التسليم ص ١١١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم لالا؟). 

(8) ذكرى الشيعة: في التعقيب ج اص 115. 

[5) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص .7١‏ 

.1١ 9 والمبسوط؛ : في التشهّد وأحكامه ج اص‎ ١١4 المقنعة: : في كيفية الصلاة حص‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم العلامة في نهاية الإحكام اج احى 0 - ١6‏ وابن زهرة في غتية النزوع: فى كبيقية فعل 
الصلاة ص 86 ؛ والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 4 ص ١44-١57‏ . 

. ١١5 المقنعة: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص‎ )١1( 


كتاب الصلاة / في استحباب التكبيرات الثلات بعد التسليم لب 801 


5 فيما نقل' «والسرا أئسر ' والدروس"». وفي «المسصباح أ» يكبر 
ث تكبيرات في تقل واعد: ولطلة اراد التوالي. 

لوكي * وجامع المقاصد "» ان هذا التكبير قبل أن يتني رجلبيه. 

وفي «المقنعة! والمفاتيح؟ 6 أن ير فمنهما فيال ويه م لي 
وحجهه وبباطئهما القبلة. وفي «النهاية" والميسوط *' والسرائر '' وجامع 
الشرائع ؟' والتحرير؟! والتذكرة؟' والمنتهى *' والدروس' ' والموجز الحاوي"' 
وكشف الالتياس ١6‏ والجعفرية؟! وشرحها*' والمهدذب» على نانفل !١‏ غدية أن 
ملتهى الرفعم تحيتأ ال 


.١51 التاقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التشهد ج 4ص‎ )١( 

(١١)السرائر:‏ في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 57 

(1و5١)‏ الدروس الشرعية: فى مستحبات الصلادت انضيي184 . 

6 مصباح المتهجد: كتاب العصلاة صن .2١‏ 

(0) منتهى المطلب: في التعقيب ج ١‏ ص ١٠.‏ اس 514 

(7) جامع المقاصد: في التسليم ج ؟ ص51 

() المقنعة: في كيفية الصلاة ص ١١4‏ . 

(هما مفاتيح الشرائع: الرسصات اطنوء ا91 1 

(9) النهاية: في التعقيب ص , 

. 1١7 ص‎ ١ المبسوط: في التشهّد وأحكامه ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية من الصلاة هن 85. 

(1) تحرير الأحكام: في أفعال الصلاة ج ع اص ,ؤس .١١‏ 

)!١4(‏ تذكرة الفقهاء: فى التسليم ج اص 58؟. 

.51 س‎ 7٠١٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في التعقيب ج‎ )١4( 

.84 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التسليم ص‎ )١0/( 

)١8(‏ كشف الالتباس: في التسليم ص س 4 وص 6١١اس‏ 58 (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 19/57 . 

(13) الرسالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في التعقيب ج اص "1 1. 

(١؟)‏ المطالب المظقّرية: في التسليم ص ١١١‏ س ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي بر قم /9907). 

(١؟)‏ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في التشهد ج 14 ص 15 . 


كبام 


وفي «المقنعة '» ثم يخفض يديه إلى نحو فسخذيه. وفي «السسرائر"» ثم 
يرسلهما إلى فخذيه بترسّل واحد. وفي «الذكرى ' وجامع المقاصد» فيضعهما 
على الفخذين أو قريباً منهماء قاله الأصحاب. قلت: وبذلك صرّح جماعة* 
وفي «التحرير'» فيضعهما على الفخذين. 

وعن الشيخ عيد الجليل القزويني مرفوعاً في كتاب بعض مثالب النواصب 
في نقض بعض فضائح الروافض أَنَهَلإكرة صلّى الظهر يوماً فرأى جبركيل نالل 
فقال: الله أكبرء فأخيره جبرئيل برجوع جعفر من أرض الحبشة فكبّر ثانياً. 
فجاءت البشارة بولادة الحسينطقْة فكبّر ثالثاً". وفى «العلل» عن الففضّل بن 
عمر «أنّه سأل الصاد قطي عن العلة ذيهاء فتال؛ لم النبي ملك لما فتتم مكة 
صلى بأصحايه الظهر عند الحجن السك رفلمًا سلّم رفع يديه وكبر ثلاثاً وقال؛ 
لذاله الآ الله وهده وحدة انج بعذط. وم عيده. وأع” حددة وغلب الأحزاب 
وحده. قله الملك وله الحعدة.يكيى.ويميت وهى على كل شيء قدير. شم أقبل 
على أصحايه قثال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوية 
فإنٌ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر 
الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده*». 


. ١١14 المقئعة؛ في كيفية الصلاة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 1 

(8) ذ كرى الشبعة: في التعقيب ج ١‏ ص 15 

00 : في التسليم ج ص 11١‏ 
زقا م منهم العلامة في إرشاد الأذهان: : في المندوبات ج اص 5101 . والفيضص الكاشاني في 
مقاتيح الشرائع: : في مستسيات الثعقيب ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(1) تحرير الأحكام: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص ؟آس .١18‏ 

(/ا) بعض مثالب التواصب: ص .81١‏ 

(8) علل الشرائع؛ ب لاس ١ج‏ ؟ ص -11, 


كتاب الصلاة / حك القثوت في كل ثاتية نب يبب 8 


ويستحبٌ القنوت في كل ثانية 


أتكع القتات في كل لاني 


7 ا والقني ؟ والتذكرة؟ ين 
ع 


3 


؟ اللقام ؟ 4 إلا أنه قال في الأخير: إلا مشو 5 وهن ثفأه عن ثانية الجمعة. 0 
«الغنية *» اللإجماح على استحبابه فى الركعة الثانية بعد القراءة. وكذا «السرائر 

والذكرى '». وفي «المختلف* والمفاتيح؟ والبحار ' '» ان استحباب القنوت هو 
المشهور. وفى «جامع المقاسد؟ ١‏ والروض ١"‏ وكنر العرفان ١"‏ والنواته الملية ١2‏ 
وآبات الأردبيلى؟' والمدارك"؟'» انهِيمذهب الأكثر. وفى «التنقييم ١‏ 


. "18 المعتير: في القنوت ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في القنوت سج ١‏ ص 948؟ س5 

(؟) تذكرة الققهاء: في مندوبات الصلاة ساحن 00 

(؛) كشف اللثام: في القنوت ج ؟ ص .١10‏ 

(0) غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص 81. 

(5) السرائر؛ في كيفية الصلاة ج ١ص‏ 554 . 

(/) ذكرى الشيعة: فى القيام بع اص 58١‏ . 

(8) مختلف الشيعة؛ فيما ظنٌّ أنه واجب وليس كذلك ج ؟ ص 177 . 
(1) مفاتيح الشرائع؛ في استحياب القنوت ج ١‏ ص ١47‏ . 
)٠١(‏ بحارالأتوار: باب القنوث... ج 86م ص 118. 

.77١ ص‎ ١ جامع المقاصد: في القنوت ج‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجنان: فى القنوت ص ؟87,؟ س .١21‏ 

(1) كنز العرفان: في القنوت ج ١‏ ص 154 . 

. ١7, الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص‎ )١4( 
.68- البيان: فى القنوت ص‎ ةديز)١8(‎ 

(11) مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج 7٠ص‏ 147. 
(139) التنقيس الرائع: في المندوبات ج اص 68١؟,‏ 


عام 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
والكفاية '» أنّه الأشهر. وعن الشيخ أحمد بن المتوّج ' وأبي العباس ؟ أنّ القائل 
بالوجوب غير معلوم . وكذا قال الأردييلى في «مجمع اليرهان*» ولعلّ ذلك منهم 
يانه لم يظهر من الحسن والصدوقين المخالفة كما سيأتي. وفي «التذكرة'» أيضأ 
أنه مستحبٌ لو أخل به لم تبطل صلاته عند علمائثا. وفى «المئتهى ”» الشاتية 
ذلك إلى الأكثر. 1 

وفى «التنقيح ‏ عن التقي أنّه أوجبه ولم نجد ذلك ولانقله غيره. وفي «الفقيه *» 
نه سنة واجبة. وقال في «التذكرة' '»: قد يجري فى بعض ععببارات أصحابنا 
الوجوب والقصد ه15 لمان لقن في «المعتبر ١‏ والمنثهى '' والمختلف”'» 


)١(‏ كفاية الأحكام: في القنوت ص ٠١‏ س!. 

[1) نقل عنه البحراني في الحدائق الناطية: ح:#/ص نض 

() لم نعثر على قوله ولا على ناقل لقل عللها. 

35 بل نقله عن الصدوق كثيرٌ منهم وتثلةالإخراني : فى الحدائق: لال اي 
عقيل وعن شيخه أبي الحسن يدانه البتكؤاني. ونقل أيضاً في التنقيح:ج 
6 عن التقي واحتاط في عدم تركه المجلسي ١‏ في البحار:ج 86م ص 0 
الاحتياط الوجوبي . 

(0) لم نجد هذا القول في المجمع. كن وجدلاء فى زيدة البيان. لاجم :ص +8. 

)0 عبارةالتذكرة هكذا: : القنوت وهو مستحيٌ في كل صلاة م واحدة: فرضاً كانث أو نفلا أداء 
أو قضاءٌ عند علمائنا أجمع. . وقال في موضع آخر؛ ؛: القنوت سنة ليس بفرض عند علمائنا... 
ففي هذين العبارتين كما ترئ ليس من الحكم بعدم البطلان لو أخل به. ذكك. إلا أن مقتضى 
الحكم باستحبايه ذلك فكانّه نقل معنى كلامه, ؛ راجع التذكرة:ج لاص 65؟ وص .51١‏ 

() منتهى المطلب: في القنوث ج ١‏ ص 1495 س .١‏ 

(8) التنقيح الرائع: في مندوبات الصلاة جم ١‏ ص 6١؟.‏ 

() من ل" يحضره الفقيه: : باب القنوت ذيل ح 1777ج ١‏ ص 791 

)٠١(‏ تذكرة : الفقهاء: في متدويات المصملاة ج 7س دا 

0 عير في القنوت ج ؟ ص 17؟ . 

(؟١)‏ منتهى المطلب: : في القنوت ج ١‏ ص 115 س و 

(11) مختلف الشيعة؛ ؛ فيما ظنٌ أنه واجب وليس كذلك ج اصن ١/7”‏ , 


كتاب الصلاة / حكم القنوت فى كل ثاثية- سسسب 898 


وغيرها' انّ الصدوق قائل بالوجوب وأنّه متى تعمّد تركه وجبت عليه الإعادة, 
والاحتجاج له بالآية" وخبر عثثار؟. وعبارة «الفقيه» إن من تركه فى كل صلاة 
فلا صلاة له. قال الله عّوجل: «وقوموا لله قانتين ©». قلت: كلامه 5 السلت 
الكلى أظهر. وفي «المقنع “ والهداية”2 مَن تركه متعمّداً قلا صلاة له, ولكن قد 
يلوح من «الهداية» أنّ ذلك قول الصادق ىه وقال الصادق طهة في خبر عمّار: 
«ليس له أن يدعه متعّدأ». وفى خبر وهب بن عبدربّه دمن ترك القنوت رغبة عنه 
فالا صاذة له». قال" في «التذكرة»: هذا محمول على نفي النضيلة 0000 مش روح 
فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستخفًا بالعبادة وهذا لا صلاة له*. قلت: 
لا يتركه رغبةٌ عنه إل العامة ولا صلاة لهم. 

واختلف النقل عن الحسن بن عيسىء فبففضهم ' أنه أوجبه مطلقاً, وبعضهه *' 
الك وض فى الجهرية؛ وبعضهه ١١‏ نسيثك للق إلى/ظاهره: وقال فى «المختلف»: 
وقال أبن أبى عقيل: من تركه متسئداً إطلصبمطسأوعايه الاعادة, ومن تركد 
ساهياً لم يكن عليه شميء .٠"‏ اثتهوم ظ 


(؟]البقرة: ثم ؟؟. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب القنوت ذيل م اداج اص "١١‏ , 

(8) المقنع: باب الجماعة ص ١١6‏ . 

(1) الهداية: باب فرائض الصلاة ص 1١7‏ . 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القنوت ح ١١ج‏ 4 ص 417. 

(8) تذكرة النقهاء: في مندوبات الصلاة ج ٠ص 51١‏ . 

(1) منهم السيّد العاملي في مدارك الاحكام: في مستحيّات الصلاة ج #"'عى ؟217. 

)٠١(‏ منهم الطباطبائي في رياض المسائل؛: في القنوت ج لاعس شا والبحراني في الحدائق 
الناضرة: ج مص ؟51. 

() منهم الشهيد الْأُوّل في ذكرى الشيعة: في القنرت ج ”ص ١8؟.‏ 

() مختلف الشيعة: فيما ظنٌ أنه واجب وئيس كذلك ج ؟ ص ١07‏ . 


كبام 


ونسب الشهيد في «البيان» إلى المفيد القول بوجوبه في الركعة الأولى من 
الجمعة '. وكلام المفيد كذا: ومن صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه 
الرنصات عند قراءته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة» وفي نسخة 
أخرى: ؛ فى فريضته '. ولعله بريد موضع وجوبه وهو الجمعة. 

وقد أجاب جماعة من متأشّري المتأخّرين ' عن الاستدلال على الوجوب 
بالآية الكريمة بأنّها نما أوجبت القيام عند القنوت والقنوت فيها يحتمل الخضوع 
والطاعة» وإن سَلّم آنه الدعاء فكلّ من الأذكار الواجبة دعاء والفاتحة مشتملة 
على الدعاء. على أن الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم. 

وفيه: أنّه لا قائل بالفصل وأنّه مبنيٌ على نفي الحقيقة الشرعية, لأنّ القبوت 
لفظ استعمل في معنى جديد وهو الدعاء في أثناء الصلاة ة في محل معيّن. سواء 

كان مع رف اليدين أ لاء فلا يحم !الئل بعبوت الحقيقة التشرعية على شي . 

من المعاني الخمسة المذكورة فل الالو س]/. أولا على شىء مما ذكره اين الأثير *, 
ولا يلتغث إلى قول المفشرين' بعد كروي عن الصادقين طيه8: أنّه الدعاء فى 
الصلاة حال القيام. وهو الّذيّنقله الظبرسسنَ"حَنّ أبن عباس. وإرادة الدعاء الذي 
في الفاتحة بعيدة جدٌأ . وقد يعطي قول الرضاطكة فى صحيح البزنطى «إذا كانت 
الثتقية فلا تقنت *4 دخول الرفع لليدين : ا ا اا 


.11 البيان: فى المستحيّات ص‎ )١( 

() المقنعة؛ في صلاة الجمعة ص ١14‏ واختلاف النسخة ذكره في هامش المقنعة . 

(6) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 1١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: ج 5 ص ١51‏ والبحراني في الحدائق الناضرة؛ في القنوت ج م ص ,”6١‏ 
والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: في المستحبّات ج ص +15 . 

(؟) القاموس المحيط:ج ١‏ ص ١66‏ مادة «قنت» , 

(0) النهاية لابن الأثير: ج 5 ص ١١١‏ مادة «قنت» . 

(1) الكشاف:ج اص خم ؟؛ والتبيان: ب *ص ١ال؟‏ (تفسير سورة البقرة) . 

() مجمع البيان:ج ١‏ ص 171 (تفسير سورة البقرة) . 

كا وسائل الشيعة: : ب ؛ من أبواب القنوت ح ١‏ ج شص .1١١‏ 


كتاب العملا / حك الثلوت فى كل ثاتيد سنب #الاع 


جمهور الأصحاب ' صرّحوا بعدم دخول رفع اليدين فيه, والأمر فيه سهل. 

وأجاب عن الآآية الكريمة في «المختلف» بأنّ أقصى ما تدل عليه وجسوب 
الأمر بالقيام فيه لله إن قلنا بوجوب المأمور به. وهذا كما يتناول الصلاة فكذا 
غيرهاء فليس فيه دلالة على وجوب القيام للصلاة: سلّمئا وجوب القيام تلصلاة: 
لكنّها كما تحتمل وجوب القنوت تحتمل وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر 
من مفهوم الآّية. وليس دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى 
من دلالتها على تخصيص الوجوب حالة القيام, بل دلالتها على الثاني أولى 
لموافقة البراءة الأصلية '. انتهى. كذا وجدناه فيما عندنا من نسخ المختلف. 

ولا يخفى عليك ما في قوله: وجوب الأمر بالقيام, وما في قوله: على 
فسن الزعوت حالة القيام, والذى ظهر أ" المراد حالة القنوت, والقيام إِنْما 
وقع سهواً من قلمه الميمون, ولعلّه يحاؤلييآن جل الحال بعد الأمر, وأنّها تارة 
تقع مقيّدة له ولا يلزم من وجوب المأمورَّبَهوَجَوَبَهَا كما في: اضرب هئداً جالسة, 
وكقولك: افطر مسافراً وكل جائعا وَنَكَوَكدَللك) ونا رَيلِيُمٌ من وجوبه وجوبها 
كما في قولنا: حي مفرداً وأدخل مكّة محرماً. وكام يم ل واتسن تشدمين 
قبيل الأوّل. ونحن نقول: قد نص النحو يون " أن الحال بعد الأمر إذا كانت من نوع 
القعل المأمور به كما في: حي قارناً. أو من فعل الشخص المأمور كما في: ادخل 
مكة محرماًء فإنّه يلزم من وجوب المأمور به وجوبهاء وأنّها إذا خرجت عن هذين 
كما في: اضرب هنداً جالسة, فلا يلزم من وجوبه وجوبهاء ولا ريب أن ما نحن فيه 
)١(‏ لم نجد في عبارة الأصحاب التصريح بما نقله الشارح بل هذا مضمون كلام كل من قال 

باستحباب القنوت ورفع البدين فيه . 
(؟) مشتلف الشبعة: فيما ظْن أنه واجب وليس كذلك ج *"اص .١!4‏ 
(©) لم نجد في كتب النحو المعمولة الّتي بأيدينا كالسيوطي والمغني والكافية النصّ الذي ذكره 


الشارح, نعم أشار في شرح ابن عقيل الئ ما إذا كان الحال تأكيداً لعامله لفظاً ومعنيّ وما إذا 
لم يكن إِلا أنه لم يذكر الحكم المشار إليه في الشريح. فراجع شرح أبن عقيل: ج ١‏ ص 187. 


اران 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


من قبيل ما كان من فعل الشخصضء لكن هذه القاعدة غير مطّردة كما في قولك: 
افطر مسافراً :وما نحن فيه من هذا القيبل. 

هذاء وليعلم أن عمومات هذه الإجماعات وعمومات الأخبار وصريح خبر 
رجاء بن الضحّاك ' دالّة على استحياب القنوت في الركعة الثائية من الشفع. وقد 
نص على ذلك من الأصحاب الطوسي في «الوسيلة'» وغيره؟. بل لانعرف 
الخلاف في ذلك من أحد من علمائنا كما اعترف به الشيخ البهائي في «حاشمية 
مفتاح الفلاح» كما يأتي. ومع ذلك خالف في ذلك وسبقه إليه صاحب «المدارك » 
وتبعه الفاضل الخراساني * وتبعهم المحدّث البحراني' ونسب إلى الأصحاب مالا 
يليق. وقال في «البحار»: لم يستثن الشقع أحد من قدماء الأصحاب. ومال بعض 
المتأخُرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع استناداً إلى خبر أبسن 
سئأن, مع أنه لادلالة فيه إلا بالمقهؤم والْمنطوق مقدّم”. 

وهذه المسألة جرى البحث فيها بين املتاذنا وإمامنا وعمادنا شيخ العراق 
على الإطلاق وصدر جريدوببت قصيده. وكهربه من أعيان العلماء الذين إذا 
رأيتهم دايت ها وات وعليست أَنك أيهم أقتديت أهنديت و هو العلامة الحبر 
الفهّامة الطب الطاهر المطقر الشيخ الأعظم مولانا الشيخ جعفر أدام الله تعالى 
خرادعة وبين أنضاة ناو اسهاذى ] ية الله سبحانه فى بلاده العلامة العلامة الواضحة 
على العصمة في أجداده صلوات الله عليهم أجمعين وهو رأس رؤساء الفنضلاء 


)3 وشي العيون: رجاء بن أبي كاك , وكو الصحيح راجمع عبيون أخبار الرضاللقة: ح لغ 
ص كارا . 

") الوسيلة: في بيان 0 .ص 017 

(؟) مدارك الأسركام: في افوا املق بالرواتيح اص 19. 

(8) ذخيرة المعاد: في القنوت ص 157 السطر الأخير ٠وفى‏ ص "ارا اس 77 . 

(56)الحداة ثق الناضرة: : في القنوت في الوتر بج اص +1. 

() بسحا رالانوار: في باب القنوت. لج فاص ١1‏ 1 


كيتاب الصلاة / حكه القنوث فى كل ثاتية ب انييس 094 


وعين أعيان العلماء سيّدنا وإمامنا ومولانا 0 
ولكتّي لم أفز في ذلك اليوم بشرف حضور ذكر المجلس وإِنْما بلغني أن شسيخنا 
امار اليه أسبغ الله نمه عليه قضى العجب مئن أذكر استحباب القتوت في الركمة 
الثانية من الشفع. وَأنٌ متبدنا المذكو و كساء الله ثوب السرور عارضه في ذلك. 

وقال الشيخ البهائي فى «حاشية مفتاح الإادم» القنوت في الوتر الت افنى 
عبارة عن الركعات الثلاث إِنّما هو في الثالثة والأولييان المسمّاتان بركعة الشفع 
ل وأفدل شعطة مدان نس نهو و الشناكة اله قال: القنوت 

في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة 
التالعة '» قال: : وهذه الفائدة لم ينب عليها علماؤنا", انتهى. وظاهره أ القول 
باستحبابه في ثانية الشفع معروف مشهور حتى أنه لم يجد فيه مخالفاً قبله, وهو 
كذلك إلا أن قد سبقه إليه صاحب «المدازك» لله لم يقف عليه. قال في أُوّل 
كتاب الصلاة فى الفوائد التى قدّمها: الذَامئة#ايسَتيْحبٌ القنوت في الوتر في الركعة 
العالئة لقول الصادقطكة فى صحيجة عبداقة بن سنان ... وسأق الخبر '. وجرى 
على متواله الفاضل الخراسائى ؟. 

وقال المحدّث البحراني: إن منشأ شبهة الأصحاب في المسألة هو دلالة 
الأخبار على فصل الركعتين الأوليين من الوتر. فجعلوها بهذا صلاة منفصلة 
واستدلُوا على استحباب القنوت فيها بما دل على القنوت في كل ركعتين من 
النوافل. والمفهوم من الأخبار أن الثلاث صلاة واحدة مسئئاة بالوتر. غاية الأمر 
9 الشارع جوز الفصل فيها. ومتى ثبت أنّها صلاة واحدة فليس فيها إلا قنوت 
واحد كسائر الصلوات ومحلّه الثالثة منها كما فى الخبر. وقال قبل ذلك: إن إطلاق 
الوتر على الواحدة إِنّما نش من العتأخّرين. وبيّن وجه الدلالة في الخبر بأنّ 


.1٠١ وسائل الشيعة؛ ب "من أبواب القنوت ح 7ج 4 ص‎ )١( 
5 (؛) ذخيرة المعاد؛ في كيفية صلاة الليل ص 84 س‎ 


6 يس _ لبقتأ الكرامة / ج ها 


القنوت معرّف باللام وخبره قوله لي في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو, 
ار فياش فيصير الديم نوت المغرب في الركمة الاي 


3 ع 


بلحم 

وفيه بعد ما سمعت من الإجماعات أن خبر رجاء بن الضحّاك صريح في أن 
الرضاطية كان يقنت في الثانئية من الشفع. وضعفه منجبر بالشهرة وعمل 
الأضكات وعمومات الأخبار والاجماعات المشتملة على كلّ صلاة فريضة 
ونافلة؛ على أن هذا الخبر قد اشتمل على أحكام أخر عمل بها الأصحاب. على أنه 
هو لا يفرّق بين الصحيح والضعيف. 

وقوله: إِنّ الثلاث صلاة واحدة وَإِنّ إطلاق الوتر إنّما نشأ من المتأخّرين» ففيه 
أن هذه التسمية مشهورة بين قبح 2 ايزا كالصدوق' والمفيد" والشين ؛ 
والسيّد * والديلمي١‏ والطوسي " والحلبيين؟ والعجلي' والمحقق وغسيرهم 7 
فإنهم نصّوا على تسمية الوآحدة بالو كمارييّناة؛فيما سلف. وقد استوفينا الكلاء 


)١(‏ الحدائق الناضرة: في القنوت في الوترج 5 ص ؟4. 

(؟) من لا يحضره الفقية: باب صلاة الليل ذيل ح 11٠٠‏ ج ١‏ ص 486. 

() المقئعة: في صلاة الليل ص *17 . 

(5) المبسوط؛ في ذكر النوافل من الصلاة ج ١‏ ص .١5١‏ 

() جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى #ه): في أعداد الصلوات المفروضات ج ؟ 
ص ١ل.‏ 

(1) المراسم: في تفصيل مواقيت النوافل ص .8١‏ 

(/) الوسيلة: ؛ فى بيان صلاة الليل. عن 1171 . 

(خا غنية النزوع: في كيفية الصلوات المسئونات ص 1١6‏ ؛ والكافي في الفسقه؛ في أحكام 
الصلوات المسئونة ص 5. 

(9) السرائر: : في أحكام النوافل المرتبة... ج أحس ا 

15 المعتبر؛ في صلاة الليل ج ؟' ص‎ )٠١( 

.١١١ كجامع الشرائع: في صلاة النوافل ص‎ )١١( 


كناب الصلاة / حكم القنوت في كل ثائية ل ل- بيس 88 


في ذلك بما لا مزيد عليه, فليلحظ في أُوّل كتاب الصلاة. سلّمنا أن الثلاث صلاة 
واحدة لكن فليكن القنوت فى الثانية منهاء لأنّ الأخبار والاجماعات ناطقة 
باستحبابه في كل ثانية وأين يقع خبر أبن ستان من هذهء على أنه قابل للحمل على 
تأكّد الاستحباب كما صنع جماعة ' أو على بيان ن أن الوتر هي الثالثة لا الثلاثة كما 
تقوله العامة ' أو على ما إذا صللاها موصولة للتقية كما ورد ذلك في بعض 
الأخيار' أو يحمل على التقئة. ويمكن وجه آخر قريب وهو أن يكون التنصيص 
على الثالثة لأنّها فرد خفي لأنّها مفردة مفصولة والمشهور (وقد اشتهر خ ل) أن 
القنوت إِنْما يكون في الركعتين. وقد سمعت ما في «اليحار» وقال فيه أيضاً: 
ويمكن حمله على أنّ التنوت المؤكّد الذى يستحبٌ إطالته إِنْما هو فى الثالثة, 
ويك عنلة عل نكن 5 أكر التعاليى يدون الفنقم والرجر متلا واحدة 
ويقنتون في الثالثة ذ. انتهى. 

قلت: : ثم إِنّ في سند الخبر في «الاستتصتار الشطراباً حيث فيه عنه يعني 
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكائهق ابي عبداش ليه نال 
التجاشى ' إن ابن مسكان لم تنبت روآيته عن الضّادق لي #وقة :روغ الجا ف 
عن أبي الحسن البغدادي عن السورائي أنه قال :كل شيء روا اسن ل 
عن فضالة فهو غلط ". ثم إِنّهِ لم تعهد روايته عن ابن مسكانء على أن الموجود 


4١ منهم البحرائى نقله عن الجزائري في الحدائق الناضرة: في القنوت في الوتر ج ص‎ )١( 
.١118 والفاضل الهندي في كشف اللثام: في التشهّد ج م أعن‎ 

(؟) المجموخ: ج 4 ص ؟١١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١8‏ ج “اص 18. 

(؛) بحارالأنوار: باب القنوت... ج 880 ص 7١5‏ . 

(8) الاستبصار: ب 144 السئّة في القنوت م ١719/7‏ ج ١‏ ص 518. 

(1) رجال النجاشي: الرقم 0804 ص 5١5‏ . 

(/9) عبارة النجاشي هكذا: كل شيءه تراه الشسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط؛ إنما هو 
الحسين عن أشية الحسن هن فضالة, وكان يقول: إن الحسين بن سعيد لم يلق فشالة ران 
أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين. راجع رجال النجاشي: الرقم 86١‏ ص ,5١١‏ 


آرة 
قبل الركوع بعد القراءة, 


في «التهذيب '» عن ابن سنان. وهو وإن كان الظاهر أنه عبدالله لكر مثل ذلك ميا 
يقال في مقام الترجيح, مْ إن إعراض الأصحاب عن ظاهر هذا الخبر مع ذكرهم 
له فى كتب الاستدلال, مستدلين به على تأكّد الاستحباب أو منتهضين لتأويله بما 
سمعت أقوءم شاهد على أن ) الحكم مقطوع به عندهم. 

ولنا أن نقول: إِنّ خبر المبتدأ قولهطجة: في المغرب وفي الوتر, كما صرّح 
بذلك في خبر وهب حيث قال فيه الصادق َليّة: «القنوت في الجمعة والعشاءم 
والعتمة والوتر والغداة. فمن تركه رغبة عنه قلا صلاة له '» » وقال الرضاءية فى 
شير سعد بن سعد: «ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ؟» وعلى 
هذأ يصير التقدير: القنوت في المغرب لاقي غيرها حال كونه في الثانية وفى الوتر 
لافي غيرها حال كونه في الثالئة, يمل لِيدِذٍ على تأكّد الاستحباب فى الأربعة 
المذكو رة من دون تأثل: مستانس يذلك لحمثم فى ثائئة الوتر على تأكده فيها. 
فقد صار الاستدلال بهذا الخبرٌ قبآء ودبت المتعبة ضياعاً وكان بمعزل عن 
التحقيق من نسب إلى الأصحاب مالا يبيق وبالله سبحائه التوفيق وهذا هو الياعث 
في هذا الباب إلى الخروج عن وضع هذا الكتاب. 

[محل ذكر القنوت من الصلاة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: قبل الركوع بعد القراءةة محل 

القنوت قبل الركوع بعد القراءة إجماعا كما في «الخلاق؟ والغسنية* والتذكرها 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 


.4 تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة... ح 771 7ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب القنوث ح "اج أ ص لخم,‎ )؟١‎ 
45 من أبواب القنوت ح ”ج ؛ ص‎ ١ (؟] وسائل الشيعة: ب‎ 
. الخلاف:ج اص ؟لامأة هما‎ )1( 

() غنية النزوع: في كيقية فعل الصلاة ص 87. 

(1) تذكرة الفتهاء: في مندوبات الصلاة ج ص 787 . 


كتاب الصلاة / محل ذكر القنوت من الصلاة ب سسسب 68 
والذكرى ' والمفاتيح '» وظاهر «المنتهى ' وجامع المقاصدء وكشف اللثام *» وهو 
المشهور كما فى «الروض١‏ والفوائد المليّة" والبحار والحدائق*» والأشهر 
كما في «الكفاية *'». وفي «المعتبر» انّ محلّه الأفضل قبل الركوع بعد القراءة عند 
علمائنا .١'‏ وظاهره التخيير بين فعله قبله أو بعده. واستحسنه فى «الروضة"؟ '». 
ويستثنى من ذلك ثانية الجمعة ورابعة صلاة جعفر عليه كما في التوقيع من 
الناحية المقدّسة ١١‏ ومفردة الوتر عند المحمّق في «المعتبر *'» والمصيّف في 
جملة من كتبه *! وجماعة؟١‏ حيث جعلوا فيها قنوتين: أحدهما قبل الركوع 
والآخر بعده. وهو «هذا مقام مَن حسناته نعمة متك ... إلى آخر الدعاء"'» 


. 587 ذكرى الشيعة: في القنوت ج ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في استحباب القنوت ج ي“صن8 ١1‏ ؛ 

() منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص 1515 سن 11. 

(4) جامع المقاصد: في القنوت بج ؟ ص ل 

(8) كشف اللنام: في القنوت ج ص اك 

(1)1روض الجنان: في القنوت ص 1817 س 5 

(/) الفوائد الملية: فى القيام ص ”197 . 

(8) بسار الأثوار: ياب القنوت ج 26ص 1517 . 

(5) الحدائق الناضرة: في القنوت ج مص 1175. 

١‏ كفاية الأحكام: في القنوث ص ٠١‏ س ؟. 

. 54" المعتبر؛ في القنوت ج ؟ ص‎ )١١( 

, وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة جعفر 8 :م ١س ة ص 55 أ‎ )١( 

."1١ المعتبر: في القنوت ج ؟ ص‎ )١8( 

١ منها تذكرة الفقهاء: في مندوبات الصلاة بم “اص 104: ونهاية الاإحكام: في القنوت ج‎ )١6( 
. 3 ص 195؟ س‎ ١ ومنتهى المطلب: في القنوت ج‎ 5١1 ص‎ 

13 منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القنوت جح ؟ ص 555, والشهيد الثاني فى 


من 


مفتاح الكرامة / ج ل 


والناسي يقضيه بعد الركوع. 


وقال الشهيدان ' والمحقق الكركي ' وغيرهم " هذا له بسكن قتوجاء لعدم تسميته 
قنوتاً في الأخبار. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والناسي له يقضيه بعد الركوع 4 
هذ! مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك ث» وقاله السيخ 
ومن تبعه كما فى «الذكرى » وقاله الشيخ والجماعة كما فى «الروض7 » وقاله 
الشيخ وكثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد”؛ وهو مذهب الأكثر كما 
فى «البحار و0 

وفي «المنتهى »لا خلاف عندناييي استحبابه بعد الركوع ذا نيه قبله ولم 
يعبر بالقضاء كما فى موضع من7البتار: "م حيث قال: المشهور استحبابه بعد 
الركوع. وفسّر المحقق الكركي فئ>«جامع تسد وكايح النافع ' '» القضاء 
الواقع في كلامهم بارادة فعله“ومعله فال غير ! له وفي «المنتهى» هل هو اداء 


. 7/1 ذكرى الشيعة: : في القنوت ج لاص شلر؟, الفوائد المابة: : في سئن المقارنات ص‎ )١( 
.5737 ص‎ ١ جامع المقاصد: في القنوت ج‎ )( 

. ١ذ4 كبحارالانوار : باب القنوت... ج 86 ص‎ )7١( 

(؟) مدارك الأحكام: في التنوت ب “اص 418. 

(0) ذكرى الشيعة؛: : في القنوت ج اص قار؟ , 

(1) روض الجنان: في القنوت ص 87؟ س 4. 

(1) جامع المقاصد: :في القنوت ج ؟ ص 557. 

(8) بحارالوار : باب القنوت... ج 86 ص 198. 

(1) منتهى المطلب؛ ؛ في القنوت ج ١‏ ص ٠س‏ 4 

. 158 بحارالاتوار: باب القنوت... ج ممص‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 87؟. 

)١(‏ تعليق النافع : في القنوت ت ص 178؟ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ذا ؛). 
(17) كالمحقّق في المعتبر: : في القنوت ج ؟ ص 10 والشهيد الثاني في الروضة: اج اقصل؟172. 


كتاب الصلاة /حكم الناسي للقنوت في مخلّه .ب 088 
أو قضاء؟ فيه تردّد, ثم رجّح القضاء '. ونقل ذلك جماعة ' عنه ساكتين عليه. 
وفى «المبسوط " والمتتهى *» فإن فاته فلا قضاء. 

ْ وفسىي «المسقنعة* والنهاية' وجامع الشرائع” والتذكرة* والتنقيع؟ 
والدروس ١"‏ والبيان' أوتعليق النافع ١"‏ والموجز؟١‏ وشرحه؛' وفوائد الشرائه ١6‏ 
والمسالك١١‏ والميسية والمفاتيح“'» فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الثالثة 


(1و4) منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص ١٠س ٠١‏ وس 6. 

(؟) منهم البحرائي في الحدائق الناضرة: في القنوث ج / ص 4”, والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: قى القنوت ص 56؟ س . 

( المبسوط؛ فى القنوت مم ١‏ ص .١١7‏ 

(5) المقئعة: فى المسنوثات ص 1١94‏ . 

(1) النهاية: في فرائض الصلاة وسننها... ص +40 

(/!) الجامع للشرائع: في شرح الفعل والكيفية للصلاة عي 1/. 

(8) تذكرة الفقهاء: في مندوبات الصلاة ج "حصي 755. 

(4) التنقيح الرائع: في مندوبات الصلاة تجضن 16 

(0١١)عبارة‏ الدروس والبيان غير وافية بما نسبه إليه الشارم من قضاء القنوت أذا تذكر في 
الثالثة فانَ عيارة الدروس هكذا: ويقضيه الناسي يعد الر تق 7 ثم بعد الصلاة وهو جالس. 
انتهئ . ونحوه عبارة البيان, فهي كماترى لم يذكر مالو تذكّر في الثالئة حتئ يحكم بقضائه أو 
عدم قضائه فيهاء ٠‏ بل ظاهر عبارته عند التأمّل يدل على أنه لو لو تذكّر في الثالثة أو الرابعة لا 
يجوز عليه القضاء إلا بعد إتمام الصلاة فيقضيه جالساً ٠.‏ فما نسبه إليه الشارح في الشرح 
خلاف مفاد عيارته. اللّهمٌ إلا أن تكون عبارة نسشته محتوية على ما حكاه. فراجع الدروس 
الشرعية: بج ١‏ ص 17٠١‏ والبيان: ص /91. 

(؟١)‏ تعليق النافع: في القنوت ص 178 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١9/5‏ 1) . 

.81 الموجز ز الحاوي (الرسائل العشر): في الاحكام ص‎ )١11( 

. )1071 (مخطوط في مكثبة ملك برقم‎ ١١ س‎ ١76 كشف الالتياس: في القنوت عى‎ )١4( 

)١0(‏ فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في القنوت ص 27 س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1084!. 

. 717 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في سئن الصلاة ج‎ )١7( 

. ١1/8 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في استحباب القنوت ج‎ )١17( 


كرة مفتاح الكرامة / ج ل 


وأكدة م في الغداة والمغرب. وأدون ن منه الجهرية ثمّ الفريضة مطلقاً 


مضى في صلاته وقضاء بعد الفراخ من الصلاة. وفي «الذكرى '» قاله الشيخ 
ومن انبعه. وفي «الروض "» قاله الشيخ والأصعات: . وفي «الدروس '» وما ذكر 
بعده عدا المفاتيح أن لو لم يذكر حتى انصرف من محله قشاء : فى الطريق. ٠‏ وفي 
«#جامع المقاصد » لابأس به وفي «التحرير فإن لم يذكر حتى ركع في الشالثة 
ففي قضائه بعد الصلاة قو لان. 
وفى مضمر ابن تاي (افيمن نسيه حتى سركع , أبقنت؟ قال؛ لذ . وفى 
صحيحه " «أنّه سأل الصادق طق عن القنوت ة في الوتر؟ قال: قبل الركوع؛ قال: 
فاق فنيك أندت ذا رفت وأسى ؟ قال: لا» قال الصدوق: إِنّما منع طني من ذلك 
في الوتر والغدأة, لأنّهم يقنتون.فيههما بكم إلركوع, وإنّما أطلق ذلك فى سائر 
الصلوات ان جمهور العامة لاا يرون القنووت فيها". 
[في توكيد القنوت في بعض الصلوات] 
قوله قدس لله تعالى روحة؛ (وآكده في الغداة والمغرب. 
وأدون منه الجهرية : نم الفريضة مطلقاً» أمَا أنه في الفريضة جهرية كانت 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القنوت ج ص قرأ 

(؟) روض الجئان: في القنوت ص 787 شس . 

(5) الدروس الشرعية: : في القنوت ج ١‏ ص , والبيان: فى المستحيّات عن لا3؛ والموجز 
الحاوى (الرسائل العشر): في الأحكام ص86 , وكشف الالتباس: فى القنوت ص ١١5‏ س ١1‏ 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 177). وفوائد الشرائع ؛ في القنوت ص17 س ١١‏ (مخطوط 
في مكتبة المرعشي برقم 4 ). ومسالك الأفهام: ؛ في سنن الصلاة ج ١‏ ص 51١‏ ؟. ولم نعثر 
على هذه الفتوى في تعليق النافع. فرأاجع التعليق المذكور: ص 118 (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم غ). 1) جامع المقاصد: : في القنوت ج اص 177. 

)6غ تحرير الأحكام: في الأفعال المندوية ج كص اص 8 

(7و/) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب القنوت ح 4 وح فج ؛ ص 115. 

(ث) من لا يحضره الفقيه؛ باب دعاء قنوت الوتر جع ١‏ ص ”497 . 
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كتاب الصلاة / في تأكيد القنرت في بعض الصلوات ب 08# 
أو إخفاتية آكد من النافلة فلا أجد فيه مخالفاًء وعليه نصّ السيّد في «الجّمل '» 
والشيخ فى «النهاية' والمبسوط ' والمصباح » والعجلي في «السرائر”» 
والمصئف في «المنتهى' والتحرير'» والشهيدان في «النفلية* والفوائد الملية'» 
والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد"'» وغيرهم ' '. 

وَأَبَا أن آكد الفريضة ما يجهر به منها فقد نصّ عليه أيضاً فى الكتب ١5‏ المذكورة. 
وفى «جامع الشرائع ؟' والمعتبر؟' والذكرى؟' والبيان' '» هو في الجهرية أكد. 

وأمًا أنّ آكد الجهرية الغداة والمغرب فقد نصّ عليه في «المصباح"١‏ 
والسرائر* والمتتهى*١‏ وجامع المقاصد *" والفوائد الملية ' '». 


.77 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئءللة): في كيفية أفعال الصلاة ج “اص‎ )١( 
. 841 (؟) النهاية: فى فرائض الصلاة... ص‎ 

() المبسوط: في القنوت ج ١‏ ص .١١‏ 

(؛ و0١)‏ مصياح المتهجّد؛ في مستحبّات الصلاة ص 78. 

(5 و4 1) السرائر: في كيفية فعل الصلاء بج لاضن 5:5 

(1) منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص 11؟ س 8 . 

)7 تحرير الأحكام: في الأفعال المندوبة ج أعس 19 سالا. 

(8) النفلية: في سنن المقارنات في الرابعة منها ص ١115‏ . 

(4)الفوائد الملية: فى سنن المقارئات ص ١11‏ .. 

.771 جامع المقاصد: في القنوث ج ؟ ص‎ )٠١( 

. ١49 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في الثنوت ج 4؛ ص‎ )1١( 
. راجع المضادر المذكورة آنفا‎ )١؟(‎ 

.85 الجامع للشرائع: في شرع الفعل والكيفية ص‎ )١( 

. "17 ص‎ ١ المعتير؛ في القنوت ج‎ )١5( 

, 587 ذكرى الشيعة: في القنوت ج ”اص‎ )١0( 

(13) البيان: كتاب الصلاة فى القنوت ص 55. 

(15) متتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص 149 س 6. 

(١٠؟)‏ جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 177. 

. ١5 الفوائد الملية: فى سئن المقارنات ص‎ )1١( 


خارة 


والتعاء كيه الس ل: 


وفي «كشف اللثام» ان قول الرضاطية في صحيح سعد بن سعد «ليس القنوت 
إل في الغداة والجمعة والوتر والمغرب '» وقول الصادق عقا ليونس بن يعقوب 
«لا تقنت إل في الفجر؟» ظاهران في التقية. وذلك يعطى التأكّد فيما لا تقية فيه. 
وهو لا ينافي التساوي في الفضل. وقال: إِنّ قول الصادق يل في خبر أبي بصير 
«القنوت فيما يجهر فيه بالقراءة. فقال له إِنّي سألت أباك عن ذلك؟ فقال لي: الخمس 
كلّهاء فقال: رحم الله أبي إِنّ أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم : فه أمرن يكاها 
فأفتيتهم بالتقية » يعطي التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته *. أنتهى . 

وقال في «جامع المقاصد» لماكا.. ن الاستحباب في الفريضة أكد منه في 
النافلة كان استحباب القنوت فى :الفرريظبة/أشدٌ تأكيداً. والظاهر استئناء الوتر 
للحديث السابق © ؛ بريد حد يك عدبت تتفد. وقال في «كشف اللقام» لا ينافي 
كونه في الفريضة أشدّ تأكبد مل تتفي الوائن. لأنّه لاتفاق العامة على القنوت 
فيه .لا يقال إنما يقنتون في ثانية الشفع, لأنّ الإجمال في الاسم كافي, انتهى١‏ 
فتأمل. 

[أدعية في القنوت] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدعاء فيه بالمتنقول» وأفضله 


ل 0ااهاااالالا ما اا 


_فاعل (كذا بخطديية ). 


.445 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ب القنوت ح “اج 4 ص‎ )١١ 
.844 (؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب القنوت ح لاج 4 ص‎ 
من أبواب القنوت ح اج غاص /0ؤ.‎ ١ وسائل الشيعة: :ب‎ )( 
. 15/8 ١57 كشف اللثام: في القنوت ج اص‎ )4( 

)6 عات التدامد : في التنوت ج ؟ص 71؟, 

(3) كشف اللثام: في القنرت ج 4 ص ١418‏ . 


م6 


كتاب الصلاة / قى أدعية القنرت 


كلمات الفرج إجماعاً كما في «الغنية '». وفي «الذكرى" والبحار"» نسسبته إلى 
الأصحاب. وفي «المدارك» إلى الشيخ وأكثر الأصحاب . وفي «مجمع اليرهان *» 
إلى المشهور. وفي «جامع المقاصد» إلى الشيخ وجماعة'. ونسبه الشيخ نجيب 
الدين إلى الأكثر. 

وتوقف في ذلك بعضهم لعدم ورود خبر فيه وإِنْما ورد فسى قنوت الجمعة 
والوترء ولعلّه لذلك نسبه إلى القيل صاحب المعالم في «رسالته"». وفي «البحار» 
لم أره مرويا إل في قنوت الجمعة والوتر” . قلت: : قال علم الهدى في «الجُمل '» 
والعجلى في «السرائر”' » روى: أنّها أفضله. وقال الحسن بن أبي عقيل: بلغني أن 
الصادق طق كان يأمر أصحابه أن يقنتوا بهذا الدعاء بعد كلمات الفرج ''. يريد 
بالدعاء قوله علج : الله إليك ششّعت الابهيار ' '» وفي ذلك بلاع. 

وقد وردت كلمات الفرج بطرقختلقة قد سبق بعضها في فصل الجنائز, 
ففي رواية أبي بصير ؟! دلا إله إلا اشدوّت اليتعلوات» مكان «سبحان الله» وكذا 
شي المصباحء وفي بعض نسح المطباح لآوقنا تجتهن» :فى بعض نسخه «وهو رب 


.381 غنية النزوخ: في كينية فعل الصلاة ص 817و‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في القنوت ج ٠ص‏ قفرا , 

(؟) بحار الأنوار: باب القنوت ج 806 ص 7٠١7‏ . 

(1) مدارك الأحكام: في مستعميات الصلاةج لاص 246 

كبحت الاك وان في القنوت ج ”اس .7١7‏ 

(3) جامع المقاصد: في القنوت ج ١‏ ص 14 57. 

(/ا) الاثنا عشرية: فى كيفية الصلاة ص س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم ؟١081).‏ 
() بحارالأنوار؛ باب القنوت ج 46 ص 5١7‏ . 

(9) ّمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ): في كيفية السلاة ص ١7‏ , 
)٠١(‏ السرائر: الصلاة ج اص 59/8 . 

.55١ نقله عنه الشهيد الآوّل في الذكرى: في القنوت ج اص‎ )١١( 

ا عبار تراز فى اتوت ج لاسن ل 


باك 


العرش العظيم» وليس في المصباح «وسلامٌ على المرسلين» . وقال في «الذكرى»: 
1 يقول فيها هنا «وسلامٌ على المرسلين» ذكر ذلك جماعة من الأصحاب 
منهم المفيد وابن الْبرّاجٍ وابن زهرة. قلت: والسيّد في «الجُمل '» والديلمى '. قال 
في «الذكرى» وسئل عنه الشيخ نجم الدين فى الفتاوى فجوّزه, لأنّه بلفظ القرآن 
لورود التقل؛ انتهى '. وقال في «اليحار» قد خلا ما وصل إلينا من النتصوص عنه 
والأحوط تركه, ؛ وقد ورد النهي عن قوله في قنوت الجمعة عن أبسي الحسن 
الثالث نقد ؛ انتهى ؛ . وفي «المدارك» جعله في أثناء كلمات الفر اج مع خروجه 
غنها لبس كد , انتهى. قلت: قد تقدّم فى بحث التسليم ' بيآن أن ذكره غير مضب 
وقد روى الصدوق عن مولانا الصادق كه في «الفقيه» في أوّل باب غسل الميّت 
خبراً اشتمل على قوله: «(وسلام على المرسلين» 7 نم قال: : هذه الكلمات هي كلمات 
الفرج إلا أن صاحب «الكافي '"فانقل :غير عاريأ عن الزيادة ومّن حفظ حجة 
على من لم يحفظ. وذكرت هِذة الزيادةافي «الفقه المنسورب إلى صسولانا 
الرضاءطكة» قال: ويستحبّ: تلقين,المّتٍ كلماتٍ الفرج وهي لا إله إل الله . 9 
ا خره” '. وذكرت أيضاً في «ألهداية ' '© لني هي متون الأخبار. 


وك ارا اشيج ااي 1 

(؟) المراسم: شرح كيفية الصلاة ص الا. 

(؟) ذ كريى الشيعة: : في القنوت ج اص 145-157 . 

(4) وسائل الشيعة: :اب /امن أبواب الفنوت ح اج أص 507 

(8) هذه العبارة بطولها موجودة أو محكية من البحار: ج 86 ص * ٠-090١5؟‏ وقد قطعها 
الشارح حسب عادته في التقل فعليه يكون المراد من فصل الجنائر هو فصل جتائز البحار . 

)03 مدارك الأحكام: : في مستحبّات الصلاة ج اص 21 

() تقدم في ص /011. 

(كيا من ل" يحضره الفقيه: : باب غسل الميّت ح 47اج ١‏ ص 773 , 

(1) الكافي: في تلقين الميّت ح 4ج ص ١74‏ . 

(١٠)فقه‏ الرضا: باب غسل الميّت ص 16 . 

.٠١4 الهداية: باب غسل الميّت ص‎ )١١( 


كناب الصلاة / حكه الدعاء فى الصلاة في القنوت وغيره.-للببب 04١1‏ 


ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للوين والدنيا 
حال ييه خن انم الل 


وليس فيه شميء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً كما في «التذكرة '». 
وفي «النهاية» أدناه «ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم إِنّك أنت الأعرٌ الأكرم ' 4 
وفي «الذكرى» عن الجعني والحسن بن أبي عقيل والشيخ أن * أقلّه ثلاث 
تسبيحات,. قال: وقال ابن الجنيد أدناه «ربٌ أغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ' 1 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجوز الدعاء فيه وفي جميع 
احوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا» كما نصّ عليه جمهور الأصحاب”. 
وفي «كنز العرفان*» اللإجماع عليه وخالفتة تعض العامّة. وقد تقدّم الكلام! فيه 
عند الكلام على جواز الدعاء بغير العرابية/فق الصلاة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «مالم َخَرج به عن اسم المصلّي» 
لمنا جوّز الدعاء فيه وفي جميع أَحَوَالَ الضلاة الماح وكان “تقللة ون اداه 
لقراءة أو الذكن ربّما يخرجه عن كونه قارثا أو ذاكراً فيخرج عن كونه مصلياً وكان 
طوله في ألقنوت وغيره ربما يخرجه عن كونه مصلّياً احتاج* إلى هذا القيد. 


ا تت م ين موحت اا يكت 


4 - جواب لننا (بخطديؤقا) . 


, تذكرة الققهاء: في مئدوبات الصلاة ج اص‎ )١( 

(؟) النهاية: في كيفية الصلاة... ص ؟7. 

()ذ كرى الشيعة : في القنوت ج "ص قل 

جوع البخاق الاي ام 0 : في القنوت ج ؟ ص غ18 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في القنوت ح ؟ ص "٠١١‏ والعاملي في مدارك الأحكام: في مستحبات 
الصلاة ج اص 557 . 

(0) كنز العرفان: في القنوت سج ١‏ ص .١510‏ 

(") تقدم في ص 18441-4871. 


بك 


وفي الجمعة قنوتان, 


ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم الصلاة والسلام «أفضل الصلاة ما طال 
قنوتها '» فإنّها مع الخروج ليست صلاة طويلةالقنوت, كذا قال في«كشف اللثام "». 
[فى استحباب القنوتين فى الجمعة وعدمه] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى الجمعة قنوتان» استحباب 
القنوتين في الجمعة مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً إلا المتأخّر كما في 
«كشف الرموز "» ويريد بالمتأخْر العجلي. وعليه المعظم كما في «الذكرى ؟ 4 وو 
المشهور كما في «المدارك”* والحدائق '» والأشهر كما في (اجسامع المقاصد '» 
وعليه الأكثر كما في «كشف اللثام ». 

وهذأ أ استحباب القنو تين للإمام كما فى «الخلاف؟ والهداية١٠‏ 
والنهاية ' 'والمبسوط "'والوسيلة”الآالمرَاسم ؟' وجامعالشرائع “'» وهوالمنقول 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في التنوت ج ا#اصن 3:1ا, 
(؟) كشف اللثام: في التنرت ج 4 ص .١44‏ 

(5) كشف الرموز: في مندوبات الصلاة جم ١ص‏ 114. 

(غ) ذكثرى الشيعة: : في القنوت ج ؟'م ا . 

(0) مدارك الأسحكام: في مستحبّات الصلاة ج 7ص 111. 
(1) الحدائق الناضرة: في القنوت س م ص ؟/ا7, 

() جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 817. 

(8) كشف اللثام: في القنوت ج ؟ ص .١15‏ أ 
(1) الخلاف: في التسليم ج ١‏ ص 59/5 مسألة /ا1١.‏ 

. ١44 الهداية: باب فضل الجماغة ص‎ )٠١( 

. ٠١5 النهاية؛ في ياب الجمعة وأحكامها ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في القنوت ج ١‏ ص .١١7‏ 

. ٠١4 الوسيلة؛ فى صلاة الجمعة ص‎ )١27( 

)١5(‏ المراسم؛ فى صلاة الجمعة ص /ا/. 

.51/ الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص‎ )١6( 


كتاب الصلاة / فى استحباب القنوتين فى الجبعة + .ل 6458 


عن «المقنع ' والكافي؟ والمهذّب' والاصباح ؛». وفي «الخلاف *» الإجماع عليه. 
وغير الامام يقنت مرّة واحدة وإن كان فى جماعة كما في «المعتبر' والتذكرة "» 
وليس في الأخبار ما ينفيهما عن المأموم إلا بالمفهوم إن اعتبرناء في المقام. ومن 
البعيد جدّاً أن يقنت الامام ويسكت المأموم. والإجماع الظاهر 0 «وكشف 
الرموز» والشهرة المنقولة فى الكتب المذكورة ظاهران فى الإطلاق وعدم الفرق 
بين الامام والمأموم. كما هو ظاهر الكاتب على مانقل* و«التهذيب؟ والمصياع ٠١‏ 
والشرائع '' والنافع'١‏ والمنتهى"' والتحرير؛' والإرشاد؟' والدروس' ' 
والبيان؟ والنفلية*' والموجز الحاوي؟١‏ وكشف الالتباس *؟ وجامعالمقاصد' " 


, 3/7 الناقل عنه هو البحرائي في الحدائق الناضرة فن.القنوت ج مص‎ )١( 

(؟ وو ؛) الناقل عنهم هو الفاضل الهددي في كشف اللتام: في القنوت ج ص .18١‏ 
(0) الخلاف: في التسليم ج ١‏ ص 1٠١‏ سلالة 11297. 

(1) المعتبر: في القنوت ج ص 4؟ . 

(/) نذكرة الفقهاء: في مندوبات الصلاةج “اص ا 

(8) الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١1‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: العمل في أيلة الجمعة ويومها ذيل ح 06 ج لاص 1١‏ . 

)٠١(‏ مصباح المتهجّد: في صلاة الجمعة ص 1؟؟. 

.5١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في المسئون من الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في مندوبات الصلاة ص 7 . 

(1) منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ ص 4[؟ س 8؟ وفي صلاة الجمعة ص 11" س 514 . 
)١4(‏ تحرير الأحكام: فى الأفعال المندوبة ج ١‏ ص 145 س 9 

. 507 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في مندوبات الصلاة ج‎ )١4( 

.595 درس‎ ١1١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القنوت ج‎ )١1( 

(1) البيان: فى مستحبّات الصلاة ص 11. 

(1) النفلية: فى سنن المقارنات فى الرابعة منها ص .١١4‏ 

(15) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في أحكام الصلاة ص 87. 

(١؟)‏ كشف الالتباس: فى القنوت ص ١١0‏ س 5(مخطوط في مكتبة ملك برقم 5717) . 
(1؟) جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 517. ١‏ 
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والروض' والروضة' والفوائد المليّة؟ والمسالك» وغيرها؛. ونسب ذلك 
فى «كشف اللشام'» إلى الخلاف والموجود فيه خلاف ذلك كما سمعت, 
ْ وقال في «الفقيه»: الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله 
عليهم أن ع القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثائية بعد 
القراءة وقبل الركوع. وقال: وتفرّد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن 
زرارة». قلت: هو موجود في روايتي بي بصير* وسماعة ". 

وفى «السرائر» ان : الذي تقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكسون في 
الصلاة ة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الحاد .٠١‏ 

وفي «المختلف» ذهب إلى أن القنوت فيها واحد لكنّه قال فى الركمة الدُولى .٠١‏ 
انعد شالف «المدارك؟ '4 واستدلعليه يخبري أبي بصير وسليمان بن خالد. 
وهما محتملان تفسير القنوت الحقت ف ييوم الجمعة؛ وبأخبار أخر لا تنفي 
القنوت الثاني. وظنًا أنه قول المفيد, وعتأرة المفيد كذا: والقنوت في الأدُولى من 
الركعتين في فريضته؟١‏ وهو ال تلق :الثاننكماقئ «كشف اللثام '». 


. روض الجنان: فى القنوت ص 187 س ؟‎ )١( 
787 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: في مستحبّات الصلاةج‎ 

(؟) الفوائد الملية: : في سئن المقارنات عن ل ١‏ . 

(4) مسالك الأقهام: في سئن الصلاة ج ١‏ ص 770 . 

(8) كالحدائق الناضرة: في القنوت ج / ص نفس 

(5) كشف اللثام: في القنوت ج ؟ ص ١44‏ . 

(0) من لا يحضره الققيه: باب صلاة الجمعة ذيل ح 1114 ج ١‏ ص .41١‏ 
(4و1) وسائل الشيعة؛ ب 0 من ابواب القنوت ح ١١‏ واج 4 ص 506 و104. 
(١٠)السرائر؛‏ ؛ في أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 98؟. 

(1) مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟ ص 8 , 

(17١)مدارك‏ الأحكام: : في مستحيّات الصلاة س ؟ ص لاغ 

. 114 المقنعة: في صلاة الجمعة ص‎ )١17( 

.١18١ كشف اللثام: في القنوت جج ص‎ )١4( 


كنات الصلاة / محل القتوتين فى الجمعة سنس --سس 8848 


في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. 


قوله قدّس أللّه تعالى روحه: «في الأولى قبل الركوع وفي الئأنية 
بعده» الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء: 

الأوّل: ما ذكره المسلف وخو لعب النتظم كنا في االذكرى 00 
في «الروض " والمدارك ! والمفاتيح ؟ والحدائق ”». وقال فى «المسنتهى»: ذ 
إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البرّاج وابن أبي عقيل وسالار” اال في «المختلف»؛ 
انّكلام بن أبي عقيل يدل على أنه فيهما معأ قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح 7 
قلت: : هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي. ٠‏ ويمكن إرجاع كلامهما 
(كلاميهما 31 إلى المشهور 000 بعضهم. وبالمتهور صرّح 
صاحب «المقنع "» على مانقل وصاحب الوسيلة,. ' وجمهور المتأغّرين ١١‏ 

الثانى: ما فى «الفقيه؟١‏ والسرائز ”اَن أنه إقنوت واحد في الركعة القانية 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القنوت ج ؟ عن/41, 

(؟) روض الجنان: في القنوث ص 1817 س ؟ . 

() مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج م “اص 1135. 

(4) مفاتيح الشرائع في استحياب القتوت ج ١ع‏ 164. 

(0) الحدائق الناضرة: في القنوت ج دص ؟7077. 

(1) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١الاس‏ 0؟. 

(/) مختلف الشيعة: في صلاة الجمعة ج ؟ ص 7١١‏ . 

3 منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج #4 ص 1/1. 

)34 ) الناقل هو العلامة في مختلف الشيعة :في صلاة الجمعة ج ؟ ص 14؟1. 

(١٠)الوسيلة:‏ فى صلاة الجمعة ص ٠1‏ 1 

(15) منهم الشيخ في الخلاف؛ ج اص , مسألة ٠٠ ٠6‏ وابن البرّاج في المهذّب: ج 
ص عل وابى سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص 0 
المحتبر: ج 7 ص 148 ؟, ؛ والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل: ج ١‏ ص 188 . 

(؟١)‏ من لا يحضره الفتيه: فى حلاة الجمعة ج ١‏ ص .1١١‏ 

. 551 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )١( 
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قبل الركوع. 

الثالث: ما ذهب إليه المصيّف في «المختلف' وصاحب المدارك '» ونسيأه 
إلى المفيد من أنه واحد في الركعة الأولى قبل الركوح. وهو قد يظهر كما في 
«المختلف» من عبارة الكاتب" حيث قال: موضع القنوت بعد القراءة من الثانية 
وقبل الركوع في الفرض والتطيّع في غير الجمعة, انتهى فتأمّل. 

الرايع: مذهب الحسن * والتقي * من أَنّهما قنوتان وأنّهما قبل الركوع في 
الركعتين. وقد تأوّل بعض متأخّري ' المتأخّرين المنقول من كلاميهما في المختلف 
وأرجعه إلى القول المشهور. ويؤيّده ما في «المنتهى "» حيث نسب إلى الحسن 
موافقة المشهور كما سمعت. 

الخامس: اين ١‏ وا و00 
اختلاف الرواية فيه وأنّه روئ: أن الامام يقننت في الأولى قبل الركوع وكذا من 
خلقه. وروى: 5 بقنت في الأولى .قبل الركوع وفى الثانية بعده. 26 
أنه قال في «شرح جُمل السيّد»: ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس. وفي 
«المنتهى ' '» بعد أن اختار المشهور قال: ولا يضبٌ اختلاف الأخبار, إذ هو في 
فعل مستحبٌ, وذلك يحتمل أن يكون اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال, فتارة 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


. 5١0 مختلف الشيعة؛ ؛ في صاذة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في مستحيّات الصلاة بج “اص 157 . 

نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: : في صلاة الجمعة ج ؟' ص 14 

(4 و8) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ؛ في صلاة الجمعة ج ؟ ص ”7؟؟ , 
(5) الحدائق الناضرة: : في قنوت صلاة الجمعة ج .م ص 51/4. 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 75س 6. 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى غ8): ج اص 235. 

(9) شريم جُمل العلم والعمل؛ الل لجسا 0 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 889 س ؟1. 


كتاب الصلاة / حكم رفع اليدين فى القنوت ومقداررفعهما 030 


ورفع اليدين تلقاء وجهه 
2 ز 2 1 ذ 1 1 ز 1 ز ز ز ز ز زذز | | أ 2-2022 
تبالغ الائمةطيكظ في الأمر بالكمال وتارة تقتصر على ما يحصل معه بعض 
المندوب. ولا استبعاد فى ذلك. 
[فى آداب القنوت] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ورفع اليدين إلى تلقاء وجهه»4 هو 
قول الأسناب كبا في «المعتبر ١‏ والذكرى '» وقد ذكره السيّد في «الجمل '» 
وجمهورء من تأخَّر عنه. وفى «المبسوط * والوسيلة'» وغيرهما" الاقتصار على 
ذكر رفع اليدين. وفي «كشف اللثام*» هو إجماع على الظاهر. قسلت: وظاهر 


«الغنية ؟» الاجماع عليه. 

وفي «المقنعة ' 5 رفعهما حيال مك ره وا يتحينه الشسيخ لسحتبب الديسن 
العاملى. وفى صحيح ابن سنا '': «توقع يديك.في الوتر حيال وجهك وإن شئت 
تحت توبك». 


517 المعتبر: في القنوت ج " ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : في القنوت ج اص 588 . 

(؟) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 8#): ج ؟ ص نض 

(5) منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: ص ن/ا, والسبزواري في كفاية الأحكام: 
ص ١٠س‏ لمر . والسيّد على الطباطبائي في رياض المسائل: ج اص 414: والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: ج 4 ص نا . 

(8) الميسوط؛ في القنوت ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(1) الوسيلة: في كيفية الصلاة اليومية ص 13. 

(/9) كالحبل المتين: فيما يتعلّق بالتنوت ص 758 . 

(8) كثف اللثاء: فى القنوت سج 4 ص ؟6١.‏ 

() غنية النزوع: فى كيفية فعل الصلاة ص 7/. 

.١1٠0 المقنعة: العمل في ليلة الجمعة ويومها ص‎ )٠١( 

(11) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب القنوت ح ١ج‏ 4 ص .11١١‏ 


ققخ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 

وفى «الذكرى '» قال الأصحاب: نه يستحبٌ رفع اليدين به تلقاء وجهه 
30 يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض. وفى «الفوائد الملية؟, 
قاله جماعة. قلت: وبه صرّح في «المقئعة » وغيرهاء. ومن اقتصر على ذكر 
بسط الكقين أولم يذكر شيئاً هنا فقد أشار إلى كون بطونهما إلى السماء وظهورهما 
إلى الأرض عند ذكر شغل النظر حيث قالوا: ؛ يستحبٌ النظر في القنوت إلى باطن 
كقّه ويأتي نقل الإجماع على ذلك. وحكى المحقّق * استحباب كون ظاهرهما 
إلى السماء وباطنهما إلى الأرض قولاًء وجوّز الأمرين. وتأتى الأخبار الدانّة 
على للق ْ 

وفي «السرائر' والبيان"والنفلية* والدروس * ومجمع اليرهان * '» أنه يرفعهما 
كذلك مبسوطتين مضمومتي الأصابعإلا الابهام فائّه يفرقها عن الأصابع. وفي 
«الفرائد الملية ' '» قاله جماعة, 

وفىي «المفاتيح ' '» نسبة ذللككله لو الفيل لعدم الدليل. وقد ورد”' أنه 
رسول اش ملكي كان يرفع يده إذا انتيل ودعاركما يستطعم المسكين. وفي خبر 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القدرت ج "ص 88؟. 

(1) الفوائد الملية: في سنن القنوت ص ١,7‏ , 

(1) المقنعة: فى كيفية الصلاة ص ٠١9‏ . 

(؟) كفاية الأحكام: في القنوت ص ٠١‏ س 8. 

(8) المعتبر: في مندوبات الصلاة ج ؟ ص 517 , 

(1) السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 778 , 

() البيان: في مستحيّات الصلاة ص /1ؤ. 

(8) النفلية: في سنن القنوت ص ١١4‏ . 

() الدروس الشرعية؛ في القنوت جج أ حصن لاص 

7 مجمع الفائدة والبرهان: في القنوت ج من‎ )٠١ 
. 90/9 الملية: : فى سلن القنوت ع‎ دئاوفلا)١١(‎ 

0 مفاتيح الشرائع:‎ )١١( 
.١. من أبواب الدعاء ج 4ح لاص‎ ١١ وسائل الشيعة: :ب‎ )١( 
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كتاب الصلاة / فى التكبير قبل القنوت عند رفع اليدين 


مكثرأء 


ابن سئان ' «ويتلقى بباطنهما إلى السماء». وفي «قرب الاسناد» للحميرى ' عن 
حناد بن عيسى «قال: رأيت أبا عبدالله كذ توقّف على بغلة رافعا يده إلى السماء 
عن يسار وال الموسم حتّى انصرف وكان في موقف النبي ولك وظاهر كفيّه 
إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بستابتيه». نوك ان البختري " عن جعفر 
عن أبيه عن «علي طبه انه كان ينقول: إذا يالك الله خاباله نبطن كفيك وإذا 
تعوذت فبظهر كفيك وإذا دعوت فباأصبعيك». وروى في الكافي “مسنداً متصلا 
عن «أَبِي عبداشطقة قال: الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء والرهبة 
أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء: وقوله عيرّوجِلٌ: «وتبتّل إليه تبتيلاً» قال: 
الدعاء بأصيبع واحدة تشير بهاء والتضدّع'تشير بتإصبعيك وتحرٌكهماء والابتهال 
رفع اليدين وتمدهما وذلك عند ال لمق اهتأرق ساق في «البحار قاد 
أخر في ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «مكثراً» أي قبل القنوت عند الرفع له 


(1) لم نظفر في كتب الأخبار على ما يدل على هذا الكلام, كما اعسترف به البحراني في 
الحدائق: ج اص لفن نعم روى الخير في ذ كرى الشيعة: دج لاص ه14 مع هذه الزيادة. 
وكذا روى أيضا في البحار: ج مع فرص #٠ ٠4‏ اومن اكترنب عدا ودود تلك الزيادة وذلك 
لإحاطة هذين العلمين الخبيرين بالأخبار وإحاطتهما بما لم يظفر به غير هما وتؤيد وجودها 

في الخير الأخبار الراردة في بين الرغبة والرهبة في قنوت الصلاة من أن د الأول أن تستقبل 
الرغية واأهئة والتضرع والتبثّل : والبحار الجزء المذكور والجزء الثالك والشسعية الرارد 
في التعقيب في أبواب الرغبة والرهبة. 

(؟) قرب الاسناد: ص لم 1 . 

(*) قرب الاإستاد: ص ١58‏ ح 051 . 

)غ) الكافي: كتاب الدعاء ج "عس بش : 

(0) بحار الأثوار: باب ٠‏ الرغبة والرهبة... ج 4 ص 17؟1, 


00 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


لماه لكر كي فى ميات المقاصد' وكشف اللثام '» وعليه نصّ الكاتب؟ 
والقاضي ؛ والتقي * فيما نقل عنهم والشيخ' والديلمي ' وأبو المكارم “ والعجلى ؟ 
ومن تأَخْر عنهم ْ '. وظاهر «الغنية »١'‏ الإجماع عليه 

ونقل الشيخ ١"‏ عن المفيد أنه كان على ذلك ” ا 
.ولست أعرف بد حديعاً أصلاً. قلت: ؛ ياليته سأله عن السبب في ذلك, وما كان 
ليعدل إلا لدليل, واعلّه هو ما ورد في التوقيع ؟ من الناحية المقدّسة حين كتب اليه 
الحميرىي يسأله عن ذلك فوقع مالكل ما حاصله: ؛ «إن في ذلك روابتين وبأيهما 
أخذت من باب التسليم وسعك». 

وإلى خيرة المفيد يميل كلام السيّد في «الجُمل ؟'» حيث قال: فإذا فرغ من 
القراءة في الثانية بسط يديه حيال ويخهة وقكروى: أنه يكبّر للقنوت: انتهى. ونقل ٠‏ 


55] 72 1 جامع المقاصد: في الركوع ج‎ )١( 

الاك لبور : في القنوت ج 200126 

(؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ الأفعال المندوبة في الصلاة ج ١‏ ص عثرا. 

(5) المهذدب: : في كيفية الصلاة م ١‏ ص 3 

(6) الكافي في الفقه : في كيفية الصلاة ص ١7١7‏ . 

(1) الميسوط:؛ ؛ فيعا يستحبٌ في الركوع ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/؟) المراسم : في كيفية الصلاة ص 05 

(ا غئية النزوع : في كيفية الصلاة ص ؟فث.. 

(1) السرائر: في كيفية الصلاةج ١‏ ص 50 . 

0 ١٠)كالشهيد‏ الأُوّل في الدروس:ج ١‏ ص 177., . والعلامة في المختلف: ج * ص .18١‏ والحلي 
في الجامع للشرائع: د ص ل والبحراني في الحدائق الناضرة: ج مص 784, 

, 47 غنية النزوع: في كيفية فعل الصلاة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الاستيصار: نياب 155 ذيل ح 19س ١ص‏ /0. 

١73‏ ) بسار لكوان بابي ١‏ ها خرج من توقيعاته عجل الله فرجه ع 01 ص ا 

737 جمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضي): اج #اص‎ )١4( 

(10) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج عن ١ثرة‏ . 


كتاب الصلاة / استحباب النظر الى باطن الكفين فى القنوت +لببلبب- ١ه‏ 


والنظر إلى باطن كيه فيه 


عن علي بن بابويه تركه كالمفيد. وفى الأخبار ': أن في الرباعية إحدى وعشرين 
تكبيرة منها تكبيرة القنوت. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والنظر إلى باطن كفّيه» ذكر ذلك 
الأصحاب كما في «جامع المقاصد '» وقاله الجماعة كما في «الذكرى '» وجماعة 
كما في «الفوائد الملية ؟» وهو المشهور كما في «المفاتيح”». 

واعترف جماعة " بعدم النص. واستدل عليه في «المعتبر" والمنتهى” » بأنّه 
.بكره التغميض والنظر إلى السماء للأخبار فتعيّن النظر إليه إتماماً للإقبال على 
الصلاة والخضوعح. 

وقال الجعفي ١‏ ؛ و يمسم وجهه بيد يكنا قو مذهب العامة مّة كما في «الذكرى» 
ونفى ذلك في «النفلية “و شسيا١‏ وجالمة/8الكة/ الرمجمعالبرهان ''» وغيرها 4!. 


. تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة ع ,004 من به‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 7797. 

() ذكرى الشيعة: في القنوث ج اص 784 . 

(4) الفوائد الملية: فى سئن المقارنات ص هبيلا١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبٌ في القنوث ج ١‏ ص .١48‏ 

(1) منهم السيّد السند في مدارك الأحكام: ج ص 415: والبحرائي في الحدائق الناضرة: 
ج مص 14816 

(/9) المعتبر: في القنوت ج ؟ ص 7845 . 

(4) منتهى المطلب: في القنوت ع ١‏ ص ١١س‏ 5. 

(1) نقله عنه الشهيد الْأُوّل في ذكرى الشيعة: في القنوت ج اص 781 . 

(١)النفلية:‏ فى سئن القيام ص 15 

” .١798 الفوائد الملية: فى سنن القيام ص‎ )١١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: في القنوت ج ؟ ص 790؟. 

.7 ١1 مجمع الفائدة والبرهان: في القنوت ج ؟ ص‎ )١7 

3 1131 وقال المجلسي في البحار: ج 80م ص‎ .'" ١١ ص‎ ١ كمنتهى المطلب: ف يالقنوت ح‎ )١4( 
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وهو تابع في الجهر والإخفات. 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


قوله قدّس الله تعالى روحه: وهو تابع فى الجهر والارخفات» 
خلافاً لما في «الفقيه' والمعتبر" والمنتهى ' والمختلف؟ والتذكرة؟ والتحرير1 
والذكرى" والبسيان* والدروس؟ والنغلية'' والسوجو الحاوي ١‏ ' وجامع 
المقاصد '' وفوائد الشرائع ١"‏ وكشف الالشياس ؟١‏ وكنز العرفان*' والفوائد 
الملية' ' ومجمع البرهان"! والكفاية*'» وغيرها" ' حيث قيل فيها: إِنّ كله جهار, 


والة مط[ تركه في المكتوبة, وقال السحراني في الحدائق: ج مص 789 ويشتصٌ 
الاستحباب بالثافلة ويكره في الفريضة. 

3114 من ل" يحشره الفقيه: : وصف الصلاة وأدب المصلي جح أخص لالس‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ ؛ في القنوت ج اس اا 

() منتهى المطلب: في القنوت ج ١‏ فن 87 سس) . ل. 

(5) مختلف الشيعة: في أفعال الصلاة ج7727 

(0) ندكرة الفتتهاء: : في مندوبات الوسلووح مسن, +1" . 

(1) تحرير الأحكام: في الأفعال المندوبة في الصلاة دج اص ره 

(/) ذكرى الشيعة: في القنوت جم ص 5816 : 

(8) البيان: في مسعسيّات الصلاة ص 31. 

(1) الدروس الشرعية:.في ستن القيام ج ١‏ ص .77١‏ 

.١١14 النفلية: في سئن المقارنات ص‎ )٠١( 

(١١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر) :في أحكام الصلاة ص 247. 

(؟١)‏ جامع المقاصد : في القنوت ج 7 عن ةا 

, (مخطوط في مككتبة المرعشي برقم أكرة)‎ ١7 فوائد الشرائع: ص 47 س‎ )١1( 

. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/7#؟)‎ ٠١ س‎ ١10 كشف الالتباس: ص‎ )١4( 

(15) كنز العرفان: في القنوت ج ١ص 21١410‏ 2 

)15 الفوائد الملية: في سئن المقارنات ص 79/8 . 

)١7( ْ‏ مجمع الفائدة واليرهان: في القنوت ج ؟ ص ١7‏ 7. 

(1) كفاية الأحكام: في القنوت ص ٠١‏ س 5. 

.١51 كشف اللثام: في التشهّد ج 4 ص‎ )١9( 


كتاس الصلاة / استحباب التعقيب بعد الصلاة تت اس سس اد ## 0 


والتعقيب بعيد الفراغ من الصادة 


وفي كثير ' منها: ال العافوه محدايهة وقرّبه في «الذكرى "» وقواه في «البيان" 04 
لخبر أبي بصير ‏ وخبر حفص ”* البختري. 

وفي «الحدائق أن | والستهرر المهوز لنا عدا المابوم روكتاةا أ العجلي " 
والسّدة والجعفي ١‏ على ما نقل عنهما. وإليه مال صاحب «التنقيح ' أ» ونسب في 
«السرائر ''» الجهرية :على كل حال إلى الرواية بعد أن ع اختار التبعية. 
وعن الكاتب "' أنه يستحبٌ أن يجهر به الإمام ليؤمّنِ من خلفه على دعائه. 
وقال جماعة *' من المتأشّرين: إن تأمين المأمومين شاذ ومبطل إن أراد بلفظ 
آمين وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به. 

٠‏ [في التعقيب] 

قوله قدّس الله تعالى روحلة)#وؤيشِبتحبٌ التعقيب» بإجماع 

كل من يحفظ عنه العلم كما في «المِتتهق*'» وبإجماع العلماء كما في 


.١84 وكشف اللثام: ج ص‎ ١7 كجامع المقاصد: ج ص 797 والبيان: ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في القنوت ج *'ص 787. 

("؟) البيان: فى القنوت ص ١17‏ . 

١؛)‏ تهذيب الأحكاء: في أحكام الجماعة ج ”اح ١7١‏ ص 44. 

(0) تهذيب الأحكام: في كيفية الصلاة ج "ص "١١ح‏ 84. 

() الحدائق الناضرة: في القنوت بج .مص ؟58. 

() السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج ١‏ ص 511 . 

(و4) قله عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في التنوت ج اص 587 . 

.؟١6 ص‎ ١ التنقيح الرائع: في سنن الصلاة ج‎ )٠١( 

. 519 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )1١( 

(؟1) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في القنوث ج 1ص 541 . 

1 منهم الشهيد الأول في الذكرى: اج “اص /اثرلاء والبحراني في الحدائق: ج مص 3815 
ا ا 

0) منتهى المطلب: في التعقيبات ج ١‏ ص ١٠س ١١‏ . 
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مفتاح الكرامة / ج؟ 
«التذكرة' وكشف الالتباس؟ والمدارك'» وبالإجماع كما في «الخلاف؛ 
والكفاية” والمفاتيح'» وظاهر «الغنية '». 

وهو شرعاً الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر كما في «الروضة”» أوما 
أشبهه كما في «الفوائد الملية*» وفي «كشف اللثام ' '» تعريفه بما فى الروضة. 
وقال يعدو سوا د كان جالبا أرلكر للاسل ودسم حصا ١١‏ وخر جاه بين 
عتمان "'. والجلوس ورد فى بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة "أ وهو مستحبٌ 
أخن ولااعيرة ظاهرما فى دعر السساء يمن اث الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو 
مسألة, انتهى. وفي «مجمع البرهان *'» بعد أن نقل تعريف الجوهري الآتى قال: 
ينيعى حذف الجلوس من تعريفه وزيادة الثناء والتمجيد. وفبى «النغلية "ل 04 
وظائفه عشر وذكر منها البقاء على وك إنشهّد, وفى «شرحها؟ '» أن كل” ذلك 
وظائف الكمال. ْ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في التعقيباتح 7ض د 

(؟) كشف الالتباس: ص ١١0‏ س 5١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/815؟) . 
(؟) مدارك الأحكام: في مستحبّات الصلاة ج اص ؟40. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 70/8 مسالة 17 

(0) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة ص 7١‏ س ١١‏ . 

(5) مفاتيح الشرائع: في المراد من التعقيب ج اص .١186‏ 

() غدية النزوع: في كيفية الصلاة ص 88. 

(8) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 774 . 

(1) الفوائد الملية: فى التعقيب ص 17؟. 

(١٠)كشف‏ اللثام: في التعقيب ج 4س 101. 

.٠١4 و“اج 4 ص‎ ١ من أبواب التعقيب ح‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١591١( 
. ٠١6 من أبواب التعقيب ج 4 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

.5١4 مجمع الفائدة والبرهان: في التعقيب ج ؟ ص‎ )١4[ 

. ١559 النفلية: الخاتمة في التعقيب ص‎ )١6( 

(1) الفوائد الملية: في التعقيب ص 11؟. 


كتاب الصللاة / فى المراد بالتعقيب المستحتٌ سلب لا-يييسس 8غ" 


وفي «جامع الشرائع أ» مادام على طهارة فهو معقّب وما أضرٌ بالفريضة فقد 
أضرّبه (وما أضرّبه فقد أضرٌ بالفريضة -خ ل) وفي «الذكرى اق وا ] لمعب 
يكون على هيئة المتشهّد فى استقياق القبلة والتورك وأنّ ما يضبٌ بالصلاة يضه 
بالتعقيب. وقال الشيخ نجيب الدين: هو الجلوس بعد أداء الصلاة م 
قلت: وبهذا فسّره في «الصحاح" والقاموس » وعن ابن فارس في «المسجمل”» 
وعن «النهاية'» من عقّب فى صلاته فهو في صلاة أي أقام في مصلاه بعد ما يفرغ 
من الصاة. 

وكلام أهل اللغة كماترى متفق الدلالة على دخول الجلوس فى مفهومه. بل 
ظاهر «النهاية» كما سمعت أن الجلوس عقيب الصلاة من غير اشتغال بذكر تعقيب. 
وفي «البحار» عن بعض الأصحاب احتمال ذلك وإن ن لم يقرأ دعاءً ولا ذكراً ولا 
قرآناً قال: وهو بعيد, بل الظاهر تحقّقه بقراءة شت من الثلاثة بعد الصلاة أو قريباً 
منهأ عرفا على أي حال كان؛ والجلوسل:والااستقبال والطهارة مسن مكملاته. 
نعم ورد فى بعض بعض التعقيبات ذكر بعض تلآكَتالقتزائظ فيكون شرطأ فيها في حال 
الاختيار وإن احتمل أيضا أن : يكو تن تلات واستحبابه فبها أشد. ثم قال: 
والأخوط رعابة شروظط الصلاة فيه مطلقاً بحسب الامكان ', ثب هم تأوّل صحيح 
هشاء يتاويلات ثلاثة. 

وظاهر «المبسوط*» وغيره؟ اعتبار كون الصلاة واجبة حيث قال: بعد 


)١(‏ الجامع للشرائع: باب كيفية الصلاة ص 8لا. 

(؟) ذكرى الشيعة: في التعقيب ج اص 488 . 

(؟) الصحاح: ج اص مادة و«عقب» . 

(4) القاموس المحيط: جح ١‏ ص ٠١١‏ مادة «عقب». 

(0) مجمل اللغة: ج ”اص ٠‏ مادة «عقب». 
(1)النهاية ا اج لاحن 1 ؟ مادة «اعقب». 

(/) بحارالانوار: باب 0/8 فضل التعقيب ج فرص .5١١‏ 
() المبسوط: في التشهّد واحكامه ج ١‏ ص 1١7‏ , 
(9)النهاية: باب التعقيب ص 4ثل.. 
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الرائض لان لادر لعا #التدوى . وغيره ' وظاهر تحد يداته العموم قال 
أن يحمل على الشائع. .وإطلاق رواية ابن صبيم ؟ اي 


53 3 تصر بح بالفرائضص 
وقال في «الحبل 55 »: لم أظفر في كلام أصحابنا قدّس الله تسعالى 
أرواحهم يكلام شاف فيما هو حقيقة حقيقة التيعقيبء وقد فسّره بعض اللغويين 


#العزهر ىو قيرد يسايس يعد السلا لانعاد أو مسالة: وهذا يداك طادره حاز 
أن الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو 
مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء 
أو ذكر أو ما أشبه ذلك ولم يذكر الجلوس. ولعلٌ المراد بما أشبه الدعاء والذكر 
البكاء من خشية الله تعالى والتفكلا فى كتجائب مصنوعاته والتذكّر بجزيل آلائه 
وما هو من هذا القبيل. وهل يعد الاشتغال]يماجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيباً؟ 
لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك والظاهر أنه تعقيب. أمّا لو ضمْ إليه 
و م 0 
من بعض الأخبار. وربّما يظَنّ دلالة بعضها على اشستراط الجلوس في التعقيب. ثمّ 
عن القوره وريج بز لتر يقن شان وردان الخد الينا اندر السلا 
والتسليم وغيرهما من الأحاديث المتضمّنة للجلوس بعد الصلاة. 

لقال وك الييا جل 1 بل غاية ما 00 

مكان اللا 


.11 س٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: في التعقيب ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: في التعقيب ج اص ؟58. 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب التعقيب ح ١ج‏ ؟ ص .1١١7‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب التعقيب ج 4 ص .٠١15‏ 

(5) الحبل المتين: فيما يتعلّق بالتعقيب ص 909 .٠1؟,‏ 


كتاب الصلاة / فى أنّ التعقيب إنما يستحب بالمسقول سس 0# 


بالمنقول. 


ثمٌ ذكر خبر الوليد بن صبيح وما في آخره من تفسير التعقيب من الدعاء بعقب 
الصلاة, وقال: إن هذا التفسير لعله من الوليد أو من بعض رجال السند واكثرهم من 
أجلاء أصحابناء وهو يعطى بإطلاقه عدم اشتراطه بشيء من الجلوس والكون في 
المصلّى والطهارة واستقبال القبلة وهذه الشروط إِنّمأا هى شروط كماله؛ فقد ورد 
أن المعدّب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة والتورّك. وأمنا ما 
في رواية هشام بن سالم من قولهةٍ «! ن كنت على وضوء فأنت معقّب» فالظاهر 
أنّ مراده طايه أن مستديم الوضوء له مثل ثواب المعقّب لا أنه معّبٍ حقيقة, وهل 
بيسترط في صدق ا سم التعقيب شرعاً اتصاله بالصلاة وعدم الفصل الككثير بسينه 
وبينها؟ الظاهر نعم. ثدٌ قال: هل يمتبر جاه ونه وأجبة أو تحصل حقيقة 


لسعب بعد انافلة لضا إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم. وكذلك 
إطلاق رواية عبج وغيرهاء والتطويح بالفرائيض في بعضص ألروايات 0 يقتضي 
تخصيصها بها والله أعلم, انتهى. 


وقال في «المفاتيح '» التعقيب لغةٌ عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو 
مسألة, وفسّره بعض فقهائنا ونقل ما فى الحبل (المتين -ظ) إلى قوله: وما هو من 
هذا القبيل. قلت؛ أنت خبير بأنّ أهل أثلفة ماكاتوا يعرفون الصلاة الشرعية 
ولا التعقيب بعدهاء فما ذكره ا 0 
المعاني الشرعية وكأنهم أ رأدوا ذكر ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة؛ فما ذكره الفقهاء 
في تعريفه أصمٌ وأوفق. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «بالمنقول4 يستحبٌ بالمنقول وغيره 
لا أن المنقول أفضل كما صرّح به جماعة “كثيرون. 


ةك 0 


+ 


وافشاه تسبيح الزهراء كل 


مفتاح الكرامة / ج ؛ 


قوله قدّس الله 0 زوجة زرا نم2 تسبيح الزهراءئ » أجمع 
أهل العلم كاقة على استحبابه كمأ في «المتتهى '» وإِنّها اختلفوا في تراتيبه وكمّبته 
كما يأتي. 

الا وروت لالقاراقي تاكبد الشعراي لازي ووروقجيلة قل اسان 
وكلية يوان من فعل ذلك يغفر له. وفي ذلك ستة' أحاديث. والمراد 0 
«قبل أن يثنّي رجليه» قبل أن يصرفهما عن الحالة التى هما عليها فى التشهّد كما 
في «النهاية '». وورد في ستة* أخبان.استحباب ملازمته وأمر الصبيان به كما 
يؤمرون بالصلاة وأنه مالزمه عي فشفى/ وورد فى خبرين* استحباب اختياره 
على كل ذكر وعلى الصلاة تنقّلا»وَآنمِبعدتالصلاة أفضل من ألف ركعة كل يوم. قال 
الشيخ البهائي ١‏ بعد ذكر أ حل كيج فور دهج الخبر يرجب تخصيص حدبث 
«أفضل الأعمال أحمزها"» اللّهِمٌ إلا أن يفسر بأنٌ أفضل كا“ نوع من أنواع 
الأعمال أحنة ذلك النوع. انتهى كلامه. 

و ورد في عدة أخبارة 5 من سباح تسبياح الزهراءلِيّة فقد ذكر الله عرّوجل 


ج الكركي في جامع المقاصد: ج ”ص 758 والفاضل الهندي في كشف اللثام: م 4 ص 16 
)١(‏ منتهى المطلب: : في التعقيبات خ ١‏ ص ؟ لاس 3١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: :ب لامن أبواب التعقيب ج ؛ ص .7١‏ 1 

() النهاية لابن ن الأثير: ج 17ص 11" مادة «عقب» , 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التعقيب ج 4 ص ؟7١١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب التعقيب م ١‏ واج 5 ص 4؟١١.‏ 

() الحبل المتين: في التعقيب. ص ٠1؟.‏ 

(/8) بحارالانوار: ج اار ص 595 . 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التعقيب ح ١‏ و4وة واج ؛ ص ؟١9١78-1١1.‏ 


كناب الصلاة / أفضلية تسبيع الزهراء :9 بابب 888 


الذكر الكثير. وروى في كتاب «فلاح السائل '» من كتاب محمد بن علي بن 
محبوب عن الصادق 2 أَنّه من سبّحه فى دبر المكتوية من قبل أن يبسط رجليه 
أن اك له الج ووود أكا اند من بحم عه انتففر غثر لد.وأئه عائة باللسان 
وألف في الميزان ويطرد الشيطان ويرضي الرحمن '. وورد في خبرين" أنه يدفع 
التقل الذي يكون فى الأذنين: إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في «البحار». 

وما قى «الثاقه ؟ والتبصرة*» من أنّ تسبيح الزهراء أقل التعقيب: فالمراد أنه 
أخنّه وإلا فهو أفضله قطعاً كما صرّح يذلك جمهور ' الأصحاب. وبمثل ذلك أُوّل 
عبارة اللمعة فى «الروضة'». 

ولا خلاف عندنا في أنه دأ فيه بالدكبر كما في «السرائر». وفي «مقتاح 
الفلاح"» الاتفاق عليه. والمشهور أنه يبتدض بالتكبير ثم التحميد وبعده التسبيع 
كما في «التذكرة ١"‏ والمختلف ١١‏ وكشكك الالتياس١١‏ ومجمع البرهان"١‏ 


١3710 فلاح السائل: فيما يقال بعد الفريضة قن‎ )١( 
١ (؟) ثواب الأعمال: ص 17ح‎ 
0 الل ل‎ 
م اك ا أ ا 14 رمدارك لسكا 58 5 والسبزواري‎ 
.751 ري الصلاةج اص‎ 
. 717 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )8( 
. 0/7 مفتاح الفلاح: ما يعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل ص‎ )4( 
. 511١ تذكرة الفقهاء: في التعقيب ج ص‎ )٠١( 
. ١/5 مختلف الشيعة: في الافعال المندوبة ج ؟ ص‎ )١1١( 
. (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 7/155؟)‎ ١7 س‎ ١١6 كشف الالتباس: ص‎ )١؟(‎ 
.؟١١؟ مجمع الفائدة والبرهان: في التعقيب ج ؟ ص‎ )١( 


ا مفتاح الكرامة / ج ؛ 


ومفتاح الفلاح ١‏ والمفاتيع " وشرح الشيخ لبجيب الدين والحدائق '». وي 
«المنتهى * وجامع المقاصد* والبحار'» أنه أشهر. وفى,«إرشاد الجعفرية"” انه 
مذهب الأكثر. وفي «السرائر” أنه الصحيح من المذهب والأظهر في الفتوى والقول. 
انتهى. وبه ص ح الشيخ فى «المبسوط 5 والنهاية ' '» والمفيد '' فى «المقنعة» 
والديلمي ' ' والعجلي ؟' وسائر المتأخرين ؟'. ونقله فى «المختلف» عن القاضى .٠8‏ 

وقدم التسبيح فى «الهداية١١‏ والفقيه"' والاقتصاد؟١»‏ على ما نقل عنه. ونقل 
ذلك عن الكاتب؟١‏ وعليٌ بن الحسين بن بابويه ' '. وفي نسلخة أخرى من 
«الفقيه ' '» موافقة المشهور. قال ذلك الأستاذ أدام لله تعالى حراسته: وقد وجدت 


. مقتام الفلاح: ما يعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل ص 87ة‎ )١( 
.١88 (؟) مفاتييح الشرائع: في المراد من التعقذب ح ب/ص‎ 
: 857 الحدائة ثق الناضرة: في التعقيب خخ ع‎ )*( 
منتهى المطلب؛ في التعقيب ج أت ليون‎ )5( 
52 جامع المقاصد: : في التعقيب يخ"‎ )8( 
بحارالاثوار: :باب 01 تسبيح فاطمة غلا ج 0م ص أشن‎ )5( 
. س "(مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 1//ا؟)‎ ١١١ المطالب المظفرية: : ص‎ )/( 
١ ..56+ ص١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )4( 
. ١1 ص‎ ١ المبسوط: في التعقيب ج‎ )1( 
,.88 في التعقيب ص‎ : ةياينلا)٠‎ 
./" ([11)المراسم: في كيفية الصلاة ص‎ .١١١ المقنعة؛ في كيفية الصلاة ص‎ )١١( 
. ١87 ص‎ ١ السرائر: في كيفية فعل الصلاة ج‎ )١( 
منهم ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 81 . والسيّد العاملي في المدارك:‎ )١4( 
ج 7ص 1615 والشهيد في البيان: ص لا5,‎ 
. مختلف الشيعة: : في الأفعال المندوبة ج *ص "ارا‎ )١0( 
.١15١ الهداية: في تسبيح فاطمة الزُهراء ة ص‎ )١11( 
.577١ ذيل حم 140ص‎ ١ و : في التعقيب بم‎ 
.18* ص‎ ١ نفل عنهم العلامة في مختلف الشيعة: بع‎ )"٠ 
هامش ؟".‎ ١ ج٠ اي عدت الفقيه ص ص‎ 


كناب الصلذة / أفضلية تيع الزهراء وض ل ببب----ا-يب--ب08995 


ذلك كتب نسخة فى الفقيه. ونقل الأستاذ' عن جدّه أنّه كتب على الفقيه ما نصّه: 
هذا الحد مث ورا العدوةة مسنداً فى كتيه عن رجال العامّة واعتمد عليه فى 
الترتيب؛ وعلى تقدير صحته يمكن القول به عند النوم لا مطلقاً. والظاهر العرصفب 
المشهور لا مطلقاً. انتهى. قال: وهو كما قال بل المشهور متعيّن: انتهى كلام الاستاذ 
أتّده الله تعالى. وقال الشيخ تجيب الدين في «شرح الرسالة»: خبر أبن يابويه 
لا ينهض لمعارضة غيره: وحمله على إرادة النوم غير داقع للإيراد, لأنّه لم يفرّق 
أحد بين حالتي إرادة النوم والتعقيب وكون الواو لا تقتضي الترتيب غير حاسم 
لمادة الايراد وإن كان الاعتماد على ما دل عليه الحديث الصحيح انتهى. 

وقال الشيخ البهائي ضاعف الله تعالى بهاءه في «مفتاح الفلاح؟»: أعلم أن 
المشهور استحباب تسبيح الزهراء ليخ فى وقتين: احدهما بعد الصلاة. والاخر 
عند النوم. وظاهر الرواية الواردة عند الْنوَح يقتي تقديم التسبيح على التحميد 
وظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسَبَتم#الهراء يه على الإطلاق يقتضي 
تأخيره عنه. ولا بأس ببسط الكلام في هذ ]إمقاعوإ كان خارجاً عن ا 
الكتاب. فنقول: قد اختلف علماؤنا قدّس الله أرواحهم في ذلك مع اتفافهم على 
الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة اين سنان عن الصادق نةٍ فى الابتداء يه 
والمشهور الذي عليه العمل في التعقييات تقديم التحميد على 56 وقسال 
رئيس المحدئين وأبوه وابن الجنيد بتأخيره عته. والروايات عن أثمة الهدى سلام 
الله عليهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف. والرواية المعتبرة التي ظاهرها 
هون سرون صائلة بإطلاقها لما يل ربد الصاده وما بخمل حعد اكوم :وح ما 
رواه شيخ الطائفة في «التهذيب» بسند صحيح عن محمّد بن عذافى زساة 
الحديث. والرواية التى ظاهرها تقديم التسبيح على التحميد مختطّة يما يفعل عند 


.) س 7؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١1 حاشية المدارك: ص‎ )١( 
,. 010  ةرملال (؟) مفتاح القلاح: فيما يعمل ما بين وقت النوم الى اتتصاف الليل ص‎ 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


النوم» ثم 7 أورد رواية علي وفاطمة كه ٠‏ ثم قال: ولا يخفى أنّ هذه الرواية غير 
صريحة في تقديم التسبيح على التحميد. فإنّ الواو لا تفيد العرتيب وإِنّما هي 
لمطلق الجمع على الأصح كما بيّن في الأصول. نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي 
ذلك. وكذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح ٠‏ فَإنُ لفظ 
لاثمّ» من كلام الراوي: فلم يبق إلا ظاهر التقديم اللفظى أبسضاً فالتنافى بين 
الروايتين نما هو بحسب الظاهر. قلت: في كلامه هذا نظر يأتي وجهه. قال: فينيغى 
حمل الثانية على الأولى لصمّة سندها واعتضادها ببعض الروايات الضعيفة كما 
رواه أبو بصير عن الصادق طق ... وساق الخبر. ثمٌ قال إِنّه صريح في تقديم 
التحميدء فهو مؤيّد لظاهر لفظ الرواية الصحيحة؛ فتحمل الرواية الأخضرى على 
خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي ببنهما كما قلنا. فإن قلت: يمكن حمل الأولى 
على الذي يفعل بعد الصلاة وال عل ىلي يفعل عند النوم وحيتا فلا يحتاج 
إلى صرف الثانية عن ظاهرهاءأفكيف ليبققل به. قلت: لني لم أجد قائلاً بالفرق 
بين تسبي الزهراء لا فيلنخاليبل لذي يظهر بعد التتع أن كلا من الفريقين 
القائلين بتقديم التحميد وتأخيره قائل به مطلقاً سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم: 
فالقول بالتفصيل احداث قول ثالث انتهى. 

وقوله إِنَ لفظ «ثم» في صحيح ابن عذافر من كلام الرأوي: فليست صر بحة 
في تقديم التحميد على اريم فيه: أن الرأوي حكى فعل الاإمام طبه لبيان كيفية 
اسيم ٠‏ ولا ريب أنّ فعله في بيان الكيفية حجّة كما في الوضوء البياني. وقد تننه 
لذلك فكتبه في الهامش. وهذه الرواية رواها البرقى فى «السحاسن ١‏ 4 وتحوهأ 
رواية أبي يصير كما عرفت,؛ ويعضد ذلك رواية هشام بن سالء ' وإن كان موردها 
النوم. ومثلها رواية كتاب «المشكاة '». 


ار : باب 01 0 هص 7 5" 


وأمَا الروايات الأخر الدالّة على تقديم التسببح في حال النوم كما في خبر 
على وفاطمة #9 وذاخي غنياب؟ أرهتيب الصلاة كبا فى تسين البنكل؟ 
فيمكن حملها على التفية. ويؤيّده أن حديث على وفاطمةطليهظ وإن رواه فى 
«الفقيه '» مر سلا إلا أن ظاهر سئده فى «العلل *» أ رتفاله تناه هن الناكة اين 
الأثير في «نهايته *» قد شرح جملة 5 ألفاظه. وروى الشيخ ابو على اين الشيخ 
في «مجالسه"» عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمّد بن كثير عن 
شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجزة قال: «سعقبات لا سخيب 
قائلهنَ أو فاعلهنٌ يكثر أربعاً وثلاثين ويسبّح ثلاث وشلاثين ويتحمد ثلاث 
وثاذ ثين 0 وقال في «اليحار"» روى العامة عن شعبة عن الحكم بن عتبة عيئ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجزةيمثله إلا أَنهِم قدّموا التسبيح على 
التحميد والتحميد على التكبير. 

أو نقول: لا تقوى هذه على مقاومه#للوالتضادة بما عرفت مضافاً إلى عدم 
صراحة العطف بالواو فى الد لالد خكر#للتريي: 

فإن قلت: الحمل على التقية متّجه إِلَّ أنه لا قائل بذلك من العامّة. فإنٌ* بعضهم 
على أنه (انها سخ ل) تسع وتسعون بتساوي التسبيحات الثلاث وتقديم التسبيح 
َه التحيمد ثمّ التكبير وبعضهم على أنّْها مائة بالترتيب المذكور وزيادة واحسدة 


.7 الكافي:ج 7 ص 685 ح‎ )١( 
.٠١70 من أبواب التعقيب مم “اج 4 ص‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 
.117/ ح1١ ص‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه: ج‎ 
.111 (؛) علل الشرائع: باب 88 علة تسبيح فاطمة ا ج ؟' ص‎ 
مادة «حدث؛» و...‎ 70٠+ ص 11 مادة «حرٌّ» وص‎ 
. 20 ح١7 أمالي الشيخ الطوسي: بج ' ص‎ )1( 
ا بحار الانوار: يأب 5 تسبيح فاطمة كييك ج قم ص المريو؟‎ 
ص 850؛ ونقل عنهم في البحار: ج صن درس‎ ١ المجموع:؛ ج ص 2 والمغني: ج‎ )8( 
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فى التكبيرات. قلت؛ قد عرفت أَنّهِم رووا ذلك والظاهر أن الرواي لذلك عامل به. 
ْ واحتمل في «البحار' والحدائق'"» الجمع بالتخيير مطلقاً. وأنت خبير بأز 
التخيير كالتفصيل لا قائل به '' 

واخنم هذا لقصل بذكر فض اسبح بالسبحة من طين قب الحسين 38 
ففى «الذكرى "» قال الصادق عه : «من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين اقلا 
لقنا ران لمن يهاء وفي «البلد الأمين “» روى: «أنٌّ مَن أدار تسربة 
الحسين يو في يده وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل 
حيّة كتب له ستة آلاف حسنة ومُحي عنه ستة آلاف سيئة ورُفع له ستة آلاف 
درجة وأثبت له من الشفاعات بمثلها». وفي «الدروس” » يستحبٌ حمل سبحة 
من طينه طلجلا ثلاث وثلاثين حبّة, فم قلبها ذاكراً لله فله بكلّ حبة أربعون حسنة, 
وإ قلبها ساهياً فعشرون حساية. وروي 'لزلك أيضاً فى «روضة الواعظين١‏ 
ورسالة السجود على التربة التضوية'#التيخ على. ‏ ' 

وفي «البحار"» و جدت تن ليمحتل بن علي الجباعي جد الشيخ 
البهائي قدّس الله تعالى روحيهما نقلاً من خط الشهيد رفع الله درجته نقلاً من مزار 
بخط محمّد بن محمّد بن الحسين بن معيّة قال: روي عن «الصادق طهة أَّه قال: 
من اتخذ سبحة من تربة الحسين جا إن سبح بها وإلآ سبحت في كمّه. وإذا حركها 


.4 ٠ بحار الأثوار: باب 04 تسبيح فاطمةغة ج 86 ص‎ )١( 

(؟) الحدائق التاضرة: ج مص 819 . 

() ذكرى الشيعة: فيما يسجد عليه ج #ص 157. 

(4) لم نعثر عليه ونقل عنه المجلسي في البحار: سم قاحس 1ح 9, والنوري في مستدرك 
الوسائل: ج ه ص 00ح » إلا أن في هامش المستدرك أن هذه الرواية ليست في النسخة 
الموجودة . 

(5) الدروس الشرعية: المزار ج 7ص ؟1. 

(1) روضة الواعظين: : في ذكر فضل كربلاء وفضل التربة ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(لاوة) بحار الأتوار ر: باب 05 تسبيح فاطمة ف ح ١‏ ولاج 6م ص 810. 


كناب الصلاة / أفضليّة كون السبحة من طين قبر الحسين #إة 4١8‏ 


وهو ساوٍكُتب له تسبيحة, وإذا حرّكها وهو ذاكر له تعالى كُتب له أربعين تسبيحة» 
وعندطاية أنه قال: : «من سبّح بسبحة من طين قبر الحسين نيه قيسة عن ا 
أربعمائة حسنة ومُحى عنه أربعمائة سيئة وقضيت له أربعمائة حاجة ورُّقع له 
أربعمائة درجة» : ثُمٌ قال: «وتكون السبحة بخيوط زرق أربعاً وثلائين خرزة, 
وهى سبحة مولاتنا فاطمة الزهرا اءلج8 لما قتل حمزة رضي الله عنه عملت مسن 
طين قبره سبحة 3 نسبّح بها بعد كل صلاة» هذا آخر ما نقلته من خَطْهتؤق انتهى ما في 
البحار. 

قلث: ونحو ذلك روي في «مكارم الأخلاق '» وقال: : ولمًا قتل الحسين نك 
عدل بالأمر إليه. وقال: وروي د الحور العيى إِذَ1ا أبصرن بواحد من الأملاك 
هبط إلى الأرض لأمرما يستهدين من ايح والترب من طين قير الحسين ا » 
وزوي " عن «الصادق لَية: أنّه من أدارها مطرعدة بالاستغفار أو غيره كتب له 
معن 4 دان : السجود عليها يخرة| لَب السّ» ونحوه ما في «المصباح “» 
عن الصاد قط قال: إنه قال: «مى_.أدار الحَجر من تربة الحسين طوة فاستغفر به 
مرّة وأحدة كتب له سبعين مرّة؛ وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففى كل حبّة 
سبع مرّات». . قلت: ظاهره أن الفضل في المشوي باق والأخبار المتقدّمة تشمله 
والقول يخروجه عن | سم التربة بالطبخ بعيد مع أنه لا يضب فى ذلك. 

هذا وقال في «الموجز الحاوي أو زاد في إحدى التسبيحات سهواً استأئقه 
من رأس. وكأئّه نظر إلى قول الصادق طق ': «إذا شككت في تسيبح فاطمة كليل 
فأعد» فتأئلء على أن قولدقة «فأعد» يحتمل أ ن يكون المراد منه فأعد التسبيح 
من أوله أو يكون المراد فأعد على ما شككت فيه فالاعادة باعتبار أحد 


(1و؟) مكارم الأخلاق: في الأدعية المخصوصة بأعقاب الفرائض ح "وج ؟ ص .7١‏ 
() مكارم الاخلاق: في تعقيب صلاة الفجر ج ؟ ص اح ؟. ْ 

(؟) مصياح المتهجّد: في خواص طين قبر الحسين نو ص 37/8 . 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في التعقيب ص 87. 

(1) الكافي: ج لاص "47ح .١١‏ 
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احتمالي الشاكٌ وهذا شائع, وهو هو الموافق لما ورد في سائر المواضع من البناء على 
الأقل في النافلة. 

وفي «الاحتجاج '» أ نّ الحميري كتب إلى القائم لفل يسأله عن سها في 
تسبيح فاطمة كله فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين, هل يرجع إلى أربع 
وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّم تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ست وستين أو 
يستأئف؟ فأجاب لهة: : «إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى 
ثلاث وثلاثين ويبني عليهاء وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين عاه إلى 
ست وستين وبئى عليها, فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه». 

قلت: : ظاهر الجواب أنه يرجع ويأتى بواحد مما زاد وسنتقل إلى التسبيح 
الككن فيه غرابة. وقوله في السوال «تمام سبعة» لعل مراد «الزيادة عليه أو توم 
1 ن التسبيح اثنتان وثلاثون» وعلئ التقدكووين فقد استدرك الإمام طي ذلك في 
0 وصحّحه فقال: تجاوز سبعاً وسكين. 

تم الجزء الخاسن“بلطف.الله تعالي ورحمته وبركة آل الله وخير بريته 

عدر اداه عرس 4 ؛ والحمد لله رب العالمين. 
ويأتي إن شماء الله تعالى في الجزء السادس الفصل الثامن في التروك. 


فهرس الموضوعات 


الفصل. الثالث: فى تكبيرة الاحرام ل ماماو ا ا و 0 
فى أن عبارة تكبيرة الاحرام «الله أكير» 0 
فيما لوكثر بغير العربية 11111 0001111 
فيما لو أضاف التكبير الى جملة «من:أي شيء» آذ[ 1 0000101111 
حكم من لم يتعلّم لفظ التكبير حتّى ضاق الوقت عن التعلّم ١‏ 
حك الالخرسن 0010101212121 0 00 
تخيّر المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من السبع 0000 
فى بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام 00 
فيما اذا توى الخروج بالتكبيرة الأولى 0 
يجب أن يقال بتكبيرة الاحرام قائما يب 0 
فيما لو أتى بالتكبير والقيام دفعة 50770 ا 0 
فى وجوب إسماع نفسه بالتكبير وعدمه اا اا 
فى استحباب ترك المدّ فى «الله» و«أكبر» 1 
في استحباب إسماع الامام المأمومين التكبير 0 
في استحباب رفع اليدين حين التكبير ا 
استحباب ست تكبيرات اخرى عن تكبيرة اللإحرام سوسس 
في استحباب ثلاثة أدعية بين التكبيرات 1[ 1 1 1 10110 
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في التطابق بين الرفع والوضع وبين أُوّل التكبير وآخره.... 0000 
الفصل الرايع: فى القراءة لواو اط ا ل 
فى وجوب القراءة وعدم ركئيتها ا ال واو 3 
فى وتكري السب ونيو #كادله 500 مه 
فى | السملة انلاح العمف رو السثورة.. 16 
فيما لو أخل بحرف من السورتين عمداً 00 
فيما لو ترك إعراباً عمداً... 1 
فيما لو ترك تشديداً عمداً... امس اانا 15 
فيما لو ترك الموالات في القراءة عمداً... 00 
فيما لو أبدل حرفاً بحرف آخر 500 5+ 
في جواز الاتيان بالترجمة وعدميب 000 
فيما لو غمّر ترتيب الآيات ة 0 كلها سمه سد م وزو شل ال ا اخ لان 
فيما لو قرأ فى الفريضة عز يبد ع م ا لايق 
فيما لو قرأ ما يفوت به الوقت > 5 1 
فيما لوقرأ بعد الحمد سورئين 00 0000001 
حكم الإخفات فيما يجب فيه الجهر أو العكس . و 
في بطلان الصلاة بقول أمين 30700« 113 
فيما لو خالف ترتيب الأآيات ناسياً ا 00 
ا 0 0000111 0 
فى جواز القراءة من المصحف ا 
كفاية القراءة من المصحف مع إمكان التكلّم وعدمها.... 0.١‏ 
حكم الأخرس اماق حسوو ل اأ حرو دكن قاقد اوموطتوصو ع وسامباسو و مه 
حكم ما لو قدّم السورة على الحمد عامداً 00 
حكم ما لو قدّم السورة على الحمد نسياناً 0000 


فهرس الموضوعات 


حرمة الزيادة على الحمد في الاخيرتين 


التخيبر في الأخيرتين بين الحمد والتسبيح 0000000 
هل يتخيّر حتى مع نسيان القراءة في الأوليين؟ 5-6 0000 


هل التخيير ثابت للناموعية أيضاً؟ 


فى ما لو زاد المكلّف على التسبيحات الأربع 0000 ش25 


في جواز العدول عن القراءة والتسيبح الى الآخر.... 
فيما لو شكٌ فى عدد التسبيحات ... 


١11 


ررن 


في عدم استحباب الزائد على اثنى عشر ........ ا ل 


أي وحوب الموالاات فى التسبيحهات.......... 000 
فى استحباب القراءة للإمام في الأخير تبك شنا مت 5256 


جواز الاقتصار على الحمد في الأو نج اسطرائل.. 


في حدٌ أقلّ الجهر والإخفات باجا ............. 


عدم وجوب الجهر على المرأة ذ فى الجهرية ها 
ب الولف والناسي في الجهر راك عقات. 


في ن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف 


في أن المموذتين من القرآن الي 000 
ندا تقر عرضة ار اشر بالرا لاك انلها و ممتي 
استحياب الجهر بالبسملة في الأولين من الإخفاتية.. 
العاف العو اقاءة ف المسة و 

اماتقراب العهر ب القرادة فى طهر انط .. 


وظيفة المكلّف فى القراءات السيع والعشر .................. 500 


استحباب الترتيل فى القرءة ا 0 


فى استحباب الوقوف فى القراءة فى مواردها 1 
0 


فى استحباب دعاء التوجّه أمام القراءة...... 


11 


فى استحباب التعوذ أمام القراءة................... 


كون الْتعيّذ فى أَوّل ركعة.........ت..يتيتتت....... 00 
استحباب قراءة قصار المفصّل ومتوسطاته..... 5 


استحباب قراءة هل أتئئ فى صلاة الصيم 011111 


ا 


« "5ه" 98 نظ" 1 شاك "هط سس س سس سم ورور رم رورس يم 


استحباب قراءة الجمعة والأعليئن فى عشاء ليلة الجمعة 0 


اهباب الحسة والتوحية فى جيم اللقبية 5958 
استحباب الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها 5 
استحباب الجهر فى نوافل اللّيل والاخفات فى النهار 
استحباب قراءة الجحد فى اوّل التواقل ......... 00 
استحباب التوحيد فى ثوانى النواقل ا 
استحباب التوحيد ثلاثين مرّة في أولمي تكلة الليل . 
استحباب طلب الرحمة والتمئة | علض ا لاتهاا !......... 
استحباب السكتة بين الحمد:والسورة ا 
استحباب السكتة بين السورة والركوع 0 
في جواز العدول من سورة الى أ خرى وعدمه 5 
فيمأ أو نسى يأقى السورة ...................... 010 
فى إعادة البسملة إذا عدل إلى سورة أخرى 5500 
في إرادة التقدّم أو التأخّر يشيء حال القراءة 00 
الفصل الخامس: في الركوع 0 5 5 05005ظ51ظ' 
في ركنية الركوع وتفسير الركنية 52000 
وجوب الانحناء في تحقّق الركوع ....... 0-0-0-8 
عورف الطمأنينة في الركوع ل 
ووب الأكراك ال كوم سس ا 00 
وجوب رفع الرأس من الركوع 0000000 


. * #9 #84« و« وه دهع هسه هسه سؤر وم وريس رون وروم 


فهرس الموضوعات 


ولعدب تلان ع ارق 


فى أن انحناء طويل اليد كغيره ل 0 


في حكم من كان كالراكع دائمأ.... 


حكم الذكر قبل انتهاء الركوج والتهوضى قبل إكماله. 0 
قا ارعس عن الطماتيتة والرقم سا ات 0000 


فيمن احتاج إلى المعتمد..... 


أستحياب التكيير قبل وكيم .............. اب ل ون ل ا ان 
الي يد 000ص 


5 الدعاء ال ل 


في استحباب ود الركبتين الى خلفه وأغيوصي اتات .... 
فى استحباب التجافى فى الركو عمل تقيضبب» 0 


في استحباب وضع اليدين على الركبتين .... 


كراهة جعل اليدين تحت الثياب . ا 1 ا 


وجوب السجود وركنيته في الصادة.... : 


نبنائر أل باعدئ السحد دين نهو 1000 


وجوب وضع الجبهة على ما , بصح السجود عليه .... 
و عقو نساا اق ضع الجبهة في تحقق السجود.... 
وجوب وضع الكقين في السجود.... 


ا ا 0 
فى وجوب الذكر في السجود وكيفيته ا ا 
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فى وجوب رفع الراس عن السجدة 8 قوع زه لدو توا دز الا ب او ل ور 1 ته ع او ب 
فيما يجزي من وضع الجبهة في السجود 3233 5 ونيو نه قعل ف بع عاذ كدح لج اا ا 1 ل شد 


حكم من قحر طن الانحناء السجوة..... : 


حكم من فى جبهته دمّل مائع عن السجود........... 
استحباب تلقّي الأرض باليدين وعدمه 500 


حكم الارغام بالألف ................ 


استحياب الدعاء قبل ذكر السعود 52 
حك السو يكال السسكرى لوي وه ا 


استحباب التورّك فى القعود -.-- ال سميرن. . ريسطلييا-- ١...‏ 
فى استحباب «بحول الله عد الأجد بالقيام بي .. 
استحياب وضع اليدين بحذاء الاذنين فى السجدة...... 


يق الأشاءاق العف وسكي 0 


استحباب سكا 8 التلدوة 0 


موارد سحدة التلاوة 00 ا 000 
و ححوانا السجدة في العزائم على القارئ والمستمع 1 


موارد السجدة في العزائم ا 


لا تشهد ولا تسليم فى سجدة التادوة يك و8 جودة رت ع ونه 1 ارطع 1ك نك تو اف د 
لا طهارة فى سجدة التلاوة ااا اا 000 0 


لا استقبال شَّ سحدة التادوة 0 


فهرس الموضوعات 


وجوب كون السجود على الأعضاء السبعة وعد هه ... 


مرا لج ره 5038 
في وجوب الشهادتين في التشهّد وعدمه .... شْ 
في وجوب الصلاة على النبي ييه 7 وعدمه .. 
في وجوب الصلاة الا 0 
فى صورة الشهاد ثين... ْ 

في صورة ١الصلاة‏ على محقد يل . ١‏ 
حكم إسقاط بعض ألفاظ الصلاة على اميل أ أو الاضافة الي 
وجوب الجلوس في التشهد... ...2 

حكم الجاهل بوجوب التشهد بعربيته... 

في مستحات التشهّد 100 
استحباب التورّك وزيادة الدعاء فى التشهد ... 


فى جواز الذعاء بالمكروه وعدمه.. 


فى عدم جواز الترجمة فى الأذكار الواجبة ص12 


حكم التسليم ونقل الأقوال فيه.... 
الكلام في صورة التسليم ونقل الأقوال فيها.. ْ 


نقل الأقوال في صيغة التسليم الواجبة 1217171 


ل ل ملل بق 


فى كيفيّة تسليم المنفره ... 


يفن 


م ا 1 
8ع 
الفصل السايع: في التشؤك .....يتتتبتت......... الل 00 
ليخب 1 


1 


07د 
كي 

ا 
االو اك 
0 اناا 
بغ 


ترمغ 


حكم الإتيان بالترجمة والدعاء بغير العربية في الذكر غير الواجب.. 
الات 
5347 


كرا 


055 


ار 


11> مفتاح الكرامة / ج لا 
فى كيفيّة تسليم إمام الجماعة ل ل 
فى اكيت تلم التأموءع تاوس واوا 6ه لمانا لاوس لم اا دو م اله 
ذفن كك الحناء والناموه الله 0000 
فى استحباب التكبيرات الثلاث بعد التسليم اال كواب لطب وف ل 010 
حكم القنوت فى كل ثانية د اروس ا له 
محل ذكر القنوت من الصلاة د00 000 
سكم التاسى للقنوت فى مله ب ل 
تأكّد القنوت فى بعض الصلوات لذ[ 00071 
فى أدعية القنوت جو اج طني مفنو ردخ ماعطا اق 
حكم الدعاء فى الصلاة فى القنوت وغيره 04١‏ 
فى أستحباب القئوتين فى الجمعة 8 
محل القنوتين فى الجمعة لان لد هوس سط.... عنى., بعت م تم م 8 
فى أداب القنوت سد ندند شركل لي كفو و ل لابقق 
حكم رفع اليدين فى القنوت ومقدار رفعهما اه 
حكم التكبير قبل القنوت عند رفع اليدين ال ك5 
استحباب النظر الى باطن الكقين فى القنوت 00 0 
تبعية القنوت للقراءة فى الجهر والاخفات.......... .4 
استحياب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة... 0 
فى المراد بالتعقيب المستحبٌ لس م 
في أنّ التعقيب إِنّما يستحبٌ بالمتقول.. لني 
أفضلية تسبيح الزهراء 86 في التعقيب...... اي 
في أن السبحة من طين قبر الحسين اقل أفضل.... ب 3 


